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  مقدمة
عرف العصر الحالي تطور في شتى مجالات الحیاة و خاصة المجال الإقتصادي على إثر التقدم 

مما أدى إلى ، الذي تزامن مع التطور العلمي و التكنولوجي ، الحاصل في میدان الصناعة بشكل خاص 
ما أفرزه  إقتناءهذا التنوع و الوفرة ولد رغبة كبیرة لدى المستهلك للإقبال على ، و الخدمات  السلعزیادة 

فإنتشرت ظاهرة الإستهلاك و زادت نزعة الإكتشاف و طلب مزید من الرفاهیة ، التطور من سلع و خدمات 
ح و كل ما یسهل الحیاة أصب، و ما كان بالأمس كمالي أصبح الیوم ضروري ، في مختلف جوانب الحیاة 

  .على أكمل وجه  لازم الإستغلاللازم الإستعمال و 

لا یترددون في  أصبحواین الذ، نافس بین الأعوان الإقتصادیین كثرته زاد التو  العرضأمام تنوع 
إستعمال جمیع الطرق و الأسالیب للوصول إلى جیوب المستهلكین و تحقیق مزید من الأرباح و في أوقات 

لهذا الهدف  الإقتصادي و كثیرا ما یسعى العون، قیاسیة و بتكلفة أقل ، فالمستهلك هو المستهدف الأول 
لى الغش و الخداع و التظلیل و إستعمال جمیع عبإعتماده ، بإستعمال ممارسات منافیة للقانون و الأخلاق 

 الطرق الإحتیالیة و التدلیسیة و جمیع وسائل الإغراء و الدعایة المغرضة متجاهلا بذلك كل المبادئ و القیم 
و لكون المستهلك غالبا ما یفتقد إلى الخبرة التقنیة و الفنیة التي تؤهله لإدراك ما یقبل علیه من تعاملات و 

 من سلع و خدمات على النحو المطلوب فإنه یكون فریسة سهلة بین مخالب الأعوان الإقتصادیین ما یقتنیه 
و حتى المستهلك الذي على قدر من المعرفة لا یفلت غالبا من الأسالیب الملتویة للأعوان الإقتصادین 

صنعها و تركیبها و تعدد خاصة أمام الدقة و التعقید الذي تكتسیه السلع نتیجة التكنولوجیات عالیة الدقة في 
الأعوان الإقتصادیین المساهمون في عملیة إنتاجها الشيء الذي یرهق المستهلك في إكتشاف عیوبها و 
تحدید المسؤول عنها إن لم نقل مستحیل أحیانا ، فهذا الوضع یكشف عن إختلال واضح في میزان القوى 

فیجعل هذا الأخیر في مركز ضعیف منقادا منصاعا لعون الإقتصادي و المستهلك الإقتصادیة و الفنیة بین ا
لا و في المقابل یكون العون الإقتصادي في مركز قوي ، للتعقیدات التي تشوب السلع و الخدمات  مذعنا

ا تعلق الأمر بسلع و خدمات خاصة إذ، إعلاء إرادته عند التعاقد یتوانى عن إستغلال هذا المركز لفرض و 
ضروریة للمستهلك أو بعون إقتصادي محتكر لبعض السلع و الخدمات ، مما یجعل المستهلك عرضة للعدید 
من المخاطر التي تحملها تلك السلع و الخدمات لفقدانه لعنصر العلم و الدرایة بطبیعتها و مكوناتها و 

فهو لا یستطیع التمییز بین السلعة الأصلیة و المقلدة و ، مصدرها في كثیر من الأحیان خاصة أمام تعقیدها 
و ذلك للقدرات الهائلة للعون الإقتصادي في الترویج و الدعایة و التكنولوجیا العالیة ، المغشوشة و السلیمة 

  .التي یستعملها 

على المستهلك و قیدت حریته في هذه الممارسات غیر النزیهة و غیر الشفافة ولدت ضغوطات 
و ، ختیار و جعلت إدراكه لا یقاوم مغریات الدعایة التي تظهر المحاسن و تغفل التنبیه إلى المخاطر الإ

بذلك أصبحت السلع و الخدمات تشكل خطر محدق بالمستهلك بل أحیانا حتى الأعوان الإقتصادیین فیما 
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سات الإحتكاریة و تأثیره ذلك أن خرق قواعد العرض و الطلب في السوق و التأثیر المباشر للممار ، بینهم 
خفاظا و جمیع الممارسات غیر المشروعة تشكل خطرا حقیقیا على المستهلك في على الأسعار إرتفاعا و إن

فهي تؤثر على القدرة الشرائیة للمستهلك و هي ممارسات ضارة إقتصادیا ، أمنه و سلامته و صحته و ماله 
  .فة خاصة و من ثم تحدث إختلالات في السوق بالقضاء على الأعوان الإقتصادیین المبتدئین بص

رغم هذه المخاطر و الأضرار المتزایدة من خلال السلع و الخدمات التي یقدمها الأعوان 
في تزاید لأن  الإستهلاكفظل ، یحد من رغبات المستهلك في الإقتناء لم إلا أن ذلك ، الإقتصادیین 

و رغم ما تقوم به فعالیات ، المستهلك لم یعد بإمكانه التخلي عن ما یسهل و یرفه مختلف جوانب حیاته 
المجتمع المدني من تحسیس و توعیة لترشید الإستهلاك و التعدیل في السلوك الإستهلاكي للأشخاص نحو 

لا یمكن الوصول إلى كل المستهلكین في إلا أن ذلك یبقى غیر كافي لأن الجمیع مستهلكین و ، الأفضل 
لهذا لا ینتظر ، كما أن قدرات التمییز و الإدراك و الذكاء تختلف من شخص لأخر ، أي وقت و أي مكان 

كما أن المستهلك قد یكون ضحیة سلوكات مجرمة بهذا الشأن ، أن یقوم الجمیع بنفس السلوك الإستهلاكي 
أدنى قدرة على مقاومة أسالیبه  لهإرادة المستهلك عند التعاقد دون ترك  یعمد إلیها العون الإقتصادي لإنتشال

المحترفة في ذلك ، و إذا تقبلنا أن نكون كلنا مستهلكین فإنه بالمقابل لا یمكن تقبل أن یكون الجمیع أعوان 
فضبط و من ثم ، أي أن هذه الفئة أقل في كل الأحوال و هي من تضیف خدمة أو سلعة ، إقتصادیین 

و من هنا كان لابد من التفكیر ، سلوكات هذه الفئة  و مراقبتها یكون أسهل و أنجع في كثیر من الأحیان 
لها  لكونن معروفة لأنها في كل الأحوال تكو ، قتصادیین في التركیز عن المسألة القانونیة لفئة الأعوان الإ

ن ثم یمكن معرفة مصدر السلعة أو و م، سجل تجاري أو بطاقة حرفي أو إعتماد مهني و لها مقر معروف 
كما نضع لها ضوابط معینة ، و المستمرة على هذه الفئة  اللاحقةو من ثم تزاید الرقابة السابقة و ، الخدمة 

تخدم و تحمي المستهلكین بإتباع قواعد معینة لإعلامهم بما هو ضروري كالمكونات الداخلیة للسلع و تركیبها 
     .و الأنظمة بهذا الشأن  تملیه القوانینو كل ما لوقایة من مخاطرها و طرق إستخدامها و كیفیات ا

خاصة في ظل توجهها نحو ، الجزائر لم تكن بمنأى أبدا عن هذه التفاعلات و المتغیرات الحاصلة 
إقتصاد السوق بما یعنیه من إنفتاح  إقتصادي و تحریر للتجارة  و إنتقال لرؤوس الأموال دون قیود و 

فمع تنامي و إنتشار ظاهرة الإستهلاك أصبحت السوق الجزائریة سوق ، ضرورات الإستثمار الأجنبي 
لسلع و طلب متزاید على الخدمات ، و أمام إستهلاكیة واعدة للأعوان الإقتصادیین تشهد غزو لمختلف ا

بالمستهلك و حدة التنافس بین الأعوان الإقتصادین و  المحدقةتنامي ظاهرة الإستهلاك و إزدیاد المخاطر 
وجدت إرادة تشریعیة جادة في حمایة المستهلك و ، تعالي الأصوات المنادیة بضرورات حمایة المستهلك 

و ذلك بالتدخل التشریعي في كافة مراحل الإنتاج و التوزیع و ، نفس الوقت حمایة الأعوان الإقتصادیین في 
ترجمها الزخم ، وحمایة السوق و الإقتصاد بشكل عام  و تداول و إستهلاك السلع و الخدمات الإستیراد 

ادي الذي ألزم العون الإقتص التشریع  التشریعي الذي عرفه هذا المجال و التعدیلات المتتالیة التي عرفها
بالإلتزام بضوابط قانونیة عند ممارسة نشاطه الإقتصادي و جعل أجهزة رقابة على تنفیذها و فرض توقیع 
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الجزائر منذ أن عزمت عن إنتهاج إقتصاد السوق سعت لتوفیر سیاسة أي أن   ،جزاء عن الإخلال بذلك 
حمائیة من خلال سنها لقواعد حمایة المستهلك و تدعیمها بقواعد تنظمیة مفصلة لمختلف جوانب تشریعیة 

هذه الحمایة ، و بعد مرور فترة من الزمن إرتأت ضرورة إعادة النظر في نظام حمایة المستهلك مواكبة منها 
لخارجي لیتوافق و طوحاتها للتحولات الإقتصادیة و السیاسیة و الإجتماعیة التي فرضها الواقع الداخلي و ا

في الإندماج في الفضاءات الإقتصادیة الدولیة التي تحتم دوما ضرورة وجود تناغم للإطار التشریعي للحمایة 
و تأتي هذه الضرورة خاصة مع ، مع الإطار الدولي لسیاسات حمایة المستهلكین في العالم الإقتصادي 

و منظمة التجارة العالمیة التي تستلزم إجراء تحاد الأروبي دخولها في تفاصیل المفاوضات المجرات مع الإ
ملائمة بین النصوص بما یضمن سلامة و أمن السلع و الخدمات المطروحة في السوق و یسمح لها بالحركة 
الحرة و السریعة و هو ما یبرر  تنوع الغزارة التشریعیة و التنظمیة التي نتجت عن محاولات التطویع و 

ل للتناغم المطلوب لدعم ألیة حمایة المستهلك و لضمان أمنه و سلامته و ترقیة مصالحه و للوصو  التصویب
لأن حمایة المستهلك باتت محورا مهما للتنمیة الإقتصادیة و الإجتماعیة و حتى ، تیسیر وصوله لحقوقه 

المستویات  أي أن تقریب الإطار القانوني منالسیاسیة لما لهذه الجوانب من تأثیر في بعضها البعض 
دولیة و لكن لابد من موازاة مراعاتها مع المصالح الإقتصادیة و الإجتماعیة داخلیة المطلوبة حتمیة 

للمستهلك و ذلك بحصوله على سلعة أو خدمة تتناسب و القیمة النقدیة التي یدفعها كثمن لها و تتلائم و 
العیش الكریم مع تمكینه من أخذ قرار  قدرته الشرائیة و تستجیب لرغباته المشروعة و تضمن له حقه في

إقتناء السلعة أو الخدمة بكل حریة و بعد تفكیر و تدبیر في ظل التأكید على حقه في الإعلام و في حالة ما 
تعویض عادل و كل ما یمكن أن له لحقه ضرر من جراء إستهلاك هذه السلعة أو الخدمة فلابد أن یكفل 

و لكون السلع و الخدمات الیوم یمتد مجال إستهلاكها ، مناسب من ضرر و خلال وقت یجبر ما لحقه 
لأغلب دول العالم نتیجة إتساع عملیات التصدیر و الإستیراد فإن الضرر قد یتفاقم و  یرتفع لمستویات قد 

عوان الإقتصادیین مهمة الإستجابة لطلبات لأتفوق المقدرة المالیة للعون الإقتصادي ، لهذا فإن تحمیل ا
قد تصبح عبارة عن تضحیة بمصیر مشروعاتهم الإقتصادیة و سبب في إفلاسها و من ض المتنامي التعوی

هنا كان لابد من التفكیر في الإستعانة بتقنیة التأمین من المسؤولیة و الذي وجد مبدئیا لتحقیق وظیفة توزیع 
لها وفقا لطریقة فنیة و  المخاطر و ذلك من خلال توزیع العبء المالي على مجموع الذمم المالیة المؤمن

إحصائیة تؤدیها شركات التأمین لخلق نوع من التعاون غیر المباشر بین فئة المؤمن لهم قصد تحمل الخسارة 
التي تصیب بعضهم عند تحقق مسؤولیاتهم فیتوزع عبء الضرر الذي یلحق بالمستهلك على مجموع الأعوان 

   .الإقتصادین المؤمن لهم فیخف عبء تحمل التعویض

لمستهلك و العون ه المعادلة الهامة لجعل توازن بین مصالح اذا الزخم التشریعي و التنظیمي و هذه 
و ولد لدي رغبة ملحة في البحث في أغوار  الإقتصادي و مسألة هذا الأخیر عند الإخلال به أثار حفیظتي

لك بالتطرق للقواعد العامة و و ذ، تؤسس لمسألة العون الإقتصادي  هذه الحمایة التشریعیة للمستهلك التي
القواعد الخاصة لحمایة المستهلك و التحقق من مدى كفایتها من عدمه ومدى إضفائها لخصوصیة لمسؤولیة 
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و إختیاره العون الإقتصادي من عدمه بما تفرضه من إلتزامات تكفل للمستهلك سلامة رضاه و حریته إرادته 
یه بمنأى عن تلاعبات الأعوان الإقتصادیین من خلال ما و تضمن له من السلامة و الأمن بما یكون ف

یعرضونه من خدمات و سلع و للحیلولة دون وقوعه ضحیة التظلیل و الغش و الممارسات الغیر مشروعة 
فالمسؤولیة تقتضي وضع العون الإقتصادي موضع السؤال عن ما أضر به المستهلك أو هدده في أمنه و 

  .ء المناسب سلامته و من ثم إخضاعه للجزا

من  قها بالسلع و الخدمات و ما رافقههذا الموضوع یستمد أهمیته من غزو السوق الجزائریة و إغرا
أضرار و مخاطر مهددة لسلامة و أمن المستهلك لعدم مطابقتها للمواصفات القانونیة المطلوبة و ما یستلزم 

ة للمستهلك من زاویة جد هامة و هي ، كما تتجلى أهمیته في أنه یرجى من خلاله توفیر حمایمن تصدي 
زاویة العون الإقتصادي بالسعي للنظر في إمكانیة تفعیل الضوابط القانونیة الضابطة لنشاط العون 

خاصة و أن الكثیر من الدراسات عنیت بحمایة ، الإقتصادي و الحد من الممارسات غیر المشروعة 
كما أن هذا البحث هو موضوع المجتمع ، الإرشاد  المستهلك من جانب المستهلك في حد ذاته بالتوعیة و

الشيء الذي یجعلنا جمیعا مهددون ، یومیة  روتینیةلأننا جمیعا مستهلكون و نقوم بالإستهلاك بصفة بأسره 
بمخاطر السلع و الخدمات و الكل یهمه كیفیة دفع هذه المخاطر و جبر الأضرار إن وجدت من خلال 

و هو ما یعطي الموضوع بعدا واقعیا یضعه في مصف المواضیع ، القواعد المقررة لمسألة العون الإقتصادي 
لإقتصادي اللامحدود ، كما أن التعدیلات الحدیثة التي عرفتها الحیویة و الجدیرة بالدراسة في ظل الإنفتاح ا

النصوص المتعلقة بحمایة المستهلك و مسؤولیة العون الإقتصادي تستدعي تسلیط الضوء علیها و الوقوف 
على مدى نجاعتها و خصوصیتها ، فهذا البحث یعود بالفائدة على الجمیع فالعون الإقتصادي من خلاله  

و یدرك أنه تحت رقابة دائمة و المستهلك یعرف حقوقه و كیفیة المطالبة بها و المخل یعرف واجباته  
  .بإلتزاماته یدرك ما ینتظره من جزاء 

  :و نهدف من خلال هذا البحث إلى ما یلي 
القانونیة التي وضعها المشرع لحمایة المستهلك و مسألة العون الإقتصادي عن  الآلیاتالبحث في  -

  .سلعه و خدماته غیر المطابقة خلال الممارسات غیر المشروعة التي یرتكبها من 
في بعض الجوانب و التنبیه إلیها تسلیط الضوء على النقائص التي یمكن أن تشوب المنظومة التشریعیة  -

  .فرصة ممكنة من خلال ما یمكن أن یقترح لمعالجتها لتداركها في أقرب 
  .و كیفیات معالجتها العون الإقتصادي تناول الإشكالات المطروحة في مجال مسؤولیة  -
تعریف الأعوان الإقتصادیین بالإلتزامات القانونیة الواقعة على عاتقهم عند عرض سلعة أو خدمة حتى  -

  .خلال بها یمكن مسألتهم في مرحلة لاحقة عند الإ
محاولة الوصول لإرساء ثقافة علمیة للحث على الممارسات الشفافة و النزیهة و الصادقة و توفیر مناخ  -

  .ملائم لمنافسة مشروعة بین أطراف العلاقة الإقتصادیة 
  .ضمانات كافیة لوجود سلعة أو خدمة مطابقة للمواصفات القانونیة  إلىالتوصل  -
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  .العام لنطاق مسؤولیة العون الإقتصادي محاولة رسم الإطار  -
بیان الإجراءات القانونیة اللازم إتباعها عند المتابعة القضائیة و أنواع الدعاوى الممكن رفعها و الجزاءات  -

  .التي یمكن أن یحكم بها 
ذا كان هناك سیمات خاصة بمسؤولیة العون الإقتصادي و محاولة إبراز مكانتها بین البحث عن ما إ -

  .المسؤولیات و البحث عن ما یمكن أن یعتبر أساس لها 
  .محاولة ضبط المفاهیم الأولیة للمصطلحات التي یمكن أن یقابلها الدارس لمثل هذا الموضوع  -
إن كان ثمة صعوبة تذكر في خوض غمار هذا البحث فهي الزخم التشریعي الكبیر الذي ینتظر التمحیص  

وجود ترابط بینه یجعله على قدم المساواة في الأهمیة لتمفصله في جمیع إضافة ل، و التدقیق في محتواه 
فإختفاء تشریع في موضع یجعله یبرز في موضع أخر ، كما أن حداثة التشریعات یجعلها ، مفاصل البحث 

 لكلتفهذا التشریع في تطور مستمر ، و یضاف ، بشكل كافيتفتقد لسابق دراسات لجمیع مضامینها 
المصطلحات التي في البدایة یصعب إستبعادها أو ترجیحها عن بعضها البعض مما یجعل  الصعوبات تعدد

  .الباحث في هذا الموضوع یحاول من جدید رسم إطار بحثه كلما إصطدم بمصطلح جدید 

وتجدده التشریعي و  هذا لا یعني أن الموضوع یفتقر إلى دراسات سابقة و إنما غزارة محتواه 
جعله یطلب المزید یتناغم و المنظومة الحمائیة الدولیة یمحاولات تطویعه و تصحیحه ل التنظیمي المستمر  و

حدود للبحث و  لبحث في المنظومة القانونیة و وضعا كان من الضروري ابحوث ، لهذمن الدراسات و ال
  .الدراسة بالقانون الجزائري حتى یكون نطاق الدراسة محددا و واضحا بعیدا عن أي لبس 

و التي نلخصها في التساؤل الذي مفاده ما مدى كفایة المنظومة  إشكالیة البحثمن هنا تأتي 
القانونیة التي أقرها المشرع لمسألة العون الإقتصادي  ولضبط نشاطه في توفیر حمایة فعالة للمستهلك في 

  ظل الإنفتاح الإقتصادي ؟

ه من غوص في أغوار القوانین المتناولة لهذا إن الإجابة عن هذا السؤال لیس بالأمر الهین لما یتطلب
الجانب و إستنطاقها و إستنباط أحكامها على ضوء التحلیل المناسب و تجمیع مفاهیمها في قالب متجانس 
یمكن أن نستخلص منه فعالیتها في توفیر الحمایة المنتظرة للمستهلك لتظهر بجلاء الإتجاه التشریعي بهذا 

  .الصدد 

ة بدایة من فرض أن قواعد القانون المدني بمفهومه الواسع أصبحت قاصرة و تنطلق هذه الدراس
محدودة و لا یمكن لها إعطاء الأسس القانونیة الكافیة لإستیعاب مختلف جوانب المسألة القانونیة للأعوان 

طر أو الإقتصادیین و من ثم عدم القدرة على توفیر الحمایة الكافیة للمستهلك مما یمكن أن یهدده من مخا
في  المبدئيو تجد الفرضیة مبررها ، یلحقه من أضرار مما یعرضه العون الإقتصادي من سلع و خدمات 

كون المشرع ما كان لیخوض غمار التعدیل و الإلغاء و سن تشریعات جدیدة لو سلم بكفایة و فعالیة 
لحمایة المستهلك و  أغوار المنظومة الجدیدة ، و هو ما یبرر الخوض في بحث المنظومة القانونیة السابقة 
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و هو ما ستقرأ أبعاده ، في مدى كفایتها و فعالیتها لتحقیق الحمایة و وضع الأسس القانونیة للمسألة  النظر 
من خلال الترسانة التشریعیة التي سنت في هذا المجال التي ینتظر منها مواكبة الواقع الموجود و إعطاء 

الاته للنظر في الأخیر في إمكانیة القول بأن هذا الزخم التشریعي وضع نظام خاص الحلول لمختلف إشك
  .لمسؤولیة العون الإقتصادي 

لمعالجة إشكالیة هذا البحث إعتمدنا المنهج التحلیلي لإستخدامه في تحلیل المضامین لجملة 
علمیة المتعلقة بهذا الموضوع و النصوص التشریعیة و الأراء الفقهیة و الإجتهادات القضائیة و كل المادة ال

ذلك لتوضیحها و تسهیل التعامل معها عند تطبیقها في المسألة القانونیة للعون الإقتصادي و توفیر الحمایة 
في بعض الجوانب للإستعانة بالمنهج الوصفي لشرح ما أفرزه هذا الموضوع  احتجناكما ، اللازمة للمستهلك 

إستدعى منا جمع المعلومات و الأفكار و قیاسها و الوقوف عند  و هو ما، من مفاهیم بحاجة للشرح 
لبیان أهم أبعاد بالوصف و التحلیل محاولین إستخلاص أهم الأحكام المرتبطة بالموضوع  محتویاتها

   .المسؤولیة القانونیة للعون الإقتصادي 

  :و لهذا قمنا بتقسیم الدراسة إلى بابین 

ي بدوره قسمناه إلى الذالباب الأول تحت عنوان الحاجة إلى تحدید نطاق إلتزام العون الإقتصادي 
ام العون الإقتصادي و ثلاث فصول الفصل الأول تحت عنوان إشكالیة المفاهیم و أثرها على رسم نطاق إلتز 

مة لرسم نطاق سریان القوانین و ا الفصل ینطلق من أهمیة ضبط المفاهیم بإعتبارها مسألة أولیة لاز تناولنا لهذ
من ثم تحدید مجال الحمایة و هي مسألة هامة بإعتبارها تنعكس في مرحلة لاحقة على نطاق المسؤولیة من 
حیث الأشخاص بشكل یمكن أن یؤدي إلى إتساعه لیشمل معظم الفئات النشطة إقتصادیا أو یضیق لعدم 

واضح على سهولة أو صعوبة  إنعكاسن لتحدید المفهوم إستیعاب المفهوم لمجمل النشاط الإقتصادي كما أ
التطبیق في مرحلة لاحقة فكلما كان أكثر دقة و وضوحا و تحدیدا كان التطبیق أفضل من هنا كانت مرحلة 
ضبط المفاهیم مرحلة جد خطیرة لأن الإختیار غیر الصائب للمفهوم الأفضل أو الإنحیاز لأحد المفاهیم غیر 

العدید من الأعوان الإقتصادیین من ن یهدم جدار الحمایة للمستهلك و یؤدي إلى إفلات الكافیة من شأنه أ
ه المسألة رغم الصعوبات التي یفرزها موضوع یختلط فیه البعد سؤولیة و لكن لا مناص من تناول هذالم

لك عن كل ذال مفاهیم قانونیة محایدة القانوني و الإقتصادي إن لم نقل حتى السیاسي لأنه من الصعب إعم
  .لكون القانون ترجمة للسیاسة الإقتصادیة و الإجتماعیة و جل المیادین التي تعنى بها الدول

أما الفصل الثاني فكان تحت عنوان الإلتزامات الضابطة لنطاق نشاط العون الإقتصادي و تناولنا  
فیه تمحیص التشریعات التي سنها المشرع للحد من سلوكات العون الإقتصادي غیر القانونیة بتطرقنا لأهم 

ز الإلتزامات التي فرضها لك من خلال إبراقة الإقتصادیة و ذالضوابط القانونیة التي تنظم و تضبط العلا
حساب مصالح المشرع على عاتق العون الإقتصادي للحد من رغبته و سعیه الدائم لتحقیق الربح و لو على 

ه الإلتزامات لا تخرج عن صنفین الصنف الأول هو إلتزامات العون الإقتصادي المستهلك و بینا أن هذ
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ات العون الإقتصادي بالإمتناع عن الممارسات غیر بالأداء النزیه و الشفاف و الصنف الثاني هو إلتزام
  .عن كل ما من شأنه أن یضر بمصالح المستهلك الشرعیة أي بإمتناعه 

أما الفصل الثالث فكان تحت عنوان الرقابة على تنفیذ العون الإقتصادي لإلتزاماته تناولنا لهذا 
ون الإقتصادي غیر كافي لوحده ما لم الفصل كان من نطلق إعتبارات أن وضع إلتزامات ضابطة لنشاط الع

یستتبع برقابة دائمة تكفل تنفیذ هذه الإلتزامات التي یسعى المشرع من خلالها إلى فرض نوع من الحمایة و 
خلق نوع من التوازن بین المستهلك كطرف ضعیف و العون الإقتصادي كطرف قوي بإجباره على إحترام 

جمیع مراحل النشاط الإقتصادي و هي عملیة تمتد من الإنشاء الأولي إلتزاماته القانونیة و الأخلاقیة عبر 
  .للوحدة الإقتصادیة إلى العرض النهائي للسلعة أو الخدمة للإستهلاك 

أما الباب الثاني لهذا البحث فكان تحت عنوان إخلال العون الإقتصادي بإلتزاماته ذلك أن العون 
المستهلك بما له من حقوق و أخرى بالإمتناع و ذلك بالإبتعاد  الإقتصادي تقع علیه إلتزامات بالأداء تجاه

على ما لا یخدم مصالح المستهلك و إخلاله بهذه الإلتزامات یستلزم قیام مسؤولیته لأنه بذلك یعتبر مخالفا 
فكان موضوع هذا الباب قیام للقواعد القانونیة و الأنظمة مما یستلزم متابعته و توقیع الجزاء المناسب 

  .ولیة العون الإقتصادي و أثرها و سبل دفعها مسؤ 

كان الفصل الأول من هذا الباب تحت عنوان قیام مسؤولیة العون الإقتصادي و فیه تطرقنا لعدة 
جوانب هامة بهذا الصدد كطبیعة مسؤولیة العون الإقتصادي و بحثنا في التأسیس القانوني لهذه المسؤولیة 

تطویعها و إمكانیة إیجاد و  التقلیدیةمن خلال ما أفرزه الجدل الفقهي الكبیر للتوصل لمفاضلة بین الأسس 
قیام أسس جدیدة لها ملامح خاصة بمسؤولیة العون الإقتصادي و كما إستوجب هذا الجانب التطرق لشروط 

  .مسؤولیة العون الإقتصادي 

أما الفصل الثاني فكان تحت عنوان أثار مسؤولیة العون الإقتصادي ذلك أن عرض العون 
حق ضرر بشخص ما أو تهدده بوقوع  ضرر في صحته أو ماله أو الإقتصادي لسلعة أو خدمة للتداول و تل

سلامته عموما یخول للمستهلك المضرور الحق في جبر الضرر اللاحق به أو إبعاد الخطر الذي یهدده و 
یكون للنیابة هنا الحق في توقیع الجزاء إذا كان للواقعة طابع جزائي أما إذا كانت ذات طابع مدني فللمستهلك 

فحینها تكون المتابعة القضائیة للعون الإقتصادي المتسبب في ضرر أو للجوء للقضاء المختص المضرور ا
المهدد لأمن و سلامة المستهلك أمر لازم و یقتضي ذلك إحترام جملة من المراحل الإجرائیة وفق مقتضیات 

اصة في تشریعات حمایة قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و قانون الإجراءات الجزائیة و الإجراءات الخ
المستهلك لیستتبع كل ذلك في الأخیر بتوقیع الجزاء المناسب وفق مختلف ألیات الجبر من تعویض و توقیع 

  .جزاء كالغرامة و غیرها

أما الفصل الثالث فكان تحت عنوان دفع مسؤولیة العون الإقتصادي ذلك أنه إذا كان من الممكن 
مة أن یدفع مسؤولیته بنفي وقوعه في الخطأ أو بنفي رابطة السببیة بین للعون الإقتصادي في القواعد العا
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الخطأ و الضرر فإنه في ظل المسؤولیة الموضوعیة و خصوصیة مسؤولیة العون الإقتصادي لا یمكن 
التنصل من المسؤولیة لإرتباطها بما یمارسه من نشاط إقتصادي بعرض سلعة أو تقدیم خدمة و مع ذلك فإن 

ازن بین مصالح العون الإقتصادي و المستهلك یبقى مجالا یمكن فیه للعون الإقتصادي أن یدفع تحقیق التو 
توضیح الحالات الني یجوز فیها للعون لابد من كان مسؤولیته إستجابة لتداعیات العدل و الإنصاف لذلك 

  .الإقتصادي التخلص من مسؤولیته 

هم النتائج التي توصلنا إلیها في هذه الدراسة مع في الأخیر ذیلنا هذا البحث بخاتمة خلصنا فیها لأ
، كل ذلك محاولة مني معالجة هذا البحث بقدر إستطاعتي و وفق ما توفر لدي من  التوصیاتبعض 

فإن حالفني الصواب فبفضل من االله و منه و إن كان غیره فحسبي صدق نیتي و خالص مصادر و مراجع 
  .جهدي و التوفیق من االله وحده 
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  الباب الأول

   الاقتصاديالعون  نطاق إلتزامالحاجة إلى تحدید 
أمام الإخلال و إنعدام التوازن الذي یشوب العلاقة بین العون الاقتصادي و المستهلك بإعتبار 

كان التدخل التشریعي ضروري و من ، و مادیا و فنیا و الطرف الثاني ضعیف  الطرف الأول قوي إقتصادیا
لهذا تدخل المشرع لضمان جملة من التدابیر و لإعادة التوازن لهذه العلاقة ، الضامنة  الهامة الوسائل

الحقوق للطرفین و للمستهلك بصفة خاصة تحقیقا للعدالة و المساواة و وقایة من المخاطر و الأضرار و 
  .ا حفاظا على الصحة و الأمن و المال و السلامة العامة للمواطن و الدولة و مؤسساته

و یعتبر ضبط المفاهیم مسألة أولیة لازمة لرسم نطاق سریان هذه القوانین و من ثم تحدید مجال 
و هي مسألة هامة بإعتبارها تنعكس في مرحلة لاحقة على نطاق المسؤولیة من حیث الأشخاص ، الحمایة 

أو لیضیق ، حمایة  بشكل یمكن أن یؤدي إلى إتساعه لیشمل معظم الفئات الناشطة إقتصادیا فیكون أكثر
لمفهوم لمجمل النشطاء الاقتصادیین و هو ما یضر بالمستهلك و یجعله یبحث عن ألیات العدم إستیعاب 

كما أن لتحدید المفهوم ، أخرى للحمایة أو یستسلم للقوة الإقتصادیة مذعنا لمتطلباته و حاجیاته الضروریة 
فكلما كان أكثر دقة و وضوحا و تحدیدا ، واضح عن سهولة أو صعوبة التطبیق للقواعد القانونیة إنعكاس 

  .كان التطبیق أفضل

لأن الإختیار غیر الصائب للمفهوم ، من هنا تكون مرحلة ضبط المفاهیم مرحلة هامة و جد خطیرة 
جدار الحمایة للمستهلك و یؤدي إلى الأفضل أو الإنحیاز إلى أحد المفاهیم غیر الكافیة من شأنه أن یهدم 

و لا یقف الأمر عند هذا الحد فتحدید نطاق إلتزام ، إفلات العدید من الأعوان الإقتصادین من المسؤولیة 
العون الاقتصادي یستلزم تحدید مفهوم موضوع أو محل نشاط العون الاقتصادي المتمثل في السلعة أو 

  .أن ینطوي تحت هذا المفهوم  و ذلك من خلال تحدید ما یمكن، الخدمة 

كل ذلك یمكن أن یكون له دور إلى جانب تحدید الالتزامات الواقعة على عاتق العون الاقتصادي 
فقبل السؤال عن الإخلال لابد من تحدید الإلتزام و هو ما حرص علیه المشرع من خلال ترسانة التشریعات 

ستهلك بصفة خاصة و العلاقة ما بین الأعوان ، و لتحصین العلاقة مع المالمتناولة لهذا الجانب 
الاقتصادیین بصفة عامة  أنشأت عدة أجهزة و هیئات مختلفة لضمان الرقابة على تنفیذ العون الاقتصادي 

    .لإلتزاماته

وذلك من خلال السعي للوصول إلى ،  الاقتصاديالعون تحدید نطاق إلتزام  ونتناول في هذا الباب
ببیان أهم ، بمحاولة إیجاد تعریف له یكون مستوعبا لمضمونه الفعلي ، ن الاقتصادي المفهوم الحقیقي للعو 

و بالموازاة مع ذلك نسعى ، معاییر تمكن من تحدید المفهوم عناصره وتمیزه عن المفاهیم المجاورة له و إیجاد 
و  المفاهیم المشابهة لهاإلى تحدید مفهوم ما یقدمه أو یعرضه العون الاقتصادي من خدمة أو سلعة و أهم 
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ضبط نطاق الإلتزام من خلال الضوابط القانونیة التي وضعها  ثم نتطرق إلى  هاما یمكن أن تحمله مضامین
من خلال بیان ما الواقعة على عاتقه  الالتزاماتمختلف المشرع لممارسة نشاط العون الاقتصادي  بتحدید 

الرقابة  عنه ، ثم بحث في كیفیات تجسید ذلك من خلال ألیاتیجب علیه القیام به و ما یجب علیه الإمتناع 
  .كل ذلك على ضوء ما یملیه التشریع الجزائري بصفة خاصة  على تنفیذها

  الفصل الأول

  إشكالیة المفاهیم و أثرها على رسم نطاق إلتزام العون الإقتصادي 
المصطلحات و أقحم العدید من التطور الحاصل و التوجه نحو إقتصاد السوق أفرز العدید من  

حتمي للمفاهیم هذا الدخول ال، ول هو الإقتصاد لقانون تعتبر دخیلة لأن مصدرها الأالمفاهیم في مجال ا
  .ومة التشریعیة المتناولة لها من خلال تعددها و الإستعمال غیر الموحد لها الجدیدة أربك المنظ

و أهمیة مركزه في الجانب  استعمالاتهمن أبرز هذه المفاهیم مفهوم العون الاقتصادي الذي تزایدت 
و تأثیراته المباشرة على المستهلك كانت مبررا وراء ضرورة تحدید مضمونه و توضیحه و ، الاقتصادي 

حق بالمستهلك من توحیده لما في ذلك من أهمیة في رسم نظام قانوني و مستقل و فعال لمسألته عما یل
فضبط ، و لما في ذلك من إنعكاس على تجسید الأهداف الإقتصادیة و الإجتماعیة و التشریعیة ، أضرار 

المفاهیم بما یعكس إرادة المشرع و ینقلها بأمانة بما یخرجها من مأزق الترادف و الإشتقاق من شأنه أن 
  .لة مما یساعد على التطبیق الصحیح منها بسهو یساعد على إستنطاق النصوص و إستنباط الأحكام 

إذا رجعنا للقانون الجزائري نجد أن الطرف الأول في العلاقة الإقتصادیة أكثر وضوح في دلالته و 
و بغض النظر عن المفهوم الموسع و الضیق فإن الطرف الثاني یدخلنا في عمل شاق أمام ، هو المستهلك 

و ... حیانا المحترف و أحیانا المتدخل الاقتصادي تعدد مصطلحاته فتارة یطلق علیه المهني و أ
  .المصطلحات كثیرة و متعددة بتعدد التشریعات 

ستخدمات منها معركة صعبة نخوضها في ظل الإفالإنحیاز لأحد هذه المفاهیم و إختیار الأفضل 
لاقتصادي لأن و هي مسألة أولیة هامة للإحاطة بموضوع مسؤولیة العون ا، المتعددة و غیر المنتظمة لها 

ذلك من شأنه أن یفضي إلى إتساع نطاق تطبیق قواعد مسألة الأعوان الاقتصادیین بشكل یكفل الحمایة 
 عوان الاقتصادیین ببعضهم البعض الكافیة للمستهلك في علاقته مع العون الاقتصادي و حتى في علاقة الأ
وضوع یختلط فیه البعد القانوني و و لا مناص من تناول هذه المسألة رغم الصعوبات التي یفرزها م

، لأن القانون یدة عن كل ذلك ن الصعب إعمال مفاهیم قانونیة محاالاقتصادي و السیاسي أیضا لأنه م
  .تترجم من خلاله السیاسة الإقتصادیة و الإجتماعیة و جل المیادین التي تعنى بها الدول 
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إذا كان أعوان القضاء یقدمون المساعدة للقضاة للتوصل للحقائق في النزاعات  و الخدمات     
 لاستتبابالمساعدة للفصل في القضایا المطروحة علیهم ، و أعوان الأمن یقدمون العون لجهة أمنیة ما 

  ؟ صادیینالاقت، وما الذي یمكن أن یقدمه الأعوان  الاقتصاديالأمن ، فما المقصود بمفهوم العون 

  هل أن الأعوان الإقتصادیین هم بمثابة مساعدین و مساهمین في إقتصاد الدولة ؟
أساسیة كالمؤسسات البترولیة مثلا ، إلى جانب أعوان لها و  إقتصادیة أم المقصود هو وجود جهة

  هم من یقدمون إسهامات و مساعدات إقتصادیة من خلال ما ینتجونه و یقدمونه من خدمات ؟
 ه وبیان عناصره د مضمون مفهوم العون الإقتصادي كان لابد من التطرق إلى تعریفو لتحدی

ومحاولة تمیزه عن ما قاربه أو شابهه من مفاهیم ، لنصل في الأخیر لإیجاد معاییر یمكن من خلالها تحدید 
  .مفهوم العون الإقتصادي 

  لمبحث الأولا

  لعون الإقتصادي التشریعي ل تعریفقصور ال
إهتم الفقه بإیجاد تعریف للعون الاقتصادي و رغم لما كان التعریف عمل فقهي بالدرجة الأولى 

المجهودات الفقهیة في هذا الإیطار إلا أن ذلك لم یمنع المشرع من وضع تعریف تشریعي ، و لأهمیة هذا 
ي تحقیق الحمایة التعریف لما له من تأثیر على نطاق المسؤولیة من حیث الأشخاص و من ثم فعالیتها ف

الكافیة للمستهلك بالسعي لعدم إفلات أي شخص یمكن أن ینطبق علیه وصف العون الاقتصادي من 
المسؤولیة كان لزاما أن یحضى هذا التعریف بالتركیز و التفضیل ببیان أهم عناصره و النظر في مدى كفایته 

  .و مساهمته في توفیر مظلة الحمایة الكافیة للمستهلك 

  لعون الإقتصادي الإصطلاح التشریعي ل : الأولالمطلب 

مصطلح العون الإقتصادي یتكون من كلمتین هما العون و الإقتصادي ، لهذا فإن التطرق لتعریف 
  .و المقصود بالإقتصاد  ل ذلك معرفة المقصود بمصطلح عون یقتضي منا قبالعون الإقتصادي 
  :مة عونلبالنسبة لك

  .تقدیم المساعدة و ید العون في مجال معین المعاونة هي المساهمة و 
  .و من ثم فالعون الإقتصادي هو المساهم أو مقدم المساعدة في مجال معین كالمجال الإقتصادي 
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   :بالنسبة لكلمة إقتصاد 

ر و الإسراف ، و ـــــــــاق و هو ضد التبذیـار مع الإنفـق أو الإدخـلغة تعني الإنفاق في حدود ما یلی
و بین المداخیـــــــل و المصاریف و بین الحاجات ) المصاریف( بالقیام بعملیة الموازنة بین النفقات ذلك 

  )1(المحدودة المتزایدة و الموارد و الإمكانات

  )2(فیقصد به العلم الذي یبحث في إنتاج و توزیع و تداول الثروة أما إصطلاحا
على كل الأنشطة البشریة التي موضوعها جعل  و یقول الفقیه فوراستي أننا نضفي تسمیة إقتصادي

  )3(الطبیعة قابلة للإستهلاك من طرف البشر
إذا كان التعریف الأول جاء مباشرا و مفصلا فإن التعریف الثاني إتسم بالعمومیة و یؤخذ على 

ها كلاهما التركیز على العملیة الإنتاجیة مع الإقتصار في التعریف الثاني على الأنشطة التي موضوع
  .الطبیعة و هو بذلك یستبعد جانب هام و هو الخدمات

ادي بأنه سعي شخص أو مجموعة و من ثم لكي یكون المفهوم أشمل لابد أن یعرف النشاط الإقتص
  .شخاص لإشباع حجاتهم من سلع و خدمات أو نقودمن الأ

والهدف من النشاط هو  قد یكون شخص طبیعي أو شخص معنوي و الشخص وفق هذا المفهوم 
تلبیة حاجة الفرد أو المجموعة مما یحتاجونه من سلع أو خدمات أو نقود لأن الشخص قد یحتاج في البدایة 

  ن أو خدمة معینة في مرحلة لاحقة منتوج معی إلى نقود لیقتني بها

لى تلبیة و بالتالي یمكن أن نعرف الإقتصاد بأنه علم إدارة الموارد و نشاط الأشخاص الرامي إ
حجاتهم من المنتوجات أو الخدمات أو النقود ، لخلق توازن بین حاجات الأشخاص و ما هو متوفر لدیهم 

  .من إمكانات و موارد 
بعد أن بینا مضمون مفهوم العون و مفهوم الإقتصاد ، فما الذي یمكن أن نفهمه من مصطلح العون 

  ؟الإقتصادي 
ن الإقتصادي نذكر منها ذلك الذي عرفه بأنه كل شخص أو لقد أورد الفقهاء بعض التعریفات للعو 

  .) 4(الاقتصاديمجموعة تشارك في النشاط 

                                                             
، كلیة الحقوق و ) محاضرات ألقیت على طلبة السنة أولى حقوق ( قاسم حجاج ، محاضرات في الإقتصاد السیاسي ، ) 1

  . 12، ص  2002 – 2001العلوم الإقتصادیة ،جامعة ورقلة ، سنة 
راجع بهذا الشأن المرجع )  1832- 1767( تعریف المفكر الفرنسي الإقتصادي الكلاسیكي اللیبرالي جان باتیست ساي ) 2

  . 18نفسه ، ص
  .21المرجع نفسه، ص ) 3

عة أبو بكر ،كلیة الحقوق ، جام) مذكرة ماجستیر (، ) الجرائم الماسة بأمن و سلامة المستهلك ( عبد االحلیم بوقرین ،  )4
 .12، ص  2010/ 2009بلقاید ، تلمسان ، سنة 
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بالعمومیة ، و یصعب و نلاحظ أن هذا التعریف للعون الإقتصادي جاء مقتضبا ، مما جعله یتسم 
قد یشارك فیه تحدید نوعیة وكیفیة المشاركة التي تضفي على الشخص صفة العون الإقتصادي ، فالشخص 

في النشاط الإقتصادي من خلال المشاركة في عملیات الإنتاج و التوزیع مثلا ، و لكن مع ذلك لا یكتسب 
ما یترتب على هذه الصفة من مسؤولیات ، و مثال ذلك العامل الذي ة العون العون الإقتصادي ، و لا صف

الإقتصادي ، كما أنه على عون یعمل في مصنع معین فهو یشارك في الإنتاج و لكن لا یكتسب صفة ال
 على الإنتاج ، بل یمتد للإقتناء لمفهوم النشاط الإقتصادي فمحتواه لا یقتصر حناه  أوضالنحو الذي 

فالشخص كما یقتني لأغراض مهنته ، فإنه یقتني لتلبیة حاجات أسرته ، و بذلك لا یمكن أن نصطلح علیه 
  .لإقتصادي وفق التعریف المذكور أعلاه بالعون الإقتصادي ، رغم مشاركته في النشاط ا

كما أن من الفقه من عرف العون الإقتصادي بأنه ذلك الشخص الذي یتمتع بعناصر من الأفضلیة 
و التفوق و المقدرة ، بحیث یكون على معرفة تامة بما یقدمه من منتوجات أو خدمات ، مما یسمح له 

  .)1(من موقف المستهلك فنیا و قانونیا و إقتصادیاهذه القدرة أن یكون في موقف أقوى إستنادا إلى 

نلاحظ أن هذا التعریف ركز على أحد الجوانب المتعلقة بالعون الإقتصادي و هي جانب المقدرة    
الأشخاص قد لا یتمتعون الفنیة و التفوق ، و إعتماد معیار وحید من شأنه أن یقصي مجموعة كبیرة من 

ریف ، لكن لا نستطیع إستبعادهم من وصف العون الإقتصادي ماداموا بهذه العناصر التي أوردها التع
یقومون بعملیات إنتاج أو تقدیم خدمات ، لأن إستبعادهم یمكن أن یؤثر في مرحلة لاحقة في ضبط و تحدید 
المسؤولیات ، كما أن مسألة الأفضلیة و التفوق و المقدرة الفنیة مسألة نسبیة من الصعب تقدیرها ، و وضع 

جة معینة تكسب صفة العون الإقتصادي ، كما أن هذا التعریف أشار إلى كون العون الإقتصادي یكون در 
و إن تقبلنا هاتین القوتین ، فإننا لن نستطیع تصور مسألة القوة القانونیة  أقوى من المستهلك فنیا و إقتصادیا 

  .التي أشار إلیها بالمقارنة مع المستهلك

ي فقد ورد مصطلح العون الإقتصادي في عدة مواضع منها المرسوم التنفیذي أما في التشریع الجزائر  
المحدد  06/215المحدد لشروط تحریر الفاتورة و سند التحویل  وكذا المرسوم التنفیذي رقم  05/468رقم 

مخازن لشروط ممارسة البیع بالتخفیض و البیع الترویجي و البیع في حالة تصفیة المخزونات و البیع عند 

                                                                                                                                                                                                    
  

، الملتقلى الوطني لحمایة المستهلك في ظل الإنفتاح ) المستهلك و المهني مفهومان متباینان ( لیندة عبد االله ، ) 1
 . 31، ص  2008الإقتصادي ، المركز الجامعي بالوادي ، سنة 
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المحدد  306المعامل و البیع خارج المحلات التجاریة و بواسطة الطرود ، و أیضا المرسوم التنفیذي رقم 
  .)1(للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الإقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة

                                                             
المعنوي الذي یقوم بشراء خدمة أو سلعة أو یستأجر الخدمة أو السلعة أو  المستهلك هو الشخص الطبیعي أو الشخص) 1

راجع علي محمد جعفر ، المبادئ . یستعملها أو یستفید منها و ذلك لأغراض غیر مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني 
، مجد المؤسسة الأساسیة في قانون العقوبات الإقتصادي و حمایة المستهلك ، الطبعة الأولى ، بیروت ، الحمراء 

 .49، ص 2009الجامعیة للدراسات و النشر ، 
أما حمایة المستهلك فإنها  تعني في مفهومها الواسع إیجاد التوازن بین البائع و المشتري أو بین كافة أطراف قوى 
السوق دون إجحاف لفئة على حساب الأخرى و كما تعني حفظ حقوق المستهلك و ضمان حصوله على تلك الحقوق 

قبل البائعین بكافة صورهم سواء كانوا تجار أو صناعا أو مقدمي خدمات أو ناشري أفكار و ذلك في إطار  من
راجع عبد العزیز محمود عبد العزیز ، حمایة المستهلك ...التعامل التسویقي الذي یكون محله سلعة أو خدمة أو فكرة 

  .45، ص  2008ة المصریة العامة للكتاب ، الهیئ 1998و  1989بین النظریة و التطبیق في الفترة مابین 
وهناك تعریف أخر یربط حمایة المستهلك بالقدرة الشرائیة و الظروف المادیة للمستهلك مفاده أن حمایة المستهلك 
تعني رعایة المستهلك و معاونته في الحصول على ما یلزمه من سلع وخدمات یتطلبها إستقراره المعیشي و حیاته في 

لك بأسعار مناسبة في كل الأوقات و ضمن الظروف كلها مع منع أیة أخطار أو عوامل من شأنها المجتمع و ذ
حمایة المستهلك و دورها في رفع الوعي ( راجع طارق الخیر ...الإضرار بمصالحه أو تؤدي إلى خداعه و تظلیله 

  . 92، ص  2001،  01د العد 17مجلة جامعة دمشق ، سوریا ، المجلد ) الإستهلاكي لدى المواطن السوري 
كما یعرف المستهلك تعریف ضیق جدا بأنه الشخص الطبیعي الذي یتعاقد أو یتصرف بقصد إشباع حاجاته 

راجع محمود عبد الرحیم الدیب ، الحمایة المدنیة للمستهلك ، دراسة مقارنة ، دار ...الشخصیة و حاجات من یعولهم 
  . 10، ص  2011الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، مصر ، 

و یعرف الإستهلاك على أنه عملیة إهلاك القیمة الإستعمالیة ، و تتجلى إما بصورة تحویل تجري على المادة في 
أو بشكل إهلاك محض بفعل الإستعمال في لحظة التملك بهدف تلبیة  –الإستهلاك المنتج  –عملیة الإنتاج 

الدارج في الإصطلاح الإقتصادي فالإستهلاك لیس إلا  أما بالمعنى المحصور –الإستهلاك النهائي  –الحاجیات 
شراء منتوج أو خدمة و إستعمالها النهائي و تدخل حینذاك عملیات الشراء و الإستعمال السابقة في إیطار ما یسمى 

راجع خیر الدین . بعملیات التوزیع الوسیط ، و یشكل الإستهلاك الفصل الأخیر من الدورة الإقتصادیة لأیة مادة 
،  مجلة العلوم القانونیة و الإداریة، ) العلاقة بین الإبداع التكنولوجي و الإستهلاك ( تشوار و شریف شكیب أنور ، 

، تصدر عن كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، منشورات مكتبة  2005عدد خاص، أفریل 
  الرشاد للطباعة و النشر

  .64و التوزیع ، الجزائر ، ص 
خول مصطلحي الإستهلاك و المستهلك أدى إلى ظهور مصطلح جدید هو عقد الإستهلاك یكون قد تكون قانون ود

جدید هو قانون الإستهلاك الذي یضم مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناتجة عن الإستهلاك ، و عقد 
لإقتصادي بموجبه یتلقى الأول من الإستهلاك هو عقد بین طرفین یسمى الأول المستهلك و یسمى الثاني العون ا

دور الولایة و البلدیة في حمایة ( راجع أغا جمیلة ، . الثاني سلعة أو خدمة لغرض غیر مهني مقابل ثمن معلوم 
، تصدر عن كلیة الحقوق ، جامعة  2005، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، عدد خاص ، أفریل ) المستهلك 

  .239مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، ص  جیلالي اللیابس ، منشورات
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 04/02نون من القا 01بند  03خلال نص المادة و قد أعطى المشرع تعریفا للعون الإقتصادي من 
كانت تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كل منتج أو( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بأنه 

  .)1() تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها صفته القانونیة یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد

تصادي إعتمد على تعداد الأعوان الإقتصادیین ، و هو ما نلاحظ أن المشرع في تعریفه للعون الإق
كالموزع أو المستورد أو الصانع أو  جمیعا من شأنه أن یضیق مفهوم العون الإقتصادي بعدم ذكره لهم

كما أنه أورد التاجر كعون إقتصادي ، في حین أن الكثیر من الأعوان الإقتصادین یمارسون ... الوسیط 
نشاطات تجاریة  و یمسكون سجلات تجاریة لدى إدارة السجل التجاري ، وهم بذلك یكتسبون صفة التاجر 

  .وفق مقتضیات القانون التجاري 

جال المفهوم لإستیعاب أعوان إقتصادیین أخارین ، من للوهلة الأولى أن المشرع لم یغلق م قد یبدوا
الواردة في التعریف لكن غموض هذه العبارة و صعوبة تحدید " أیا كانت صفته القانونیة " خلال عبارة 

فقط، لأنها جاءت  مضمونها تجعلنا نقول بعدم كفایتها لأنه یبدوا أن هذه العبارة تعود على مقدم الخدمات
بعده مباشرة بصیغة أیا كانت صفته ، و لم تفید أیا كانت صفتهم ، كما أن هذه العبارة قد تفید سریان صفة 

  .العون الإقتصادي على أي شخص من أشخاص القانون الخاص و أشخاص القانون العام 

نحدد من خلالها توفر  بالتالي لم نستطیع من خلال هذا التعریف أن نلمس المعاییر التي یمكن أن
عتماد على التعداد في بالإصفة العون الإقتصادي من عدمها ، كما أن الكثیر من جوانبه یكتنفها الغموض 

  .البدایة ثم صیغة العموم بعبارات غامضة و مبهمة 
ن الإقتصادي بأنه كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا مهنیا لعو أن یعرف انقترح مبدئیا 

  .أو خدمة  سلعةإقتصادیا منظما یقدم من خلاله 
  العون الإقتصادي  مدى إستیعاب الإصطلاح التشریعي لمضمون: المطلب الثاني

من القانون  01بند 03لتوضیح مضمون تعریف العون الإقتصادي الذي أورده المشرع في المادة 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة لابد من التطرق لأهم عناصر هذا التعریف  04/02

  .بالتفصیل 

  العون الإقتصادي منتج : الفرع الأول

الأعوان الإقتصادیین ، لهذا لابد حسب التعریف التشریعي للعون الإقتصادي فإن المنتج یعتبر من 
  .من تحدید المقصود بالمنتج 

                                                             
، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  23/06/2004، المؤرخ في  04/02، من القانون  01، بند  03المادة ) 1

 .التجاریة 
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  تعریف المنتج: أولا 

كل " نشأ أین عرفه بأنه مالمتعلق بتسمیات ال 76/65لقد حضي المنتج بتعریف المشرع له في الأمر 
  )1(مستغل لمنتجات طبیعیة و كل زارع أو صانع ماهر أو صناعي

و لم یقتصر هذا الإهتمام على المشرع الجزائري فحسب ، بل إهتمت الكثیر من تشریعات الدول 
المنتج ، وهو ما یظهر من خلال فحوى الكثیر من الإتفاقیات التي إهتمت بتعریف المنتج أو الأخرى بمفهوم 

أشارت لأهم خصائصه ، لهذا فإن تناولنا لتعریف المشرع الجزائري للمنتج لن یكون بمنأى عن هذه 
  .قة قیات التي سعت لتحدید مدلول المنتج و ذلك لتحدید المسؤولیات المترتبة في مرحلة لاحاالإتف

لم تورد تعریفا مباشرا للمنتج إلا أنها عملت على تعداد الأشخاص  )2(و إن كانت إتفاقیة لاهاي
حصرا الذین یخضعون لمسؤولیة المنتج ، بأنهم كل من الصانع النهائي للمنتوج ، و صانع الأجزاء الأولیة 

إخراجها لأول مرة لكي یضعها في التي یتركب منها المنتوج ، و صانع المنتوجات الطبیعیة ، أو من یتولى 
دائرة التجارة و التداول ، وكذلك المورد أو المجهز و الموزع للمنتجات ، بالإضافة إلى ذلك  كل من یقوم 

 زیع تلك المنتوجات أو إستیداعها بأعمال إصلاح المنتوج أو ترمیمه ، كما شملت الإتفاقیة كل من یحترف تو 
  .)3(عي الأشخاص المذكورین في الإتفاقیةوكذلك الوكلاء و المستخدمین تاب

هذا المفهوم للمنتج وفق هذه الإتفاقیة واسع جدا بالمقارنة مع التعریف الذي أورده  أنو في الحقیقة 
في وصف المنتج وفق هذا التعریف كل ، فالمشرع الجزائري لم یدخل  76/65المشرع الجزائري في الأمر 

تهیئة المنتوجات و توزیعها على سبیل الإحتراف و القائمین على تصلیحه من مجهزي المنتوج ، و المتولون 
  .و ترمیمه 

صناع  علىفقد أفادت بأن مصطلح المنتج یدل ) 4(سبورغ لدول المجلس الأوروبياأما في إتفاقیة ستر 
 جات ، ومنتجي المنتجات الطبیعیة المنتجات بشكلها النهائي ، و صناع الأجزاء التي تتركب منها تلك المنت

یقدم ى سبیل الإحتراف ، و أي شخص أخر یستورد المنتج بغرض وضعه في دائرة التداول عل شخص و أي
بطریقة تدل على أنه هو الذي قام بصنعه أو إنتاجه بسبب وضع إسمه على ذلك المنتوج ، أو كان المنتوج 

                                                             
   .المنشأ ، المتعلق بتسمیات  16/07/1976، المؤرخ في  76/65، من الأمر  03، فقرة  01المادة ) 1
و إتفاقیة لاهاي الموقع علیها أكتوبر  01/07/1964راجع إتفاقیة لاهاي الخاصة ببیوع المنقولات المادیة المعتمدة في ) 2

 .و المتعلقة بتوحید قواعد الإسناد بخصوص مسؤولیة المنتج  1972
   
، الأردن ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ،  راجع محمد سالم ردیعان العزاوي ، مسؤولیة المنتج ، الطبعة الأولى ، عمان) 3

   .64، ص  2008
و المتعلقة بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة في الأضرار الجسدیة و  17/01/1977إتفاقیة ستراسبورغ موقع علیها في ) 4

   .الوفاة 
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التجاریة الخاصة بمنتوجات هذا الشخص أو أي علامة ممیزة على العلامة المنتوج یحمل إسمه التجاري أو 
هذا المنتوج توحي بأنه من صنع أو إنتاج هذا الشخص فیكون هذا الشخص بمثابة المنتج ، و في حالة ما 

، فإن كل موزع و كل مستورد یعتبر منتج ما لم  هؤلاء نتوج لا یشیر إلى هویة أي شخص منإذا كان الم
  .)1(تج الأصليتعرف هویة المن

و نلاحظ أن هذه الإتفاقیة بدورها قد وسعت في مضمون مفهوم المنتج  مقارنة بتعریف المشرع 
المفهوم على كل من یقوم بعرض السالف الذكر ، حیث أضفت هذا  76/65الجزائري للمنتج في الأمر 

من جراء المنتوج  منتوج ، وذلك سعیا منها لتسهیل المتابعة على المستهلك في حالة إصابته بضرر
  .المعروض 

أما إتفاقیة دول السوق الأروبیة المشتركة عرفت المنتج بأنه منتج الشيء بشكله النهائي و المنتج 
لأیة مواد أو أجزاء و كذلك أي شخص یضع إسمه أو علامته التجاریة أو أیة علامة ممیزة على الشيء تفید 

  .)2(معاملة المنتج عن عدم معرفة هذا الأخیربأنه هو المنتج ، و یعامل الموزع و المستورد 

طبیعیا أو زراعیا أو حیوانیا أو  منتجانقترح أن یعرف المنتج بأنه كل شخص طبیعي أو معنوي یقدم 
  .صناعیا ،للإستعمال أو للإستهلاك النهائي العام على سبیل الإحتراف 

شخصا قانونیا ممن أكسبه  كما قد یكون ،قد یكون شخصا طبیعیا أي فردا عادیاأي أن المنتج 
  .كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات العامة أو الخاصة ، القانون الشخصیة المعنویة 

للمستهلك منتوجات مادیة من خلال إمتهانهم لإستخراج المواد و هؤلاء الأشخاص یمكن أن یقدموا 
أو الصناعة عموما التي قد تطرأ الأولیة و التعامل فیها ، و إمتهان الزراعة أو تربیة المواشي و الدواجن 

على المنتوج الطبیعي أو الحیواني أو الزراعي ، على أن تكون هذه المنتجات مقدمة للمستهلك ، و یمتهن 
    .صاحبها إنتاجها على سبیل الإحتراف سواء للمنتوج بكامله أو لبعض الأجزاء لمنتوج معین 

  صور المنتج: ثانیا

من خلال تعریف التقنین المدني الفرنسي للمنتج بالمادة للمنتج عدة صور یمكن أن تتضح 
الصانع للمنتج النهائي و المنتج للمواد الأولیة و الصانع لجزء یدخل في تركیب المنتج " بأنه  1386/06
  " النهائي 

  :كما جاء في الفقرة الثانیة من ذات المادة بأنه یعتبر في حكم المنتج 

                                                             
  . 67ص 66سالم محمد ردیعان العزاوي  ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
  
   . 68ص  67نفسه ، ص المرجع )  2
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 .علامته التجاریة أو أي علامة أخرى ممیزة على المنتج كل من تدخل كمنتج بوضع إسمه أو  )1
كل من إستورد منتجا لدول الإتحاد الأوربي بغرض البیع أو التأجیر مع أو بدون وعد بالبیع أو بأي  )2

      .)1(شكل من أشكال التوزیع للمنتج
فعلین و الطائفة یلاحظ أن هذا التعریف قسم المنتجین إلى طائفتین الطائفة الأولى تظم المنتجین ال

الثانیة تشمل الأشخاص المعتبرین منتجین أي في حكم المنتج أو المنتج الظاهر أي الذي یظهر أمام 
  .المستهلكین بمظهر المنتج ، كالمستورد أو صاحب العلامة التجاریة 

لقات السلسلة الواسعة و إنما هم أشخاص ینشطون ضمن ح، فهؤلاء لیس منتجون في الحقیقة 
  .، و ما إضفاء صفة المنتج علیهم سواء لخدمة المضرور في حالة صعوبة تحدید المنتج الحقیقي  للتوزیع

فالتعریف للمنتج الفعلي واسعا و شاملا لجمیع المنتجات الصناعیة و الزراعیة و الحیوانیة و المواد 
مؤسسات صید الأسماك و  الأولیة ، كما شمل المنتجات الكیمیائیة و المشتقات الحیوانیة مثل مكونات الدم و

  .إنتاج الطاقة مثل الكهرباء و الغاز 
أما المنتج الحكمي فهو من یعتبر في حكم المنتج و تشمل هذه الفئة الذین یقومون بوضع أسمائهم و 
علاماتهم الصناعیة  و الموزع ، وذلك حتى یكونوا مضطرین لإتخاذ الإحتیاطات اللازمة لمراقبة جودة السلع 

ن بتوزیعها ، و خلوها من العیوب ، و یحافظون على ما وضع فیهم من ثقة لأنهم یظهرون التي یقومو 
  .و ینصرف هذا المعنى للموزع و المستوردبمظهر المنتج أمام المستهلك 

و مفهوم المنتج یمتد لصانع الجزء الذي یعد من مركبات المنتج النهائي فالمنتج لهذا الجزء یعامل 
  .)2(بق على صانعه القواعد المطبقة على صانع المنتوج النهائيكأنه منتوج بذاته و یط

  تحدید منتجات المنتج : ثالثا
المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش  90/30عرف المشرع الجزائري المنتوج في المرسوم التنفیذي رقم 

  .)3("تجاریة كل شيء منقول مادي یمكن أن یكون موضوع معاملات " بأنه  01الفقرة  02في المادة 

                                                             
خالد ممدوح إبراهیم ، حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة ، دراسة مقارنة ، الإسكندریة ، الدار الجامعیة ، ) 1

 .253ص 252، ص  2007
  

 ، 2008علي فتاك ، تأثیر المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج ، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، ) 2
 . 415ص

   
  

، المتعلق برقابة الجودة وقمع  30/01/1990، المؤرخ في  90/39، من المرسوم التنفیذي رقم 01، فقرة  02المادة ) 3
جریدة رسمیة بتاریخ  10/2001/ 16المؤرخ في  01/315: الغش ، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .05عدد  31/01/1990
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المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات  90/266: كما ورد تعریفه من خلال المرسوم التنفیذي رقم 
  .)1("یقتنیه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة  كل ما" على أنه و ذلك في مادته الثانیة الفقرة الثانیة 

المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج  97/254كما ورد تعریف أخر للمنتوج في المرسوم التنفیذي رقم 
یقصد " المواد السامة أو التي تشكل خطر من نوع خاص و إستیرادها ، في مادته الثانیة الفقرة الأولى بأنه 

و " بالمنتوج الإستهلاكي في مفهوم هذا المرسوم المنتوج النهائي الموجه للإستعمال الشخصي للمستهلك 
لا تعتبر المواد المستعملة في إطار نشاط مهني كمنتوجات " ادة بأنه أضاف في الفقرة الثانیة من هذه الم

  .)2(إستهلاكیة في مفهوم هذا المرسوم
المتعلق بالتقییس فقد عرف المنتوج في مادته الثانیة العنصر الحادي عشر بأنه  04/04أما القانون 

  .)3("أو طریقة كل مادة أو مادة بناء أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء أو وظیفة " 
بحمایة المستهلك و قمع الغش في مادته الثالثة الفقرة المتعلق  09/03و قد عرف المنتوج القانون 

  .)4("كل سلعة أو خدمة یمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا" العاشرة بأنه 
التعریفات یجعلنا نتسأل عن نلاحظ أن المشرع الجزائري أورد عدة تعریفات للمنتوج و هذا التعدد في 

المغزى منه ، هل هي صعوبة في إیجاد تعریف موحد للمنتوج ؟ أم هو تطور حاصل لهذا المفهوم ؟ لأنه في 
  .بس بدل التحدید و التوضیح لكثیر من الأحیان قد یؤدي هذا التعدد إلى زیادة ال

یشمل هم أن مصطلح المنتوج فالسالف الذكر ی 90/30في المرسوم فمن خلال تعریف المنتوج الوارد 
كل شيء منقول ، و یقصد بالمنقول وفق أحكام القانون المدني كل ما یمكن نقله من مكان إلى أخر دون 

و مبدئیا یفهم من ذلك أن المشرع إستثنى ...تلف أو تغیر ، كالحیوانات ، الخضر ، الألات ، الملابس 
  .العقار من مفهوم المنتوج 

                                                             
المتعلق بضمان المنتوجات و  15/09/1990، المؤرخ في  90/266من المرسوم التنفیذي رقم  ،02، الفقرة  02المادة ) 1

   .40، عدد  19/09/1990الخدمات  ، جریدة رسمیة بتاریخ 
المتعلق بالرخص المسبقة  08/07/1997، المؤرخ في  97/254: ، من المرسوم التنفیذي رقم 01، فقرة 02المادة ) 2

  47، عدد  09/07/1997أو التي تشكل خطر من نوع خاص و إستیرادها ، جریدة رسمیة بتاریخ  لإنتاج المواد السامة
. 

  
  
، المتعلق بالتقییس ، جریدة رسمیة سنة  23/06/2004، المؤرخ في  04/04، من القانون  11، عنصر  02المادة ) 3

   .41عدد  2004
المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ،  25/02/2009المؤرخ في ،  09/03، من القانون 10، الفقرة  03المادة ) 4

  . 15، العدد  08/03/2009جریدة رسمیة بتاریخ 
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یعرف بالمنقول  بذلك ماأي أنه إستبعد  ، في المنقول المادي منتجاي یعد كما حصر المنقول الذ
أي أن لا یكون  ،المعنوي  كالمحلات التجاریة ، مشترطا أن یكون هذا المنقول المادي قابل للتعامل التجاري
   .حضر للتعامل فیه بسب القانون أو بسبب طبیعته أو مساس بالنظام العام و الأداب العامة

أین أكد المشرع على ضرورة قابلیة  90/260للمنتوج تعریفا أخر من خلال المرسوم التنفیذي نجد 
المنتوج للإقتناء ، و على صفة المقتني بأن یكون مستهلكا ، و كأنه بذلك یستبعد الإقتناء الحاصل من طرف 

  .العون الإقتصادي لأغراض مهنیة،  أو أنه یقصد المستهلك بمفهومه الواسع 
حظ أنه من خلال هذا التعریف أعطى صورة أخرى للمنتوج على أساس إمكانیة أن یكون كما نلا

  .المنتوج في شكل خدمة، وهو ما یثیر التساؤل حول مدى تمیز المشرع الجزئري بین المنتوج والخدمة 
تعریف للمنتوج فحسب ، بل جاء التعریف فلم یرد إعطاء  97/254أما في تعریفه الوارد في المرسوم 

یوحي بوجود منتوج إستهلاكي و هو الذي عرفه في هذا المرسوم ، و هو بهذا الوصف كأنه یرد أن یقول 
بوجود منتوج مهني،  و تبرز هذه الفكرة أكثر من خلال تعریفه للمنتوج الإستهلاكي أین أكد على ضرورة أن 

هذا الأخیر هو الذي یستعمل یكون المنتوج في شكله النهائي الموجه للإستعمال الشخصي للمستهلك ، لأن 
المنتوج إستعمالا نهائیا أو إستهلاكا نهائیا بفقده وجوده أما المنتوج المهني فكثیر ما یكون لأغراض مهنیة أي 

  . إنتاج لاحق
و لكن هذا ، نجد أن المشرع إستعمل أسلوب التعداد في بیان تعریف المنتوج  04/04في القانون 

ه لا یمكن أن یأخذ كمفهوم عام  و هو أقرب لأن یكون أصلح لمفهوم و غیر شامل لأنالتعریف قاصر 
المنتوج في المیدان الصناعي فحسب، كما أنه ینتابه بعض الغموض فیما عدده هل یقتصر المنتوج على 

  الأشیاء المادیة أم یمتد إلى الأشیاء المعنویة؟ 
الذكر الذي عرف فیه المنتوج سالف  09/03نتوج كان من خلال القانون مالتعریف الأخیر لل

   )1(بالسلعة
كل منتوج طبیعي أو زراعي العلامات نجده عرف السلعة بأنها بالمتعلق  03/06و لما نرجع للأمر 

  . )2(أو تقلیدي أو صناعي خاما كان أو مصنعا
  . لأنه لا یشمل المنتوج الحیواني لكن إذا أخذنا هذا المفهوم للسلعة، فإننا نجده غیر كافي

                                                             
یعتبر إصطلاح السلع المستخدم مرادفا للقیم أو الأموال المادیة ، بصرف النظر عما إذا كانت من قبیل الأموال التي ) 1

راجع ، طرح البحور علي حسن ، عقود المستهلكین . تي تقبل الإستعمال المتكرر تستهلك بمجرد إستعمالها مثل الغذاء،  أو ال
   .  154، ص 2007الدولیة ما بین قضاء التحكیم و القضاء الوطني ، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي، 

  
 23رسمیة بتاریخ ، المتعلق بالعلامات ، جریدة 19/07/2003، المؤرخ في  03/06، من الأمر 03، فقرة 02المادة ) 2

 . 44عدد  07/2003
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قد وافق مفهوم المنتوج في المرسوم التنفیذي  09/03كما نجد أن تعریف المنتوج في القانون 
سالف الذكر ، بالنسبة لإدخاله للخدمة ضمن تعریف المنتوج ، و هو الشيء الذي سبق و أن  90/266

بلیة السلعة أو جعلنا نسأل عن مدى تمیز المشرع الجزائري بین المنتوج و الخدمة،  كما أكد القانون على قا
  .الخدمة للتنازل 

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش هو الأقرب  90/39ریف الأول الوارد في المرسوم و نرى أن التع
مع ضرورة تعدیل بعض جوانبه و ذلك بحذف عبارة ، و ذلك لأنه أكثر شمولیة، للمفهوم الحقیقي للمنتوج 

كما یمكن أن یكون موضوع تعامل ، وضوع تعامل تجاري و ذلك لكون المنتوج یمكن أن یكون م، تجاریة 
فالفلاح  ، سالف الذكر بمكنة التنازل بمقابل أو مجانا انسب 09/03و لعل التعبیر الوارد في القانون ، مدني 

تكون هذه  إلا أنه في كثیر من الأحیان ،و مربي المواشي ینتج منتجات حیوانیة، ینتج منتجات فلاحیة 
ع تعاملات مدنیة، ومع ذلك یصح على هذه المنتجات مصطلح المنتوج ، كما أن إقتصار المنتوجات موضو 

  .التعاملات على التجاریة من شأنه ان یفلت فئات كبیرة من تحمل مسؤولیة ما تنتجه من منتجات 
على أن یعرف المنتوج بأنه كل منقول مادي یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو لهذا نقترح 

  .مجانا 
و في كثیر من ، القطاع بدوره ینتج  ،لأن هذاو نحن بهذا لا نستبعد الخدمات من مصطلح المنتوج 

الحالي ومع كثرة و تنوع مجال الخدمات فإننا   و في الوقت، الأحیان یكون هذا المنتوج بمثابة منقول معنوي 
یزید من لبس المفهوم و تعقیده و لأننا إذا حاولنا دمجها فإن ذلك س ، نفضل أن یكون لها كیانها الخاص بها

في حین أن لهذه الأخیرة ، إختلاطه لیشمل أیضا حتى المنتجات الفكریة المتعلقة بمجال الملكیة الفكریة 
فلماذا لا تعطى الخدمات مثل هذا التنظیم والإستقلالیة لیصبح لها كیان و تنظیم  ، قانونها وتنظیمها الخاص

إلا أننا  ، ننا لانستطیع أن نقول أن قطاع الخدمات غیر منتجمنتوجات فإ و مع كون الخدمات تقدم ، مستقل
  .و ما یقدمه مقدم الخدمة خدمة   سلعةعلى ما یقدمه المنتج نصطلح 

  الإستثاءات الواردة على تعریف المنتوج : رابعا
 نستطیع أن نحدد ما یمكن أن یكون من قبیل، بینا مختلف تعریفات المشرع للمنتوج  أنبعد 

و لكن مع ذلك قد توجد بعض الأشیاء أو المنقولات التي تجعلنا نقف عندها  ،  المنتجات وفقا لهذا التعریف
كأعضاء و مستخلصات المنتوج من عدمه لسبب من الأسباب ونتردد في مدى إعتبارها تدخل ضمن مدلول 

  .جسم الإنسان و الفضلات و العقارات 
  أعضاء و مستخلصات جسم الإنسان )1

إذا رجعنا إلى حرفیة التعریف السابق للمنتوج فإننا نجد أن عناصر و مستخلصات جسم الإنسان 
  . إنطلاقا من كونها منقولات قابلة للتنازل  منتجایمكن أن تعد 

  .لكن كما نعلم أن مسألة تحدید مفهوم المنتج هي مرحلة أولیة لتحدید المسؤولیة في مرحلة لاحقة 
" المتعلق بالتأمینات التي تنص على أنه  95/07من الأمر  168المادة و إذا إطلاعنا على نص 

یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو إبتكار أو تحویل أو تعدیل أو تعبئة مواد معدة 
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للإستهلاك أو للإستعمال أن یكتتب تأمینا لتغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة تجاه المستهلكین و المستعملین و 
  .ه الغیر تجا

تتمثل المواد المشار إلیها أعلاه في المواد الغذائیة و الصیدلانیة و مستحضرات التجمیل و مواد 
التنظیف و المواد الصناعیة و المیكانیكیة و الإلكترونیة و الكهربائیة أو بصفة عامة أیة مادة یمكن أن تسبب 

  .و للغیر أضرار للمستهلكین و المستعملین 
  .)1("یخضع الموردون و الموزعون لهذه المواد ذاتها لنفس إلزامیة التأمین   

كما عددت ،  یكون شخص طبیعي أو معنوي أنالمنتج یمكن  أننجد أن هذه المادة أشارت إلى 
صحیح أنها لم تذكر أعضاء و مستخلصات جسم الإنسان مباشرة و لكنها یمكن أن  ،  بعض المنتوجات

یمكن أن تسبب أضرار  مادة وبصفة عامة أیة" و عبارة ،  من صیغتها التي جأت عامة تشمل ذلك إنطلاقا
   .من وصف المنتوج الشيء الذي یجعلنا لا نستبعد أعضاء و مستخلصات جسم الإنسان ..." للمستهلكین 

یجب على " سالف الذكر التي نصت على أنه  95/07من الأمر  169و لما نرجع لنص المادة 
التي تقوم بنزع أو تغیر الدم البشري من أجل الإستعمال الطبي أن تكتتب تأمینا ضد العواقب المؤسسات 

  .)2("المضرة التي قد یتعرض لها المتبرعون بالدم و المتلقون له 
مكرر  168تستثنى من تطبیق نص المادة ) 3( نفهم أن أعضاء و مستخلصات جسم الإنسان

  .المذكورة أعلاه  169المذكورة سلفا ، و تخضع لنص المادة 
 بالمفهوم القانوني  منتجاو التي یستخلص منها أنه لا یمكن إعتبار هذه المستخلصات و العناصر 

ذلك أن هذه الجهة بما لها من  ، إلا إذا أسندت معالجتها و التعامل فیها إلى جهة أو مؤسسة أو منظمة
و  ، تقنیات و أیادي فنیة متخصصة أعرف بما یمكن أن یشوب هاته العناصر و المستخلصات من عیوب

... في الوقت الحالي عرفت مثل هذه الجهات تطور وتعدد كبنوك نقل الدم و نقل النطف و زرع الأعضاء 
و هذا المنتوج لا یكون محل مسؤولیة إلا ، مسؤولیة لأننا بهذا الصدد نرید تحدید المنتوج الذي یرتب ال

  .بالتعامل فیها بواسطة مؤسسة معینة 
  

                                                             
 08/03/1995المتعلق بالتأمینات ، جریدة رسمیة بتاریخ  25/01/1995، المؤرخ في  95/07، من الأمر  168المادة  ) 1

  .  13، عدد 
   .سالف الذكر  95/07، من الأمر  169المادة ) 2

الأشیاء التي كثر التعامل فیها ، و التي من أبرزها الدم  لقد أصبحت أعضاء و مستخلصات جسم الإنسان من أهم ) 3
عن طریق إنشاء ما یعرف ببنوك الدم ، و تتسم أغلب الأمراض المعدیة التي تصیب دم الإنسان بأنها تأخذ فترة من الزمن 

لملاریا و السلفس و حتى تظهر أعراضها ، و هذه الأمراض متعددة و متزایدة و من أهمها الإیدز و الإلتهابات الكبدیة و ا
راجع أمین ... قد تزاید في الأونة الأخیرة الإهتمام بمرض الإیدز و الإلتهابات الكبدیة نظرا لخطورتهما على حیاة الإنسان 

  . 1999مصطفى محمد الحمایة الجنائیة للدم من عدوى الإیدز و الإلتهاب الكبدي الوبائي ،
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   الفضلات)2
مع صحة الإصطلاح اللفظي لها كمنتوج ،  إلا أن ذلك مرهون بمآل هذه الفضلات ،  فإذا كان 

المنتوج في هذه  هناك تعامل في الفضلات بأن تباع وتستخدم لاحقا لإنتاج منتوجات جدیدة  ، فإن تعریف
  .الحالة ینطبق علیها إنطباق تام 

فإنها و إن  ،  الفضلات متروكة أي مهملة و مرمیة خارج المنشأة الإقتصادیة مثلا هذهأما إذا كانت 
أي  ،  خضعت للمسؤولیة و لكن لیس على أساس كونها منتوج و إنما كمخلفات ضارة بالإنسان و البیئة

  .)1(تخضع لأحكام خاصة
  تالعقارا )3

ختلاف الموجود بین مفهوم لإو ذلك ل، إن إستبعاد العقارات من مفهوم المنتوج یظهر بوضوح 
فالعقار حسب أحكام القانون المدني هو كل ما لا یمكن نقله من مكان إلى أخر  ، المنقول و مفهوم العقار

إلى أخر دون تلف ، و من هنا و هذا على خلاف المنقول الذي یمكن نقله من مكان  )2(دون تلف أو تغیر
  .فإن الإستبعاد ظاهر و مبرر 

و هو ما یصطلح عن المنقول  ،  و لكن قد یلتبس الأمر عندما یتعلق الأمر بعقار بالتخصیص
  .عندما یكون ملتصق بالعقار أو مخصص لخدمة عقار معین بشكل عام 

جة بشكل نهائي ،  خاصة عندما الحقیقة أن العقار كثیرا ما یكون عبارة عن مجموعة منقولات مدم
یتعلق الأمر بمبنى معین ،  فهذا المبنى كان عبارة عن مجموعة مواد بناء التي في حد ذاتها منقولات 

  .إندمجت و إتحدت بشكل ما لتشكل في الأخیر عقار
لهذا فإننا نعتقد أنه یمكن إعطاء وصف العقار للمواد التي أدمجت بشكل نهائي و أصبح لها ممیزات 

دون تلف موجود و إبقاء وصف المنقول على ما لم یدمج بشكل نهائي بل بقیت مكنة فصله و نقله ، العقار 
  .أي نستطیع أن نعتبره منتوج و ذلك لتمیز المسؤولیات اللاحقة  ، و دون الإضرار أو التغیر في العقار

أي یمكن تجزئته و  كما نشیر إلى وجود ما یعرف بالعقار المصنوع ، و هو عبارة عن بناء مركب
إعادة تركیبه ، كما یمكن نقله من مكان إلى أخر دون تلف ،  فتتداخل فیه مواصفات المنقول و العقار ، إلا 

  .أننا نرجح إعتباره منقولا لدنوه أكثر من هذا المفهوم ، و من ثم یندرج ضمن تعریف المنتوج 
ن و لكل أحكامه القانونیة المنظمة له و و في كل الأحوال یبقى العقار و المنقول مفهومان مستقلا

  .الخاصة به 
  
  

  العون الإقتصادي تاجر:الفرع الثاني
                                                             

طر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولیة ، الإسكندریة دار المطبوعات الجامعیة محمد محي الدین إبراهیم سلیم ، مخا) 1
     407و علي فتاك ، تأثیر المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج  ، مرجع سالف الذكر ص .  36، ص 2007، سنة 

   .من القانون المدني  01فقرة  683المادة ) 2
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حسب تعریف العون الإقتصادي السالف ذكره فإن التاجر یعتبر من الأعوان الإقتصادیین فما 
  المقصود بالتاجر ؟ و متى یكتسب الشخص هذه الصفة ؟

  المقصود بالتاجر  :أولا
یعد تاجر كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا " من القانون التجاري بأنه تنص المادة الأولى 

  " تجاریا و یتخذه مهنة معتادة له ما لم یقض القانون بخلاف ذلك 
كما یمكن أن یكون شخص معنوي ، أي أن التاجر قد یكون شخصا طبیعیا من التجار كالأفراد 

الأهلیة القانونیة لممارسة التجارة بالنسبة للتاجر الفرد و حصول الشركات على  و ذلك بتوافر) 1(كشركة تجاریة
   .الأهلیة القانونیة اللازمة

  إكتساب صفة التاجر: ثانیا
من خلال نص المادة الأولى من القانون التجاري یفهم أنه یشترط لإكتساب صفة التاجر القیام 

الأمر یتعلق بشخص طبیعي أو شخص معنوي ، فیجب أن یكون سواء كان و الإحتراف ) 2(تجاریةبالأعمال 
ممتهنا للتجارة  و متخذها سبیلا للإسترزاق ، أي أن قیامه بالعمل التجاري یتطلب التكرار و الإستمرار و 

  .الإنتظام بشكل دائم 
و تظهر الصفة في الشركة من خلال ما تقوم به من أعمال و من غرض إنشائها المدون في عقد 

  .سها تأسی
و یجب أن تكون هذه الممارسة بصفة مستقلة و لیس لحساب الغیر ویعد القید في السجل التجاري 

المتضمن القانون التجاري لم ینص صراحة على شرط  95/59كافیا لأكتساب صفة التاجر ، و الأمر رقم 
الفقرة الثانیة من  02دة ، و لكن بالرجوع لنص الماقیام تاجر بعمله بصفة مستقلة و لیس لحساب الغیر

نجد أنها أوردت هذا الشرط صراحة بإعتبار أن التاجر هو ذلك )3( بالسجل التجاريالمتعلق  90/22القانون 
  .الشخص الذي یمتهن أعمالا تجاریة بإسمه و لحسابه الخاص 

وم و إذا أخذنا بقرینة التسجیل في السجل التجاري فإن مفه، و نلاحظ أن مفهوم التاجر مفهوم واسع 
و ذلك لأن فئة كبیرة من المنتجین یصح ، التاجر یتسع لدرجة أنه یكاد یستغرق مفهوم المنتج السالف الذكر 

علیها وصف التاجر و مع ذلك لا نستطیع أن نعمم هذه الفكرة لوجود فئة أخرى تقوم بالإنتاج و یصح علیها 
                                                             

  .، المتضمن القانون التجاري 26/09/1975المؤرخ في  75/59، من الأمر  01المادة ) 1
   
من القانون التجاري التي تناولت الأعمال التجاریة بحسب  02حدد مضمون مفهوم الأعمال التجاریة من خلال نص المادة ) 2

من نفس القانون التي  04من نفس القانون التي تناولت الأعمال التجاریة بحسب الشكل ، و المادة  03موضوعها ، و المادة 
  .تناولت الأعمال التجاریة بالتبعیة 

  
، المتعلق بالسجل التجاري ، جریدة رسمیة  08/08/1990، المؤرخ في  90/22، من القانون  02، الفقرة  02المادة  )3

   . 36، عدد  22/08/1990بتاریخ 
 



25 
 

أعمالها من قبیل الأعمال التجاریة  و تعتبر و لكن مع ذلك لا ینطبق علیها وصف التاجر، وصف المنتج 
  .كالأعمال الفلاحیة مثلا

  العون الإقتصادي حرفي: الفرع الثالث
المحدد للقواعد  04/02من القانون  03یعد الحرفي عون إقتصادي حسبما جاء في نص المادة 

  المطبقة على الممارسات التجاریة فما المقصود بالحرفي؟ 
  تعریف الحرفي:  أولا

كل " نه التقلیدیة بأالمحدد للقواعد التي تحكم الصناعة  96/01مر رقم من الأ 10المادة عرفته 
یثبت تأهیلا و یتولى بنفسه  تقلیداو الحرف یمارس نشاطا  التقلیدیةشخص طبیعي مسجل في سجل الصناعة 

  .)1("مباشرة تنفیذ العمل و إدارة نشاطه و تسیره و تحمل مسؤولیته 
و الحرف كل نشاط تقلیدي یتعلق بإنتاج أو إیداع أو تحویل أو ترمیم أو  التقلیدیةو تشمل الصناعة 

  .)2(صیانة أو تصلیح أو أداء خدمة یطغى علیها العمل الیدوي
و یتم تنظیم ، في شكل حرفي مستقر أو حرفي متنقل  التقلیدیةو یجوز ممارسة نشاط الصناعة 

و الغرفة )3(و الحرف من خلال الغرفة الوطنیة التقلیدیةوالحرف بواسطة غرف الصناعة  التقلیدیةالصناعة 
ذات طابع صناعي و تجاري،  یتمتعان بالشخصیة المعنویة و و كلاهما بمثابة هیئة عمومیة ، )4(الولائیة

  .خصا معنویا الإستقلال المالي ، و الحرفي القائم بالنشاط التقلیدي قد یكون شخص طبیعي كما قد یكون ش

  الحرفي شخص طبیعي )1

سالف الذكر ، أن الحرفي شخص طبیعي ، و یمكن  01/ 96من الأمر  10یستفاد من نص المادة 
  .له ممارسة النشاطات التقلیدیة كحرفي معلم أو حرفي صانع

من خلال ، فالحرفي عموما یمارس نشاط تقلیدي من الأنشطة التابعة للصناعة التقلیدیة و الحرف 
  . ما یثبته من مؤهلات مهنیة أو ممارسات فعلیة لهذا النشاط لعدة سنوات 

                                                             
المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة و  ، 10/01/1996، المؤرخ في  96/01، من الأمر رقم  10المادة ) 1

 .الحرف 
  
    .من نفس الأمر  05المادة ) 2

، الذي یحدد تنظیم الغرف الوطنیة للصناعة  29/03/1997، المؤرخ في  97/101أنظر المرسوم التنفیذي ، رقم ) 3
 .18العدد  30/03/1997التقلیدیة و الحرف و عملها ، جریدة رسمیة بتاریخ 

  
، الذي یحدد تنظیم غرفة الصناعة التقلیدیة و  29/03/1997، المؤرخ في  97/100أنظر المرسوم التنفیذي ، رقم ) 4

 . 18، عدد30/03/1997الحرف و عملها  ، جریدة رسمیة بتاریخ 
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و یقصد بالحرفي المعلم كل حرفي مسجل في سجل الصناعة التقلیدیة و الحرف ، و المتمتع بمهارة 
  )1( تقنیة خاصة و تأهیل عال في حرفته و ثقافة مهنته

حاصل علیها من مؤسسة ، ادة تثبت التأهیل و لإكتساب هذه الصفة یجب على الحرفي تقدیم شه
مقدمة  كما یمكن أن یقدم شهادة ممارسة نشاط حرفي ، عمومیة للتكوین أو مؤسسة معتمدة من طرف الدولة 

  .  )2(من إحدى غرف الصناعة التقلیدیة و الحرف إضافة لإثبات الممارسة الفعلیة للنشاط الحرفي

، و یفترض في هذا العامل أن  )3(ذي تأهیل مهني مثبتأما الحرفي العامل فهو كل عامل أجیر 
یكون حاملا لشهادة تأهیل  أو شهادة تثبت كفاءته المهنیة في نشاط حرفي ، و یكون قد مارس هذا النشاط 

   .)4(بصفة فعلیة خلال سنة واحدة على الأقل

   الحرفي شخص معنوي)2

بالتعاونیة الحرفیة أو مقاولة  یمكن أن یكون الحرفي شخص معنوي و ذلك من خلال ما یعرف
  . )5(الصناعة التقلیدیة و الحرف

و التعاونیة الحرفیة هي عبارة عن شركة ذات أشخاص طبیعیة مدنیة و یتمتع جمیع أعضائها بصفة 
  .بما تعنیه هذه الصفة من ضرورة توفر المؤهلات المهنیة )6(الحرفي

أعضائها المهنیة و الرامیة في الغالب إلى إنتاج أما موضوع التعاونیة فیحدد بالنظر إلى متطلبات 
  .منتوجات الصناعة التقلیدیة و تسویقها 

و المقاولة الحرفیة  التقلیدیةنوعین مقاولة الصناعة قلیدیة و الحرف فنمیز فیها تأما مقاولة الصناعة ال
و  ، )7(القانون التجاريلإنتاج المواد و الخدمات و اللذان یتخذان في تأسیسها أحد الأشكال المحددة في 

و موضوعها في كل الأحوال لا ، لم أو یشاركهم في ذلك على الأقل یشرف على إدارتها حرفي أو حرفي مع
  .)8(المحددة قانونا التقلیدیةیخرج عن ممارسة أحد الأنشطة 

  
                                                             

  .سالف الذكر  96/01، من الأمر  02، الفقرة  10المادة ) 1
الذي یحدد التأهیلات المهنیة في قطاع الصناعة  30/04/1997المؤرخ في  97/145من المرسوم التنفیذي  04المادة ) 2

   . 27العدد  04/05/1997التقلدیة و الحرف جریدة رسمیة بتاریخ 
   .سالف الذكر  96/01من الأمر  03الفقرة  10المادة ) 3
   .سالف الذكر  97/145من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  05المادة ) 4
   .سالف الذكر  96/01من الأمر  05 المادة) 5
   .سالف الذكر  96/01، من الأمر  13المادة ) 6

 .، من القانون التجاري 02، الفقرة  544سالف الذكر و المادة  96/01، من الأمر  20المادة ) 7
   
  . سالف الذكر  96/01، من الأمر  06و  05المادتین  ) 8
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  إكتساب صفة الحرفي: ثانیا

  : من خلال ما سبق یمكن أن نستخلص شروط إكتساب صفة الحرفي و نلخصها فیما یلي

  ممارسة نشاط تقلیدي یدوي )1

أي أن یكون النشاط التقلیدي متعلق بالإنتاج أو التحویل أو الصیانة أو التصلیح أو أداء خدمات 
، لأن النشاط الحرفي لا یغلب  ى على هذا النشاط الطابع الیدوية في میدان تقلیدي ، ویجب أن یطغتقلیدی

  .ناتجة عن عمل یدوي في الغالب  مداخلیهعلیه المضاربة أو الشراء من أجل البیع بل 

  إكتساب المؤهلات المهنیة اللازمة )2

الحرفي لابد أن یكون حائز على الشهادات التي تؤهله لممارسة حرفة معینة من المراكز و المعاهد 
  .غرض أو المعتمدة عموما التي تعدها الدولة لهذا ال

  الإستقلالیة في ممارسة الحرفة )3

الحرفي قائم بنفسه على إدارة شؤون عمله و متحملا لجمیع مسؤولیاته المترتبة على ذلك ، و لا 
  .نعني بذلك منعه من الإستعانة ببعض العمال أو المتمهنین 

  و الحرف  التقلیدیةالتسجیل في سجل الصناعات )4

أشرنا فإن مهنة الحرفي تمارس فردیا أو في شكل تعاونیة أو مقاولة و في جمیع هذه كما سبق و أن 
  .)1(الأشكال لابد من القید في سجل الصناعة التقلیدیة والحرف

أي مهما كان شكل الممارسة فلابد من إیداع طلب التسجیل لدى الغرفة المختصة إقلیمیا ، مرفقا 
ذا تعلق الأمر بتعاونیة أو مقاولة ، و في هذه الحالة الأخیرة فإنه بالقانون الأساسي المحرر بشكل رسمي إ

  .فضلا على التسجیل في سجل الصناعات التقلیدیة و الحرف یجب أیضا التسجیل بمركز السجل التجاري

و رغم هذا التوسع في مفهوم التاجر لیشمل ، و هو ما یشكل نقطة إلتقاء بین الحرفي و التاجر 
من خلال ما ، إلا أننا نرى أن ذلك لا یفقد الحرفي كیانه المستقل الخاص به ، الحرفي في بعض جوانبه 
  .یتمیز به من أحكام خاصة

  العون الإقتصادي مقدم خدمة: الفرع الرابع

المحدد للقواعد  04/02من القانون  03مقدم الخدمة عون إقتصادي و هذا بصریح نص المادة 
  المطبقة على الممارسات التجاریة فمن هو مقدم الخدمة ؟ و ما المقصود بالخدمة ؟ 

                                                             
   .الذكر سالف  96/01من الأمر  26المادة ) 1
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  تعریف مقدم الخدمة : أولا 

قیمة إقتصادیة مقدم الخدمة هو كل شخص طبیعي أو معنوي یبذل مجهودا لأداء عمل أو منفعة له 
  .ضمن إطار منظم و قابلا للتقدیر النقدي مع إستبعاد تسلیم المنتوج

فمقدم الخدمة یمكن أن یكون شخصا طبیعیا كالمحامي أو الطبیب كما یمكن أن یكون شخصا 
    .)1(معنویا كشركات النقل

قد یكون  و هذا المجهود المبذول قد یكون لأداء عمل مادي كغسل شيء ما أو تنظیف مكان ، و
  .مالیا كالتأمین أو القرض ، أو فكریا كتقدیم الإستشارات القانونیة 

و هذه المجهودات لابد أن تكون لها قیمة إقتصادیة من خلال الفائدة المترتبة عنها بالنسبة لمقتنیها 
  .مباشرة أو بالنسبة للإقتصاد عموما 

یتمكن مقدم الخدمة من إستیفاء ثمن كما یجب أن یكون هذا المجهود قابلا للتقدیر النقدي حتى 
  .خدمته 

و یستثنى من مجال الخدمات تسلیم المنتوج لأنه بمثابة إلتزام یترتب على عاتق العون الإقتصادي 
سواء كان منتجا أو بائعا عموما و هو إلتزام یوجد في جوهر العقد كإلتزام أصلي حسبما یستفاد من نص 

  . )2(من القانون المدني 364المادة 
  تعریف الخدمة : ثانیا

المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش في مادته الثانیة العنصر  90/39: عرفها المرسوم التنفیذي رقم 
   )3("كل مجهود یقدم ماعدا تسلیم منتوج ولو كان هذا التسلیم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له " الرابع بأنها 

المتعلق بالعلامات في المادة الثانیة الفقرة الرابعة على  03/06كما جاء تعریفها من خلال الأمر 
  )4("كل أداء بقیمة إقتصادیة " أنها 

                                                             
 "یلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع للمشتري في الحالة التي كان علیها وقت البیع" مدني على أنه  364تنص المادة ) 1

   
من أهم الخدمات التي أولتها الدول جانب كبیر من الإهتمام لما لها من أثر بارز و إیجابي على إقتصاد الدول خدمات ) 2

مات السیاحة  التي تعقد مع الأعوان الإقتصادین المتعاملین في مثل هذا النشاط إلى عدة السیاحة ، و تتنوع عقود خد
أنواع ، أبرزها عقد الرحلة ، عقد الوكالة السیاحیة ، عقد تنظیم الرحلات ، عقد الوساطة في الرحلات ، و تلحق بها عقود 

بالإلتزامات الواقعة على عاتق هؤلاء الأعوان الإقتصادیین  مما أدى بالفقه إلى الإهتمام...النقل و الفندقة و تقدیم الوجبات 
راجع عابد فاید عبد الفتاح فاید ، الإلتزام بضمان السلامة في عقود السیاحة في ضوء قواعد ...الناشطین في هذا الإطار

 .  9ص 2010.حمایة المستهلك ، دراسة مقارنة ، مصر ، دار الكتب القانونیة ، دار شتات للنشر و البرمجیات 
   
  .المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش سالف الذكر  90/39من المرسوم التنفیذي  04الفقرة  02المادة ) 3
  . المتعلق بالعلامات ، سالف الذكر  06/03من الأمر  04الفقرة  02المادة ) 4
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كل عمل " المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش بأنها  09/03و عرفتها المادة الثالثة من  القانون 
  .)1( "مةمقدم غیر تسلیم السلعة حتى و لو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقد

و ، فقد ورد في التعریف الأول للخدمة مصطلح مجهود  ،  نلاحظ أن هذه التعریفات جاءت مقتضبة
و هو ما حاول المشرع تداركه في التعریف الثاني عندما أورد ، صیغة العموم هذه جعلتها بحاجة إلى تفسیر 

و رغم شمول هذا المصطلح لجمیع الأداءات سواء كانت مادیة أو مالیة أو فكریة إلا أنها ، مصطلح أداء 
فالمهم حسبما ورد في التعریف الثاني هو أن ، و ذلك لشمول الخدمة كل هذه الأنواع من الأداءات ، كافیة 

یفید المستهلك و  أي تشمل كل عمل یبذله مقدم الخدمة من شأنه أن، یكون هذا الأداء ذو قیمة إقتصادیة 
و بذلك یكون التعریف الثاني أكثر شمولیة عموما لتطرقه إلى ، الإقتصاد عموما و یكون قابلا للتقویم بالنقود 

  . أهم خصائص الخدمة 

أما التعریف الثالث فقد إستعمل كلمة عمل بدل من أداء و ركز على إستبعاد التسلیم من مجال 
  .الخدمة 

أثناء ذلك أن المنتج أو البائع ، لخدمة مع الخدمة التي تصحب المنتوج ختلط مفهوم تقدیم اوقد ی
تقدیمه للمنتوج للمستهلك لابد أن یكون بالموازاة مع بعض الخدمات كتغلیف المنتوج و إعطائه نصائح و 

  .إرشادات خاصة بإستعمال المنتوج،  إلا أنه مع ذلك لابد أن نفرق بین كلاهما 
إلا أن ، تغلیف المنتوج و نصح المستهلك حول كیفیة إستعماله قبل تقدیمه له فرغم أن البائع قد قام ب

 بل التعاقد كان لشراء منتوج معین و هو محل العقد ، المستهلك لم یتعاقد معه من أجل هذه الخدمة الأخیرة 
هي محل العقد ، كما هو الحال في خدمة النقل أو التأجیر ، و  )2(أما في التعاقد لتقدیم الخدمات فإن الخدمة

  .المشرع قد أشار إلى فكرة التمیز هذه خاصة عندما إستثنى مسألة تسلیم المنتوج من مفهوم الخدمة 

و رغم هذا التمیز فإن المرسوم ، إذن فهناك فرق بین تقدیم الخدمة و الخدمة التي تلازم المنتوج 
   .متعلق بضمان المنتوجات و الخدمات یدمج الخدمة في المنتوج أصلا ال 90/266التنفیذي 

   )3("كل مایقتنیه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة " بأنه  02الفقرة  02إذ عرف المنتوج في المادة 
  .وهو بذلك یستعمل لفظ المنتوج للدلالة على المنتوج المادي أو الخدمة 

  
                                                             

 .الذكر ، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش سالف  03/09، من القانون  03المادة ) 1
   

إصطلاح الخدمة یتسع لمختلف الأداءات التي یمكن تقویمها بالنقود خارج نطاق الأموال المادیة،  و قد تكون الخدمة ) 2
ذات طابع مادي ،  كإصلاح الأعطال و التنظیف و الإتصالات ، أو مالیة مثل الإئتمان و التأمین ، أو ذهنیة مثل 

 .155ر علي حسن ، عقود المستهلكین الدولیة مرجع سالف الذكر ، ص راجع ، طرح البحو . الإستشارة الطبیة
   
  .سالف الذكر  90/266المرسوم التنفیذي ) 3
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  للعون الإقتصاديالصفة القانونیة : الفرع الخامس

على النحو الذي جاء في نص فالعون الإقتصادي قد یكون منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمة 
سالف الذكر ، و كما سبق و أن أشرنا قد یكون شخص طبیعي كما قد یكون  04/02من القانون  03المادة 

  .شخص معنوي 
قد تشمل أي أن صفة العون الإقتصادي لا تقتصر على أشخاص القانون الخاص فحسب بل 

  .أشخاص من القانون العام و نقصد بهذه الأخیرة المرافق العامة
و إذا إستبعدنا بعض المرافق الإداریة العامة من صفة العون الإقتصادي،  مثل مرفق العدالة أو 

تقوم بنشاط إداري بحت ، فإننا لا نستطیع إستبعاد المرافق الإقتصادیة العامة من  أنهاالشرطة على إعتبار 
  .هذا الوصف 

و المرافق الإقتصادیة تتمیز بمزاولتها لنشاط شبیه بنشاط الأفراد ، كمرفق النقل بالسكك الحدیدیة و 
و هي في الأصل مرافق  )1(...النقل بالطائرات و مرفق التزود بالمیاه و مرفق الغاز أو الكهرباء أو البرید 

عامة خاضعة للقانون العام من حیث سیرها بإنتظام و إضطراد و من حیث مساواة المنتفعین أمام ما تقدمه 
و خاضعة للقانون الخاص  )2(،من خدمة أو منتوج ومن حیث تلاؤمها مع المتغیرات و الظروف المستجدة 

  .في علاقاتها مع المنتفعین من ما تقدمه من إنتاج أو توزیع أو خدمة 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي إستبعدتها من  800و هو ما یتأكد من نص المادة 
ضوعها للقضاء لعمومیة لخإختصاص القضاء الإداري لتأكیدها على ضرورة توفر الصبغة الإداریة للمؤسسة ا

المتعلق بالقواعد المطبقة على المؤسسات العمومیة  88/04من القانون رقم  02و المادة  )3(الإداري ،
 05و كذا المادة  )4(التي أكدت أن هذا النوع من المرافق أشخاص معنویة تخضع للقانون التجاريالإقتصادیة 

                                                             
،   مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، ) مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیها لقانون حمایة المستهلك ( محمد بودالي ، ) 1

  . 52، ص 2002، سنة   24العدد 
  

 .47، ص  1973محمد الطماوي ، مبادىء القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، دار الفكر العربي ،  سلیمان) 2

  
المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في " من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص على أنه  800المادة ) 3

  .المنازعات الإداریة 
تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى 

  " المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها 
  
 26/09/1975المؤرخ في  75/59المعدل و المتمم للأمر  12/01/1988المؤرخ في  88/04من القانون  02المادة ) 4

لسنة  02المتضمن القانون التجاري و الذي یحدد القواعد المطبقة على المؤسسات العمومیة الإقتصادیة الجریدة الرسمیة 
1988 .   
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المتعلق بالقانون التوجیهي لإستقلالیة المؤسسات الإقتصادیة الذي میز بین المؤسسات  88/01من القانون 
العمومیة الإقتصادیة و الهیئات العمومیة ذات الطابع التجاري و الصناعي من جهة و بین الهیئات العمومیة 

   )1(الإداریة

العامة الإقتصادیة هي في علاقة تعاقدیة على خلاف المتعامل أي أن المتعاملین مع هذه المرافق 
و السمة العقدیة ه بحتة تحددها القوانین و النظم مع المرافق العامة الإداریة الذي هو في علاقة تنظمی

لعلاقات الأفراد بالمرافق العامة الإقتصادیة تبقى نسبیة لأن المنتفعین من خدمات و منتوجات هذه المرافق 
  .ما یتقدمون إلیها وهم مذعنین أمام الوضع الإحتكاري لكثیر من النشاطات  كثیرا

فرغم التحول نحو الإنفتاح الإقتصادي إلا أنه أمام قلة المنافسة أو إنعدامها في كثیر من المجالات 
الأفراد في یبقى المنتفع مذعن أمام محدودیة العرض كما هو الحال بالنسبة لمؤسسة سونلغاز فكثیرا ما یرغب 

الإنتفاع بالغاز أو الكهرباء و لا یجدونها و إن وجدوها فإنه لا قبل لهم في مناقشة كفایتها أو نوعیتها و لا 
   .)2(یة التي یفترض أن الرضا ركن فیهاأسعارها و لا أي جانب من الجوانب العقد

  لمبحث الثانيا

  ز لأحدهاتعدد المفاهیم المجاورة للعون الاقتصادي و صعوبة الإنحیا
من  03من خلال التعریف الوارد في نص المادة ، رغم التحدید التشریعي لمفهوم العون الإقتصادي 

إلا أن هذا المفهوم كثیرا ما ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة سالف الذكر  04/02القانون 
یلتبس مع بعض المفاهیم الأخرى الشائع إستعمالها و المجاورة أو المشابهة له كمصطلح المهني أو المحترف 

، لهذا تدق التفرقة بین هذه المفاهیم من خلال محاولة أو مصطلح المتدخل أو مصطلح المؤسسة الإقتصادیة 
  .تحدید مضامینها لمزید من الوضوح لمفهوم العون الإقتصادي 

                                                             
المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة ،  12/01/1988المؤرخ في  88/01من القانون  05المادة ) 1

   . 1988لسنة  02 الجریدة الرسمیة العدد
شهدت العلاقات التجاریة خاصة في المدة الأخیرة بروز ظاهرة خطیرة نسبیا تزامنت مع میلاد متعاملین إقتصادیین ) 2

یتمتعون بنوع من القوة الإقتصادیة و المالیة ، و یتعلق الأمر باللا توازنات  التعاقدیة أثناء عملیة المفاوضات ، و بالفعل 
ها الإقتصادیة و المالیة تملك المؤسسة عموما فرض شروطها غیر المناسبة على الطرف المتعاقد ، بفضل حجمها و قوت

محرفة بذلك السیر التنافسي العادي للسوق في كثیر من الأحیان ، و في الحقیقة أن كبر حجم المؤسسة و الذي خولها 
التعسف في إستعمال هذه القوة الإقتصادیة ،  مركز قوي في السوق لیس هو الممنوع في حد ذاته ، و إنما المقصود هو

خاصة عند محاولة الحد أو الإخلال من الحریة التنافسیة في السوق عن طریق إقصاء المتنافسین الأخارین من ممارسة 
 راجع ، تیورسي محمد ، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر... النشاط الإقتصادي ذاته في السوق المعنیة 

 .211، ص  2013،الجزائر ، دار هومة للنشر و التوزیع ، 
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  المهني كمفهوم مجاور للعون الإقتصادي: الأولالمطلب 

و لكنه أورد له إستعمالا یظهر من خلال ما جاء في ، لم یعرف المشرع الجزائري مصطلح المهني 
المتعلق بضمان  90/266المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم  10/05/1994القرار المؤرخ في  

عندما إستعمله في المادة السابعة و المادة الثامنة منه ، وكیفیة إستعماله لهذا المصطلح لا  )1(المنتوجات
  90/266في المرسوم التنفیذي رقم یوحي بإعطاءه مفهوم خاص و مستقل عن مفهوم المحترف الوارد 

  .خاصة و أن القرار المذكور أعلاه جاء موضحا لكیفیة تطبیق هذا المرسوم 

و ذلك لكون ، هذا المصطلح بعمومیة مضمونه ، قد یتسع أكثر من مفهوم المحترف لكن إذا أخذنا 
و إذا  ...المهنة تتسع لتشمل مختلف جوانب النشاط الإقتصادي إنتاج أو خدمات أو فلاحة أو تربیة مواشي 

لحیاة رجعنا لمصطلح المهني على أساس إمتهانه لمهنة معینة ، فقد یتعدى هذا المدلول لإختلاف جوانب ا
  .المهنیة 

الشخص الذي یعمل من أجل " یفات للمهني منها الذي عرفه على أنه أما فقهیا فقد وردت عدة تعر 
حاجات مهنته فیستأجر مكانا أو محلا تجاریا أو یشتري البضائع بقصد إعادة بیعها و یمتلك المهارات و 

ذلك الذي یتعاقد " و منهم من عرفه بأنه  )2("الألات و یؤمن على حرفته و یقترض الأموال لتطویر مشروعه 
  )3("في مباشرة مهنته 

فالمهني یمكن أن یتخذ صورة المنتج أو الصانع أو المستورد أو البائع أو الموزع أو تاجر الجملة أو 
تاجر التجزئة أو یتخذ شكل المشروع الفردي أو شكل المؤسسة التي تدخل في إطار القطاع العام أو 

  . )4(الخاص

                                                             
، المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي  10/05/1994، من القرار المؤرخ في  08، و المادة  07المادة ) 1 )1

 1990، و المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، جریدة رسمیة لسنة  15/09/1996، المؤرخ في  90/266رقم 
 .  35عدد 

   
،  2000حمد االله محمد حمد االله ، مختارات من كتاب قانون الإستهلاك الفرنسي ، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، ) 2

 . 09ص 
   

أحمد محمود خلف ، الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار و حمایة المنافسة و منع الإحتكار ، ) 3
 . 30، ص  2008لجدیدة الأزریطة ، دار الجامعة ا

  
، دراسة في ضوء القانون الجزائري و ) المهني و المستهلك طرفان متناقضان في العلاقة التعاقدیة ( بولنوار عبد الرزاق ، )  4

 228، ص  2009، جوان  01الفرنسي ، مجلة دفاتر السیاسة و القانون ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، العدد 
  . 229ص 
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لاحظ أن هذه الإستعمالات و هذه التعریفات لمفهوم المهني ، تقترب من بعضها البعض و إلى و ن
مفهوم العون الإقتصادي من عدة جوانب ، و إبتعادا عن عمومیة مفهوم المهنة ، و إقترابا من مفهوم العون 

بشكل معتاد الإقتصادي ، فإننا نقترح أن یعرف المهني بأنه  كل شخص یمارس نشاط إقتصادي معین 
  .بهدف تقدیم منتوج أو خدمة أو عرض للتوزیع 

  .و هذا حتى نظفر بمفهوم قانوني إقتصادي للمهني 
و المهني بهذا المفهوم یكون مقاربا لمفهوم العون الإقتصادي الذي سبق الإشارة إلیه ، و إن كان 

للقواعد المطبقة  04/02القانون یبدوا و أن مضمون مفهوم المهني أشمل ، و ذلك لكون التعریف الوارد في 
على الممارسات التجاریة ، قد عدد صور لمهن معینة ، في حین أن النشاط الإقتصادي قد یمتد لأوسع من 

  .ذلك 
فكثیرا من المهن الإداریة الوظیفیة ، و إن كانت تبدوا في ظاهرها أن غایتها بالدرجة الأولى لیست 

  .تأثیر على الإقتصاد كمهنة التعلیم مثلا  إقتصادیة ، إلا أنه بشكل أو بأخر لها
  المحترف كمفهوم مجاور للعون الإقتصادي: المطلب الثاني

منتج أو صانع أو " المحترف في المادة الثانیة منه بأنه  90/266عرف المرسوم التنفیذي رقم 
عملیة عرض و على العموم كل متدخل في إطار مهنته في وسیط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع 

  )1("المنتوج أو الخدمة للإستهلاك 

هذا المرسوم یضع تعریف للمحترف من خلال تعداد أهم صوره المهنیة ، فقد ذكر منها سبعة صور 
  .و أشار إلى مكنة وجود صور أخرى لنشاط المحترف

قتصر و من غیر التطرق لمفهوم كل من المنتج و الحرفي و التاجر لسبق تناولهم بالتفصیل فإننا ن
تفصیلنا على بیان مدلول كل من الصانع و الوسیط و المستورد و الموزع لبیان أهم ما یتضمنه تعریف 

  )2( المحترف
  مفهوم الصانع: الفرع الأول

                                                             
  .، سالف الذكر  90/266، من المرسوم التنفیذي  02المادة ) 1

  
إحتراف المدین یقتضي أن یركز نشاطه المعتاد في القیام بإبرام عقود معینة و تنفیذها ، بحیث یعتمد على هذا النشاط ) 2

تتوافر صفة  في إكتساب مورد رزقه ، و یتحقق ذلك بالنسبة للتاجر أو صاحب حرفة معینة كمصلح السیارات ، و
و لا یكون المدین ... الإحتراف أیضا بالنسبة لأصحاب المهن الحرة كالأطباء و المحامین و الصیادلة و المهندسین 

محترفا إلا بالنسبة للإلتزامات التي تتعلق بمهنته ، أما الأعمال التي یتعهد بتنفیذها و لا تدخل في مهنته التي یحترفها 
راجع ، ماري لیلى خوري ، مضمون الإلتزام العقدي . دي لعدم إحترافه ذلك العملفیتساوى وضعه مع أي شخص عا

للمدین المحترف ، المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمهنین ، الجزء الأول ، المسؤولیة الطبیة ، المؤتمر 
 . 42، ص  2004الحلبي الحقوقیة  ، بیروت،  لبنان ،  منشورات  العلمي السنوي لكلیة الحقوق جامعة بیروت العربیة
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و لم یكن ، یبدو من خلال التعریف المذكور أعلاه للمحترف أن المشرع یمیز بین المنتج و الصانع 
إذ نجده یعرف المنتج بذكره صوره التي من بینها  )1(76/65في الأمر یعرف هذا التمیز عندما عرف المنتج 

  .رغم ذلك لا نجد تعریفا مباشرا للصانع في التشریع الجزائري و لكن ، الصانع 

و یقصد بمصطلح الصناعة بوجه عام تحویل المواد الأولیة إلى منتجات صناعیة ، من شأنها 
  .ائیة و الكمیائیة و غیرها إشباع الحجات الإنسانیة ، كالمنتجات الغذ

و عملیة تصنیع السلع تتم عن طریق مشروعات إنتاجیة تتمتع بدرجة عالیة من الكفایة الفنیة و 
المهنیة أو عن طریق الصناع أو أرباب الحرف الصغیرة الذین یعتمدون على مهاراتهم الشخصیة و قوتهم 

  .)2(البدنیة و وسائل فنیة أقل
لتتوافر ممیزاتها خاصة في و هذا المفهوم العام لمصطلح الصناعة قد یتسع لیشمل مفهوم الحرفة 

  .شقه الأخیر 
و بذلك فإن المشرع بتمیزه بین المنتج و الصانع ، كأنه یرید جعل عمل الصانع متعلق بتحویل المواد 

حویل و معالجة صناعیة ، كالمواد الأولیة ، أما المنتج فإن عمله متعلق بتقدیم مواد أولیة لم تخضع لت
  .الزراعیة و الحیوانیة المقدمة مباشرة للإستهلاك 

صانع المنتوج أو " أما فقهیا فقد تعددت التعریفات المقترحة للصانع فذهب البعض إلى تعریفه بأنه 
أیة  صانع المادة الأولیة أو المادة المكونة أو أي شخص یتصرف على أساس كونه صانعا بوضع إسمه أو

  )3("علامة أو رمز یمیزانه عن المنتج
الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یمارس على وجه الإعتیاد نشاطات من " و منهم من عرفه بأنه 

شأنها أن تتطلب معارف تقنیة تطابق المعطیات العلمیة التي یفترض سیطرته علیها و إلمامه بها بما یبرر 
  )4("مهارته الثقة التي وضعها المتعاملون معه في 

و عموما فإن مجمل التعریفات في فحواها جاءت مكملة لبعضها البعض لتركیزها على جانب دون 
الأخر ، فمنها ما یركز على صفات الصانع ، و منها ما یركز على عمل الصانع ، و لكننا نعتقد أن 

ع ، و نكتفي بالتمیز مصطلح المنتج یتسم بقدر من الشمولیة التي یمكن أن تجعله یستغرق مفهوم الصان
  .وصف القائم بالإنتاج بالمنتج  جود منتج صناعي أو منتج طبیعي و بو 

                                                             
 .، سالف الذكر  76/65، الأمر  04، الفقرة  01المادة ) 1

   
عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید ، حمایة المستهلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج ، دراسة مقارنة ، ) 2

 . 506، ص 2009المنصورة ، دار الفكر و القانون ، 
  

 . 88ص  2008قهوجي ، ضمان عیوب المبیع ، فقها و قضاء ، مصر ، دار الكتب القانونیة ، فدوى ) 3
  
  .88المرجع نفسه ، ص ) 4
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  مفهوم الوسیط: الفرع الثاني

  .عموما لا نجد تعریف مباشر للوسیط في التشریع الجزائري كمدلول إقتصادي على الأقل 
التوسط في تصریف منتوجات كل من یباشر على سبیل الإحتراف " أما فقهیا فهناك من عرفه بأنه 

  )1("على سبیل السمسرة أو على سبیل التمثیل و ما إلى ذلك  غیره إما على سبیل الوكالة أو
فالوساطة قد تتخذ عدة أشكال ، و هي وسیلة هامة للمنتج لترویج و توزیع منتجاته ، لأنه لا 

  .یستطیع أن یقوم بجمیع العملیات الإنتاجیة و التجاریة بنفسه 
  مفهوم المستورد: الفرع الثالث

و إعتبر الإستیراد من عملیات التسویق حسبما یستفاد من ، لم یعرف المشرع الجزائري المستورد 
المتعلق برقلبة الجودة و قمع الغش التي  90/39نص المادة الثانیة في فقرتها السابعة من المرسوم التنفیذي 

خزن كل المنتوجات بالجملة و نصف الجملة و نقلها و مجموع العملیات التي تشمل " نصت على أنه 
  )2("حیازتها و عرضها قصد البیع أو التنازل عنها مجانا ومنها الإستیراد و التصدیر و تقدیم الخدمات 

البضائع و  المتعلق بالقواعد المطبقة على عملیات إستیراد 03/04من الأمر  04كما تنص المادة 
العملیات ذات الطابع غیر التجاري و العملیات التي تنجزها الإدارات و الهیئات  بإستثناء" تصدیرها على أنه 

و مؤسسات الدولة فإن عملیات إستیراد و تصدیر المنتوجات لا یمكن أن ینجزها إلا شخص طبیعي أو 
  )3("للتشریع و التنظیم المعمول بهما  ارس نشاطا إقتصادیا طبقامعنوي یم

كل شخص یتولى مباشرة عملیات جلب المنتوجات من " مستورد بأنه أما فقهیا فهناك من عرف ال
  )4("خارج القطر على سبیل الإحتراف 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بجلب سلعة من " المستورد بأنه  و عموما فإنه یمكن تعریف 
  .خارج إقلیم الدولة بصفة معتادة و على سبیل الإحتراف بشكل منظم و لغرض تجاري

                                                             
هشام بوعیاد ، المسؤولیة العقدیة للمهني ، مقاربة في عقود الإستهلاك ، وحدة التكوین و البحث قانون المنافسة و ) 1

  new .ma. www.majalah  ،12/10/2008. 125الإستهلاك ، مجلة الفقه و القانون، ص 
 .سالف الذكر  90/39، من المرسوم التنفیذي  07، فقرة  02المادة ) 2

  
المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات إستیراد  19/07/2003، المؤرخ في  03/04، من الأمر  04المادة ) 3

  .43، عدد  20/07/2003، جریدة رسمیة بتاریخ  البضائع و تصدیرها
  

 . 420علي فتاك ، تأثیر المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج ، مرجع سالف الذكر ، ص) 4
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 03/06بالسلعة في هذا الصدد المفهوم الوارد في نص المادة الثانیة الفقرة الثالثة من الأمر و نقصد 
  .المتعلق بالعلامات 

أي یستبعد من هذا المفهوم عملیات جلب السلع ، كما أن جلب السلع لابد أن یكون بغرض تجاري 
ي تنجزها الإدارات لأغراض كالإستعمال الشخصي للجالب أو عملیات الجلب الت، لأغراض غیر تجاریة 

  .خاصة بها 
  مفهوم الموزع: الفرع الرابع

یجب على كل منتج أو وسیط أو موزع  و بصفة عامة كل متدخل في عملیة الوضع للإستهلاك أن 
عد العامة یقوم بنفسه أو عن طریق الغیر بالتحریات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتوج أو الخدمة للقوا

  "الممیزة لهالخاصة به و 

فمن خلال التوزیع تكون السلعة محلا للعدید من عملیات التسویق ، فمنتج السلعة مثلا یبیعها إلى 
  .تاجر الجملة و هذا الأخیر یبعها بدوره إلى تاجر التجزئة الذي یعرضها على المستهلك 

بالربط بین  و بالتالي یمكن تعریف الموزع بأنه كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بتوزیع السلعة
  .المحترف و المستهلك 

  .أي أن مفهوم الموزع زیادة على تاجر الجملة و تاجر التجزئة یمكن أن یمتد لیشمل المستورد 
و ا و الموزع مستورد السلعة للإتجار فیه كما یقصد بلفظ الموزع في إعمال حكم مسؤولیة المنتج

و لو قام في الوقت نفسه بعملیات ، ى تجار التجزئة المحلیة علتاجر الجملة الذي یقوم بتوزیعها في السوق 
كما یشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان یعلم أو من واجبه أن یعلم وقت بیع السلعة بالعیب ، بیع التجزئة 

و العبرة في ذلك بما كان یفعله تاجر عادي یمارس بیع سلعة من النوع نفسه لو وجد في ، الموجود فیها 
ذلك أن لفظ الموزع یشمل ثلاثة فئات من التجار مستورد السلعة و تاجر  من یتضحو ، الظروف ذاتها 

  . )1(الجملة و تاجر التجزئة

  المتدخل كمفهوم مجاور للعون الإقتصادي: المطلب الثالث

المتعلق  09/03من القانون  07الفقرة  03عرف المشرع الجزائري المتدخل في المادة 
كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات " بأنه المستهلك و قمع الغش بحمایة

  . )2("للإستهلاك 

                                                             
، كلیة الحقوق ، جامعة بیروت  مجلة الدراسات القانونیة، )المسؤولیة عن إنتاج السلعة و توزیعها (هاني دویدار ، ) 1

  . 50، ص 2006/2008العربیة ، العدد الأول ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، 
   

 ، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، سالف الذكر   09/03، من القانون  07، فقرة  03المادة ) 2
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، فإن عملیات عرض المنتوج  09/03من القانون  03و حسبما یستفاد من الفقرة الثانیة من المادة 
  .للإستهلاك ، تشمل جمیع مراحل الإستیراد و التخزین و النقل و التوزیع بالجملة و التجزئة 

المتدخل بهذا المفهوم یكون مقارب لمفهوم العون الإقتصادي ، إلا أنه مقتصر على مهام العون و 
الإقتصادي في مرحلة معینة فقط و هي المرحلة اللاحقة للعملیة الإنتاجیة ، فدوره یأتي كحلقة ربط بین 

  .قتصادي فیبقى أوسع المنتج و المستهلك و هو أقرب للمفهوم الموسع سالف الذكر ، أما مفهوم العون الإ
  
  

  المؤسسة الإقتصادیة كمفهوم مجاور للعون الإقتصادي: المطلب الرابع

المتعلق  03/03فقرتها الأولى من الأمر  03خلال نص المادة عرف المشرع المؤسسة من 
كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو " بالمنافسة بأنها 

   )1("التوزیع أو الخدمات 
المشرع من خلال هذا النص عرف المؤسسة و من خلال مضمون هذا التعریف یفهم أنه یقصد 

  .المؤسسة الإقتصادیة 
الشيء الذي یجعلنا لا نستبعد أن یكون ، فصحیح أن المشرع لم یصف المؤسسة بالإقتصادیة 

هو تركیز المشرع على ذي یؤكد هذا الطرح أكثر و الشيء ال، للمؤسسة أهداف أخرى كالأهداف الإجتماعیة 
دون أن یشیر إلى ما إذا ، و تراف بصفة صریحة ، رغم أنه لم یشر إلى مسألة الإحمسألة تكرار النشاط 

و لكن الشيء الذي یجعلنا نرجح أنه قصد ، كانت الغایة من ممارسة هذا النشاط تحقیق الربح من عدمه 
من نفس الأمر في فقرتها  15هذا المصطلح صراحة في نص المادة  هو ورود، المؤسسة الإقتصادیة 

  . الأخیرة 

: كما یلي  03المتعلق بالمنافسة فقد عرف المؤسسة في نص المادة  08/12أما من خلال القانون 
المؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو " 

  "أو الإستیراد  الخدمات
المتعلق  03/03من الأمر  03و نلاحظ أن هذا التعریف قد طابق التعریف الوارد في نص المادة 

   .بالمنافسة ، مع إضافة نشاط الإستیراد ضمن نشاطات المؤسسة ، مما أدى لزیادة توسیع مفهوم المؤسسة 
 داد أو تجمیع للأموال و الأشخاص فالمؤسسة الإقتصادیة وفقا لهذا التعریف لا یقصد بها ضرورة تع

بل هو مصطلح یمكن أن یطلق على شخص طبیعي و لو كان وحیدا ، كما یمكن أن تكون المؤسسة شخصا 
  .معنویا 

                                                             
، المتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة بتاریخ  19/07/2003، المؤرخ في  03/03، من الأمر  01، الفقرة  03المادة ) 1

 . 43، عدد  20/07/2003
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فالمشرع ربط وصف المؤسسة بطبیعة النشاط الممارس بأن یكون أحد نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو 
لإحتراف بصفة دائمة أي متكررة و من هنا تتضح سعة الخدمات و أن تكون هذه الممارسة على سبیل ا

مفهوم العون الإقتصادي إن لم نقل مفهوم المؤسسة في التشریع الجزائري الشيء الذي یجعلها تقارب 
من نفس الأمر بینت أن المؤسسة الإقتصادیة یمكن أن تتحول إلى ما یعرف  15إستغرقته كما أن المادة 

  : یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا " ت على أنه بالتجمیعات الإقتصادیة إذ نص

 .إندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل  )1
حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعین لهم نفوذ على الأقل ، أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على  )2

هم في رأس مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات ، أو جزء منها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق أخذ أس
 .أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى ، أو عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة ، المال 

   .)1("أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة إقتصادیة مستقلة  )3

 و هو یعني مجموعة عناصر مترابطة و متفاعلة فیما بینها ، أما فقهیا فهناك من إعتبرها نظاما 
وفقا لمجموعة من العوامل و الأنشطة ، تقوم في مجموعها بنشطات تشترك أو تصب في هدف واحد 

و و ذلك بوضع الأهداف ، على رأسها الإدارة كنظام فرعي للتوجیه و القیادة و التسیر ، المساعدة بالمؤسسة 
طة و منسقة للعلاقات في شكل سیاسات و قواعد منظمة للأنش، الغایات التي توضح طرق و إتجاه المؤسسة 

  .)2(داخل هذه المؤسسة
و من بین التعاریف أیضا ذلك الذي یعرفها بأنها الوحدة الإقتصادیة التي تتألف من مجموعة 

رائدها ، توظف في سبیل تحقیق غایة تجاریة أو صناعیة ، العناصر المالیة و الفنیة و البشریة و التجاریة 
خلهم كأعضاء دن تمالربح من خلال توظیف المال اللازم و القدرة الفنیة المتوفرة لدى مؤسسیها أو لدى 

   .)3(عاملین فیها
و خلافا للمفهوم التشریعي الذي سبق الإشارة علیه ، الذي لا یقصد بمفهوم المؤسسة فیه تجمیع 

 مسألة إجتماع مجموعة من العناصر للأموال و الأشخاص ، فإن التعریف الفقهي المشار إلیه یركز على 
  .  أبرزها الأموال و الأشخاص 

                                                             
 .، المتعلق بالمنافسة ، سالف الذكر  03/03، من الأمر  15المادة ) 1

  
رشید واضح ، المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة و التطبیق ، الجزائر ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ) 2
  . 26ص 25، ص 2003، 

  
مصطفى العوجي ، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الإقتصادیة ، الطبعة الأولى ، بیروت ، لبنان ، مؤسسة نوفل ، ) 3

  . 325ص  324،  ص1986
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، كما هو الحال بالنسبة ون شخص وحید في حین أن المؤسسة في التشریع الجزائري یمكن أن تك
للشركة ذات المسؤولیة المحدودة ذات الشخص الوحید ، كما أنه فقهیا غایة تحقیق الربح هي میزة من 
ممیزاتها ، على خلاف التعریف التشریعي الذي ركز على طبیعة النشاط بأن یكون إنتاج أو توزیع أو خدمات 

قیق الربح أو غیره ، لكن تبقى الغایة الإقتصادیة هي التي تعنینا بغض النظر فیما إذا كان ذلك بغرض تح
بهذا الصدد ، و في كل الأحوال ستلازمها غایات إجتماعیة من خلال الفائدة التي تعود على المجتمع ، من 

  .خلال التوظیف على الأقل الذي ینعكس على الحیاة الإجتماعیة 
 تكون المؤسسة الإقتصادیة تجاریة عا لتنوع نشاطها ، فقد المؤسسة الإقتصادیة بهذا المفهوم تتنوع تب

  ...كما یمكن أن تكون صناعیة ، كما یمكن أن تكون زراعیة 
 كون أوسع من مفهوم العون الإقتصادي المؤسسة الإقتصادیة قد یو كما سبق الإشارة إلیه فإن مفهوم 

 خاصة إذا نظرنا لهذا الأخیر بناء على مصطلح العون الذي یجعلنا نعتقد بوجود مؤسسات إقتصادیة ضخمة 
التي تعمل على إستخراج ، یعتمد علیها الإقتصاد الوطني كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات البترولیة الكبرى 

من خلال إندماج و تعاون ، التي كثیرا ما تكون لها صفة تجمیعات إقتصادیة ، المواد الخام و تحویلها 
على القیام بعملیات التي یمكن أن تتعدد جنسیتها لتكسب القدرة الكافیة ، مجموعة من المؤسسات الإقتصادیة 

ات الصغیرة الإنتاج و التحویل التي بهذا التصور تعتبر أعمدة إقتصادیة و ما دور باقي المنتجین أو المؤسس
  .سواء أعوان إقتصادیین لجانب هاته المؤسسة بالنسبة للإقتصاد الوطني أو إقتصاد الدولة عموما 

و المؤسسة الإقتصادیة بهذا المفهوم یمكن أن تكون ذات طابع خاص كما یمكن أن تكون ذات 
  .طابع مختلط 

روع یتمتع بالشخصیة المعنویة تنظیم أو مش ؤسسة العمومیة الإقتصادیة بأنهاو یعرف بعض الفقه الم
    .)1(أساسا وسائل القانون التجاريمستعملا في ذلك ) صناعي أو تجاري ( و یتولى القیام بنشاط إقتصادي 

و بهذا المفهوم تعتبر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة أداة لتدخل الدولة في المیدان الإقتصادي ، مع 
الصناعیة و التجاریة ، لأن مهام تسیر هذا النوع من المؤسسات حفاظها على صفة المرفق العام رغم السمة 

  .تتم وفقا لقواعد القانون العام ، أما في علاقاتها مع الغیر فهي تخضع لقواعد القانون الخاص 
حساسیة بیانه ، لأهمیة و و كثیرا ما تتدخل الدولة في الجوانب الإقتصادیة للأفراد على النحو السابق 

  ...نسبة للفرد ، كما هو الحال لجانب المیاه أو الكهرباء أو النقل الجوي أو البحري بعض الجوانب بال
و أحیانا تكون هذه المؤسسسات الإقتصادیة مختلطة بین القطاع العام و القطاع الخاص ، و في 

  . كثیر من الأحیان تكون الدولة مالكة لنسبة أكبر من رأس المال فیها 

                                                             
 ،) النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة في التشریع الجزائري ( محمد الصغیر بعلي ، ) 1

  . 97، ص  1990، مهد العلوم القانونیة و الإداریة ، جامعة الجزائر ، الجزائر ، ) أطروحة دكتوراه (  
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عریفه للمؤسسة العامة ركز على هذا الجانب فعرفها بأنها تلك التي تكون لهذا نجد أن من الفقه في ت
وظیفتها تسیر مرفق عام صناعي و تجاري و أن تسیر هذه النشاطات تخضع بطبیعتها للنشاطات التي 

  . )1(تسیرها الشركات الخاصة
 نشاء و الأجهزة تعتبر مرفق عام و عموما فإن المؤسسة العامة الصناعیة و التجاریة من حیث الإ

حتى و إن إتسمت بطابع التجارة و الصناعة ، لأن مهمة المرفق أوكلت للمؤسسة العامة ، و التي تمارسها 
أما في علاقة المؤسسة مع الغیر فهي تخضع لقواعد ، وفقا لقواعد القانون العام على النحو السابق بیانه 

  .القانون الخاص 
من المرافق أداة هامة لتدخل الدولة في المیدان الإقتصادي و لعب الدور في  و كان لهذا الشكل

  . التوجیه غیر المباشر لغیات المؤسسة و تحقیق الأهداف المرجوة 
   المبحث الثالث

  تحدید مفهوم العون الإقتصاديلمعاییر ضرورة إیجاد 
المحدد  04/02من القانون  عرف المشرع الجزائري العون الإقتصادي من خلال نص المادة الثالثة

للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، و كما سبق و أن بینا أن هذا المفهوم كثیرا ما یلتبس أو یتداخل 
مع عدة مفاهیم أخرى مجاورة له ، مما یفرض ضرورة السعي لوضع معاییر لتحدید مضمون مفهوم العون 

  .كثرة هذه المفاهیم المجاورة التي إقتصرنا على تفصیل أبرزهاالإقتصادي ، و یزداد الأمر إلحاحا خاصة مع 
  معیار الغایة من النشاط الممارس: المطلب الأول

على ممارسة نشاطه لأغراض مهنیة بحته ، فإذا قام هذا المعیار یفترض أن یقدم العون الإقتصادي 
  .التي یمارسها بالشراء أو البیع مثلا ، فالراجح أنه یقوم بذلك لسد متطلبات المهنة 

لكن قد لا یكون هذا المعیار كافیا ، لكون العون الإقتصادي قد یقدم على القیام  بنشاطه و لكن 
  .لأغراض شخصیة أحیانا ، كأن یشتري أو یبیع لأغراض عائلیة 

، أشارت إلى إمكانیة أن تكون للعون الإقتصادي  04/02من القانون  03كما أن نص المادة 
ظر إلى الغایة التي تأسس من أجلها ، مما یزید في صعوبة التحدید ، كأن یمارس نشاط غایات أخرى بالن

یبدوا أنه مهني و لكن لیس لغایة مهنیة ، كما هو الشأن لكثیر من الأشخاص الذین تكون لهم غایات 
  . إجتماعیة أو ثقافیة من وراء ممارسة النشاط رغم السمة الإقتصادیة له 

  الإحتراف معیار: المطلب الثاني
و  ل متكرر و بصفة منتضمة و مستمرة یقتضي الإحتراف أن یمارس العون الإقتصادي نشاطه بشك

  . أن یتخذ من إیرادات هذا النشاط مصدرا للإسترزاق
                                                             

1) Olivier Dugip et Luc Saidj  .les etablissements puplics nationaux .L.G.J  .  Paris . 
1992 . p 102 .  
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لكن الإشكال یطرح بالنسبة للفئة التي تمارس نشاط إقتصادي معین و لكن لا تصل إلى درجة 
  .بنشاط إقتصادي معین و لكن دون إنتظام الإحتراف ، أي أنها تعتاد القیام 

و یفترض أننا لا نستطیع أن نهمل ما یمكن أن تقدمه هذه الفئة من إسهامات و مساعدات لها 
ها من یو لكن إذا طبقنا علیها هذا المعیار فإننا سنقص، مكانتها في إقتصاد الدولة لأن هذا الأخیر متكامل 

  .  غ ذلك یستسا أنصفة العون الإقتصادي و یصعب 
  .و بناء على ما سبق فإننا نعتقد بعدم كفایة هذا المعیار لتحدید مضمون مفهوم العون الإقتصادي 

  معیار المؤهلات المعرفیة: المطلب الثالث
وفقا لهذا المعیار لابد أن یكون العون الإقتصادي ملما بأهم الخصوصیات المعرفیة لنشاطه ، فیجب 
أن یكون على إطلاع بأهم التطورات الحاصلة في مجال التقنیات الحدیثة في مجال الإنتاج أو تقدیم الخدمة 

ة و التقنیة لیكون لها إنعكاس أو التوزیع ، و یجب أن تكون له مساعي دوریة و دائمة لتنمیة قدراته الفنی
  . إیجابي على مردودیة نشاطه 

من خلال شهادة معینة تختلف تبعا لهذا كثیرا ما تعمد الدولة إلى إشتراط الحصول على مؤهل معین 
  .للنشاط المرشح لممارسته 

لكن كثیرا ما یمارس الأعوان الإقتصادیین نشاطهم دون أن یكونوا حاصلین على شهادة علمیة 
صحاب الحرف مثلا  ، ولكن یعتمدون على  ما إكتسبوا من خبرات ، مما یجعل هذا المطلب صعب كأ

، إضافة لوجود فئات تمارس نشاطات إقتصادیة منزلیة صعبة التحدید و لكن لا یستهان بدورهم  الإثبات
  .الإقتصادي 

الممارسة للنشاط  و لكن إذا كانت، و من الصعب عموما الإلمام بجمیع المعارف بالنسبة للشخص 
  .فإنه یكفي توافر المعارف في بعض أعضائها ، من طرف مؤسسة إقتصادیة في شكل شركة معینة 

  .لهذا نرى أن هذا المعیار جد هام لأنه الأساس في ممارسة النشاط رغم كل شيء
  
  
  

  معیار غرض الربح: المطلب الرابع
رغم إشتراك الكثیر من الأعوان الإقتصادیین في هذا المعیار الذي یفید أن الغرض من وراء 

إلا أنه یبدوا أن المشرع الجزائري لم   نشاطاتهم الإقتصادیة الإنتاجیة و الخدماتیة هو تحقیق مكاسب مالیة 
  .یق الربح یذهب في هذا النحو عند تعریفه للعون الإقتصادي لكونه لم یركز على مسألة تحق

و هو إتجاه سلیم و ذلك لوجود الكثیر من الأشخاص الظاهر أنها تمارس نشاطات إقتصادیة إنتاجیة 
أو خدماتیة كالجمعیات مثلا  إلا أن غرضها لیس تحقیق الربح بل كثیرا ما تكون لها أغراض إجتماعیة أو 

  .ثقافیة 
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ر كافي لوحده في تحدید مفهوم العون و من خلال التطرق لهذه المعاییر یبدوا أنه لا یوجد معیا
  خاصة عند الإعتماد علیها مجتمعة یكون لها دور هام و لعل هذه المعاییر ، الإقتصادي 

لما ، في أخر هذا الفصل إلى أن الأهمیة الكبیرة للعون الإقتصادي في الحیاة الإقتصادیة ونخلص 
لما له من تأثیر مباشر على المستهلك بشكل ، و یلعبه من دور في حركیة و تنمیة النشاط الإقتصادي 

خاص ، و على غیره من الأعوان الإقتصادیین ، و ذلك من خلال العلاقات و التعاملات التي تنشأ فیما 
  .بینهم من خلال نشاطاتهم الیومیة جعلته یحضى بإهتمام المشرع 

سالف  04/02انون من الق 01بند  03فقد عرف المشرع العون الإقتصادي من خلال نص المادة 
و هو ما ، و قد إعتمد المشرع في تعریف العون الإقتصادي على ذكر و تعداد الأعوان الإقتصادیین ، الذكر 

عوان الإقتصادیین بعدم ذكرهم كالموزع أو ، و ذلك بإسقاطه لبعض الأضیق مفهوم العون الإقتصادي 
كما أن المشرع ، الإعتماد على أسلوب التعدادوهو ما یحدث غالبا في ... المستورد أو الصانع أو الوسیط 

في حین أن الكثیر من الأعوان الإقتصادیین یمارسون نشاطات تجاریة و ، أورد التاجر كعون إقتصادي 
تجاریة لدى إدارة السجل التجاري ، أي أنهم تجار مكتسبون لصفة التاجر وفقا لمقتضیات یمسكون سجلات 

  .لهذه الصفة تحصیل حاصل  القانون التجاري ، أي أن إیراده
و بالتالي كان هذا التعریف مقتضبا یتسم بالعمومیة و یصعب فیه تحدید نوعیة و كیفیة المشاركة 
التي تضفي على الشخص صفة العون الإقتصادي ، فالعامل یعمل في المصنع و یشارك في الإنتاج و مع 

 م بالإقتناء لتلبیة حاجات أسرته قوم بالإنتاج یقو ذلك لا یكتسب لصفة العون الإقتصادي ، و هذا الأخیر كما ی
  . و عندها لا یمكن أن نصطلح علیه بالعون الإقتصادي 

لم یغلق مجال المفهوم لإستعاب أعوان إقتصادیین أخارین من و قد یبدوا للوهلة الأولى أن المشرع 
خلال عبارة أیا كانت صفته القانونیة ، و لكن غموض هذه العبارة و صعوبة تحدید مضمونها جعلنا نقول 
بعدم كفایتها ، لأنه یبدوا أن هذه العبارة تعود على مقدم الخدمات فقط ، لأنها جاءت بعده مباشرة بصیغة أیا 

تفید سریان صفة العون الإقتصادي على فته و لم تفید أیا كانت صفتهم ، كما أن هذه العبارة قد كانت ص
  .أشخاص القانون الخاص و أشخاص القانون العام 

جعلنا نخوض في تفصیل أهم ، و الشك الذي راودنا في مدى كفایة مضمون هذا المفهوم التشریعي 
أن المشرع  تحمله مضامینها ، فوجدنارك من خلال ما یمكن أن فیها تدا لعلنا نجد، العناصر المكملة له 

من الأمر  03فقرة  01الجزائري عرف المنتج كعنصر في تعریف العون الإقتصادي من خلال المادة 
  " كل مستغل لمنتجات طبیعیة و كل زارع أو صانع ماهر أو صناعي " بأنه  76/65

تبین لنا أن حتى التعریف الذي أورده ، قیات الدولیة و بعد الخوض في التعریفات الواردة في الإتفا
 مقارنة لما أشارت إلیه التعریفات السابقة الواردة في الإتفاقیات ، المشرع للمنتج جاء مختصرا و غامضا 

ذلك أن أسلوب ، عن بقیة المضامین الأخرى التي یمكن أن یتحملها هذا التعریف  نسألالشيء الذي جعلنا 
الجزائري في التعریف كثیرا ما یؤدي إلى قصور في التعریف ، فتعریفه للمنتج  المعتمد من المشرعالتعداد 

فإذا كان ... جعلنا نسأل عن بقیته الأخرى التي كان یجب أن یتضمنها ، كالحیوانات و الموزعین و التجار 
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د مصطلح صانع ماهر،  فهل المزارع من المنتجین ، لماذا لا یعتبر مربي المواشي كذلك ؟ و إذا كان یور 
ذلك یجعلنا بمفهوم المخالفة نقول بوجود صانع غیر ماهر ؟ وهل الصانع غیر الماهر یخرج من مدلول 

   المنتج ؟  
فوجدنا أن المشرع الجزائري ،و حتى نصل لمزید من التحدید إمتددنا بالبحث لمحاولة تعریف المنتوج 

ا التعداد في التعریفات جعلنا نسأل عن المغزى منه هل هي صعوبة و هذ، أورد العدید من التعریفات للمنتوج 
لأنه في كثیر من الأحیان قد یؤدي هذا  ؟ أم هو تطور حاصل لهذا المفهوم ؟ في إیجاد تعریف موحد للمنتوج

إلى فقط ننوه التعداد إلى زیادة اللبس بدل التحدید و التوضیح و من غیر الخوض مجددا في هذه التعاریف ، 
إستعمل أسلوب التعداد مرة أخرى في  04/04خلال تعریف المنتوج الذي أورده في القانون من ن المشرع أ

و ، لأنه لا یمكن أن یأخذ كمفهوم عام ، مما جعل هذا التعریف قاصر و غیر شامل ، بیان تعریف المنتوج 
ه ینتابه بعض الغموض في كما أن، هو أقرب لأن یكون أصلح لمفهوم المنتوج في المیدان الصناعي فحسب 

 09/03كما أن القانون ؟ أم یمتد إلى الأشیاء المعنویة ؟ هل یقتصر المنتوج على الأشیاء المادیة ، ما عدده 
و  نجد تعریفا للسلعة المتعلق بالعلامات  03/06و بالرجوع إلى الأمر ، سالف الذكر عرف المنتوج بالسلعة 
  .مما یكرس قصور التعریفات ، لحیواني لكن بتطبیقه لا نجد شمولا للمنتوج ا

و إذا أخذنا بقرینة التسجیل في ، فوجدنا أن هذا المفهوم واسع ، أما بوصف العون الإقتصادي تاجر 
و ذلك لأن ، فإن مفهوم التاجر یتسع لدرجة أنه یكاد یستغرق مفهوم المنتج السالف الذكر ، السجل التجاري 

علیها وصف التاجر ، ومع ذلك لم نستطع أن نعمم هذه الفكرة لوجود فئة كبیرة من المنتجین یصحح فئة 
أخرى تقوم بالإنتاج و یصح علیها وصف المنتج و لكن مع ذلك لا ینطبق علیها وصف  التاجر و لا تعتبر 

   .أعمالها من قبیل الأعمال التجاریة ،  كالأعمال الفلاحیة مثلا 
فقط وجد أن المشرع سبق و أن عرف الخدمة ، دم خدمة أما بشأن وصف العون الإقتصادي بأنه مق

 المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش  90/39من خلال المادة الثانیة العنصر الرابع من المرسوم التنفیذي 
فعرفتها المادة الثالثة ، المتعلق بالعلامات  03/06كما عرفها من خلال المادة الثانیة الفقرة الرابعة من الأمر 

ففي ، ت مقتضبة ، و جل هذه التعریفات جاءالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  09/03قانون من ال
للخدمة ورد مصطلح مجهود ، و صیغة العموم هذه جعلته بحاجة إلى تفسیر ، و هو ما التعریف الأول 

لح لجمیع حاول المشرع تداركه في التعریف الثاني عندما أورد مصطلح أداء ، و رغم شمول هذا المصط
الأداءات سواء كانت مادیة او مالیة أو فكریة إلا أنها كافیة ، و ذلك لشمول الخدمة كل هذه الأنواع من 
الأداءات فالمهم أن یكون الأداء ذو قیمة إقتصادیة ، و لاحظنا أن التعریف الثاني أكثر شمولیة عموما 

تعمل كلمة عمل بدل من أداء ، و ركز على لتطرقه إلى أهم خصائص الخدمة ، أما التعریف الثالث فقد إس
  .إستبعاد التسلیم من مجال الخدمة 

و  في ظل التعریف التشریعي المقتضب ، و لكون مفهوم العون الإقتصادي مازال بحاجة إلى تحدید 
و محاولة التمیز ، إرتأینا ضرورة التطرق للمفاهیم المجاورة للعون الإقتصادي ، الذي شابه نوع من القصور 

بینهما لخلق نوع من المعالم بین المفاهیم التي قد تتداخل بین الحین و الأخر ، فمیزنا العون الإقتصادي عن 
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وجدنا  ،  له تعریفا  أین وجدنا أن المشرع الجزائري عرف إستعمالا لهذا المفهوم و لم یضع، مفهوم المهني 
لتعلقه بالنشاط ، یمكن أن یشملها مفهوم العون الإقتصادي أن مفهومه یتسع لیشمل مختلف الجوانب التي 

مین یقتربان من بعضهما البعض  في كما وجدنا أن كلا المفهو ... الإقتصادي كالإنتاج أو الخدمات عموما 
   .عدة جوانب 

في  90/66أما بالنسبة لمفهوم المحترف ، فإن التعداد المتعلق بتعریفه الوارد في المرسوم التنفیذي 
ادته الثانیة ، یجعل مفهوم المحترف متضمن في مفهوم العون الإقتصادي ، لأن كل من المنتج أو الصانع م

  .كلهم أعوان إقتصادیین ، أو الوسیط أو الحرفي أو التاجر أو المستورد أو الموزع 
المتعلق بحمایة المستهلك ، أضاف المشرع تعریف مباشر للمتدخل ، و  09/03و من خلال القانون 

من هذا القانون فإن عملیات عرض المنتوج للإستهلاك تشمل  03حسبما یستفاد من الفقرة الثانیة المادة 
المفهوم یكون المتدخل  جمیع عملیات الإستیراد و التخزین و النقل و التوزیع بالجملة و التجزئة ، و بهذا

مقارب لمفهوم العون الإقتصادي ، إلا انه مقتصر على مهام العون الإقتصادي في مرحلة معینة و هي 
المرحلة اللاحقة للعملیة الإنتاجیة ، فدوره یأتي كحلقة ربط بین المنتج و المستهلك و بذلك یبقى مفهوم العون 

  . الإقتصادي أوسع 
في  03كما یقترب مفهوم العون الإقتصادي من مفهوم المؤسسة الإقتصادیة الوارد في نص المادة 

و المشرع ربط وصف المؤسسة الإقتصادیة بطبیعة ، المتعلق بالمنافسة  03/03فقرتها الأولى من الأمر 
هذه الممارسة على  و أن تكون، بأن یكون أحد نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات ، النشاط الممارس 

الذي ، و من هنا تتضح سعة مفهوم المؤسسة في التشریع الجزائري ، سبیل الإحتراف بصفة دائمة و متكررة 
  .إن لم نقل إستغرقته ، یجعلها تقارب مفهوم العون الإقتصادي 

و في خضم هذا التداخل و الغموض في كثیر من الأحیان ، وجدنا أن المخرج الوحید لضبط و 
أي یفترض أن یقوم  ، د مفهوم العون الإقتصادي و بیان مضمونه هو لمعیار الغایة من النشاط الممارس تحدی

 و لكن إتضح عدم كفایة هذا المعیار لعدة أسباب ، العون الإقتصادي بممارسة نشاطه لأغراض مهنیة بحتة 
كأن یشتري أو ، خصیة أحیانا ن الإقتصادي قد یقدم على القیام بنشاطه و لكن لأغراض شمن بینها أن العو 

كما أنه یمكن أن یكون للعون الإقتصادي غایات أخرى بالنظر إلى الغایة التي تأسس ، یبیع لأغراض عائلیة 
  . كالغایات الإجتماعیة و الثقافیة ، من أجلها 

و من بین هذه المعاییر أیضا معیار الإحتراف ، الذي یفترض أن یمارس العون الإقتصادي نشاطه 
شكل متكرر و بصفة منتظمة و مستمرة ، و أن یتخذ من إیرادات هذا النشاط مصدرا للإسترزاق ، و لكن ب

هذا المعیار قد لا یسعفنا بالنسبة للفئة التي تمارس نشاط إقتصادي معین  دون إنتظام ، و مع ذلك  یبقى لها 
   .دور و إسهام في المجال الإقتصادي 

و ذلك بإلمام العون الإقتصادي لأهم المعطیات ، هلات المعرفیة و من المعاییر أیضا معیار المؤ 
، و لكن وجد و هو ما یستظهر بتقدیم شهادات علمیة تثبت مؤهلاته ، المعرفیة الضروریة لممارسة نشاطه 

أن كثیر من الأعوان الإقتصادیین یمارسون نشاطهم دون أن یكون حاصلین على شهادة علمیة ، كأصحاب 
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الحرف مثلا في كثیر من الحالات ،  كما أنه إذا كان النشاط ممارس من طرف مؤسسسة إقتصادیة ، فإنه 
   . یكفي توافر بعض المعارف في بعض أعضائها 

أي أن یكون الغرض من ممارسة الأعوان ، ا الصدد بمعیار غرض الربح كما یمكن أن یعمل بهذ
فكثیرا ما ، و لكن هذا بدوره لیس بالضروري ، الإقتصادیین لنشاطهم الإقتصادي هو تحقیق مكاسب مالیة 

لیس هدفها الربح مثلا و لكن في ظل خدمات جمعیة ، یمارس العون الإقتصادي نشاط خدماتي أو إنتاجي 
  .لأولى بالدرجة ا

لهذا رأینا أن إعمال هذه المعایر مجتمعة ، یمكن أن یساعدنا في تحدید مضمون مفهوم العون 
  .الإقتصادي 

وعلى ضوء كل ذلك إقترحنا أن یعرف العون الإقتصادي،  بأنه كل شخص طبیعي أو معنوي،  
  .أو خدمة  سلعةیمارس نشاطا مهنیا إقتصادیا منظما ، یقدم من خلاله 

   الثانيالفصل 

  العون الإقتصاديلتزامات إ
لحصول لالعون الاقتصادي في سعي دائم لتسویق سلعه و خدماته و إلى تحقیق أهداف تجاریة بحتة 

و خلال مساعیه هذه غالبا ما یتجاهل ، على أكبر أرباح ممكنة و في أقصر وقت ممكن و بأقل تكلفة 
بل أحیانا یتجاهل حتى ، ع العون الاقتصادي مصالح المستهلك بإعتباره الطرف الضعیف في علاقته م

مصالح غیره من الأعوان الاقتصادیین متجاوزا بذلك لجمیع الضوابط من خلال ما فرضه القانون من 
سن العدید لهذا نجد أن المشرع ، مما یجعل المستهلك محاط بجملة من المخاطر ، إلتزامات یجب مراعاتها 

تصرفات العون الاقتصادي غیر القانونیة و أجبره على إحترامها ، و من التشریعات للحد من سلوكات و 
إعتبر عدم إحترامها تجاوزا یؤدي إلى قیام مسؤولیة العون الاقتصادي و إلى متابعته قضائیا و توقیع الجزاء 

  .المناسب 

 طرفین ضبط و تنظم العلاقة بین الفقد حرص المشرع على إیجاد العدید من الضوابط القانونیة التي ت
و ذلك من خلال فرض العدید من الإلتزامات على عاتقه تضمن الحد من رغبته و سعیه الدائم لتحقیق الربح 

  .و لو على حساب مصالح المستهلك 

 النزیه و الشفافو یمكن أن نقسم هذه الإلتزامات إلى صنفین ، إلتزامات العون الإقتصادي بالأداء 
اظ علیها لحمایة یحرص العون الإقتصادي على أدائها و ضمان الحفأي أن هناك حقوق للمستهلك یجب أن 

  .مصالح المستهلك 
، و یتحقق ذلك عن الممارسات غیر الشرعیة كما أن هناك إلتزامات للعون الإقتصادي بالإمتناع 

  بإمتناعه على كل ما من شأنه أن یضر بمصالح المستهلك ، و هو ما سنفصله وفق ما هو أتي
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  المبحث الأول

  ء النزیه و الشفافإلتزامات العون الإقتصادي بالأدا
إن النزاهة و الشفافیة في العلاقة بین العون الاقتصادي و المستهلك و حتى الأعوان الاقتصادیین 
فیما بینهم أمر ضروري لضمان سلامة المستهلك و تحقیق أمنه ، لهذا فرض المشرع من خلال ما سنه من 

تقع على عاتق العون الاقتصادي من شأنها خلق نوع من التوازن في هذه  تشریعات جملة من الالتزامات
العلاقات التي تربط بین أطراف غیر متكافئة من ناحیة القوى الإقتصادیة و الفنیة في غالب الأحیان ، لأن 
هذه الالتزامات هي من أهم السبل لكبح جماح الرغبة في تحقیق مزید من الربح لصالح العون الاقتصادي 

  .على حساب المستهلك بإعتباره طرف ضعیف 

ي إلتزامه بالسلامة و إلتزامه اف ففالنزیه و الش و تتمثل إلتزامات العون الإقتصادي بالأداء 
، وهو ما بالمطابقة و إلتزامه بالضمان و خدمة ما بعد البیع ، و إلتزامه بالإعلام ، و إلتزامه بالفوترة 

  .سنحاول تفصیله 

  إلتزام العون الإقتصادي بالسلامة: المطلب الأول

لا یقتصر العقد على إلتزام المتعاقد بما " من القانون المدني على أنه  02الفقرة  107تنص المادة 
  .ورد فیه فحسب بل یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون و العرف و العدالة بحسب الإلتزام 

بل أن ، ضمنوه في عقودهم من بنود  دین لا تقتصر على مایفهم من هذه الفقرة أن إلتزامات المتعاق
و ذلك ، و ذلك من خلال إلتزامهم أیضا بما هو من مستلزمات العقد ، حدود إلتزاماتهم تمتد لأبعد من ذلك 

و لعلى أبرز هذه المستلزمات إلتزام المتعاقد ، من خلال ما تفرضه القوانین و الأعراف و قواعد العدالة 
المبرم إن فتصبح هذه الإلتزامات رغم عدم تدوینها في بنود العقد ، لسلامة وفقا لمقتضیات القانون بالأمن و ا

إنما بحكم ما یفرضه ، من غیر أن تكون محل إتفاق بین المتعاقدین ، كنا بصدد إبرام عقد و كأنها مفترضة 
  .القانون 

كل منتوج سواء كان شیئا مادیا أو خدمة مهما كانت طبیعته یجب أن تتوافر على ضمانات ضد كل 
  و أمنه أو تضر بمصالحه المادیةأ/ صحة المستهلك و المخاطر التي من شأنها أن تمس 

التي تضمن حمایة ، فالمشرع كان حریص على إلزام العون الإقتصادي بتوفیر الضمانات الكافیة 
من مخاطر تمس بصحة و سلامة المستهلك ، من كل ما من شأنه أن یشوب المنتوج أو الخدمة المستهلك 

  . أو بمصالحه المادیة 
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المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش في فقرتها الأولى  09/03من القانون  04و تنص المادة 
إلزامیة سلامة هذه المواد و  یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للإستهلاك إحترام" بأنه 

  " السهر على أن لا تضر بصحة المستهلك 

المشرع بهذا المضمون لنص هذه  المادة لم یبتعد كثیرا على مضمون نص المادة السابقة المذكورة 
أعلاه ، إنما إتسم الأول بنوع من العمومیة ، أما الثاني فإتسم بالخصوصیة ، خاصة لما خص بحرصه على 

عندما یتعلق الأمر بالمواد الغذائیة ، و هو جانب في المنتوجات أو الخدمات سریع التأثیر  مستهلكال سلامة 
  .  إذ جانبته شروط النظافة اللازمة و قواعد الحفظ اللازمة  على المستهلك 

المشرع بعدما خص المواد الغذائیة بالنص المذكور أعلاه رجع مجددا و أضفى العمومیة لیمتد 
من نفس القانون التي  09بالنسبة للمواد و الخدمات الأخرى حسب ما یفهم من نص المادة الحرص حتى 

لنظر ایجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للإستهلاك مضمونة و تتوافر على الأمن ب" نصت على أنه 
تلحق ضرر بصحة المستهلك و أمنه و مصالحه و ذلك ضمن  للإستعمال المشروع المنتظر منها و أن لا

  " الشروط العادیة للإستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلین 

سلامة  یجب على ناقل الأشخاص أن یضمن" من القانون التجاري على أنه  62كما تنص المادة 
  "قت المعین بالعقد في حدود الو جهته المقصودة المسافر و أن یوصله إلى و 

  تعریف إلتزام العون الإقتصادي بالسلامة: الفرع الأول

إلتزام هو عبارة عن )1(بالسلامة یمكن أن یستخلص من النصوص السابق الإشارة إلیها بأن الإلتزام
، العون الإقتصادي في إطار عقد الإستهلاك بتقدیم منتوج أو خدمة یتوافر على الأمن و السلامة اللازمین 

ضمن الشروط العادیة للإستعمال أو ، بما یضمن عدم الإضرار بصحة المستهلك و مصالحه المادیة 
  .الإستهلاك المشروعین 

فالسلامة تتعلق بوقایة و حمایة صحة و أمن و أموال المستهلك من الخطر الذي یمكن أن ینجم 
طار العادي و المشروع المخصصة على السلعة و الخدمة عند إقتنائها و إستعمالها أو إستهلاكها ضمن الإ

  .له 

                                                             
في تنفیذ العقود ، حیث یلتزم المتعاقد بعدم الإضرار بسلامة  نبع الإلتزام بالأمان أو بالسلامة من القواعد العامة) 1

الطرف الأخر ، فالبائع یلتزم بتسلیم منتجات خالیة من كل عیب أو نقص في الصناعة من شأنه أن یحدث خطر 
للأشخاص أو الأموال،  راجع ، محمد حسین منصور ، ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة ، الإسكندریة ، 

 . 35،  ص 2004لجامعة الجدیدة للنشر، دار ا
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التي یعرضها و تشكل خطرا على أي أن العون الإقتصادي یكون مسؤولا عن السلعة أو الخدمات 
سلامة المستهلك ، حتى ولو لم یلحقه أي ضرر ، و بغض النظر عن الخطورة من عدمها فإن العون 

لازم من السلامة المنتظرة من قبل المستهلك ، و الإقتصادي ضمن هذا الإلتزام یكون ملزما بتوفیر القدر ال
ذلك بإستیفاء شروط السلامة التي یطلبها المستهلك ، و لا یقتصر الأمر عن السلامة الناتجة عن الإستعمال 
المطابق للتوجیهات أو النصائح المقدمة من قبل العون الإقتصادي ، فإلتزام العون الإقتصادي بالسلامة یقوم 

وجد ، و  و بغض النظر عن العلم بالعیب من عدمه إن، ا الخدمة أو السلعة من العیوب بالرغم من خلو 
لابد أن یتوفر في كل   )1(فهناك قدر من السلامةبغض النظر عن الإلتزام بتوجیهات الإستعمال من عدمها 

یقابله ضرر على قدر ، فلا یقبل أن یكون تقصیر بسیط من المستهلك في توجیهات الإستعمال ، الأحوال 
و السلامة المطلوبة و إن بدت لأن ذلك یجعل السلعة أو الخدمة لا تتوافر على الأمن ، كبیر من الجسامة 

سلیمة ، فلا یقبل أن خطأ بسیط في إستعمال نوع من المفرقعات مثلا أن یؤدي بحیاة طفل ، ثم نحاول تبریر 
ذه المفرقعات لا تحتوي على القدر المطلوب من السلامة ذلك بأن مستعملها لم یجد إستعمالها ، ذلك أن ه

  .أضرارها بهذا القدر من الجسامة مادامت

  شروط إلتزام العون الإقتصادي بالسلامة: الفرع الثاني

  :لقیام هذا الإلتزام لابد من توافر شروط نوجزها فیما یلي 

  : وجود خطر یهدد سلامة المستهلك:  أولا

التقدم التكنولوجي الحاصل و التطور الصناعي و كثرة الأجهزة الحدیثة المعقدة أمور أدت إلى إتساع 
لهذا فإن وجود هذه المخاطر أول الشروط لقیام الإلتزام ، دائرة المخاطر التي تهدد المستهلك في سلامته 

و عقود الألعاب الحدیثة و عقود  هذا الإلتزام الذي عرف في جملة من العقود مثل عقود الفندقة، بالسلامة 
مقارنة بالمخاطر  ، هذه العقود تقل الحاجة الماسة للإلتزام بالسلامةو في جمیع ... مشاهدة ألعاب الخیالة 

فهذا جهاز سریع الإنفجار و هذه سیارة ، ة العدیدة التي یمكن أن یتعرض لها مستهلكوا المنتجات الصناعی

                                                             
إن أخطار المجتمع الإستهلاكي تم كشفه بالولایات المتحدة من قبل فلاسفة ، مثل ماركیس الرجل ذا البعد الموحد ، ) 1

أشار بأن المستهلكین یمثلون في نفس الوقت جماعة إقتصادیة هامة جدا أو غیر المنصت إلیها و كان یأمل في تشریع 
ة،  ذلك أنه بالمقابل لم یعد للمنتجین و الصناعیین و البائعین و قانون من شأنه ضمان ممارسة حقوقهم حق الأمن خاص

حتى الموزعین من هم سواء صرف منتجاتهم عن طریق إستغلال كل نقاط الضعف لدى المستهلك ، بجهله لها و 
ون أي وازع لمواصفاتها و مكوناتها و رغبته في الحصول علیها ، و أحیانا حاجته لها إلا بالتظلیل و السعي وراء الربح د

أخلاقي أو قانوني ، و هذا ما یبرر وجود الإلتزام بالسلامة بمفهومه الواسع،  راجع ، سلیم سعداوي ، حملیة المستهلك 
  .  15ص 14، ص 2009الجزائر نموذجا الجزائر ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، 
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لهذا فإن وجود هذه المخاطر هو أهم الدواعي لوجود ...تقنیة تهوي بالطائرات سریعة الإنقلاب و هذه أخطاء 
  . )1(مثل هذا الإلتزام

  موكولا للطرف الأخر  أن یكون أمر الحفاظ على سلامة المستهلك: ثانیا

لیس المراد من ذلك أن یكون المتعاقد في حالة خضوع كلي ، بحیث یفقد سیطرته تماما على 
كما هو الحال في شأن المریض یعهد سلامته أثناء العملیة الجراحیة لطبیب ، بل یراد أي سلامته الجسمیة ، 

  . )2(نوع من الخضوع یستوي لأن یكون ذلك من الناحیة الحركیة أو الفنیة أو الإقتصادیة

فهذا الخضوع له سبب أخر یتمثل في ، المستهلك والهیمنة الإقتصادیة لیست السبب الوحید لخضوع 
عدم قدرة المستهلك على الإستغناء على المنتجات أو الخدمات و عدم إستطاعته كشف ما تضمنه من 

لمنتجات الصناعیة في من  تغلغل ل ذلك أن مسیرة التقدم الصناعي الهائل و ما إستتبعها، قصور أو عیب 
  .هذا من ناحیة ، لمنتوجات أمر مستحیلا جعلت الإستغناء عن تلك ا ،  شتى مناحي الحیاة

جعلت التعرف على مكوناتها أو خصائصها أمر بالغ ، ن تعقد الأجهزة الحدیثة أخرى فإو من ناحیة 
فمشتري السیارة مثلا لا یمكنه فحص أجزائها للوقوف على أوجه القصور ، الصعوبة على أغلب المستهلكین 

لك لمثل هذه الأجهزة و المنتوجات یكون دائما في حالة خضوع من و هذا یقطع بأن المسته، التي تتضمنها 
   .)3(الناحیة الفنیة

  أن یكون المدین بالإلتزام عون إقتصادي :  ثالثا

إعتمادا ، فالمستهلكون یقدمون على التعامل مع من تتوافر فیه صفة العون الإقتصادي دون حذر 
مهنته أو حرفته و من ثم كان طبیعیا أن یراعي العون على ما یتوافر لدیه من خبرة و درایة بأصول 

فلا یقدم على إحتراف مهنة ما إلا من كان محیطا بالأصول العلمیة و الخبرات  ، الإقتصادي هذا الإعتبار

                                                             
ة في القانون المدني المقارن، عمان ، الدار العلمیة الدولیة عمر قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستهلك ، دراس) 1

 .88، ص  2002و دار الثقافة للنشر و التوزیع ، 
  

عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید ، حمایة المستهلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر،  ) 2
  . 226ص 

   
 .89الحمایة القانونیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص عامر قاسم أحمد القیسي ، ) 3
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التي یولیها له عملاؤه ، فإذا أخل وجه حتى یكون أهلا للثقة ، الفنیة التي تمكنه من ممارستها على أكمل 
  . )1(ن علیه أن یتحمل مغبة ذلكبهذه الثقة كا

  مضمون إلتزام العون الإقتصادي بالسلامة: الفرع الثالث

تناول المشرع بهذا الصدد جانبین،  إلزامیة النظافة و النظافة الصحیة للمواد الغذائیة و سلامتها و 
  .جانب إلزامیة أمن المنتوجات 

  إلزامیة النظافة و النظافة الصحیة للمواد الغذائیة و سلامتها :  أولا

 سلامة المواد الغذائیة من السموم و الملوثات  )1
المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش سالف  09/03من القانون  04تنص المادة 

إلزامیة  یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للإستهلاك إحترام" الذكر على أنه 
  "سلامة هذه المواد و السهر على أن لا تضر بصحة المستهلك 

على ضرورة حرص مؤكدا   )2(فالمشرع من خلال نص هذه المادة عني بشكل خاص بالمواد الغذائیة
العون الإقتصادي على سلامتها ، و ذلك لحساسیة هذه المواد وتأثیرها المباشر على السلامة الجسدیة 

 اد المكونة لهذه السلع الغذائیة تى ذلك من خلال إحترام العون الإقتصادي سلامة المو للمستهلك ، و یتأ
  .من نفس القانون  05بخلوها بكل ما من شأنه أن یلوثها أو یجعلها سامة حسب نص المادة 

 : إحترام شروط النظافة و النظافة الصحیة  )2
تدخل في عملیة على كل م یجب" سالف الذكر على أنه  09/03من القانون  06تنص المادة 

و النظافة الصحیة للمستخدمین و وضع المواد الغذائیة للإستهلاك أن یسهر على إحترام شروط النظافة 
و كذا وسائل نقل هذه المواد و ضمان عدم ماكن و محلات التصنیع أو المعالجة أو التحویل أو التخزین الأ

  " ئیة أو فیزیائیة تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل بیولوجیة أو كیمیا
                                                             

، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ) نحو نظریة عامة ( عبد القادر أقصاصي ، الإلتزام بضمان السلامة في العقود ، ) 1
 . 235، ص  2010، 

   
اد الغذائیة ، و ضرورة الحصول على و تتضمن سلامة السلعة ، حمایتها من كافة مظاهر التلوث خاصة في مجال المو  )2

مواد غذائیة طازجة و سلیمة و صالحة للإستهلاك الأدمي ، و هذا یستدعي تنبیه المنتجین للحوم و الخضراوات و الفواكه 
بالإستخدام الأمثل للمبیدات و المخصبات الكیماویة التي قد تؤثر على صلاحیة الفواكه و الخضراوات ، و بالتالي مناسبتها 

سب النسب المقررة و التي تضر لا بصحة الإنسان، كما یجدر ضرورة التنبیه على منتجي اللحوم و الدواجن بعدم إستخدام ح
فحق السلامة للمستهلك یضمن حصوله ... العقاقیر و الهرمونات التي تؤثر على صحة الإنسان عند إضافتها لعلف الحیوان 

أو إعداده أو حفظه المواد الحافظة أو مكسبات الطعم و الرائحة بسبب تغیر على غذاء صحي و أمن لم تستخدم عند صناعته 
النسب المقررة ، أو التي إذا تعداها تؤثر تأثیرا مباشرا وضارا على صحة الإنسان ، راجع ، یسري دعبس ، جمعیات حمایة 

  . 30ص 29، ص  1997الإقتصادیة،   المستهلك ، الأهداف ، الأدوار ، المقومات ، و التحدیات ، دراسة في الأنتربولوجیا
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فمسألة السلامة لا تقتصر على مكونات المواد الغذائیة بشكل خاص بل تتعلق أیضا بظروف 
التعامل في هذه المواد تصنیعا أو عرضا ، و ذلك بضرورة إحترام شروط النظافة بشكل عام ، سواء تعلق 

  . الأمر بالعمال أو أماكن التصنیع أو المعالجة أو التحویل أو التخزین
ذلك أن الكثیر من المواد شدیدة الحساسیة و سریعة التفاعل مع الوسط الذي تكون فیه ، فإذا كان 
هذا الوسط غیر نظیف مما لا شك فیه فإن التعفن أو الإتلاف سیمتد إلى هذه السلعة و إن بدت سلیمة ، و 

  .یكون لها تأثیر سلبي على السلامة الجسدیة للمستهلك 
بل تقتضي السلامة الصحیة للمستهلك الحرص ، لى المستخدمین و الأماكن و لا یقتصر الأمر ع

على التأكد من نقاء التجهیزات و اللوازم و العتاد و التغلیف  و غیرها من الألات المخصصة لملامسة المواد 
  .من هذا القانون  07الغذائیة حسبما هو مؤكد بنص المادة 

  إلزامیة أمن المنتوجات : ثانیا
وضوعة أن تكون المنتوجات المیجب " سالف الذكر على أنه  09/03من القانون  09تنص المادة 

بالنظر إلى الإستعمال المشروع المنتظر منها و أن لا تلحق  )1(على الأمن للإستهلاك مضمونة و تتوافر
الأخرى ضرر بصحة المستهلك و أمنه و مصالحه و ذلك ضمن الشروط العادیة للإستعمال أو الشروط 

   "الممكن توقعها من قبل المتدخلین 
المتعلق بالقواعد  06/05/2012المؤرخ في  12/203من المرسوم التنفیذي رقم  05تنص المادة 

أو الخدمة بمجرد وضعها رهن / یجب أن تستجیب السلعة و " المطبقة في مجال أمن المنتوجات على أنه 
لا سیما فیما الإستهلاك للتعلیمات التنظیمیة المتعلقة بها في مجال أمن و صحة المستهلكین و حمایتهم 

  : یتعلق بما یأتي 
ممیزات السلعة من حیث تركیبها و شروط إنتاجها و تجمیعها و تركیبها و إستعمالها و صیانتها  -

 .و إعادة إستعمالها و تدویرها من جدید و نقلها 
شروط النظافة التي یجب أن تتوافر في الأماكن المستعملة للإنتاج و الأشخاص الذین یعملون  -

 .بها
 .ات و تدابیر الأمن الأخرى المرتبطة بالخدمة و بشروط وضعها في متناول المستهلك ممیز  -

                                                             
یقصد بحق الأمان هو توفر الأمن فیما یستخدمه المستهلك أو یشتریه ، و یتضمن ذلك توعیة المستهلك و العون ) 1

الإقتصادي في أن واحد بما یتناسب و شروط الصحة العامة و أنسب لطرق التخزین ، حتى یمكن بعد ذلك محاسبة العون 
 .ه في تنفیذ هذا الإلتزام الإقتصادي عن إهمال

كما تتمثل سلامة الخدمة أو الحق في الأمان بالنسبة للخدمات ، في مناسبة أماكن تأدیة الخدمة من حیث التهویة و 
الإضاءة المناسبة و أداء الخدمة في  وقت محدد حسب النظم المقررة دون تسویف أو إهدار لوقت المستهلك و توفیر 

راجع یسري دعبس ، جمعیات حمایة المستهلك ، مرجع سالف الذكر ص ... لأداء الخدمة جمیع المعدات اللازمة 
 . 30ص 29
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 .)1( لائمة الموضوعة قصد ضمان تتبع مسار السلعة أو الخدمةالتدابیر الم -
 ..."التدابیر المتعلقة برقابة مطابقة السلعة أو الخدمة لمتطلبات الأمن المطبقة علیها -

یجب على المنتجین و المستوردین و مقدمي " من نفس المرسوم على أنه  10كما تنص المادة 
الخدمات وضع في متناول المستهلك كل المعلومات الضروریة التي تسمح له بتفادي الأخطار 

أو بإستعمال السلعة أو الخدمة المقدمة و ذلك طیلة مدة / المحتملة و المرتبطة بإستهلاك و 
  ..." ادیة أو مدة حیاته المتوقعة بصفة معقولة حیاته الع

ن الإقتصادي بضمان توافر الأمن الكافي تقتضي إلتزام العو  )2(فالسلامة من خلال أمن المنتوجات
و من ثم فإنه لا یقبل أن تؤدي هذه السلع المقدمة ، في السلعة بالنظر للإستعمال المشروع و المنتظر منها 

لى الإضرار خاصة بصحة المستهلك أو أن تشكل خطر على أمنه أو مصالحه أو من الأعوان الإقتصادیین إ
تؤدي للإضرار بممتلكاته أو یكون المنتوج غیر أمن في إستهلاكه أو إستعماله بالنظر إلى تأثیراته الغیر 

  .مرغوبة 
لأمن المنتوج من هذا القانون مؤكدا بشكل خاص على بعض الجوانب  10و قد جاء نص المادة 

یتعین على كل متدخل إحترام إلزامیة أمن المنتوج الذي یضعه " الموضوع للإستهلاك إذ نصت على أنه 
  : للإستهلاك فیما یخص 
 .ممیزاته و تركیبه و تغلیفه و شروط تجمیعه و صیانته  -
 .تأثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع إستعماله مع هذه المنتوجات  -
لخاصة بإستعماله مع و إتلافه و المنتوج و وسمه و التعلیمات المحتملة اعرض  -

 . كذا كل الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج 
  .فئات المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة إستعمال المنتوج خاصة الأطفال  -

  إلتزام العون الإقتصادي بالمطابقة: المطلب الثاني
                                                             

یقصد بتتبع مسار السلعة  الإجراء الذي یسمح بتتبع حركة سلعة من خلال عملیة إنتاجها و تحویلها و توضیبها و إستیرادها ) 1
مختلف المتدخلین في تسویقها و الأشخاص الذین إقتنوها  و توزیعها و إستعمالها و كذا تشخیص المنتج أو المستورد و

  .بالإعتماد على الوثائق 
و یقصد بتتبع مسار الخدمة الإجراء الذي یسمح بتتبع عملیة تقدیم خدمة  في كل مراحل أدائها للمستهلك الذي إستفاد منها 

  .بالإعتماد على وثائق 
ید من الإهتمام خاصة في ظل ما یعرف بعقود التجارة الإلكترونیة ، إن إلتزام الضمان بسلامة المستهلك ، یتطلب مز ) 2

فالمستهلك یشتري السلعة من على موقع على شبكة الأنترنت ، و لیس لدیه مصدر معلومات عنها سوى من البائع و هي 
سلعة و المنتوجات تلك الموجودة في نموذج الإستعمال المرفق مع السلعة ، فالمستهلك الإلكتروني بحكم جهله بتكوین ال

الفنیة و الكیمیائیة معقدة التركیب ، یترك أمر ضمان سلامتها إلى العون الإقتصادي ، و یكون في حالة خضوع تام لذلك 
راجع عبد الفتاح بیومي حجازي ، حمایة المستهلك . الأخیر ، مما یلح على ضرورة توفیر ألیات ضمان سلامته و حمایته 

 .  67، ص 2006ة الأولى  ، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي، عبر شبكة الأنترنت الطبع
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  .یم المطابقة و الإشهاد علیها الإلتزام بالمطابقة و تقلمطابقة و مضمون نتناول فیه مفهوم ا
  مفهوم المطابقة: الفرع الأول

نعني بذلك أنه لم یتناول  و لا)1(إن المتفحص للقانون المدني لا یجد تعریفا محددا للإلتزام بالمطابقة
القانون المدني نجد أنه تناول هذا المفهوم ، ذلك أنه بالتفحص العام لأهم نصوص هذا المفهوم بصفة نهائیة 

  .في بعض النصوص من خلال الأحكام العامة ، و البعض الأخر من خلال الأحكام الخاصة بعقد البیع 
و ضمن هذا الإطار نجد أن مفهوم هذا الإلتزام كثیرا ما یرتبط بالإلتزام بالتسلیم فنجد أن المتعاقد أو 

بالتسلیم المطابق للشيء المبیع و لكننا مبدئیا لا نستطیع أن نقول بعمومیة  المستهلك یطالب بتنفیذ ما یعرف
هذا المصطلح ، لأن التسلیم المطابق للشيء المبیع یفترض وجود شيء مادي یكون محل معاینة للتأكد من 

فیذ مسألة المطابقة من عدمها ، و كثیرا ما یصعب تصور هذا الأمر بالنسبة لمجال الخدمات التي یأخذ تن
  .هذا الإلتزام فیها شكل مخالف 

من القانون المدني التي  551فمن بین النصوص التي تناول فیها المشرع هذا الجانب نص المادة 
كان مسؤولا عن جودتها و علیه ضمانها إذا تعهد المقاول بتقدیم مادة العمل كلها أو بعضها " نه تنص على أ
  " لرب العمل 

لمشرع على ضرورة إلتزام المقاول بتنفیذ العمل محل العقد وفقا لدرجة فمن خلال هذه المادة أكد ا
أي  لمحددة في العقد و وفقا للقانون الجودة المطلوبة إتفاقا و قانونا ، أي على المقاول أن یلتزم بالمواصفات ا

على المقاول أن علیه أن یلتزم بتقدیم مادة العمل حسب الجودة المتفق علیها ، فإذا لم یكن هناك إتفاق فإنه 
   .من القانون المدني  94یقدم مادة العمل وفقا للصنف المتوسط ، و ذلك حسب مقتضیات نص المادة 

یكفي أن یكون المحل معینا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما " إذ تنص الفقرة الثانیة منه على أنه 
ن حیث جودته و لم یمكن تبین ذلك یستطاع به تعین مقداره و إذا لم یتفق المتعاقدان على درجة الشيء م

  " بتسلیم شيء من صنف متوسط من العرف أو أي ظرف أخر إلتزم المدین 
من القانون المدني التي تنص على  353كما تناول المشرع مسألة المطابقة من خلال نص المادة 

أو هلكت في ید أحد  إذا إنعقد البیع بالعینة یجب أن یكون المبیع مطابقا لها و إذا تلفت العینة" أنه 
المتعاقدین و لو دون خطأ كان على المتعاقد الأخر بائعا أو مشتریا أن یثبت أن الشيء مطابقا لها أو غیر 

  "مطابق للعینة 
المتفق علیها و المحددة في  )1(فمن خلال هذه المادة أكد المشرع على ضرورة إحترام المواصفات

ون مطابقة للعینة أو بشكل عام إحترام ما هو متفق علیه وفق ما و ذلك بأن تك، عینة معینة عند التسلیم 
                                                             

یحضر على العون الإقتصادي التداول بسلعة أو خدمة لا تتوافق و المواصفات المعتمدة و التي لها علاقة بالسلامة ) 1
ستعمالها بشكل ملائم و العامة ، و علیه دائما أن یثبت أن معاییر السلامة تتوافر في السلعة أو الخدمة المعروضة عند إ

راجع ، غسان رباح ، قانون حمایة المستهلك الجدید ، المبادىء ، الوسائل ، و الملاحقة مع دراسة مقارنة ، ...طبیعي 
  . 154، ص 153، ص  2006الطبعة الأولى ، بیروت لبنان ، مكتبة زین الحقوقیة و الأدبیة ، 
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إذا لم یكن محل الإلتزام شیئا معینا بذاته " مدني التي تنص على أنه 94لمادة تقتضیه  الفقرة الأولى من ا
  " وجب أن یكون معینا بنوعه و مقداره و إلا كان العقد باطلا

بمواصفات الشيء المحدد في العقد من خلال نص  كما نجد أن المشرع یؤكد على مسألة الإلتزام
مدني ، و لكن ورودها ضمن هذا النص یفید أن المشرع یمزج بین مسألة العیب الخفي و تخلف  379المادة 

  .الصفة ، و إلا بماذا نفسر ورودها ضمن أحكام العیب الخفي 
المعتمدة و المواصفات یجب أن تتوافر في المنتوج أو الخدمة التي تعرض للإستهلاك المقاییس 

  ة و التنظمیة التي تهمه و تمیزه القانونی
یجب على كل منتج أو وسیط أو موزع و بصفة " من نفس القانون على أنه  05كما تنص المادة 

في عملیة الوضع للإستهلاك أن یقوم بنفسه أو عن طریق الغیر بالتحریات اللازمة للتأكد عامة كل متدخل 
  " أو الخدمة للقواعد الخاصة به و الممیزة له / و من مطابقة المنتوج 

كل منتوج مستورد إذا " نصت على أنه  10و ضمن هذا السیاق و في نفس القانون نجد أن المادة 
من هذا القانون لا یمكن أن یعرض للإستهلاك  03لم یكن مطابقا للمواصفات المنصوص علیها في المادة 

مسؤولیة مستورده الذي یتحمل مخاطر ذلك دون الإخلال بالأحكام إلا بعد جعله مطابقا تحت نفقة و 
  "التشریعیة و التنظمیة المعمول بها 

وجمیع هذه النصوص جاءت مؤكدة على الإلتزام بالمطابقة و بمسؤولیة العون الإقتصادي في تنفیذ 
  .هذا الإلتزام 

و یجب " د أنها نصت على أنه من هذا القانون في فقرتها الثانیة نج 03و إذا رجعنا لنص المادة 
في جمیع الحالات أن یستجیب المنتوج أو الخدمة للرغبات المشروعة للإستهلاك لا سیما فیما یتعلق بطبیعته 
و صنفه و منشئه و ممیزاته الأساسیة و  تركیبه و نسبة المقومات اللازمة و هویته و كمیلته كما یجب أن 

ت المشروعة للمستهلك فیما یخص النتائج المرجوة منه و أن یقدم أو الخدمة للرغبا/ یستجیب المنتوج و 
  " المنتوج وفق مقاییس تغلیفه 

من خلال هذا النص یتبین لنا أن مصطلح المطابقة یقصد به عموما مطابقة المنتوج أو الخدمة 
  .مع إحترام القوانین و التنظیمات الساریة بهذا الصدد ، للرغبة المشروعة للمستهلك 

                                                                                                                                                                                                    
وفقا للنظریة الموضوعیة تتحدد المواصفات الجوهریة بطریقة مجردة ، طبقا للشروط التي یلزم توافرها في الشيء عادة ، ) 1

إعتمادا على خواصه المادیة أو الكیمیائیة ، أما وفقا للنظریة الشخصیة فتتحدد الصفات أو الخصائص الجوهریة ، لیس 
میائیة ، بل أیضا إعتمادا على الخصائص التي یضعها المتعاقدان في الإعتبار إعتمادا فقط على الخواص المادیة أو الكی

جریمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي مع الإشارة إلى ( راجع ، عبد الفضیل محمد أحمد، ... 
، جامعة الكویت ، ص  ، مجلس النشر العلمي 1994،  04، العدد  مجلة الحقوق) القانونین الفرنسي و المصري 

142- 143 . 
  



55 
 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ، سعى لضبط أكثر لمصطلح  09/03إلا أن القانون الجدید 
إستجابة كل " في الفقرة الثامنة عشرة منها بأنها  03المطابقة ، فقد عرف المطابقة من خلال نص المادة 

و البیئیة و السلامة و  الصحیةفي اللوائح الفنیة و المتطلبات  المتضمنةمنتوج موضوع للإستهلاك للشروط 
  "الأمن الخاصة به 

و قد جاء هذا المفهوم عاما خال من أي تفصیل ، كما أننا نجده تكلم عن مصطلح المطابقة فیما 
  .یخص المنتوج فقط ، دون أن یمتد بهذا المفهوم بشكل مباشر للخدمة 

و ذلك بإفراد ، وقد أشرنا سلفا أن التمیز بین المنتوج و الخدمة من الأمور التي تخدم المستهلك  
  .لمزید من الدقة و الضبط مما یسهل التطبیق لاحقا ، نصوص تشریعیة و تنظمیه خاصة بكل منهما 

المنتوج ، و المذكور سلفا ، مؤكدا على إلزامیة مطابقة  09/03من القانون  11لقد جاء نص المادة 
یجب أن یلبي كل منتوج معروض للإستهلاك الرغبات المشروعة " لم یشر بدوره للخدمة بنصه على أنه 

للمستهلك من حیث طبیعته و صنفه و منشئه و ممیزاته الأساسیة و تركیبه و نسبة مقوماته اللازمة و هویته 
  .وكمیاته و قابلیته للإستعمال و الأخطار الناجمة عن إستعماله 

كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حیث مصدره و النتائج المرجوة منه 
و الممیزات التنظمیة من ناحیة تغلیفه و تاریخ صنعه و التاریخ الأقصى لإستهلاكه و كیفیة إستعماله و 

  "شروط حفظه و الإحتیاطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجریت علیه 
رغم إقتصار دورها فیما یتعلق ، ت جوانب إلزامیة المطابقة أوضح من خلال هذه المادة وقد كان

  .و ذلك أن موضوعها یتضح جلیا أنه یتعلق بالمنتوج دون الخدمة ، بالمنتوج دون الخدمة 
أو  منتجایمكن أن نعرف الإلتزام بالمطابقة بأنه إلتزام العون الإقتصادي بأن یقدم  من خلال ما سبق

خدمة تستجیب للرغبات المشروعة للمستهلك و للمتطلبات الصحیة و البیئیة و السلامة و الأمن و 
   . للتشریعات و التنظیمات الساریة المفعول 

  مضمون إلتزام العون الإقتصادي بالمطابقة: الفرع الثاني
حمایة  ت بهذا الشأن شریعاإضافة لما تقرره التتقتضي المطابقة الإلتزام بما یشترطه أطراف التعاقد ، 

الجوانب التي یعنى ن و من بی، و حفظ للصحة و السلامة العامة و البیئیة ، للمستهلك بشكل خاص 
ستهلك كثیرا أن الم اكم، یصطلح علیه بالمطابقة الكمیة  مقدار المبیع و هو ما، بشأنها  بالمطابقةالمتعاقدین 

من القانون  379لهذا نجد أن المشرع في نص المادة ، فر صفة معینة في السلعة ما یلح على ضرورة تو 
و ، المدني ألزم البائع بالضمان في حالة عدم إشتمال المبیع على الصفات التي یتعهد بوجودها وقت التسلیم 

بقة بل لابد من مطا، لا یقتصر الأمر على الإلتزام بالصفات التي یتعهد بها بمقتضى العقد فحسب 
و المحددة مسبقا من طرف المعهد الوطني ، أو الخدمات للمقاییس و المواصفات القانونیة / المتوجات و 

أو الإشهاد على / بعد حصوله على علامة و ، و التي لا یجوز للعون الإقتصادي مخالفتها ، للتقییس 
  .المطابقة بشأنها 
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دني ، تناول المشرع إلتزام العون من القانون الم 386و المادة  379من خلال نص المادة 
الإقتصادي بضمان المبیع لمدة معلومة ، و هو أحد صور المطابقة الوظیفیة ، و سوف نتناول هذه الأنواع 

  .من المطابقة ، بدأ بالمطابقة بشان شروط التعاقد ، ثم المطابقة للتشریعات و التنظیمات 
  المطابقة بشأن شروط التعاقد :  أولا

  .نتطرق للمطابقة الكمیة و المطابقة الوصفیة والمطابقة الوظفیة و فیها 
 المطابقة الكمیة  )1

تتوافر حالة المطابقة الكمیة كلما قام العون الإقتصادي بتسلیم سلعة قدرا و كما بما في ذلك 
  .)1(المكونات و العناصر الداخلة في تركیبها ، إتفاقا مع ما تم إشتراطه في العقد أو نص علیه المشرع

فإنه یتعین أن یكون مقدار المبیع الذي ینبغي أن  2من القانون المدني 365و طبقا لأحكام المادة 
و نظر لكون ، یتسلمه المستهلك أو من ینوب عنه هو نفس المقدار الذي تم الإتفاق علیه في العقد 

فإن العون الإقتصادي یضمن الكمیة ، المتعاقدین هم من یحددون و بإرادتهم مقدار السلعة الواجب تسلیمه 
كأن یذكر في ، إلا في حالة وجود إتفاق یخالف ذلك بصفة صریحة أو ضمنیة ، المنصوص علیها في العقد 

  .العقد أن كمیة السلعة معینة تقریبا 

طلب فسخ العقد أو إنقاص كان على المستهلك حق الخیار بین ، فإذا وجد نقص في كمیة السلعة 
، وجب بحسب الوحدة مقدرا   و كان الثمن، على ما ذكر بالعقد كمیة السلعة تزید  كانت  إذا الثمن ، أما

على المستهلك إذا كانت السلعة غیر قابلة للتقسیم أن یدفع ثمنا زائدا ، إلا إذا كانت الزیادة فاحشة ، ففي هذه 
  .الحالة یجوز له أن یطلب فسخ العقد ، ما لم یوجد إتفاق یخالف ذلك 

إذا كان الثمن مقدرا على أساس سعر الوحدة ، فإنه یجب التمیز بین ما إذا كانت السلعة قابلة  أما
للتجزئة و دون أن تلحق أي ضرر بالعون الإقتصادي ، ففي هذه الحالة لا یلزم العون الإقتصادي بتقدیم 

تهلك أن یلزم العون الإقتصادي الكمیة الزائدة مقابل ثمنه ، أما إذا كانت السلعة قابلة للتجزئة فلا یحق للمس

                                                             
عمر محمد عبد الباقي ، الحمایة العقدیة للمستهلك ، دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون ، الإسكندریة ، منشأة ) 1

 . 694، ص  2004المعارف ، 
   
ما یقضي به العرف غیر  إذا عین في عقد البیع مقدار المبیع كان البائع مسؤولا عما نقص منه بحسب" مدني  365المادة ) 2

أنه لا یجوز للمشتري أن یطلب فسخ العقد لنقص في المبیع إلا إذا ثبت أن النقص یبلغ من الأهمیة درجة لو كان یعلمها 
   "المشتري لما أتم البیع 
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بتجزئة السلعة ، بل یتعین علیه أن یأخذها كلها مقابل تكملة الثمن ، إلا في حالة عدم إستطاعة المستهلك 
  . )1(تحمل الزیادة في مقدار المبیع ، فإنه بإمكانه طلب الفسخ و التنازل عن حیازة السلعة

كما أن الأعراف التجاریة ، و یرى جانب من الفقه أن المستهلك ملزم بالزیادة في الكمیة التي سلمت 
في  لزیادةتفرض على المستهلك في حالة وجود زیادة ضئیلة في السلعة أن یلتزم بتسلیم السلعة و دفع ا

  .)2(الثمن

لأشیاء المثلیة فإن المطابقة فیها هذا عن مقدار السلعة في الأشیاء المعینة بالذات ، أما بالنسبة ل
  .تتحقق من خلال تسلیم سلعة ، و یقدر فیها بعض الزیادة القلیلة والنسبیة في بعض الأحیان أي میزان واف 

عموما فإن تسلیم كمیة السلعة بصفة طفیفة في هذه الأنواع من الأشیاء حسب ما هو وارد في العقد 
طبیعتها أو بظروف التعامل فیها ن عرضة لتغیرات ، إما مرتبطة بصعب ، لأن الأشیاء المعینة بالنوع تكو 

فعملیة الوزن و النقل تخلق نوع من الإرتیاب في المقدار ، إضافة إلى وجود بعض من السلعة قد یتعرض 
للتلف أو الضیاع عند النقل ، و تبقى مثل هذه المسائل تحكمها الأعراف التجاریة ، بالنظر فیما یمكن 

  .ه من عدمه التسامح فی

    فیةالمطابقة الوص)2

 و تعهد العون الإقتصادي بوجودها و یتعلق الأمر بإشتراط المستهلك وجود صفة معینة في السلعة 
  .فإذا حدث مثل هذا الإتفاق فإن مطابقة السلعة تحصل بتوافر الصفة المشترطة

من القانون المدني أین أكد على إلتزام  379قد نظم المشرع هذا الإلتزام من خلال نص المادة   
  . )3(العون الإقتصادي بالضمان في حالة عدم إشتمال السلعة الصفات التي تعهد بوجودها

                                                             
لمطبوعات محمد حسنین ، عقد البیع في القانون المدني الجزائري ، الطبعة الثالثة ، بن عكنون ، الجزائر ، دیوان ا) 1

 . 115ص  114، ص  1990الجامعیة ، 
   

2) (JONNA . SCHMIOT – SZLEWSKI  . vente obligation de delinance de 1603 a 1623 
.juris . class .vent et distribution .1991. fasci 10 page 8 et 9 para n° 42. 

   
یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على  "من القانون المدني على أنه  01الفقرة  379تنص المادة ) 3

الصفات التي یتعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من الإنتفاع به 
ضامنا بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البیع أو حسبما یظهر من طبیعته أو إستعماله فیكون البائع 

 "لهذه العیوب و لو لم یكن عالما بوجودها 
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و علیه ینشأ إلتزام العون الإقتصادي بوجود صفة معینة في السلعة ، عن إتفاق أطراف التعاقد أو 
عن تعهد صریح للعون الإقتصادي بذلك ، أو كأثر لإشتراط المستهلك وجودها فیه ، حیث یترتب على ذلك 

   .من القانون المدني  379ضمان العون الإقتصادي وجود هذه الصفة ، حسب نص المادة 

د هو الأصل في ضبط المواصفات التي یلزم توافرها في قفالع، أي أنه إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة 
أین یتم تعین السلعة و ، كما هو الحال في البیع بالعینة ، و قد یكون إتفاق الأطراف ضمنیا ، السلعة 

  .اسها و یتم الإتفاق على أس، أوصافها على أساس العینة المقدمة من أحد الأطراف 

  المطابقة الوظیفیة )3

یقصد بالمطابقة الوظیفیة صلاحیة السلعة للإستعمال في الغایات التي تستعمل من أجلها منتجات 
  .من نفس النوع ، فضلا عن الصلاحیة للإستعمال في الأغراض الخاصة التي یشبعها المستهلك 

بخصائصه الذاتیة یكون صالحا  كما ینصرف مفهوم المطابقة الوظیفیة في معنى أخر إلى أن الشيء
  .)1(للإستعمال المقصود

  صلاحیة المبیع للغرض الذي أعد له )أ

تلزم العون الإقتصادي بضمان العیوب التي تؤثر ، من القانون المدني  379الفقرة الأولى من المادة 
من نفس ، سواء كان غرض تستعمل من أجله سلعة في صلاحیة السلعة المبیعة للغرض الذي أعدت له 

النوع ، أو غرض خاص علم به وقت البیع ، فالعون الإقتصادي لا یلزم فقط بضمان خلوا السلعة من العیوب 
التي یمكن أن تطرأ علیها أثناء التسلیم فحسب ، بل یشترط أیضا ضمان صلاحیة السلعة للإستعمال بغض 

   .النظر عما إذا كان بها عیب أم لا 

  .شمل صلاحیة السلعة لما أعدت له من الناحیة الكمیة و الوظیفیة و بالتالي فالمطابقة تتسع لت

  صلاحیة السلعة للغرض الخاص الذي یریده المستهلك )ب

قد لا یكتفي المستهلك بحصوله على سلعة صالحة للإستعمال في الأغراض التي تستعمل من أجلها 
صادي السلعة صالحة لتحقیق الغرض فیشترط زیادة على ذلك أن یقدم العون الإقت، عادة نفس المنتوجات 

  .الخاص من المبیع 

هنا على المستهلك أن یعلم العون الإقتصادي بصفة صریحة بالوظیفة الخاصة التي یبتغیها من 
  .السلعة ، و من ثم یلتزم العون الإقتصادي بأن یقدم سلعته صالحة لهذا الإستعمال الخاص بالمستهلك 

                                                             
  .عمر عبد الباقي ، الحمایة العقدیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ) 1
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  صلاحیة السلعة للعمل خلال مدة معلومة )ج

إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل لمدة معلومة " من القانون المدني على أنه  386تنص المادة 
ثم ظهر خلل فیها فعلى المشتري أن یعلم البائع في أجل شهر من یوم ظهوره و أن یرفع دعواه في مدة ستة 

  "یتفق الطرفان على خلافه  أشهر من یوم الإعلام كل ذلك ما لم

إلتزام العون الإقتصادي بضمان صلاحیة السلعة للعمل خلال مدة معینة یقتصر على المنقولات 
كالألات المیكانیكیة و الأجهزة المنزلیة و لا یسري على العقارات و المنقولات العادیة ، المادیة التي تعمل 

، و كذلك یضمن إستمرار صلاحیة السلعة لمدة زمنیة معینىة  فالعون الإقتصادي، الخالیة من التعقید التقني 
  .ضمان كافة ما في السلعة من عیوب

و لا یلزم العون الإقتصادي بهذا الإلتزام إلا إذا أتفق على ذلك صراحة ، و عندها لابد أن یقوم 
لإقتصادي المستهلك بإعلام العون الإقتصادي خلال شهر من ظهور الإشكال ، و إذا لم یقم العون ا

بإصلاحه فإن علیه اللجوء للقضاء خلال مدة ستة أشهر تسري من یوم الإعلام ، ما لم یوجد إتفاق یخالف 
   .ذلك 

  المطابقة بشأن المواصفات القانونیة و التنظمیة : ثانیا

 كما النواحي ، رغم ما فرضه المشرع من ضرورة إحترام شروط التعاقد و المطابقة بشأنها من جمیع 
إلا أنه لم یكتفي بذلك بل تدخل بنصوص تشریعیة لفرض ، و وظیفة على النحو السابق بیانه ، و مواصفات 

أنها تخدم الأمن و الصحة و السلامة العامة للمستهلكین بصفة خاصة و المطابقة من عدة جوانب یرى 
ق ربح مادي على حساب الأعوان الإقتصادیین عموما ، و ذلك لكبح جمیع الرغبات غیر المشروعة في تحقی

  .سلامة المستهلك 

أو / لهذا ربط المشرع مفهوم المطابقة ربطا وثیقا بالتقییس  أي أنه لابد من مطابقة المنتوجات و 
الخدمات للمقاییس و المواصفات القانونیة ، و المحددة مسبقا من طرف هیئة التقییس ، و من ثم إعتماد 

لوطني للتقییس ، التي لا یجوز للمنتج أو الصانع مخالفتها بعد ونشر هذه المواصفات من طرف المعهد ا
  .أو الإشهاد على المطابقة / حصوله على علامة و 

النشاط " المتعلق بالتقییس هو  04/04و التقییس كما عرفته المادة الثانیة الفقرة الأولى من القانون 
جهة مشاكل حقیقیة أو محتملة یكون و متكرر في مواالخاص المتعلق بوضع أختام ذات إستعمال موحد 

الغرض منها تحقیق الدرجة المثلى من التنظیم في إطار معین و یقدم وثائق مرجعیة تحتوي على حلول 
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لمشاكل تقنیة و تجاریة تخص المنتوجات و السلع و الخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بین 
   )1("الإجتماعیین  الشركاء الإقتصادیین و العلمیین و التقنین و

هو مطابقة المنتوجات و الخدمات للمقاییس القانونیة المطلوبة بما یحقق  )2(فالهدف الأساسي للتقییس
حمایة المستهلك و المصالح العامة من خلال حفظ صحة و أمن و أموال الأشخاص و حفظ البیئة بشكل 

   : )3(سالف الذكر من أهداف تتمثل في 04/04من القانون  03عام هذا إضافة إلى ما جاءت به المادة 

 .تحقیق تحسین  جودة السلع و الخدمات و نقل التكنولوجیا  -
 .التخفیف من العوائق التقنیة و عدم التمیز  -
 .إشراك الأطراف المعنیة في التقییس و إحترام مبدأ الشفافیة  -
 .تجنب التداخل و الإزدواجیة في أعمال التقییس  -
 .المتبادل باللوائح الفنیة و المواصفات و إجراء التقییم ذات الأثر المطابق التشجیع على الإعتراف   -
 .إقتصاد الموارد و حمایة البیئة  -
 .تحقیق الأهداف المشروعة  -

  المطابقة للمواصفات )1
المواصفة وثیقة غیر إلزامیة ، توافق علیها هیئة تقییس معترف بها ، تقدم من أجل الإستخدام العام 

قواعد و الإشارات أو الخصائص المتضمنة الشروط في مجال التغلیف ، و السمات الممیزة أو المتكرر ، ال
  .)4(اللصقات لمنتوج أو عملیة أو طریقة إنتاج معینة

تعد المواصفات من قبل لجان وطنیة تقنیة ، لتعرض لاحقا على المعهد الجزائري للتقییس ، في 
شكل مشاریع مواصفات مرفقة بتقریر یبین محتواها ، و ذلك بغرض التحقق من مطابقة المشروع ، و ذلك 

، حیث یتكفل المعهد یوما للمتعاملین الإقتصادیین و كل معني لتقدیم ملاحظاتهم  60بمنح فترة زمنیة قدرها 

                                                             
 .، المتعلق بالتقییس  23/06/2004، المؤرخ في  04/04، من القانون  01، فقرة  02المادة ) 1

  
  
المتعلق بالتقییس في ظروف متمیزة منها أن الجزائر تستعد للإنظمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة و  04/04جاء القانون ) 2

تطبق إتفاقیة العوائق التقنیة للتجارة و تطبیق إتفاقیة العوائق التقنیة للتجارة و كذا إتفاقیة إجراءات الصحة و الصحة النباتیة 
هذا الإنظمام إدخال تغیرات هامة على النصوص التشریعیة المتعلقة بالتقییس و بالخصوص  حیث یترتب على سیرورة

المصطلحات المستعملة حالیا و الدور الذي یلعبه مختلف القائمین بإعداد و تطبیق الأنظمة التقنیة و المواصفات و إجراءات 
نصوص تشریعیة و أخرى تنظمیة منقحة لأحدث تعدیلاتها ، تقییم المطابقة ، راجع موسى بودهان ، النظام القانوني للتقییس ، 

   .  175، ص  2011دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، 
   .سالف الذكر  04/04، من القانون  03المادة ) 3

 .، سالف الذكر  04/04، من القانون  03، فقرة  02المادة ) 4
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الجزائري للتقییس بهذه الملاحظات من خلال فترة التحقیق العمومي ، و تتم المصادقة النهائیة للمواصفة من 
قبل اللجنة التقنیة على أساس الملاحظات المقدمة ، حیث تسجل بموجب مقرر ، و ذلك بعد الإعتماد 

دخل حیز التطبیق إبتداء من تاریخ توزیعها عبر المجلة الصادر عن المدیر العام للمعهد الجزائري للتقییس لت
من قبل المعهد الجزائري ، و یجري فحص المواصفات الوطنیة مرة كل خمس سنوات ،للمعهد  الدوریة

  .)1(أو مراجعتها أو إلغاءهاللتقییس قصد الإبقاء علیها 
  .و المواصفات إما تكون تلقائیة أو إجباریة 

  المواصفات التلقائیة  
المؤسسة التي تنتج سلع معینة حیث تقوم بالموافقة  أوإما من طرف فرع  ي المقاییس المقترحة ه

  :على الصیغ التي جاءت بها كتابیا و هي تنقسم إلى فرعیین 
موجهة ، و تتعلق بالمقاییس المطبقة من طرف جماعات أو جمعیات مهنیة  :المقاییس المهنیة 

  . إلى مساعدتهم في معرفة إذا ما كانت المنتجات المتحصل علیها تتوافق مع مواصفات المنتوج
فیمكن للمؤسسة أن تضع مقاییس خاصة بمنتوجاتها ، و هنا یتعلق الأمر بإتخاذ  :مقاییس المصنع 

  .إجراءات هامة بهدف التحكم في جودة منتوج ما 
  المواصفات الإجباریة 

مواصفات الموجهة للمحافظة على الصحة العامة و الأمن و المحیط ، و تأخذ صبغة و نعني بها ال
و  من أمن المنتوجات الغذائیة خاصة إجباریة فتنشر هذه المقاییس عن طریق تنظیمات عمومیة و التي تتض

  . )2(في نفس الوقت حمایة المستهلك و تسهل منع المعاملات التجاریة الغیر شرعیة
سعى جمیع الأعوان الإقتصادیین في بذل قصار جهدهم ، في العمل على الرفع من جودة منتجاتهم 
لضمان تسویقها في الأسواق المحلیة ، بإحترامها للمواصفات القانونیة الوطنیة ، و أیضا توسیع تسویق 

ها الهیئة الدولیة منتجاتهم حتى في الأسواق الخارجیة ، و ذلك بإعتماد المواصفات القیاسیة التي وضعت
  .  لتوحید المقاییس و المواصفات المتمثلة في المنظمة العالمیة للمعایرة الإیزو 

     :)3(و المواصفة یجب ان تكون شاملة لما یلي
 .أوصاف محددة للمواد المستعملة في المنتوج  -
ة وكذا نوعیة الأجهزة و تحدد المواصفات طریقة القیاس الواجب إستعمالها لإختیار المنتج و المواد اللازم -

 .الأدوات الواجب إستعمالها و الطرق المكملة لظبط معایرة هذه الأجهزة و أدوات القیاس 

                                                             
   .المتعلق بالتقییس  06/12/2005المؤرخ في  05/464رقم  ، من المرسوم التنفیذي 20،  19،  17،  16المواد ) 1

كلیة الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، ) التقییس و دوره في تحسین الإنتاج و حمایة المستهلك ( زهیة بشاطة ، ) 2
 . 38ص  37، ص  2006

  
  . 40نفس المرجع ص ) 3
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تحدد المواصفات وفقا لطریقة إستعمال المنتوج و الظروف الواجب توافرها أثناء إستعمال المنتوج و خطوات  -
 .التركیب و الصیانة 

 بعاد اللازمة و الأوزان تشمل على جمیع أوصاف المنتوج مثل الأ -
 .یجب أن تحتوي المواصفة على طریقة الإنتاج  -
ستعملة و كل العلاقات یجب أن توضع المواصفات كل الأرقام المستعملة و العلاقات التجاریة الم -

 . المستخدمة
 .المواصفات تكتب بطریقة واضحة وبلغة ذات مفهوم واضح و مباشر  -
 .الشراء أو الإنتاج أو الإستعمال  وضع تعلیمات محددة سواء من ناحیة -
 .ضرورة إستبعاد كل المتطلبات الزائدة و التي لا تتطلبها الجودة من المواصفات  -
 .یجب أن تكون المواصفات كاملة  -

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش أشارت إلى بعض  09/03من القانون  11كما أن المادة 
یجب أن یلبي كل منتوج معروض للإستهلاك الرغبات " جوانب المطابقة الأساسیة و ذلك بنصها على أنه 

قوماته اللازمة المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته و صنفه و منشئه و ممیزاته الأساسیة و تركیبه ونسبة م
  .و هویته و كمیاته و قابلیته للإستعمال و الأخطار الناجمة عن إستعماله 

كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حیث مصدره و النتائج المرجوة منه 
ستعماله و و الممیزات التنظمیة من ناحیة تغلیفه و تاریخ صنعه و التاریخ الأقصى لإستهلاكه و كیفیة إ

   )1("شروط حفظه و الإحتیاطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجریت علیه 
  مطابقة اللوائح الفنیة )2

وثیقة تتخذ " المتعلق بالتقیییس اللائحة الفنیة بأنها  04/04من القانون  07فقرة  02عرفت المادة 
الإنتاج المرتبطة به بما في ذلك عن طریق التنظیم و تنص على خصائص منتوج ما أو العملیات و طرق 

النظام المطبق علیها و یكون إحترامها إجباریا كما یمكن أن تتناول جزئیا أو كلیا المصطلح و الرموز و 
   )2("الشروط الواجبة في مجال التغلیف و السمات الممیزة أو اللصقات لمنتوج أو عملیة أو طریقة إنتاج معینة

تبدأ بمشاریع تعدها الدوائر ، ة بمراحل قبل أن تصبح معتمدة رسمیا على غرار المواصفة تمر اللائح
من المرسوم التنفیذي  16و تتبع فیها نفس الإجراءات التي جاء ذكرها في نص المادة ، الوزاریة المعنیة 

غیر أن إعتمادها یكون بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتقییس و ، المتعلق بالتقییس و سیره  05/464
  . )3(و تنشر كاملة في الجریدة الرسمیة المعنیینوزراء ال

                                                             
  .، سالف الذكر  09/03، من القانون  11المادة ) 1

  
  .المتعلق بالتقییس سالف الذكر  04/04من القانون  07الفقرة  02المادة ) 2

 . ، المتعلق بتنظیم التقییس،  سالف الذكر 05/464، من المرسوم التنفیذي  28المادة ) 3
  



63 
 

وفق خصوصیات إستعماله بدلا من ، و تؤسس اللائحة الفنیة على المتطلبات المتعلقة بالمنتوج 
  .تصمیمه أو خصائصه الوصفیة التي هي موضوع المواصفة 

  : و تهدف لتحقیق أهداف شرعیة أهمها 
 .الممارسات التي تؤدي للتغلیط الأمن الوطني و الوقایة من  -
 حمایة صحة الأشخاص و سلامتهم و حیاة الحیوانات و صحتها  -
   . )1(الحفاظ على النباتات و البیئة -

   .)2(و تبلغ مشاریع اللوائح الفنیة المعدة من قبل الدائرة الوزاریة إلى هیئة التقییس
المعهد الجزائري للتقییس ، الذي یقدم بناء بعد التحقیق من وجود المواصفات الوطنیة أو الدولیة لدى 

على طلب من القطاع الوزاري المعني نص المواصفات الدولیة أو الوطنیة الملائمة ، و یمكن الدائرة الوزاریة 
  .المعنیة بإعداد مشاریع اللوائح الإستغناء عن هذه المواصفات إذا تبین عدم ملائمتها 

  هاد علیهاتقیم المطابقة و الإش: الفرع الثالث
  

  تقیم المطابقة :  أولا
دى إحترام الشروط ذات بشكل مباشر أو غیر مباشر لتحدید میقصد به كل الإجراءات المتخذة 

من ذلك إجراءات أخذ العینات و إجراء التجارب و التفتیش و إجراءات  الصلة باللوائح الفنیة أو المواصفات
   .)3(التقیم و التحقیق و ضمان المطابقة و إجراءات التسجیل و الإعتماد و المصادقة و المزج بینهما

  الإشهاد على المطابقة : ثانیا
ما یطابق  منتجاأو علامة للمطابقة بأن / و هي العملیة التي یعترف بها بواسطة شهادة المطابقة و

المواصفات و اللوائح الفنیة كما هي محددة في القانون و ذلك بتسلیم شهادة المطابقة أو وضع علامة على 
  . )4(المنتوج

  بعد البیع إلتزام العون الإقتصادي بالضمان و الخدمة ما: المطلب الثالث
یرى الفقیه دونات أن الضمان هو التعهد الذي یلتزم به أحد فریقي العقد بتنفیذ إلتزماته ، و في حال 

  .تعذر ذلك فعلیه أن یعوض عن الضرر الناجم عن عدم تنفیذه هذه الإلتزامات 
أما الفقیه لاقال یعتبر أن الإلتزام المترتب عن الشخص بالتعویض عن الضرر سواء كان عقدیا أو 

  .  تقصریا یجب أن یسمى ضمانا 
أما الفقهین قیرني و قوییار فیرون بأن الضمان هو الإلتزام بتوفیر الحیازة الهادئة و المفیدة للشيء 

  .المباع 
                                                             

   .سالف الذكر  05/464أنظر الملحق بالمرسوم التنفیذي ) 1
   .بالتقییس ، سالف الذكر  ، المتعلق 04/04، من القانون  05قرة   02المادة ) 2
   . نفس المصدر ) 3
  .من نفس القانون 09فقرة  02المادة ) 4
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لإلتزام لم یرتكز على نقل ملكیة مبیع نافع للمشتري في كل من أما الفقیه قروس فإنه یعتبر أن هذا ا
  . )1(الضمان القانوني و الإتفاقي

یلاحظ أن أغلب هذه التعریفات للضمان ، ترتكز على ضرورة الوفاء بالإلتزامات التعاقدیة ، و ذلك 
ل أصبح یتطلب بنقل مبیع نافع للمشتري ، و خال من كل عیب ، في حین أن التطور التكنولوجي الحاص

مفهوم للضمان أوسع من ذلك ، و ذلك لكثرة المنتوجات الصناعیة المعقدة التركیب و الإستعمال ، و التي 
التي تصاحب إستهلاكها أو ، كثیرا و إن خلت من العیوب فإنها لا تخلوا من المخاطر و الأضرار الكثیرة 

  .إستعمالها 
 09/03من القانون  18الفقرة  03المادة قد عرف المشرع الجزائري الضمان من خلال نص 

إلتزام كل متدخل خلال فترة زمنیة معینة في حالة ظهور عیب " المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش بأنه 
   )2("بالمنتوج بإستبدال هذا الأخیر أو إرجاع ثمنه أو تصلیح السلعة أو تعدیل الخدمة على نفقته 

نتوج خلال فترة العون الإقتصادي للعیوب التي قد تظهر بالمفالضمان وفق هذه المادة هو تحمل 
هذه المادة ركزت على مسألة ضمان العیوب و نفضل هذا المصطلح عن غیره للأسباب السابق معینة ، ف

  .بیانها 
كل منتوج في شروط " كما عرف المنتوج المضمون من خلال نفس المادة في فقرتها الثانیة عشر بأنه 

أدنى شكل خطر أو یشكل أخطار محدودة في یة أو الممكن توقعها بما في ذلك المدة لا یإستعماله العاد
  . )3("مستوى تتناسب مع إستعمال المنتوج و تعتبر مقبولة بتوفیر حمایة عالیة لصحة و سلامة الأشخاص 

الذي یحدد شروط و كیفیات  26/09/2013المؤرخ في  13/327من المرسوم التنفیذي  04تنص المادة 
في إطار تنفیذ الضمان یتعین على كل متدخل تسلیم " وضع  ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ على أنه 

اء تسلیمها أو تقدیم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البیع و یكون مسؤولا عن العیوب الموجودة أثن
یجب أن یكون المنتوج موضوع الضمان صالحا " من نفس المرسوم على أنه  10، كما تنص المادة " خدمة 

  : للإستعمال المخصص له و عند الإقتضاء 
و حائزا كل الخصائص التي یقدمها هذا یوافق الوصف الذي یقدمه المتدخل   -

 .المتدخل للمستهلك في شكل عینة أو نموذج 
یقدم الخصائص التي یجوز للمستهلك أن یتوقعها بصفة مشروعة و التي أعلنها  -

 .المتدخل أو مممثله علنا و لا سیما عن طریق الإشهار أو الوسم 

                                                             
، العدد  الإقتصادیة مجلة العلوم القانونیة و) ماهیة العیب و شروط ضمانه في عقد البیع ( عبد الناصر العطار ، ) 1

 . 322ص  321الثاني ، السنة الأولى ،  كلیة الحقوق بعین شمس ، القاهرة ، مصر ، المطبعة العالمیة  ص
  

 .، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، سالف الذكر  09/03، من القانون  18، الفقرة  03المادة ) 2
  
  .من نفس القانون  12نفس المادة الفقرة ) 3
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   "یتوافر على جمیع الخصائص المنصوص علیها في التنظیم المعمول به  -
م عن إستعمال أو و بذلك فالمشرع مد مفهوم الضمان إلى ضمان المخاطر التي یمكن أن تنج

  .إستهلاك منتوج معین في ظروف معینة 
فهو یساعد على توسیع نطاق ، یعتبر الضمان أبرز الطرق الكفیلة بدعم المعاملات بین الأشخاص 

و یبعث الثقة لدى ، و بذلك فهو یدعم المركز الإقتصادي للعون الإقتصادي ، توزیع السلع و ترویجها 
  .ناء السلع و الخدمات المستهلك في الإقبال على إقت

كما یعتبر ضرورة ملحة في ظل التطور التكنولوجي الحاصل ا، لذي یجعل المستهلك طرفا ضعیفا 
  .إزاء التقنیة الدقیقة للسلع و الخبرات التقنیة و الفنیة الواسعة للعون الإقتصادي 

  الضمان القانوني: الفرع الأول
، و بذلك فقد حرص المشرع  )1(البائع في عقد البیعتناول المشرع الجزائري الضمان ضمن إلتزمات 

الجزائري على حصول المشتري على مبیع یستجیب للغرض الذي أعد له ، مما یمكنه من الإنتفاع به على 
أكمل وجه ، و هو الأمر الذي لن یتأتى إلا بخلو الشيء المبیع من العیوب الخفیة ، التي من شأنها 

  .المنفعة أو الغایة المرجوة من إقتنائه الإنتقاص من قیمة المبیع أو 
یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع " من القانون المدني على أنه  379فتنص المادة 

على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو كان المبیع عیب ینقص من قیمة أو من 
حسبما هو مذكور بعقد البیع أو حسبما یظهر من طبیعته أو الإنتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه 

  .إستعماله فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب و لو لم یكن عالما بوجودها 
غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع أو كان في 

الرجل العادي إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد خلوا إستطاعته أن یطلع علیها لو أنه فحص المبیع بعنایة 
  )2("المبیع من تلك العیوب أو أنه أخفاها غشا عنه

الضمان " سالف الذكر على أنه  13/327كما عرف المشرع الضمان من خلال المرسوم التنفیذي 
مترتبة عن تسلیم سلعة أو المنصوص علیه في النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالأثار القانونیة ال

خدمة غیر مطابقة لعقد البیع كل بند تعاقدي أو فاتورة أو قسیمة شراء أو قسیمة تسلیم أو تذكرة صندوق أو 
وسیلة إثبات أخرى منصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما و تغطي كشف تكالیف أو كل 

  "خدمة العیوب الموجودة أثناء إقتناء السلعة أو تقدیم ال
إن أحكام الضمان كما وردت في التشریعات المدنیة غیر كافیة لتوفیر  )1(و یرى بعض الفقهاء
أن نصوص التقنین المدني المتعلقة  ررین موقفهم من عدة جوانب أهمها مب، الحمایة المطلوبة للمستهلك 

                                                             
 .، المتضمن القانون المدني الجزائري  26/09/1975، المؤرخ في  75/58، من الأمر  386إلى  361من المواد ) 1

   
  .، المتضمن القانون المدني ، سالف الذكر  75/58، من الأمر  379المادة ) 2
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فلم تمنح ، للمبیع بضمان العیوب الخفیة جاءت مستهدفة بالدرجة الأولى ضمان الجدوى الإقتصادیة 
إما دعوى الفسخ یتخلص بها من المبیع و یسترد ، للمشتري في حال ثبوت العیب سوى إحدى الدعویین 

و إما دعوى إنقاص الثمن یطلب بمقتضاها إعادة التوازن بین المبیع بعیبه و ، الثمن في حالة العیب الجسیم 
واضعوا المجموعة المدنیة التعویض فلم یتعرضوا له أما حق المشتري في ، بین الثمن إذا كان العیب بسیطا 

تفرق بین  )2(ذلك أن نصوص القانون المدني، إلا بمناسبة التفرقة بین البائع حسن النیة و البائع سيء النیة 
  .البائع سيء النیة و البائع حسن النیة 

العیب ، و من ثم لا الأول یعلم بالعیب ولم یكشف عنه للمشتري ، و أما الثاني فهو یجهل وجود 
  . )3(یكون مسؤولا إلا عن رد الثمن الذي تلقاه ، بالإضافة إلى النفقات التي تكبدها بسبب البیع

فالتقدم الصناعي و تنوع المنتوجات و تعدد أشكالها و وظائفها و تعقید صناعتها و إستعمالها و 
و لكن مع ذلك ، قد تكون غیر معیبة جعل مسألة ضمان العیوب غیر كافیة فالمنتجات ، ظروف إستهلاكها 

عند إستعمالها أو إستهلاكها ، كما أن المدة التي یجب أن ترفع فیها كثیرا ما تشكل خطر على المستهلك 
دعوى الضمان و المقدرة بسنة تحسب من وقت التسلیم و لو أكتشف العیب بعد إنقضاء هذا الأجل ، هي في 

  .لتها إتفاقا،  للمركز القوي للعون الإقتصادي الحقیقة مدة جد قصیرة و من الصعب إطا
كما أن نطاق ضمان العیوب الخفیة في الغالب یقتصر على عقد البیع و العقود الناقلة للملكیة ، في 
حین أن المستهلك في حاجة إلى توسیع نطاق هذا الضمان إلى جمیع العقود التي یحصل بموجبها على 

  .منتوج أو خدمة 
 كما أن المخاطر الناجمة عن التقدم الصناعي المذهل و التقنیة العالیة للمنتوج إستعمالا أو إستهلاكا 

مما یجعلنا حفاظا على مصالح ، صعب  أمرو هو ، تجعله بحاجة إلى مستهلك ذو خبرة فنیة و درایة عالیة 
تجاه منتجاته المعیبة ، حتى و  لمسؤولیتهنطلب التركیز على ضرورة تحمل العون الإقتصادي ، هذا الأخیر 

  .لو لم تربطه بالمستهلك علاقة تعاقدیة 
 140و هو ما سعى له المشرع عند تعدیل القانون المدني حسب ما یظهر من فحوى نص المادة 

یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتجاته حتى و لو لم " مكرر التي تنص على أنه 
  )4("قة تعاقدیة تربطه بالمتضرر علا

                                                                                                                                                                                                    
المعیبة ، القسم الأول ، جابر محجوب علي ، ضمتن سلامة المستهلك من الأضرار الناتجة عن عیوب المنتجات الصناعیة ) 1

  . 219ص  ، 215، ص  03، عدد  20مجلة الحقوق ، جامعة الكویت ، السنة 
من القانون المدني الجزائري ، التي لا تلزم المدین الذي یرتكب غشا أو خطأ إلا بتعویض الضرر  02فقرة  182المادة ) 2

   .الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد 
  .القانون المدني من  375المادة ) 3
  .مكرر ، من القانون المدني  140المادة ) 4
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و بذلك فالقانون المدني ینشأ إلتزاما بضمان العیوب الخفیة في عقد البیع و تطویعا لأحكام القانون 
المدني نجده أكد على تحمل العون الإقتصادي للأضرار الناتجة عن العیوب في منتوجاته ، حتى ولو لم 

  .تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة 
و تدارك للقصور الحاصل في نظریة العیوب الخفیة تدخل المشرع بنصوص خاصة بالإستهلاك  

  .تتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات 
كل منتوج سواء كان شیئا مادیا أو خدمة مهما كانت طبیعته یجب أن یتوافر على ضمانات ضد كل 

  تضر بمصالحه المادیة  أو أمنه أو / المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك و 
كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهاز أو أداة أو ألة أو " من نفس القانون على أنه  06تنص المادة 

بحكم القانون من ضمان تدوم صلاحیته حسب طبیعة المنتوج ما لم ینص عدة أو أیة تجهیزات أخرى یستفید 
  .القانون على خلاف ذلك 

   )1(..."لخدمات یمكن أن یمتد هذا الضمان إلى ا
بضمان المنتوجات و الخدمات على أنه  المتعلق 90/266: من المرسوم التنفیذي رقم  03كما تنص المادة 

یجب على المحترف أن یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمه من أي عیب یجعله غیر صالح للإستعمال  " 
  )2("لدى تسلیم المنتوج  أو من أي خطر ینطوي علیه و یسري مفعول هذا الضمان/المخصص له و 

یستفید " المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش على أنه  09/03من القانون  03و نصت المادة 
كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهاز أو أداة أو ألة أو عتاد أو مركبة أو مادة تجهیزیة من الضمان بقوة 

  .)3("القانون و یمتد هذا الضمان أیضا للخدمات 
فرض على عاتق العون الإقتصادي إلتزام بالضمان ، یترتب على الإخلال به تعویض المشرع 

المتعلق  89/02الأضرار التي سببتها المنتوجات المعیبة للمستهلك ، و نظم أحكامه من خلال القانون 
ریعي بقواعد حمایة المستهلك ، و الذي یعتبر ملغى حالیا ، و إطلاعنا علیه سوى لتقصي مسار التطور التش

  . صادي في هذا المجاللحمایة المستهلك و إلتزامات العون الإقت
المتعلق بضمان المنتوجات و  90/266كما نظم أحكام الضمان من خلال المرسوم التنفیذي 

، و أكد على  90/266تطبیق المرسوم  المتعلق بكیفیات 10/05/1994و القرار المؤرخ في ، الخدمات 
المتعلق  09/03إلى غایة القانون الحالي  90/266من المرسوم  03هذا الإلتزام من خلال نص المادة 

بحمایة المستهلك و قمع الغش و الذي أكد على إلزامیة الضمان في الفصل الرابع منه ، و على الضمان 
شارة إلیها و حدد شروط و كیفیات وضع ضمان السلع و السابق الإ 13المادة القانوني من خلال نص 

                                                             
  .، من نفس القانون  06المادة ) 1
  .سالف الذكر  96/266من المرسوم التنفیذي  03المادة ) 2

 .، سالف الذكر  09/03، من القانون  13المادة ) 3
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كما حدد مدة الضمان حسب طبیعة السلعة ،  )1( 13/327الخدمات حیز التنفیذ من خلال المرسوم التنفیذي 
  . )2(14/12/2014حسب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

  تعریف العیب الموجب للضمان :  أولا
فمنهم من یرى أن العیب في المنتج ) 3(للعیب الخفي الموجب للضمانوردت عدة تعریفات فقهیة 

  .یمكن تعریفه من عدة نواحي سواء من الناحیة المادیة أو الوظفیة أو العقدیة 
فمن الناحیة المادیة یمكن أن یعرف بأنه العیب الذي یتلف الشيء أو یلحق به للهلاك ، و یؤدي 

  .إلى الإنتقاص من قیمته أو منفعته 
و یمكن أن یعرف من الناحیة الوظفیة بأنه العیب الذي یصیب الشيء في  أوصافه أو في 

  . خصائصه ، بحیث یجعله غیر صالح للغرض المعد من أجله 
  .)4("و یعرف من الناحیة العقدیة بأنه تخلف صفة في المبیع إلتزم البائع للمشتري وجودها فیها 

من القانون المدني السالف الذكر فإن المشرع الجزائري ألحق بالعیب الخفي حالة  379حسب المادة 
عدم إشتمال المبیع على الصفات التي تعهد بها البائع بالإضافة إلى جانب حالات العیب الخفي الواردة في 

ع به وفقا لما قصده المشتري هاته المادة و المتمثلة في وجود عیب بالمبیع ینقص من قیمته أو من الإنتفا
و حالة وجود عیب أو خلل یمس بطبیعته المدونة في العقد أو الغرض الذي أعد من أجله ، و من إقتنائه 

أن البائع لا یلزم بالضمان متى ثبت أن المشتري كان  379حسب ما یستفاد من الفقرة الأخیرة من المادة 
ء إقتناءه فقط لو بذل بعض عنایة الرجل المعتاد ، ما لم یؤكد عالما بالعیب أو بإمكانه الإطلاع علیه أثنا

  .المشتري أن البائع قد غالطه ، و أكد له خلو المبیع من العیب متعمدا إخفاءه غشا منه 
                                                             

كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ یحدد شروط و  26/09/2015المؤرخ في  13/327المرسوم التنفیذي ) 1
  . 02/10/2013الصادرة بتاریخ  49جریدة رسمیة عدد 

صادرة بتاریخ  3یحدد مدة الضمان حسب طبیعة السلعة جریدة رسمیة عدد  14/12/2014قرار وزاري مشترك مؤرخ في ) 2
27/01/2015 .   

عرفه الدكتور توفیق حسن فرج بقوله العیب الخفي هو ما تخلوا عنه الفطرة السلیمة ، أو هو حالة یخلوا عنها الشيء عادة ، ) 3
لا تظهر عند البیع بفحص المبیع ، أو تكون من شأنها أن تنقص من قیمته نقصا محسوسا ، و تؤثر على الإنتفاع به ، راجع 

  .  407ص  1970 مؤلفه عقد البیع و المقایضة طبعة
أما الدكتور عبد المنعم البدراوي فعرفه بأنه نقیصة یقتضي العرف سلامة المبیع منها غالبا ، راجع مؤلفه عقد البیع في القانون 

  . 501المدني ص
و عرفه عباس الصراف بأنه كل ما یطرأ على الشيء من أمر تفوت أو تنقص المنفعة المرجوة منها ، بحیث یؤدي ذلك إلى 

صان قیمته عند التجار و الخبراء ، و كان الغالب في أمثال الشيء عدم وجوده ، هذا الأمر یطلق علیه إسم العیب ، راجع  نق
 .245، ص  1956مؤلفه شرح عقد البیع و الإیجار في القانون المدني العراقي ، 

   
،  1998لطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة راجع جابر محجوب علي ، خدمة ما بعد البیع في بیع المنقولات الجدیدة ، ا) 4

  . 19ص 
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أما النصوص الخاصة بحمایة المستهلك فإنها لم تتضمن بدورها تعریفا مباشرا و دقیقا للعیب 
و ذلك بجعل العون الإقتصادي  )1(القول أنها سعت لتوسیع مجال الضمانإلا أننا نستطیع ، الموجب للضمان 

یضمن جمیع المخاطر،  التي من شأنها أن تمس بأمن و صحة المستهلك و لا تتماشى و رغباته المشروعة 
  .من إقتناء مثل  هذا المنتوج عادة 

الخدمات على المتعلق بضمان المنتوجات و  90/266من المرسوم التنفیذي  03و قد نصت المادة 
المنتوج الذي یقدمه من أي عیب یجعله غیر صالح للإستعمال ف أن یضمن سلامة یجب على المحتر " أنه 

كما ."أو من أي خطر ینطوي علیه و یسري مفعول هذا الضمان لدى تسلیم المنتوج / المخصص له و 
یستفید كل مقتن " المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش على أنه  09/03من القانون  13نصت المادة 

أو عتاد أو مركبة أو أیة مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانون و  ألهلأي منتوج سواء كان جهاز أو أداة أو 
  .لضمان أیضا للخدمات ایمتد هذا 

عیب بالمنتوج و إستبداله أو  ظهورضمان المحددة في حالة یجب على كل متدخل خلال فترة ال
  ..."نفقته  علىإرجاع ثمنه أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة 

  شروط العیب الموجب للضمان: ثانیا
  : و هذه الشروط هي على النحو التالي

   .أن یكون العیب خفیا   -
  .أن یكون العیب مؤثر ا -
  .أن یكون العیب قدیما -
  .یكون المقتني عالما به أن  -
  أن یكون العیب خفیا ) 1

وقت أو لم یستطع تبینه ، یستوفى هذا الشرط إذا كان المستهلك لا یعلم بالعیب وقت تسلم السلعة 
  .التعاقد رغم فحص السلعة بعنایة 

إذا كان العیب ظاهر في السلعة وقت  )2(بمفهوم المخالفة أن العون الإقتصادي لا یلتزم بالضمان
  .تسلمها من قبل المستهلك ، و مع ذلك قبل بها و لم یبدي أي إعتراض 

                                                             
یتحقق الإلتزام بالضمان من خلال إلتزام البائع بعدم تعرضه شخصیا للمشتري ، و أن یدفع عنه أي تعرض صادر من الغیر ) 1

، و إذا لم یستطع دفع هذا التعرض و إستحق المبیع كله أو بعضه للغیر ، كان على البائع تعویض المشتري عما أصابه من 
بضمان صلاحیة المبیع و خلوه من العیوب الخفیة التي تجعله غیر صالح لتحقیق ضرر ، و إلى جانب ذلك یلتزم البائع أیضا 

راجع محمد حسین منصور،  أحكام البیع التقلدیة و الإلكترونیة و الدولیة وحمایة المستهلك ، . الغایة المقصودة منه 
  .  265، ص  2006الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، 

   
ن العیوب الخفیة على عقد البیع ، و إنما یمتد إلى سائر العقود الناقلة للملكیة أو الإنتفاع ، و لا یقتصر الإلتزام بضما) 2

خاصة إذا كانت هذه العقود من المعاوضات ، حیث یحق للدائن الإنتفاع من الشيء فیما أعد له دون أن یتعرض لأي عائق 
  .یمنعه من الإنتفاع المقصود 
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كما أنه لا یلتزم بالضمان إذا كان بإمكان المسهتلك أن یتفطن للعیب بنفسه لو أنه فحص السلعة 
علیه أن یثبت أن معرفته و ، بعنایة الرجل العادي ، و حتى یتمكن المستهلك من التخلص من هذه القرینة 

فعلى المستهلك أن ، الأخیرة معقدة  هذهو أن  العیب الذي شاب السلعة قافته لا تتناسب و طبیعة خبرته و ث
العیب حتى و لو بذل عنایة الرجل العادي ، لتطلب وجود خبرة أو أیادي فنیة یؤكد أنه لا یمكن أن یكشف 

  .لملاحظة العیب الموجود 
إذا أثبت أن العون الإقتصادي أكد له خلوه من ، كما أنه یمكن للمستهلك التخلص من هذا الإفتراض 

  .)1( هأو أثبت أن العون الإقتصادي قد أخفى العیب غشا من، السلعة من العیوب 
 أن یكون العیب مؤثرا  )2

یجب أن یكون العیب الموجب للضمان على قدر من الجسامة ، و ذلك من خلال عدم توافر 
السلعة أو في الخدمة التي یعرضها ، أو عدم إستجابة السلعة الصفات التي تعهد بها العون الإقتصادي في 

أو الخدمة للغایة التي قصدها المستهلك من وراء إقتنائها ، بفقدان فعالیتها لذلك حسبما أتفق مع العون 
  .الإقتصادي 
  و خاصة بتأثیره السلبي على طبیعة السلعة أو الخدمة ، أن العیب یجب أن یكون أكثر تأثیر  كما

  .تنبئ بالغرض المرجو منها ي الحقیقة أن طبیعة السلعة أو الخدمة وف
كما أن العیب یجب أن یكون مؤثرا إذا أدى إلى نقص محسوس في قیمة السلعة أو الخدمة أو نقص 

   .)2(في فعالیة الإستعمال المعدة له السلعة أو الخدمة أو نقص الإنتفاع منها عموما
وجسامة العیب هي من المسائل الموضوعیة التي تستقل محكمة وعموما فإن مسألة مدى تأثیر 

  .الموضوع بالفصل فیها 
   أن یكون العیب قدیما)3

سواء كان العیب  ، العون الإقتصادي یضمن العیب في السلعة إذا كان موجودا وقت التسلیم 
یكون العیب قد حدث بعد  أو أن، موجودا وقت التعاقد و یبقى إلى حین التسلیم فیعتبر موجودا وقت التسلیم 

                                                                                                                                                                                                    
یع ، فقد تضمن التنظیم القانوني لهذا العقد القواعد العامة لضمان العیوب الخفیة بحیث تسري و نظر للأهمیة الخاصة لعقد الب

راجع ، أحمد شوقي ... على العقود الأخرى الناقلة للملكیة أو الإنتفاع بالقدر الذي لا یتعارض مع الطبیعة الخاصة لهذه العقود 
لخفیة في بیوع السیارات دراسة فقهیة و قضائیة ، الإسكندریة ، منشأة محمد عبد الرحمان ، مسؤولیة البائع عن ضمان العیوب ا

  . 6، ص 5ص  2003المعارف ، 
   
،  بن عكنون الجزائر،  )عقد البیع ( خلیل أحمد حسن قدادة ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ، الجزء الرابع ، ) 1

 . 174،  1996دیوان المطبوعات ، 
  . 155، ص  115عقد البیع في القانون المدني الجزائري ، مرجع سالف الذكر ، صمحمد حسنین ، ) 2
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لأن العیب قد شاب السلعة في ، فیعد موجودا وقت التسلیم التعاقد و قبل التسلیم و یبقى إلى حین التسلیم 
    .)1(الفترة بین البیع و التسلیم و فرض في المستهلك جهله لهذا العیب عندما یتسلم السلعة

و یستطیع ، بل أن یتسلمها قو یقع على المستهلك عبء إثبات أن العیب كان موجودا في السلعة 
  .ذلك بكافة طرق الإثبات بإعتبار أن وجود العیب الخفي مسألة واقع 

  أن لا یكون المستهلك عالما بالعیب ) 4
و لیس أثناء التسلیم ، فالعون ، هو علم المستهلك بالعیب أثناء التعاقد ، ما یعنینا بهذا الصدد 

الإقتصادي لا یضمن العیوب التي كان المستهلك على علم بها وقت التعاقد حسبما یستفاد من نص المادة 
فقد یكون العیب خفي لا یمكن الكشف عنه بالفحص العادي و رغم ذلك ، مدني في فقرتها الثانیة  379

و ذلك لكون المستهلك على علم بهذا  ، الإقتصادي  یسقط حق المستهلك في الرجوع بالضمان على العون
  .العیب أثناء التعاقد 

فالعلم الذي یعنینا أثناء التعاقد و لیس عند التسلیم ، و بالتالي لا یستطیع المطالبة بالضمان لأنه 
  . ضاه بالسلعة بالحالة التي علیهاأقدم على التعاقد و هو عالم بالعیب ، مما یفید ر 

المستهلك بعیب السلعة واقعة مادیة یستطیع العون الإقتصادي أن یثبتها بكافة طرق و علم 
  . )2(الإثبات

  الضمان الإتفاقي: الفرع الثاني
الكثیر من المستهلكون یجهلون وجود الضمان القانوني ، و لهذا نجدهم حریصین في تعاملاتهم على 

سب من بنود تضمن حمایة مصالحهم تجاه الأعوان إعمال الضمان الإتفاقي أو التعاقدي ، بما یرونه منا
  .الإقتصادیین ، و الذین بدورهم یسعون لحمایة مركزهم الإقتصادي من خلال هذا الضمان 

الضمان الإتفاقي من هذا المنطلق و على خلاف الضمان القانوني لا یلزم إلا الأعوان الإقتصادیین 
الإتفاقي یقوم على مبدأ سلطان الإرادة فیما یتعلق بجواز تعدیل الذین تعهدوا به ، و ذلك لكون الضمان 

  .أحكام الضمان زیادة أو إنقاصا 
  مفهوم الضمان الإتفاقي :  أولا

كل " سالف الذكر بأنه  13/327من المرسوم التنفیذي  03عرفه المشرع من خلال نص المادة 
ي یقدمه المتدخل أو ممثله لفائدة المستهلك دون إلتزام تعاقدي محتمل یبرم إضافة إلى الضمان القانوني الذ

  ".زیادة في التكلفة 

                                                             
عبد االله حسین على موجود ، حمایة المستهلك من الغش التجاري و الصناعي ، الطبعة الثانیة ،  القاهرة ،  دار النهضة ) 1

  . 178، ص 2002العربیة ، 
   
، ص 727شرح القانون المدني ، المجلد الأول ، عقد البیع و المقایضة ، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في ) 2

728 .  
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في بیوع السیارات بوجه خاص و الأجهزة الإلكترونیة و  عادة ما یعرف مثل هذه الإتفاقات 
  .الكهربائیة ، لما فیها من تقنیة صنع عالیة ، قد یصعب على المستهلك تقدیر فعالیتها أثناء التعاقد

القانوني یهدف بالدرجة الأولى إلى إلزام العون الإقتصادي بأن یتحمل مسؤولیاته إذا كان الضمان 
فإن الضمان الإتفاقي كثیرا ، تجاه العیوب الخفیة التي یمكن أن توجد في الشيء محل التعامل وقت التعاقد 

ما یهدف إلى إلزام العون الإقتصادي بالمحافظة على الشيء محل التعامل في حالة جیدة و صالح وفقا لما 
  .و ذلك ضمن مجال زمني محدد، أتفق علیه من شروط مع المستهلك 

فاق أن یزیدا إتیجوز للمتعاقدین بمقتضى " من القانون المدني الجزائري على أنه  364تنص المادة 
فب الضمان أو ینقصا منه و أن یسقطا هذا الضمان غیر أن كل شرط یسقط الضمان أو ینقصة یقع باطلا 

  " إذا تعمد إخفاء العیب في المبیع غشا منه 
المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات سالف  90/266التنفیذي من المرسوم  11كما تنص المادة 

ف أن یمنح المستهلك مجانا ضمانا إتفاقیا أنفع من الضمان الخاضع للأحكام یمكن المحتر " الذكر على أنه 
  " القانونیة المعمول بها 

من  384یفهم من كلا المادتین أن هناك إمكانیة للإتفاق على تعدیل أحكام الضمان فنجد أن المادة 
حقاق ، بإجازة الإتفاق القانون المدني عنیت بأحكام الضمان للعیب الخفي و ضمان التعرض و ضمان الإست

   .على تعدیل أحكام ضمانها 
المذكور أعلاه نجدها قلصت من  90/266من المرسوم التنفیذي  10لكن بالرجوع إلى نص المادة 

و ذلك بنصها على أنه یبطل كل شرط بعدم الضمان و یبطل مفعوله و المراد بشرط عدم  هذه المكنة
  .ترف القانونیة و یستبعدها الضمان هو كل شرط یحد من إلتزامات المح

حد إذا تعلق الأمر بال ، هذه المادة إعتبرت أن المساس بأحكام ضمان المنتوجات و الخدمات باطلا
  .من شروط الضمان أو إستبعادها

كل منتوج سواء كان شیئا مادیا أو خدمة مهما كانت طبیعته یجب أن یتوافر " إذ تنص على أنه 
أو أمنه أو تضر بمصالحه / التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك و على ضمانات ضد كل المخاطر 

  .المادیة 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش سالف الذكر مؤكدة  09/03من القانون  14كما جأت المادة 

كل " و ذلك بنصها على أنه ، نیة ي في كل الأحوال الضمانات القانو على أن أي إضافة للضمان لا تلغ
مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا لا یلغي الإستفادة من الضمان القانوني المنصوص علیه في  ضمان أخر

  .أعلاه  13المادة 
  "تبین بنود و شروط تنفیذ هذه الضمانات وثیقة مرافقة للمنتوج یجب أن 

سالف الذكر فإنه یجب أن یتم تنفیذ وجوب الضمان  327/ 13من المرسوم  12حسب نص المادة 
  :دون تحمیل المستهلك أي مصاریف إضافیة إما ... 09/03من القانون  13للمادة طبقا 

 .بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة  -
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 .بإستبدالها  -
 .برد الثمن  -

  " و في حالة العطب المتكرر یجب أن یستبدل المنتوج موضوع الضمان أو برد ثمنه
  ضمان صلاحیة المبیع لمدة معینة : ثانیا

إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع لمدة معلومة ثم " من القانون المدني على أنه  386المادة تنص 
ظهر خلل فیها فعلى المشتري أن یعلم أن البائع في أجل شهر من یوم ظهوره و أن یرفع دعواه في مدة ستة 

  "أشهر من یوم الإعلام كل هذا ما لم یتفق الطرفان على خلافه 
بیق لمكنة تعدیل أحكام الضمان بالزیادة أو النقصان أو الإسقاط ، و الذي سبق هذه المادة بمثابة تط
و یرد الإلتزام بضمان صلاحیة المبیع لمدة معینة ،  من القانون المدني 384الإشارة إلیه في نص المادة 

علق المت 89/02من القانون  08حسب ما یستفاد من نص المادة ضمن العقد ذاته أو في إتفاق أخر لاحق 
یجب أن یحتوي عقد نقل حیازة أو ملكیة " نه المستهلك سالف الذكر إذ تنص على أبالقواعد العامة لحمایة 

  "المنتوج إلى المستهلك ضمانات علیه بشرط تنفیذ هذا الضمان مع الإحتفاظ بأحكام القانون المعمول به 
  .الإلتزام به و سواء كان الضمان قانونیا أو إتفاقیا فعلى العون الإقتصادي 

  :)1(و من خلال التفصیل السابق یتضح ما یلي
و لا یلزم العون الإقتصادي بأن ، الضمان الإتفاقي یعمل إبتداء من ظهور عیب خلال المدة المتفق علیها  -

یثبت هذا العیب كان موجودا أو خفیا منذ لحظة إستلامه للشيء محل التعاقد و الواقع أن العون الإقتصادي 
و ،  ما بندا في الضمان مفاده أنه لا یتعهد بضمان الأضرار التي تنشأ عن سوء إستعمال الشيءیدرج دائ

و علاقة السببیة بینه و بین العیب الثابت  السیئلكن یقع على هذا الأخیر عبء إثبات ذلك الإستعمال 
 .بالشيء 

مكن التمسك ببعض الشروط و الضمان الإتفاقي عبارة عن وحدة واحدة أو مجموع لا یقبل التجزئة ، فلا ی -
طرح الأخرى ، و لكنه یمكن النص مثلا على أن الضمان الإتفاقي لا یغطي بعض القطع من الجهاز ، أو 
أن نفقات التشغیل تقع على المستهلك ، فالشروط تضع قواعد أو حدود معینة تعد صحیحة في إطار 

 .الضمان الإتفاقي 
  :)2(يو من مزایا الضمان الإتفاقي نذكر مایل

 .یؤدي إلى قلب عبء الإثبات فلا یلتزم المشتري بالإثبات الصعب للعبء الكامن في الشيء وقت التسلیم  -

                                                             
 .  49،ص 48حمد االله محمد حمد االله ، مختارات من كتاب الإستهلاك الفرنسي ، مرجع سالف الذكر ،ص ) 1
  
  . 50الذكر ،ص حمد االله محمد حمد االله ، مختارات من كتاب قانون الإستهلاك الفرنسي ، مرجع سالف ) 2
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أو أن یستبدل ، یتضمن عادة على أن العون الإقتصادي سوف یصلح الأشیاء المعیبة لتعود إلى حالة جیدة  -
للمشتري من عبء إسترداده الثمن أو و هذه الحلول أكثر فائدة بالنسبة ، الشيء المعیب بشيء صالح 

 .إنقاصه 
أكثر من تنفیذ ، یمیلوا الأعوان الإقتصادیین إلى إحترام الأجل المكتوب و الذي تم التوقیع علیه بواسطتهم  -

 .الإلتزام الملقى على عاتقهم بواسطة القانون 
حالات التي یكون فیها في ال 383لا یكون الإدعاء مقیدا بالمدة القصیرة المنصوص علیها في المادة  -

 .القضاء ضروري  إلى الإلتجاء
  خدمة ما بعد البیع: الفرع الثالث

 07تناول المشرع الجزائري الإلتزام بخدمة ما بعد البیع إلى جانب الإلتزام بالضمان فقد نصت المادة 
یلزم " بأنه  90/266المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي  10/05/1994من القرار المؤرخ في 

المهنیون المتدخلون في عملیة وضع المنتجات الخاضعة للضمان رهن الإستهلاك بإقامة و تنظیم خدمة ما 
بعد البیع المناسبة ترتكز على الأخص على وسائل مادیة مواتیة و على تدخل عمال تقنین مؤهلین و على 

    )1("توفیر قطع غیار موجهة للمنتوجات المعنیة 
في إطار خدمة ما " المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش بأنه  09/03من القانون  16كما نصت المادة 

بعد البیع و بعد إنقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم أو في كل الحالات التي لا یمكن للضمان 
   )2("أن یلعب دوره یتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة و تصلیح المنتوج المعروض في السوق 

فقد ، و الخبرة الفنیة التي یستلزم توافرها في مستعملیها ، فنظرا للتقنیة العالیة لكثیر من الأجهزة 
 حرص المشرع على ضمان حسن سیر هذه الأجهزة طوال المدة العادیة التي یفترض فیها بقاؤها صالحة 

بالقرار المذكور أعلاه حدد فیه قائمة ن الإقتصادي بخدمة ما بعد البیع ، و أورد ملحقا بإلزام العو وذلك 
  .المنتوجات المشمولة بالإلتزام بخدمة ما بعد البیع 

أما بالنسبة للمنتوجات الأخرى غیر الواردة في ملحق القرار ، لا یمكن إعتبارها إلتزاما على كل 
ا من یربطه مع الأعوان الإقتصادیین في عملیة وضع هذه المنتوجات رهن الإستهلاك و إنما یلتزم بأدائه

المستهلك عقد ینصب على أداء الخدمة ما بعد البیع و العقد عموما ، و خدمة ما بعد البیع قد تكون مدتها 
محددة بموجب العقد أو غیر محددة ، بكون المقابل فیها على أساس الأداءات المقدمة ، أو بثمن جزافي 

  .حسب إتفاق الأطراف
  مفهوم خدمة ما بعد البیع :  أولا

  .خدمة ما بعد البیع معنیان معنى واسع و أخر ضیق ل
     المعنى الواسع لخدمة ما بعد البیع)1

                                                             
المؤرخ  90/266: ، المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم  10/05/1994، من القرار المؤرخ في  07المادة ) 1

  .، و المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات  15/09/1990
   . ، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، سالف الذكر 09/03، من القانون  16المادة ) 2
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و بمقتضاه تشمل خدمة ما بعد البیع جمیع الأداءات المقترحة بعد إبرام العقد و المتعلقة بالشيء 
و بهذا المعنى ، مهما كانت طریقة أداؤها كتسلیم المبیع بالمنزل أو تركیبه أو إصلاحه أو صیانته ، المبیع 

فقد یتكفل العون الإقتصادي ، تعتبر خدمة ما بعد البیع جزء لا یتجزء من الضمان القانوني أو الإتفاقي 
و یجعل على ، ضبط و التشغیل و كذا العملیات الضروریة لل، مجانا ببدایة عمل و تشغیل الأجهزة المبیعة 

كل ، سرعة بو إستبدال قطع الغیار التي تستهلك ، عاتق المشتري تكالیف المراجعة والضبط الدوري للجهاز 
  )1( .ذلك حسب ما تقتضیه طبیعة المنتوج

  المعنى الضیق لخدمة ما بعد البیع )2
في ثمن البیع ، فیتم مثلا في هذا المعنى ننصرف إلى الأداءات التي تكون بمقابل و لا تدخل 

  .إصلاح الشيء المبیع أو صیانته بمقابل ، و بهذا تتمیز خدمة ما بعد البیع عن الضمان 
إذا كان الضمان ینشأ عن عقد البیع ، فإن خدمة ما بعد البیع تنشأ عن عقد مقاولة ، یختلف عن 

   ) 2(.عقد البیع و لو تفرع عنه و أبرم معه في وقت واحد
المذكورة سلفا ، أن المشرع الجزائري جعل خدمة ما بعد البیع جزء لا  07نص المادة یبدوا حسب 

یتجزأ من الضمان ، و إذا كانت تتبع الضمان من حیث مجانیته فإنها تكون بمقابل بمجرد إنتهاء فترة 
  . الضمان 

اشر سالف الذكر،  أعاد المشرع و بشكل مب 09/03من القانون  16لكن بالرجوع لنص المادة 
خدمة ما بعد البیع بعد إنقضاء فترة الضمان ، مع إمكانیة أن تكون إلى جانب الضمان في الحالة التي لا 

  . یمكن لهذا الأخیر أن یلعب دوره المنتظر ، و بهذا المفهوم تبقى خدمة ما بعد البیع مكملة للضمان 
   )3(:يعموما فإن خدمة ما بعد البیع تثیر عدة صعوبات عملیة أبرزها ما یل

أن من عقود خدمة ما بعد البیع المبرمة شفاهة ، أو التي لا تتسم بالثقة في تحریرها ، فقد تجعل المستهلك  -
عرضة لإحتمال رفض الإصلاحات التي یعتقد بأحقیته فیها ، إضافة إلى إمكانیة وقوع خلط بین الضمان و 

إذا كانت الإصلاحات مجانیة أو بمقابل ، و خدمة ما بعد البیع ، بشكل یجعل المستهلك لا یعلم مسبقا ما 
قد أدمج ضمن البیانات التي یجب أن تتضمنها شهادة  10/05/1994إن كان القرار الوزاري الصادر بتاریخ 

الضمان الإجباریة كل الأداءات المرتبطة بخدمة ما بعد البیع ، و لكن یبقى هذا القرار مطبق فقط على 
 لمرفق به ات المحددة في الملحق االمنتج

و العون الإقتصادي إن  كثیرا من عقود خدمة ما بعد البیع لا تحدد فیها سعر الأداءات التي قد تتم مستقبلا  -
للمقتنین بأداء خدمة ما بعد البیع ، إلا أنه لا یعلن أثناء البیع عن قیمة الإصلاحات التي قد تتم كان یتعهد 

 .على المنتوج 
                                                             

،  2008محمد بودالي ، حمایة المستهلك في القانون المقارن ، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي ، دار الكتاب الحدیث ، ) 1
  . 387، ص  386ص 

  . 387، ص  386محمد بودالي ، حمایة المستهلك في القانون المقارن مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
  . 391، ص  390القانون المقارن مرجع سالف الذكر ، ص محمد بودالي ، حمایة المستهلك في ) 3
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كثیرا ما تواجه مشكلة عدم توافق قطع غیار المنتوج في السوق ، مما یعرقل إن تنفیذ الخدمة ما بعد البیع  -
عملیة إصلاح و صیانة المنتوج ، و هو ما یدفع بالمستهلك إلى إقتناء منتوج جدید ، و بالتالي تصبح خدمة 

 .ما بعد البیع لا تخدم المستهلك في هذه الحالات 
یلزم الأعوان الإقتصادیین في عملیة و ضع  10/05/1994بالرغم من أن القرار الصادر في 

إلا أنه لم یحل ، بتوفیر قطع غیار موجهة لهذه المنتوجات ، المنتوجات المعنیة بشهادة الضمان الإجباریة 
  .هذه المشكلة 

  إلتزام العون الإقتصادي بالإعلام: المطلب الرابع
الإلتزام من أهم الإلتزامات الواقعة على عاتق العون الإقتصادي لهذا سنحاول أن نولیه ویعتبر هذا 

  .مزید من الإهتمام و التفصیل 
  ماهیة الإلتزام بالإعلام: الفرع الأول

  .قبل الخوض في أهم التفاصیل المتعلقة بهذا الإلتزام كان من الضروري تحدید مفهومه 
  .مفهوم الإلتزام بالإعلام :  أولا

 مشتري عالما بالمبیع علما كافیا یجب أن یكون ال: " من القانون المدني على أنه  352تنص المادة 
  .و یعتبر العلم كافیا إذا إشتمل العقد على بیان المبیع و أوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیه 

لمبیع سقط حق هذا الأخیر في طلب إبطال البیع و إذا ذكر في عقد البیع أن المشتري عالما با
  " أثبت غش البائع بدعوى عدم العلم به إلا إذا 

و ، یقع على عاتق البائع   )1(یستفاد من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري أنشأ إلتزاما بالإعلام 
من خلال بیان هو ما یستخلص بوضوح من خلال عبارة العلم الكافي بالمبیع و العلم الكافي بالمبیع یكون 

المبیع و أوصافه الأساسیة ، بحیث یمكن التعرف علیه ، و ذلك من خلال تمكین المشتري من معاینة المبیع 
ص ، و الإلتزام بالإعلام بهذا النحو یقع بنفسه أو بواسطة نائبه أو من یراه مناسبا من ذوي الخبرة و الإختصا

  .على عاتق البائع تجاه المشتري ، أي مقرر لمصلحة هذا الأخیر سواء كان مشتریا عادیا أو محترفا 
 النسبة لبقیة العقود الأخرى یجعلنا لا نستطیع تعمیمه بورود هذا النص بخصوص عقد البیع ، 

  .ستهلك تجاه تعاملاته مع العون الإقتصادي الشيء الذي یجعل فائدته محدودة بالنسبة للم
من القانون المدني ، تجعل الإلتزام بالإعلام مستوفي  352كما أن الفقرة الثانیة من نص المادة 

  .بمجرد ذكر المشتري في عقد البیع أنه عالما بالمبیع ، مما یسقط حقه في الإبطال لاحقا 

                                                             
ود في نطاق عقود الأنترنت و بهدف حمایة المستهلك ، یعنى بالإعلام الرئیسي المتعلق بالمنتجات المعروضة و ثمنها ، و هو شرط یدمج ضمن عق ) 1

للمستهلك الإطلاع على البیانات الخاصة به و التحقق منها ، و أنه لا  التجارة الإلكترونیة ، و منها الإعلام بقوانین المعلوماتیة و الحریات ، فیحق
مستهلك أو یجوز الإحتفاظ بالبیانات الخاصة ببطاقة المصرفیة إلا خلال المدة اللازمة للتعامل مع الطلب ، أما البیانات الخاصة بالتعریف بذلك ال

ا إلى متجر مشارك غیر ذلك المتجر الذي تعامل معه إلا بناء على طلبه ، كما تحرص العمیل فإنه یحتفظ بها خلال مدة التعامل ، و لا یمكن نقله
راجع ، عبد الفتاح بیومي حجازي ، ...بعض العقود على إعلام العمیل بالأعباء الضریبیة و الجمارك التي یحتمل أن یتحملها و ذلك بطریقة مفصلة 

تجارة الإلكترونیة،  العلامات التجاریة ، حمایة المستهلك من الغش التجاري و التقلید، الإسكندریة ، حقوق الملكیة الفكریة و حمایة المستهلك في عقود ال
 . 25،  ص 2005دار الفكر الجامعي ،
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لأن العون الإقتصادي  ، تباره الطرف الضعیفینصف و لا یسعف المستهلك بإع هذا الحكم قد لا
  .یستعمل جمیع قواه لإنتزاع هذا الإقرار من المستهلك  قد 

یجب أن یكون " المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها على أنه  85/05من القانون  130نصت المادة 
   )1("الإخبار بشأن المنتوجات الصیدلانیة صحیحا و صادقا 

و قد جاءت صیغتها أمرة مؤكدة على وجوب ، دلانیة یالإعلام في المواد الصتتناول هذه المادة 
أي أن تكون ، و هي الصحة و الصدق ، توافر خصائص معینة في الإعلام بشأن المواد الصیدلانیة 

یتحلى  أنو ، ن المنتوج الصیدلي صحیحة ها العون الإقتصادي للمستهلك بشأالمعلومات التي یدلي ب
بالدرجة الأولى هو دفع المستهلك لإقتناء هذا المنتوج أو الترویج له  و أن لا یكون هدفه،  بالصدق في ذلك

و هذا التأكید على ، أو الغایة التي أرادها المستهلك من إقتناء هذا المنتوج ، على حساب صحة المستهلك 
و یفترض أن توافر سمة ، الصدق و الصحة في الإعلام ناجم على طبیعة و خصوصیة المنتوج الصیدلي 

لأنه یبدوا أن المادة ، الصدق و الصحة في الإعلام حتى بالنسبة للمنتوجات الأخرى و تؤكد على ذلك 
لة و أطباء بالدرجة و هم ممتهني مجال الصحة من صیاد، تخاطب فئة معینة من الأعوان الإقتصادیین 

 المستحضرات الطبیة و الصیدلانیة ناعة الأدویة و لممتهني ص إضافة، تهم المباشرة بالمستهلك الأولى لعلاقا
و  میته بشأن المنتوجات الصیدلانیة فهذه المادة و إن كانت لم تعرف الإلتزام بالإعلام إلا أنها أكدت على إلزا

  . على ضرورة توافر الصحة و الصدق عند أداءه 
المتعلق  90/366لتنفیذي من المرسوم ا 08وهو ما أكد على ضرورة إحترامه من خلال نص المادة 

  )2( .بوسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة و عرضها
المتعلق بالإعلام الطبي و العلمي الخاص  92/286كما تنص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي 

الإعلام الطبي و العلمي حول  المنتوجات " بالمنتوجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري على أن 
ت الخاصة بمنافعها و مضارها الصیدلانیة هو مجموع المعلومات المتعلقة بتركیبها و أثارها العلاجیة و البیانا

و الإحتیاطات الواجب مراعاتها و كیفیات إستعمالها و نتائج الدراسات الطبیة المدققة المتعلقة بنجاعتها و 
سیمتها العاجلة و الآجلة تلك المعلومات التي تقدم للأطباء و الصیادلة و أعوان الصحة و المستعملین 

  .للمنتوجات الصیدلانیة بغیة ضمان الإستعمال السلیم للأدویة 

                                                             
، المتعلق بحمایة  15/07/2006، المؤرخ في  06/07، المعدل و المتمم بالأمر  85/05، من القانون رقم  130المادة ) 1

  .الصحة و ترقیتها 
" المتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة و عرضها على أنه  90/366من المرسوم التنفیذي رقم  03تنص المادة ) 2

المذكور أعلاه إستعمال أي إشارة أو علامة  1989فبرایر  07المؤرخ في  89/02من القانون رقم  03یمنع طبقا لنص المادة 
أو البیع من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك لاسیما حول طبیعة المنتوج و تركیبه أو تسمیة خیالیة أو أي طریقة للتقویم 

و نوعیته الأساسیة و مقدار العناصر الضروریة فیه و طریقة تناوله و تاریخ صناعته و الأجل الأقصى لصلاحیة إستهلاكه و 
  "  .منتوج معین و منتوجات أخرى مماثلة  مقداره و أصله كما یمنع ذكر أي بیانات بهدف التمییز بشكل تعسفي بین
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ینبغي ألا یشتمل على أقوال غشاشة و غیر قابلة للتمحیص و لا على إغفال قد ینجر عند و 
إستهلاك دواء لا مبرر له طبیا و لا أن یعرض المرضى بها لمخاطر لا موجب لها و ینبغي ألا یصمم عتاد 

     )1( ".ترویجها على نحو یخفي طبیعتها الحقیقیة
المادة الإعلام الطبي و العلمي حول المنتوجات الصیدلانیة ، و ذلك بتفصیلها لأهم عرفت هذه 

الجوانب المتعلقة بالمنتوج ، و التي لابد أن یعلم بها المستهلك لضمان الإستعمال السلیم لها ، و الحفاظ على 
  .سلامة المستهلك 

المنتوج و ذلك لجعل مقتني قد جاءت هذه المادة بتفصیل دقیق ، محاولة الإحاطة بأهم جوانب 
 هو هو طبیعة المنتوج الصیدلاني  السلعة على درایة بأهم إیجابیاتها و سلبیاتها ، و لعلى ما دفع المشرع لذلك

الذي یتمیز بفنیات و قدرات عالیة في إنتاجه ، و الصعوبة لدى المقتني في إدراك میزاته بالإخبار المباشر 
  .من صاحب المنتوج 

الأمر على المنتوجات الصیدلانیة فحسب بل نجد المشرع قد أكد على ضرورة الإعلام و لم یقتصر 
المتعلق بالوقایة من  97/494من المرسوم التنفیذي  06للعدید من المنتوجات الأخرى ، فقد نصت المادة 

  .یتضمن وسم اللعب البیانات الإجباریة الأتیه " الأخطار الناجمة عن إستعمال اللعب على أن 
لإسم أو العنوان التجاري أو العلامة و عنوان الصانع وكذلك إسم المستورد و عنوانه التجاري طریقة ا

   )2("الإستعمال التحذیرات و بیانات إحتیاط الإستعمال كما هو محدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم 
تعمال اللعب ، لابد أن فجمیع هذه البیانات المتعلقة بطریقة الإستعمال أو إحتیاطات أو تحذیرات إس

یعلم بها المقتني لضمان حمایة المستعملین من ما یمكن أن ینجم عنها من أضرار و مخاطر ، إضافة إلى 
  .البیانات المتعلقة بالمنتج ، للرجوع في حالة قیام مسؤولیته 

في كثیر  كما أن الإعلام ضروري فیما یتعلق بالمواد الغذائیة لهذا نجد أن المشرع قد أكد على ذلك
  .من المواضع 

فقد فرض على سبیل المثال فیما یتعلق بإستهلاك الحوم ضرورة الإعلام ببیانات إجباریة عند وسم 
  )3(. الدواجن المذبوحة في المذابح الخاصة

  

                                                             
، المتعلق بالإعلام الطبي و العلمي الخاص  06/07/1992، المؤرخ في  92/286، من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة ) 1

  .بالمنتوجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري 
، المتعلق بالوقایة من الأخطار الناجمة  12/1997/ 21 ، المؤرخ في 97/494، من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة ) 2

  .عن إستعمال اللعب 
المعدل و المتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  26/05/2001من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  13المادة ) 3

  .المتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الإستهلاك  02/07/1995
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و أیضا فیما یتعلق بوسم المواد الغذائیة أكد على ضرورة إعلام المستهلك وذلك بوسم السلعة 
ر طریقة مرئیة و واضحة في مكان یظهإستعمالها من طرف المستهلك و أن تحرر بالغذائیة بلغة یسهل 

  )1(. فحواها
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على أنه  04/02من القانون  08كما تنص المادة 

توج بالمعلومات یلزم البائع قبل إختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت و حسب طبیعة المن" 
النزیهة و الصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة و شروط البیع الممارس و كذا الحدود المتوقعة 

   )2(".للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة
 ملیة البیع أو التعاقد بشكل عام یتضح من نص هذه المادة أن الإلتزام بالإعلام یكون قبل إختتام عو 

و یقع على عاتق العون الإقتصادي ، و ذلك بضرورة إعلام المستهلك ، و الإعلام یكون عموما حسب 
و الصحیحة المتعلقة  طبیعة المنتوج أو الخدمة محل التعاقد بالمعلومات و البیانات الصادقة و النزیهة

فة إلى شروط التعاقد و كذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة بأوصاف و ممیزات المنتوج محل التعامل ، إضا
  .التعاقدیة بین أطراف التعاقد في العملیة التعاقدیة 

أنه یجب " المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش على 09/03من القانون  17و نصت المادة 
للإستهلاك بواسطة الوسم و على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه 

   )3(..."وضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة 
مؤكدة على الإلتزام بالإعلام الواقع على عاتق العون ، جاءت هذه المادة على غرار المواد السابقة 

و ذلك من خلال الوسم و ، و ذلك بتقدیم جمیع المعلومات المتعلقة بالمنتوج ، الإقتصادي تجاه المستهلك 
و جمیع المعلومات التي ، العلامات التي یضعها العون الإقتصادي للإعلام بمواصفات و خصائص منتوجه 

  .تهم المستهلك و تحفظ أمنه و سلامته عند إستهلاك أو إستعمال المنتوج 
ون  الخدمة ، و و نلاحظ أن هذه المادة خصت بهذا الإلتزام الأعوان الإقتصادیین مقتني المنتوج د

یظهر هذا التخصیص أكثر عندما نشیر إلى بعض وسائل أداء الإلتزام بالإعلام كالوسم مثلا ، أن یتأكد أنها 
  .تتعلق بالمنتوج 

، و لكن لعلى المشرع قد بدأ یرى لكن هذا لا یعني أن هذا الإلتزام یقتصر على المنتوج دون الخدمة 
ونه أكثر فائدة و خدمة للمستهلك و للعون الإقتصادي و أكثر دقة و بضرورة السعي للتمیز بین أحكامها لك

  .ضبط ، و هو ما سبق أن أشرنا  إلى ضرورته العملیة و العلمیة
من خلال ما سبق یتبین لنا أنه لیس هناك تعریف تشریعي محدد للإلتزام بالإعلام بشكل عام في 

هذا الإلتزام كثیرا ما یشیر إلى إلزامیته أو یشیر إلى التشریع الجزائري ، و نجد أن المشرع عند تطرقه إلى 
   .بعض وسائل تنفیذه ، دون إعطاء تعریف محدد له 

                                                             
  .المتعلق بوسم السلع الغذائیة  22/12/2005المؤرخ في  05/484مرسوم التنفیذي رقم من ال 06المادة ) 1
  .، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، سالف الذكر  04/02، من القانون  08المادة ) 2
   .الذكر ، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، السالف  09/03، من القانون  17المادة ) 3
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المتعلق بالإعلام الطبي و العلمي  92/286إن كانت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 
العلمي حول المنتوجات  الخاص بالمنتوجات الصیدلانیة المتعلقة بالطب البشري قد عرفت الإعلام الطبي و

  .لانيالصیدلانیة فنجد أن هذا التعریف خاص بالمجال الطبي و الصید
 یقدمه العون الإقتصادي للمستهلك أما فقهیا فقد تعددت الألفاظ التي أطلعها الفقهاء للدلالة على ما 

لنصح ، تقدیم فإن كنا أخذنا بلفظ الإعلام فإن هناك ألفاظ أخرى أستعملت كالتبصیر ، الإفضاء ، ا
   )1(.المعلومات ، الإدلاء بالبیانات ، الإخبار

" هذا التعدد في الألفاظ المستعملة ، أدى إلى التعدد في التعریفات الفقهیة ، فهناك من عرفه بأنه 
البیانات إلتزام سابق على التعاقد ، یتعلق بإلتزام أحد المتعاقدین ، بأن یقدم للمتعاقد الأخر ، عند تكوین العقد 

اللازمة ، لإیجاد رضا سلیم كامل على علم بكافة تفصیلات هذا العقد أو صفة أحد طرفیه أو طبیعة محله أو 
أي إعتبار أخر یجعل من المستحیل على أحدهما أن یلم ببیانات معینة ، أو یحتم علیه منح ثقة مشروعة 

  )2(.بالبیاناتالإعتبارات بالإدلاء  للطرف الأخر الذي یلتزم بناء على جمیع
إلتزام عام یغطي المرحلة السابقة على التعاقد في جمیع عقود " ذهب البعض في تعریفه بأنه 

   )3("الإستهلاك ، و یتعلق بكافة المعلومات و البیانات اللازمة لإیجاد رضا سلیم لدى المستهلك 
 بالسبب ) ة معرف( ـة هناك من یرى بشأن تعریفه بأن الرضا المستنیر ، یستوجب التصرف بكـل درای

   )4(.یعني وضع تحت تصرف المستهلك في الفترة قبل التعاقدیة جمیع العناصر الأساسیة لإتخاذ القرار

                                                             
  :هذه بعض الإستعمالات الفقهیة لهذه الألفاظ ) 1

 . 203، ص  2000الإعلام ، نعیم مغبغب ، قانون الأعمال ، مكتبة الحلبي الحقوقیة ،  -
 . 07، ص  1990التبصیر ، سهیر منتصر ، الإلتزام بالتبصیر في العقود المدنیة ، دار النهضة العربیة ،  -
لإلتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للمبیع ، المكتب الفني للإصدارات القانونیة ، الإفضاء ، حمدي أحمد سعد ، ا -

  . 51، ص 1999
النصیحة ، هاشم علي الشهوان ، المسؤولیة المدنیة للمهندس الإستشاري في عقود الإنشاءات ،عمان ،  دار الثقافة  -

 . 66، ص  2009للنشر و التوزیع ، 
 . 436،  ص 1989، ) دراسة مقارنة ( هوائي ، عقد البیع في القانون الكویتي ، تقدیم المعلومات ، حسام الدین الأ -
، مصر ، دار  2الإدلاء بالبیانات ، نزیه محمد الصادق المهدي ، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات ، ط -

 . 10، ص  1990النهضة العربیة ، 
، دار الفكر العربي 1الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة ، ط الإخبار ، محمد شكري سرور ، مسؤولیة المنتج عن  -

 . 22، ص  1982، 
  . 10نزیه محمد الصادق المهدي ، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
، القاهرة ، دار )الإستهلاك الحمایة الخاصة لرضا المستهلك في عقود ( حسن عبد الباسط جمعي ، حمایة المستهلك ، ) 3

   . 16ص  15، ص  1996النهضة العربیة 
4) CHarlaine Bouchard . Marcla Courisiere : les en jeux du contrat de consommation en ligne 
.R.G.D.volume 33 n° 3 2003 p 394 . 
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 عرف أیضا بأنه إلتزام یؤدیه أحد المتعاقدین للطرف الأخر ، بحیث یكون محله الوضع المادي للعقد 
   )1(.أو طرف له دور معین في إتخاذ قرار التعاقد

یمكن أن نعرف الإلتزام بالإعلام بأنه إلتزام العون الإقتصادي بتقدیم المعلومات و البیانات عموما 
الضروریة للمتعاقد معه ، حول ظروف التعاقد و المنتوج محل التعاقد ، و التي من شأنها تبصیر و تحذیر 

مكینه من الرجوع على المتعاقد لضمان أمنه و سلامته و رضاه السلیم و الحر بالعملیة التعاقدیة ، و ت
  .عارض المنتوج عند الضرر

  خصائص إلتزام العون الإقتصادي بالإعلام : ثانیا
أي أنه لیس ، و ذلك لكونه إلتزام سابق على إبرام جمیع العقود ، یتصف الإلتزام بالإعلام بالعمومیة 

، فقد یكون في عقد ما و لا یعني ذلك أنه یكتسي نفس الأهمیة في جمیع العقود ، إلتزام خاص بعقد معین 
أكثر أهمیة ، و یتعلق الأمر خاصة بالعقود الواردة على المنتوجات ، التي تتسم بتعقید أكثر في تركیبها أو 

ا و أهمیة في خطورة إستعمالها ، فمثلا نلاحظ أن الإلتزام بالإعلام في مجال الأدویة ، یكون أكثر إلحاح
   )2(.بعض المنتوجات الأخرى

فالهدف المرجو من تقریره هو حمایة ، كما یتصف الإلتزام بالإعلام بكونه إلتزام ذو طبیعة وقائیة 
لإفتقاره للمعلومات الفنیة ، و خاصة إذا كان مستهلكا بإعتباره الطرف الضعیف في عملیة التعاقد ، المتعاقد 

و ذلك بالتقلیل أو منع المخاطر المتوقعة من ، مما یضمن أمنه و سلامته ، و التقنیة الخاصة بالمنتوج 
  . إستعماله أو التعامل مع المنتوج عموما 

كما أنه یعمل على وقایة العقود ذاتها من الإبطال ، و التقلیل من اللجوء للفسخ و ذلك لكون الإلتزام 
   )3(.بالإعلام یضمن الحصول على رضا سلیم للمتعاقد ، بالتقلیل من الوقوع في الغلط أو التدلیس

إن " الإلتزام بالإعلام یتسم أیضا بكونه إلتزام مستقل و یقول الفقیه محمد إبراهیم الدسوقي بهذا الشأن 
عاقد مع غیره ، و هو لا یقوم الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام إلتزام مستقل یقع على عاتق شخص ینوي الت

    )4("بحمایة رضا الطرف الأخر بل لتحقیق التكافؤ بین الطرفین ، إعمالا لمقومات العدالة العقدیة 
الإلتزام بالإعلام مستقل عن الإلتزامات الأخرى ، و ذلك بكونه یتمیز عن نظریة عیوب الإرادة في 

عدم وجود عیب یشوب إرادة المتعاقد ، كما أنه یتمیز عن قیام المسؤولیة عند الإخلال بهذا الإلتزام رغم 
   )5(.نظریة الضمان في أن قیامه غیر مرتبط بحدوث شيء یوجب الضمان على عاتق المتعاقد

  طبیعة الإلتزام بالإعلام :  ثالثا

                                                             
1)C .Lucas .leyssac .obligation .de renseignent de renseignement dans les contras l'information 
en droit prive LGDJ .paris 1978 p 223 . 

  . 196عمر محمد عبد الباقي ، الحمایة العقدیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر، ص ) 2
 . 197عمر محمد عبد الباقي ، الحمایة العقدیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
   . 42، ص  1985لتزام بالإعلام قبل التعاقد ، أسیوط ، دار إیهاب للنشر و التوزیع ، محمد إبراهیم الدسوقي ، الإ) 4
  . 197عمر محمد عبد الباقي ، الحمایة العقدیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 5
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 فیما إذا كان ذو طبیعة عقدیة أو طبیعة غیر، إختلفت أراء الفقهاء بشأن طبیعة الإلتزام بالإعلام 
   .م بتحقیق نتیجة ، أم إلتزام ببذل عنایة و فیما إذا كان هذا الإلتزا، عقدیة 

بالنسبة للطبیعة العقدیة من عدمها ، فإن القائلین بالطبیعة العقدیة للإلتزام بالإعلام یبررون رأیهم 
 بقة على التعاقد إلتزامات عقدیة إستنادا إلى نظریة الخطأ في تكوین العقد ، التي تعتبر أن الإلتزامات السا

تأسیسا على قیام المسؤولیة العقدیة كأثر للأخطاء التي تقع بمناسبة إبرام العقد ، أو تلك التي حالت دون 
إنعقاده ، بإفتراض وجود عقد سابق على العقد الأصلي ، عبارة عن ضمان مفترض لكل متعاقد یعد مصدرا 

  ) 1(.لهذا الإلتزام
هو أنه لیس من المعقول أن ینشأ فرع قبل نشوء ، الطبیعة غیر العقدیة للإلتزام بالإعلام أما القائلین ب

 نى القول بأن هذا الإلتزام عقدي ، فالعقد لم ینشأ بعد حتى یتسأو أن ینشأ إلتزام قبل نشوء مصدره ، أصله 
في مرحلة سابقة عن إبرام فالرضا الذي هو أحد أركان العقد لم یتحقق بعد ، لكون الإلتزام بالإعلام یتم 

    )2(.العقد
نمیل بدورنا إلى الرأي القائل بالطبیعة غیر العقدیة للإلتزام بالإعلام ، و ذلك إنطلاقا من نشوءه و 
دوره الوقائي قبل إبرام العقد ، كما أن من أهداف هذا الإلتزام هو الوصول إلى رضا سلیم مستقبلا ، و الذي 

  . م ینعقد بعد هو أحد أركان العقد الذي ل
فهناك من یرى أنه إلتزام بتحقیق نتیجة و هو  أما بشأن كونه إلتزاما بتحقیق نتیجة أو بذل عنایة

 )3(تزوید الغیر بالمعلومات و لیس إلتزام ببذل عنایة أي مجرد عمل ما بالوسع لتزویده بالمعلومات الضروریة 
من خلاله یلتزم العون الإقتصادي أن  ) 4(إلتزام ببذل عنایةبالإعلام هو أغلب الفقه یرى بأن الإلتزام  و لكن

یقدم للمستهلك أو غیره من الأعوان الإقتصادین المتعاملین معه ، المعلومات الكافیة المتعلقة المتعلقة 
بظروف التعاقد ، و مواصفات المنتوج محل التعاقد ، و جمیع ما یكون ضروري  بتیصیر و تحذیر المتعاقد 

  . المنتوج  حسب طبیعة
من هذا الإعلام و ذلك بالملائمة الكلیة لكن رغم ذلك العون الإقتصادي لا یضمن النتیجة المرجوة 

 اله أو إستهلاكه السلیم للمنتوج للمنتوج لرغبة المقتني أو یضمن إللتزامه بما أعلمه به فیضمن إستعم
فالمستهلك قد یقتني المنتوج سلیم و لكن لا یوفر له الظروف الملائمة للحفظ مما یؤثر في النتیجة وعندها 
بحسب إثبات تقصیر العون الإقتصادي في الإعلام بهذه المعلومات الهامة حتى تقوم مسؤولیة هذا الأخیر 

  .نتیجة إخلاله بالإلتزام بالإعلام 

                                                             
  . 204المرجع نفسه ، ص ) 1
  . 205نفسه ، ص ) 2
المعلومات و البیانات الصحیحة عن السلع و : حق المستھلك في الحصول على الحقائق ( عدنان إبراھیم سرحان ، )  3

 .  18،  2012،  08مجلة المفكر ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر ، العدد ) الخدمات 
  . 16محمد شكري سرور ، مسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص) 4
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الأعلام یندرج من حیث القوة لدرجة أنه قد یصل إلى حد یصبح فیه یرى البعض الأخر أن الإلتزام ب
إلتزاما بتحقیق نتیجة بحسب عدة عوامل منها خطورة أو حداثة المنتج المباع و صفة المهني و المشتري و 

   )1(.هو ما سار علیه القضاء الفرنسي دون أن یلتزم مبدأ واحد
فإن الإعلام لا یمكن  )2( بمعلومات تتعلق بسلامة المشتريم ذا تعلق الإعلاأن البعض یرى أنه إ بل 

لا یقع على المستهلك ، بل یكون على العون  )3(، و أن عبء الإثباتأن یكون إلا إلتزاما بتحقیق نتیجة 
الإقتصادي إذا ما أراد التنصل من المسؤولیة أن یقیم الدلیل على أنه قائم بواجبه في التحذیر و التبصیر ، و 

  )4(.أسیسا على أن الإلتزام بالإعلام في هذه الحالة مبني على إلتزام البائع بضمان السلامةذلك ت
نرى أنه صحیح أن الإلتزام بالإعلام تختلف أهمیته من منتوج لأخر تبعا للخطورة و الأضرار 

ن جعله إلتزام بتحقیق نتیجة یجعله أكثر فعالیة بالنسبة للمستهلك بشكل خاص و یضمن له ، و أالممكنة 
في ظل تداخل أدوار الأعوان الإقتصادیین بالنسبة للمنتوج ، إلا أننا نرى أن هذه الأمر صعب ، حمایة أوفر 

تحدید المتسبب فیه   ، فإنه إذ عرف سبب الضرر فإنه یصعب و سرعة وتعدد مراحل تداول المنتوج ، الواحد 
لنقول إلتزامه بتحقیق نتیجة ، فقد یظهر أن منتوج ما صالح للإستهلاك ، و لكن في أحد مراحل توزیعه لم 

 بة بعد ذلك و یباع على أنه سلیم نوفر له شروط الحفظ المناسبة ، فأحد البائعین قد یضعه في ظروف مناس

                                                             
  .224ص 2004، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،   02، ط) عقد البیع ( إبراهیم سعد ، العقود المسماة نبیل ) 1
في المجال الطبي یمیز بعض شراح القانون ، بین طبیعة الإلتزام ببذل العنایة و طبیعة تقدیم المعلومات و الإدلاء بها ) 2

ت التعاقدیة أي الناشئة عن العقد الطبي و متعلقة بتنفیذه في حین أن الإلتزام الثاني للمریض ، على أن الأول یعتبر من الإلتزما
و هو تقدیم المعلومات و الإدلاء بها للمریض هو إلتزام سابق على التعاقد ، و الهف من تقدیم المعلومات و الإدلاء بها 

توقف على إبرام العقد نفسه ، فإذا قبل به المریض للمریض هو الحصول على رضا المریض لمباشرة العلاج ، فهذا الإلتزام ی
إنعقد العقد و إذا رفضه لم ینعقد العقد ، و الطبیب ملزم بأن یدلي بتلك المعلومات التي یمكن عادة أن تحدث في مثل هذا 

ة و النیرة ، راجع النوع من العلاج ، أو في مثل هذا النوع من التدخل الجراحي حتى یتمكن المریض من إعطاء موافقته المتبصر 
،  01، الحجة ، مجلة دوریة تصدر عن منظمة المحامین لناحیة تلمسان ، العدد ) الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد(رایس محمد  ، 

   24،  ص23، ص 2007جویلیة 
یجعلها تقیم " ص منه على الدائن إثبات الإلتزام و على المدین إثبات التخل" من القانون المدني بأنه  323إذ تنص المادة ) 3

مفارقة واضحة ، و ذلك بإعطاء معاملة تفصلیة بین المدعى و المدعى علیه ، إذ تجعل الأخیر في مركز أفضل من الأول ، 
ذلك أن المدعى علیه بإمكانه أن یتخذ موقفا سلبیا في إنتظار ما سوف تسفر علیه محاولات المدعي في النهوض بعبء 

  .ك ترك المدعى علیه حینها لتنفیذه بما یستطیع و ما یستوجب تحت طائلة خسارة دعواه الإثبات ، فإذا إستطاع ذل
لكن في المجال الطبي لم یجد القضاء الفرنسي بدا بالتراجع عن هذا المبدأ ، و ذلك بإجراء نقلا لعبء الإثبات فلم یعد المریض 
المدعي بعدم قیام الطبیب بإعلامه مطالب بإقامة الدلیل على ما یدعیه ، و إنما أصبح على عاتق المدعى علیه و هو الطبیب 

، ) نقل عبء الإثبات في مجال الإلتزام بالإعلام الطبي ( راجع ، هدلي أحمد ، . علام مریضه عبء إثبات قیامه بإلتزامه بإ
 . 94ص  93، ص  2007، جویلیة  01العدد  مجلة دوریة تصدر عن منظمة المحامین لناحیة تلمسانالحجة ، 

   
   . 106، ص 1990العربیة ،  علي سید حسن ، الإلتزام بضمان السلامة في عقد البیع ، القاهرة ، دار النهضة) 4
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توفیرها ،كان غیر كافي لأن السابق له أهملها ، و قد  لذا فإن إطلاع البائع الأخیر على شروط الحفظ و
  .  یبدوا أنه لیس من العدل أن نحمله نتیجة ذلك ، رغم إستحالة معرفته للفساد السابق للمنتوج بالعین المجردة 

  مضمون إلتزام العون الإقتصادي بالإعلام: الفرع الثاني
مات الضروریة التي یجب أن یقدمها العون یقصد بمضمون الإلتزام بالإعلام ، البیانات و المعلو 

  .الإقتصادي للمستهلك ، بخصوص السلعة أو الخدمة محل التعاقد  و ظروف التعاقد بشكل عام 
دون إعطائه وقتا كافیا و لا جدوى من إحاطة المستهلك علما بالبیانات عن السلع و الخدمات 

ق في التفكیر هو المكمل للحق في الإعلام ، و القانون للتفكیر قبل الإقدام على إبرام العقد ، حیث یعتبر الح
لا یجبر المستهلك على التفكیر و لكنه یلزم المتعاقد معه أن یترك فرصة للمستهلك كي یفكر ملیا قبل الإقدام 

  1على التعاقد 
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  04/02من القانون  08كما أكدت ذلك المادة 

یلتزم البائع قبل إختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بأي طریقة كانت و حسب طبیعة " بنصها على أنه 
مة و شروط البیع الممارس و المنتوج بالمعلومات النزیهة و الصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخد

  " كذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة 
" المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش فقد نصت على أنه  09/03من القانون  17أما المادة 

ك بوسیلة الوسم یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للإستهلا
  " أو أیة وسیلة ملائمة 

تختلف من سلعة لأخرى و من  )2(هذه المعلومات و البیانات الضروریة لمضمون الإلتزام بالإعلام
 97/37من المرسوم التنفیذي  10فعلى سبیل المثال تنص المادة ، خدمة لأخرى و عملیة تعاقدیة لأخرى 

الذي یحدد شروط و كیفیات صناعة مواد التجمیل و التنظیف البدني و توضیبها و إستیرادها و تسویقها في 
 02یجب أن یشمل وسم مواد التجمیل و التنظیف البدني كما هو محدد في المادة " السوق الوطنیة على أنه 

المذكور أعلاه على بیانات ملصقة بحیث تكون ظاهرة  1990المؤرخ في  90/39م التنفیذي رقم من المرسو 
  : للعیان میسورة القرأة غیر قابلة للمحو و مكتوبة باللغة الوطنیة و بلغة أخرى كإجراء تكمیلي تبین ما یأتي 

                                                             
مداخلة علمیة مقدمة في إطار المؤتمر المغاربي ) الحمایة المدنیة و الجنائیة للمستهلك عبر شبكة الآنترنت ( العید حداد ، ) 1

 30،  28،  27الأول حول التنظیم القانوني للأنترنت و الجریمة المنظمة ، أكادمیة الدراسات العلیا ، طرابلس ، لیبیا ، أیام 
  . 06، ص  2009أكتوبر 

یكون الإعلام بتقدیم العارض البیانات الكافیة حول موضوع التداول،  یبین نوعه و صفاته و كمیته و نخرجه من الجهالة ، ) 2
بحیث یتم التراضي علیه على بینة تامة ، و البیانات یجب أن تكون صادقة لا كتمان فیها للعیوب و لا كذب و لا دعایة 

المسلم أخو المسلم و لا یحل لمسلم باع من أخیه بیعا ) " ص( شفوعة بالتأكیدات و الإیمان الكاذبة ، یقول الرسول مظللة م
، یوم دراسي حول حمایة ) مفهوم المستهلك و وسائل حمایته في الإسلام ( راجع ، محمد الحبیب التجكاني، " فیه عیب إلا بینه

، إعداد عبد العزیز فارح ، جامعة محمد الأول ، كلیة الأداب و  2002فیفري  04 المستهلك بین الشریعة و القانون ، یوم
   .   16،  ص 2003العلوم الإنسانیة ، وجدة ، منشورات كلیة الأداب و العلوم الإنسانیة ، سلسلة ندوات و مناظرات، 
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من  03ستنادا إلى المادة بتعینه ما لم تتضمنه التسمیة نفسها إتسمیة المنتوج مصحوبة على نحو مباشر  -
 .هذا المرسوم 

الإسم أو العنوان التجاري و العنوان أو المقر الإجتماعي للمنتج أو الموضب أو المستورد و كذا البلد  -
 .المصدر عندما تكون هذه المواد مستوردة 

 .الكمیة الإسمیة وقت التوضیب معبرا عنها بوحدة قیاس قانونیة ملائمة  -
 .أو الخزن /لاحیة المنتوج و الظروف الخاصة بالحفظ و تاریخ أنتهاء مدة ص -

و یعد تحدید هذه المدة إجباریا بالنسبة لمواد التجمیل و التنظیف البدني التي لا تتجاوز مدة صلاحیتها على 
  .الأقل ثلاثین شهرا 

 .تاریخ صنعه أو المرجع الذي یسمح بالتعرف على ذلك  -
 .التجاریة للمنتوج یجب ذكر النسب المستعملة منه إذا ذكر عنصر مكون یدخل في التسمیة  -
 . 5و3التركیب و الشروط الخاصة بالإستعمال و مخاطر الإستعمال الموجودة في الملحقین  -

إذا إستحال وضع الملصقات على المنتوج یجب أن تكون هذه الإشارات على الغلاف الخارجي للمنتوج أو 
   )1("یثار بإختصار إلى وجود الدلیل داخل الغلاف المغلق على دلیل إستعمال مرفق و في هذه الحالة 

 90/366من المرسوم التنفیذي  05أما بالنسبة للمنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة فقد نصت المادة 
یشمل وسم المنتوجات المنزلیة غیر : " المتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة وعرضها على ما یلي 

  :البیانات الإجباریة الأتیة الغذائیة على 
أو المصنع أو مغایرة للتسمیة تكون مغایرة لعلامة التجارة  أنالتسمیة الخاصة بالمبیع التي یجب  -

 .الخیالیة و ینبغي أن تمكن المستهلك من التعرف على طبیعة المنتوج الحقیقیة 
 .الكمیة الصافیة المعبر عنها بوحدات في النظام الدولي  -
الشركة أو العلامة المسجلة و عنوان الشخص المسؤول عن صناعة المنتوج أو توظیبه  الإسم أو إسم -

 .أو إستیراده أو توزیعه 
 طریقة إستعمال المنتوج أو شروط الإستعمال الخاصة إن وجدت  -
 )2("جمیع البیانات الإجباریة الأخرى إن وجدت في نص خاص  -

القرار الوزاري المشترك المؤرخ في من  05و على ذكر النصوص الخاصة نذكر نص المادة 
رهن الإستهلاك و شروطها  المتعلق بالمواصفات التقنیة لوضع مستخلصات ماء جافیل 24/03/1997

یجب أن یشیر وسم محالیل إیبوكلوریت الصودیوم المذكور في هذا القرار " وكیفیاتها التي تنص على أنه 
و المتعلق بوسم  1990نوفمبر  10المؤرخ في  90/366ذي زیادة على البیانات المقررة في المرسوم التنفی
  : المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة على ما یأتي 

                                                             
، المحدد لشروط و كیفیات صناعة مواد  14/01/1997، المؤرخ في  97/37، من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة ) 1

 .في السوق الوطنیة  التجمیل و التنظیف البدني و توضیبها و إستیرادها و تسویقها 
   .یة غیر الغذائیة و عرضها سالف الذكر ، المتعلق بوسم المنتوجات المنزل 90/366، من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة ) 2
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 HCH إشارة  - لومتریة المسجلة على  شكل        عدد الدرجات الك -        
 یحفظ في مكان بارد بعید عن الضوء و الشمس 

  .إشارة بوضع في مكان بعید عن متناول الأطفال -
  .إشارة مادة خطیرة -

درجة كلومتریة و الموضوعة رهن الإستهلاك في رزم  32أما المحالیل ذات نسبة تعادل أو تفوق 
لتر یجب أن یشیر وسمها بالإضافة إلى البیانات المذكورة في الفقرة الأولى  05ذات سعة معادلة أو أقل من 

  : إلى ما یأتي 
 .تاریخ الصنع  -
 .لذي حدده الصانع الأجل الأقصى للإستعمال ا -
 )1("درجة كلومتریة التي یمكن الحصول علیها بعد خلط محتوى الرزم بالماء 12كمیة ماء جافیل ذو  -

تبعا لأهمیته  )2(عموما هذه البیانات یمكن أن تعرف بعض جوانب الإختلاف من منتوج إلى أخر 
  :وخطورته و نلخص أهمها على النحو التالي 

  الإعلام بالأوصاف الأساسیة للمنتوج أو الخدمة :  أولا
فقبل إبرام العقد یجب  ویقصد بالأوصاف الأساسیة للمنتوج ، السمات الأساسیة للمنتوج أو الخدمة 

 نتوج من خلال كمیة و درجة جودته على العون الإقتصادي أن یعلم المستهلك بجمیع الممیزات الأساسیة للم
بمصدر المنتوج إذا كان طبیعیا أو صناعیا صنع وطني أو أجنبي مستورد أو  كما یجب إعلام المستهلك

كما أن بیان مكونات المنتوج هام بالنسبة للمستهلك و كمیات هذه المكونات كنسبة السكریات ...مركب محلیا 
 أو نسبة الدهون أو الكحول أو الكولسترول ، لأن هذه السمات تختلف بحسب الرغبات و الظروف الصحیة

  .للمستهلك 
 و التاریخ الأقصى لإستهلاكه ، كما یجب على العون الإقتصادي أن یحدد بدقة تاریخ صنع المنتوج 

حتى ... فترة صلاحیة محددة كالأغذیة و الأدویة و مواد التجمیل و خاصة بالنسبة للمنتوجات التي لها 
  .یتجنب مضارها الناتجة عن إنتهاء تاریخ الصلاحیة

  الإعلام بطریقة الإستعمال :  ثانیا

                                                             
، المتعلق بالمواصفات التقنیة لوضع مستخلصات ماء  24/03/1997، من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  05المادة ) 1

  . جافیل رهن الإستهلاك و شروطها و كیفیاتها 
إلى جانب البیانات الإلزامیة التي یجب قانونا عن العون الإقتصادي تقدیمها للمستهلك لتمكین هذا الأخیر من التعبیر عن ) 2

إرادة واعیة وحرة ، یجوز للعون الإقتصادي تقدیم له أیضا بیانات أو معلومات إضافیة تتعلق بخصوصیات و نوعیة منتوجاته 
ات الإضافیة یكون عادة ترویج و ترقیة تلك المنتوجات و الخدمات لإغراء المستهلك و و خدماته ، الغرض من هذه المعلوم

حمایة رضا (تحریضه على إقتنائها ، إن فعل العون الإقتصادي ذلك رتب على عاتقه إلتزامات إضافیة ، راجع جبالي واعمر ، 
،  كلیة الحقوق ،  2006،  02،العدد  علوم السیاسیةالمجلة النقدیة للقانون وال) المستهلك عن طریق الإعلام الوسم والإشهار

  .  18جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، ص 
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تمثل طریقة الإستعمال الحد الأدنى من المعلومات التي یجب أن یقدمها العون الإقتصادي للمستهلك 
إذ بدونها یتعذر على هذا الأخیر الحصول على الفائدة المرجوة من السلعة فضلا عن ما یمكن أن یتعرض 

  )1(.له من مخاطر نتیجة سوء الإستعمال
مازال المستهلك لم یكتسب  خاصة بالنسبة للمنتوجات التي، بطریقة الإستعمال ضروري الإعلام 

و ذلك لتحقیق أمن كافي ، أو تلك المنتوجات الخطرة كالأدویة و المبیدات ، اسعة في إستعمالها ثقافة و 
أو ذات ، كما أن هذا الإلتزام تقتضیه الكثیر من المنتجات المعقدة ، للمستهلك في مواجهة أخطارها 

   .التكنولوجیا العالیة التي تقتضي حتى تكوین متخصص حول كیفیة إستعمالها 
  الإعلام بالمخاطر و التحذیر منها  :ثالثا

الإلتزام بالتحذیر و لفت الإنتباه ، هو إلتزام مكمل للإلتزام بالإعلام ، ینطبق بالدرجة الأولى على 
دد أمن و سلامة الشخص ، سواء كانت خطرة بطبیعتها مثل التعامل في الأشیاء التي تنطوي على مخاطر ته

المواد المتفجرة ، أو بسبب دقة تشغیلها مثل الألات المیكانیكیة أو معدات یحتاج تشغیلها لخبرة خاصة و إلا 
    )2(.تعرضت للتلف و أدت لنتائج معاكسة كأجهزة الحاسب الألي

إنتباه المستهلك لمكامن الخطورة في السلعة أو أي أن التحذیر هو قیام العون الإقتصادي ، بلفت 
الخدمة محل التعامل ، لتحقیق الأمن الكافي و السلامة اللازمة من المخاطر المتوقعة أو المحتملة ، و قد 
أكد المشرع الجزائري على ضرورة التحذیر في أكثر من موضع ، فعلى سبیل المثال فیما یتعلق باللعب 

المتعلق بالوقایة من  97/494د في الفقرة الخامسة من المرسوم التنفیذي رقم الموجهة للأطفال نجده أك
الأخطار الناجمة عن إستعمال اللعب، أن اللعب التي تكون عبارة عن الألواح و المزالج ذات العجلات 

  ." حذار تستعمل بأجهزة واقیة  فقط " الصغیرة الخاصة بالأطفال ، إذا عرضت للبیع لابد أن تحمل بیان 
و ، أنه یجب أن تستخدم بحذر لتطلبها لمهارات عالیة ، كما یجب أن یرد في وصفة إستعمال اللعبة 

  .وذات و القفزات و واقیات الركبةذلك لتجنب حوادث السقوط و الإصطدام للمستعمل كالخ
ه التي حذار لا تستعمل إلا في المیا" كما أشارت إلى أن اللعبة المائیة لابد أن تحمل تحذیر مفادة 

  " یستطیع الطفل الوقوف فیها أو تحت الرقابة 
كما أنه في كثیر من الأحیان لابد أن لا یقتصر الأمر على التحذیر ، بل تلزم الإشارة أیضا إلى 
كیفیة التصرف عند وقوع الخطر ، و إلى الإسعافات الأولیة التي یمكن إتخاذها بخصوص الأضرار 

   .الحاصلة 
ون مقیدا في تبصیر المستهلك و حمایته لابد أن تتوافر فیه عدة شروط التحذیر عموما حتى یك

  : نوجزها في الأتي 
  لابد أن یكون التحذیر كاملا ) 1

                                                             
  . 193حمدي أحمد سعد ، الإلتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبیع ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
،  2007الإسكندریة ، منشأة المعارف  یسریة عبد الجلیل ، المسؤولیة عن الأضرار الناشئة عن عیوب تصنیع الطائرات ،) 2

   .266ص
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التي یمكن أن یتعرض لها المستهلك في ، یفصد بالتحذیر الكامل أن یكون ملما بجمیع المخاطر 
   .تبین الوسائل اللازمة لتجنبها  و، سواء عند إستعماله للشيء أو حیازته له ، شخصه أو أمواله 

لا یكفي التحذیر المقتضب أو الموجز أو الذي یستهدف بعض الأخطار دون البعض الأخر بغیة 
جلب الإطمئنان إلى نفوس المستهلكین و تشجیعهم للإقدام على الشراء ذلك أن واجب الأمانة و حسن النیة 

في لفت إنتباههم إلى جمیع  )1(.دي أن یكون أمیناالذان یهیمنان على العقد یوجب على العون الإقتصا
فضلا عن واجب النزاهة و الصدق اللذان كرستهما المادة ، الأخطار التي تحدق بهم و كیفیة الوقایة منها 

تحث العون الإقتصادي أن یحترم ما وضعه فیه المستهلك من ثقة السالف الذكر ،  04/02من القانون  08
   )2(.الإنسانیة و التجرد من المادیة البحتةو التحلي بالأخلاق و 

فالتحذیر یجب أن یكون كاملا دقیقا ، لبیان مخاطر الإستعمال أو الحیازة أو حتى الإقتراب ، ذلك 
أن درجة الخطورة و التأثیر تختلف من مادة إلى أخرى و من شخص إلى أخر ، ذلك أن بعض المنتجات 

و خطورتها و لكن وجودها أو تخصیصها لفئة معینة لا تعقیدها یفترض أن تكون بین أیادي متخصصة لشدة 
  .یسقط عن العون الإقتصادي واجب التحذیر الكامل و الوافي 

ل في و أن لا تستعم، فإذا كانت بعض المواد الصناعیة تستلزم قدرا من التهویة عند إستعمالها 
هذا التحذیر بشكل كامل ، و أن لا یكتفي مكان مغلق الأحكام ، فلابد على العون الإقتصادي أن یشیر إلى 

  .بالإشارة العابرة ، بحجة أن هذه المادة موجهة إلى أیادي متخصصة و یفترض علمها بهذه المخاطر 
  أن یكون التحذیر واضحا) 2

یقصد بذلك أن یكون التحذیر میسور الفهم واضح الدلالة  في بیان المخاطر و الوسائل اللازمة 
 ة على حسب المستهلك الموجه إلیه هو ما لا یأتي بداهة إلا إذا جاء التحذیر بلغة مفهومللوقایة منها ، و 

ذلك أن توجیهه للإستیراد قد یفرض إستعمال لغات أخرى إلى جانب لغة بلد المنشأ ، و بشكل عام لابد من 
معرفة مدى ما خلوه من المصطلحات الفنیة المعقدة التي یصعب فهمها ، و ذلك حتى یتمكن المستهلك من 

  )3(.یمكن أن یتعرض له من أخطار ، إذا لم یتبع التعلیمات و الإرشادات الموضحة علیه

                                                             
یتسم الإلتزام بالإعلام في الشریعة الإسلامیة ، بكونه إلتزام عام یتعلق بجمیع العقود و في جمیع مراحل تكوینها طالما أن ) 1

المبدأ في الشریعة الإسلامیة هو تحریم الخداع و التظلیل و دفع الضرر و الجهالة عن العباد ، كما أن الإلتزام بالإعلام في 
علق بالمتعاقدین فقط ، بل هو واجب یقع على العامة واجب النهوض به ، فبإمكان الغیر تنبیه المتعاقد الشریعة الإسلامیة لا یت

و إخطاره بأي بیان أو معلومة تجعله یتعاقد بعلم الیقین ، و هذا یعني أن المدین بهذا الإلتزام قد یكون من غیر المتعاقدین ، 
حتى یحب لأخیه ما یحب لغیره ، و بالتالي على المتعاقد أن یمتنع عن أي  طالما أن المبدأ في عقیدتنا هو ألا إیمان لأحد

راجع قادة شهیدة ، . كتمان للمعلومات أو البیانات ، التي من شأنها مساعدة الشخص على المضي في العقد أو العزوف عنه 
،العدد الأول ، معسكر ،  منشورات  اتالراشدیة مجلة البحوث و الدراس) إلتزام المهنین بالإعلام في الشریعة الإسلامیة ( 

  .  87، ص 86المركز الجامعي مصطفى إسطنبولي ،  دار الغرب للنشر و التوزیع ، ص
  . 90علي سید حسن ، الإلتزام بالسلامة في عقد البیع ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
   . 93علي سید حسن ، الإلتزام بالسلامة في عقد البیع ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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أي أنه على العون الإقتصادي أن یستجمع في توضیحه للتحذیر كل الطرق و الأسالیب و اللغات 
التحذیر بل یكون التي تیسر على المستهلك فهم التحذیر فقد لا یكتفي العون الإقتصادي بالكتابة لتوضیح 

مضطرا لبیان ذلك برسومات أو بمخططات أو حملات تحسیسیة خاصة إذا كان المنتوج جدید و غیر 
   )1(.معروف لمختلف فئات المستهلكین

فإذا كان المنتج لا یحتمل درجة الحرارة ، فعلیه أن یشیر إلى ذلك كتابة أو رسما لقرص الشمس مثلا 
أو یحدد مباشرة درجة الحرارة المطلوبة بالأرقام ، تجنبا للتفاعلات الغیر علیه تشطیب ، أو أن یرسم ثلاجة 

  . مرغوبة ، التي قد تؤدي للتخمر أو الإنفجار مثلا 
  
  
  أن یكون التحذیر ظاهرا ) 3

المستهلك على الفور بشكل جذاب بمجرد  أوإذا كان ملفت لإنتباه المستعمل ظاهرا  یكون التحذیر 
 الأخرى المتعلقة بخصائص المنتج  عن البیاناتل البیانات التحذیریة یتحقق ذلك بفصالنظر إلى المنتج ، و 

   )2(.و جعله بلون مخالف و بخط مغاییر و وضعه داخل إطار مثلا و بحجم أكبر
  أن یكون التحذیر لصیقا بالمنتجات ) 4

إن جعل التحذیر لصیقا بالمنتوج یمكن المستهلك من الإنتباه إلى مخاطره بمجرد الإقدام على 
فمن المنتوجات ، الإستعمال ، و عملیة لصق التحذیر بالمنتوج تختلف من منتوج إلى أخر بحسب طبیعته 

أما المنتوجات التي  فالتحذیر یكتب علیها مباشرة، ذو الطبیعة الصلبة التي تسمح بذلك كالألات و الأجهزة 
و ، تتطلب ملؤها في قارورات فإن التحذیر یكون على القارورة أو على الغلاف الخارجي لعلبة الكرتون 

لأن الطبع على الورق ثم لصقه قد یسهل ، و ذلك بالطبع المباشر على المنتوج  یفضل أن یلصق التحذیر
لى المنتوج و خاصة إذا كانت بالحفر أو التحدیب أما الطباعة المباشرة ع، عملیة نزع الملصقة و ضیاعها 

    .مع أن كثیر من المنتوجات قد لا تسمح طبیعتها بذلك ، فإنها أكثر فعالیة 

                                                             
في إطار إعلام المستهلك بحقوقه المتعلقة بالضمان ، ألزم المشرع المحترفین بتقدیم شهادة الضمان ، بالنسبة للمنتوجات ) 1

التي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالجودة و الوزیر المعني و الوزراء المعنین و من بین البیانات 
حق ( راجع ملاح الحاج ، " یطبق الضمان القانوني في جمیع الإحوال " جد العبارة التالیة الإجباریة في شهادة الضمان ، ت

، مخبر القانون  2001أفریل  15و  14الملتقى الوطني للإستهلاك و المنافسة في القانون الجزائري ) المستهلك في الإعلام 
   10ص  الخاص الأساسي ، كلیة الحقوق ، جامعة أبى بكر بلقاید ، تلمسان ،

و أیضا عبد العزیز .  116،  ص 2005، رسالة دكتوراه ، )  المسؤولیة المدنیة للمنتج ، دراسة مقارنة( قادة شهیدة ، ) 2
،  2005مرسي حمود ، الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقد البیع في ضوء الوسائل التكنولوجیة الحدیثة،  دراسة مقارنة ، 

 . 47، ص 46ص 
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أین یوضع التحذیر كما هو الحال بالنسبة للأدویة ، ومن الأفضل تكرار التحذیر في عدة مواضع 
علبة ثم على العلبة نفسها یكرر التحذیر مرة على العبوة مباشرة ، و تضاف له ورقة متینة توضع داخل ال

  .أخرى، حتى تبقى إمكانیة وجوده في أغلب الأحوال 
  الإعلام بشروط التعاقد: رابعا 

 هو ما إتجهت إلیه إرادة الأطراف من شروط ضروریة لإتمام العملیة التعاقدیة بشأن سلعة أو خدمة
     )1(.معینة 

 رة الإخبار بشروط البیع الممارس السالف الذكر على ضرو  04/02من القانون  08قد نصت المادة 
ذلك أن العون الإقتصادي في غالب الأحیان یكون جل همه ینصب حول تحقیق الربح ، فیهمل إعلام 
المستهلك بشروط التعاقد كتابیا في العقد أو قد یعمد إلى جعلها خارج العقد في شكل ملصقات أو إعلانات قد 

لإقتصادي كثیرا ما یتهرب من مناقشة لا ینتبه المتعاقد لقرأتها ، و لا نجد أیضا ما یلزمه بقراءتها ، فالعون ا
شروط التعاقد ، وكل ما یقوم به هو محاولة خلق الثقة في نفس الطرف الأخر للتعاقد ، فیدفع به إلى عدم 

    .الإهتمام أو عدم المطالبة بشروط التعاقد 
عقود المحدد للعناصر الأساسیة لل 06/306في المرسوم التنفیذي ، لهذا نجد أن المشرع الجزائري 

الأعوان الإقتصادیین ألزم ، المبرمة بین الأعوان الإقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة 
من  04حیث إعتبرها من العناصر الأساسیة في العقد بموجب المادة ، إعلام المستهلك بشروط التعاقد 

و أن یعلم المستهلك ، وسائل الملائمة و أن یكون هذا الإعلام بكافة ال، المذكور أعلاه  06/306المرسوم 
، و منحهم المدة الكافیة لفحص العقد و إبرامه ، أو تأدیة الخدمة /بالشروط العامة و الخاصة لبیع السلع و 

من القانون  30و المادة  29و في حالة عدم ذكر هذه الشروط تعتبر من الشروط التعسفیة حسب المادة 
  .سالف الذكر  04/02

یتعین على العون " سالف الذكر على أنه  06/306من المرسوم التنفیذي  04مادة حیث تنص ال
 أو تأدیة/وط العامة والخاصة لبیع السلع والإقتصادي إعلام المستهلكین بكل الوسائل الملائمة بالشر 

برامه   . )1("الخدمات و منحهم مدة كافیة لفحص العقد وإ

                                                             
القانون یفرض إلتزاما على عاتق الأشخاص بالإعلام و تبصیر المتعامل معهم ، عن كل ما یملكونه من معلومات تخص ) 1

السلع أو الخدمات محل التعامل ، فالطبیب یلتزم بتبصیر المریض بكل ما یعلمه عن حالته و بالمخاطر العادیة و المتوقعة 
لحالة النفسیة للمریض ، و كذلك یفرض إلتزاما بتقدیم معلومات و تبصیر للتدخل الجراحي فیما لا یؤدي إلى لإنتكاسة ا

المشتري بشكل واضح بالمبیع و أوصافه ، و لا یخرج الأمر عن ذلك في حدود الأدویة والمستحضرات الصیدلیة ، إذ یلتزم 
الإعلام في كل ما من شأنه درء منتج الأدویة بالإعلام و التبصیر في مواجهة الشخص الذي یستهلك الدواء ، و یتحدد نطاق 

خطر متوقع أو التحسب لخطر محتمل أو حتى لخطر ضني ، و لذلك لا یقتصر الأمر على إرفاق دلیل إستعمال السلعة ، 
راجع . لأن معیار الإعتداء یقاس بالتحلیل القانوني الدقیق للتبصیر الذي تلقاه المستهلك عن العون الإقتصادي كحق أصیل له 

لحلیم عبد المجید ، المسؤولیة القانونیة عن إنتاج  و تداول الأدویة  و المستحضرات الصیدلیة ، الطبعة الأولى ، رضا عبد ا
  . 223ص  222ص  2005القاهرة ، دار النهضة العربیة 
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الممارسات التجاریة سالف  المحدد للقواعد المطبقة على 04/02من القانون  04كما تنص المادة 
   )2(" یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار و تعریفات السلع و الخدمات و بشروط البیع " الذكر على أنه 

أي أن المشرع لا یعتد بإحتمال علم المستهلك أو المتعاقد عموما بهذه الشروط إنما ألزم العون 
  .علام بها الإقتصادي بالإ
       الإعلام بالحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة :  خامسا

یقتضي من العون الإقتصادي إخبار المستهلك  )3(الإعلام بالحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة
بالحدود المتوقعة للأضرار التي یلتزم بتعویضها في حالة وقوعها فإلتزام المدین بالتعویض في المسؤولیة 
العقدیة ینشأ من العقد ذاته لهذا ینبغي أن یتحدد وفقا لأرادة المتعاقدین وقت التعاقد و ذلك بعرض الأضرار 

ا و الإتفاق على الحدود التعویض اللازم لجبرها كل ذلك ما لم یوجد غشا أو خطأ جسیم المتوقعة من جانبه
غیر أنه إذا كان الإلتزام " من القانون المدني التي تنص على أنه  182من أحدهما حسب نص المادة 
توقعه الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي یمكن مصدره العقد فلا یلتزم المدین 

  " عادة وقت التعاقد 
إذ العبرة بالضرر الذي كان یمكن توقعه ، موضوعي ذاتي  فتحدید الضرر المتوقع ینبني على معیار

أي الضرر الذي یتوقعه الشخص المعتاد في مثل هذه الظروف الخارجیة التي وجدها المدین لا ، عادة 
فإذا أهمل المدین في تبیان الظروف التي من شأنها أن تجعله یتوقع ، الضرر الذي یتوقعه المدین بالذات 

   )4(.لأن الشخص المعتاد لا یهمل في تبیان هذه الظروف، فإن الضرر یعتبر متوقعا ، الضرر 
و من ، وعلیه فإن العون الإقتصادي مدین بالإلتزام بالإخبار بالحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة 

فإذا بالغ العون الإقتصادي في الحدود ، خلاله یضمن المستهلك التعویض في حدود ما تم الإخبار به 
شدد على ذمته ، و إذا أهمل فإن مسؤولیته قد تتسع لتمتد إلى المسؤولیة المتوقعة للمسؤولیة فإنه بذلك 

  .التقصیریة أو حتى الجزائیة 
عقوبات تأخیر أو حد أدنى للضمان في الأجهزة مثلا،  فلابد وعلیه إذا كان هناك شرط جزائي أو 

   .من الإعلام بها 
  الإعلام بالأسعار :  سادسا

                                                                                                                                                                                                    
المبرمة ، الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود  10/09/2006، المؤرخ في  06/306، من المرسوم التنفیذي  04المادة ) 1

  .بین الأعوان الإقتصادیین و المستهلكین و البنود التعسفیة 
  .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة سالف الذكر  04/02من القانون  04المادة ) 2
یجب على الطبیب مثلا إعلام المریض عن المخاطر الجسیمة المرتبطة بالعمل الطبي الذي یزمع إجراءه مع الأخذ في ) 3

الإعتبار صحة المریض ، و التطور المتوقع لحالته و شخصیته و كافة العناصر التي من شأنها أن تدفع المریض للموافقة أو 
ن ، المسؤولیة العقدیة للمدین المحترف ، الإسكندریة ، منشأة المعارف ، راجع أحمد شوقي محمد عبد الرحما... الرفض 
   .  28، ص 2003

  
  . 772عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
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و ذلك ، عني المشرع الجزائري بتنظیم الأحكام العامة للثمن من خلال القواعد العامة للقانون المدني 
و بإعتباره ركن من أركانها ، بإعتباره المحل الثاني في عقد البیع  )1(بإعتباره إلتزاما یقع على عاتق المشتري

  . إلى جانب الشيء المبیع 
یجوز أن یقتصر تقدیر ثمن البیع على بیان الأسس التي یحدد " مدني على أنه  356نصت المادة 

لى السوق بمقتضاها فیما بعد و إذا وقع الإتفاق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك الرجوع إ
الذي یقع فیه تسلیم المبیع للمشتري في الزمان و المكان فإذا لم یكن في مكان التسلیم سوق وجب الرجوع إلى 

  "سعر السوق في المكان الذي یقضي العرف أن تكون أسعاره هي الساریة 
لبیع إذا لم یحدد المتعاقدان الثمن فلا یترتب على ذلك بطلان ا" على أنه  357كما نصت المادة 

متى تبین أن المتعاقدین قد نویا الإعتماد على السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جر علیه التعامل 
  ".بینهما 

  .مدني ... 363و المادة  359و المادة  358كما جاءت عدة مواد بخصوص الثمن كالمادة 
ضع حلول مناسبة في حالة فالمشرع یؤكد على مسألة تحدید الثمن  و ضرورة الإتفاق علیها ، و ی

  .عدم الإتفاق أو عدم الإتفاق الصریح بخصوص الثمن 
إن كانت أحكام القانون المدني قد أكدت على ضرورة تحدید الثمن و أحكام تخلف هذا التحدید 
بصفة صریحة ، فقد توالت النصوص الخاصة تؤكد على مسألة لا تقل أهمیة ، وهي ضرورة الإعلام 

  .ي ذلك من حمایة للمتعاقدین و سبیل للحصول على الإرادة الحرة و السلیمة للمستهلك بالأسعار ، لما ف
المتعلق بالأسعار و قمع المخالفات الخاصة  75/37فقد أوجب إشهار الأسعار من خلال الأمر 

منه التي ألزمت العون الإقتصادي بإعلان الأسعار  10و ذلك من خلال نص المادة ، بتنظیم الأسعار 
   )2(.من هذا الأمر 10، و أعتبرتها مخالفة بنص المادة وضع بطاقات الأسعار أو أیة طریقة ، بللمستهلك 

المتعلق بالأسعار ، الذي ألزم العون  89/12كما أكد على ضرورة إعلان الأسعار القانون 
   )3(.على وجوب إشهار الأسعار 29ادي بموجب المادة الإقتص

إشهار " المتعلق بالمنافسة أوجب إشهار الأسعار و ذلك بنصها على أن 95/06من الأمر  35و في المادة 
  )4("الأسعار إجباري و یتولاه البائع قصد إعلام الزبون بأسعار بیع السلع أو الخدمات و شروط البیع 

                                                             
حمایة المستهلك ، و من الطبیعي أن أحیانا یضع المشرع تسعیر جبري لبعض السلع و الخدمات ، و الهدف من ذلك هو ) 1

یكون تعامل المستهلك مع تاجر التجزئة ، الأمر الذي یوجب أن یكون الإلتزام  بالإعلام عن أسعار السلع واقع على تاجر 
 1998راجع نصیف محمد حسین ، النظریة العامة في الحمایة الجنائیة للمستهلك ، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، ...التجزئة 
  . 269، ص 

  .،  المتعلق بالأسعار ومخالفة تنظیم الأسعار 29/04/1975،  المؤرخ في 75/37،  من الأمر رقم 10المادة ) 2
  .، المتعلق بالأسعار  05/07/1989، المؤرخ في  89/12، من القانون  29المادة ) 3
  .لمنافسة ، المتعلق با 25/01/1995، المؤرخ في  95/96، من الأمر  53المادة ) 4
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تحدد بصفة حرة أسعار السلع و الخدمات إعتمادا " على أنه  03/03مر من الأ 04و نصت المادة 
على قواعد المنافسة غیر أنه یمكن أن تقید الدولة المبدأ العام لحریة الأسعار وفق الشروط المحددة في المادة 

   )1(" أدناه  05
فإننا نستطیع أن نقول أن إلتزام ، على إثر ما عرفته هذه التشریعات من تطورات إلغاء و تعدیلا 

یحدد الذي  04/02من القانون  06،   05، 04العون الإقتصادي بالإعلام بالأسعار یجد أساسه في المواد 
 في الباب الثاني من هذا القانون القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة السالفة الذكر ، و التي وردت 

ریة ، و في الفصل الأول منه تحت عنوان الإعلام بالأسعار و تحت عنوان شفافیة الممارسات التجا
  .التعریفات و شروط البیع 
یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار و تعریفات السلع و " منه على أنه  04إذ تنص المادة 
  " الخدمات و شروط البیع 

من المرسوم التنفیذي  06و  05وجد هذا الأساس تدعیما له من خلال ما جاء في نص المادتین 
الذي یحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار  07/02/2009المؤرخ في  09/65رقم 

  . 2المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع و الخدمات
 نه المقابل النقدي الذي یدفعه المستهلك للعون الإقتصادي یمكن أن نعرف السعر على أ مما سبق

أن ، مقابل ما إقتناه من سلع في إطار عقد الإستهلاك ، والمطلع على النصوص السابقة الذكر تبین له 
فإذا كنا نلمس نوع من الحریة ضمن أحكام القانون المدني مثلا ، تحدید السعر یتراوح بین الإطلاق و التقیید 

المعدلة مثلا من القانون  04مادة فال، فإن بعض النصوص الأخرى تجد نوع من التقید  ، في تحدید السعر
و تجعلها مقیدة في  تمكن الدولة من التدخل للتقیید من حریة تحدید الأسعار، المتعلق بالمنافسة  08/02

مما یقودنا إلى ضرورة تسلیط الضوء على نظام  )3(بعض الظروف و بالنسبة لبعض السلع أو القطاعات
الجزائري هو حریة الأسعار كأصل عام ، و تحدید و تقنین الأسعار في الجزائر ، فالأصل في التشریع 

  . وارد في بعض الحالات  إستثناءالأسعار 
  
  

                                                             
  .، المتعلق بالمنافسة،  سالف الذكر  19/07/2003، المؤرخ في  03/03، من الأمر  04المادة ) 1
یجب على العون الاقتصادي في إطار عملیة إعلام " المذكور أعلاه على أنه  09/65من المرسوم  05تنص المادة ) 2

الأخیر قبل إنجاز المعاملة على الخصوص على طبیعة السلع و المستهلك حول الأسعار و التعریفات المطبقة أن یطلع هذا 
الخدمات و مجموع العناصر المكونة للأسعار و التعریفات الواجب دفعها و كیفیة الدفع و كذا عند الإقتضاء كل الإقتطاعات 

على العون الاقتصادي في یتعین " على أنه  06، كما نصت المادة "أو التخفیظات أو الإنتقصات الممنوحة و الرسوم المطبقة 
مجال تقدیم الخدمات تسلیم كشف للمستهلك قبل إنجاز الخدمات یوضح فیه بشكل مفصل على الخصوص طبیعة الخدمات و 

   ".العناصر المكونة للأسعار و التعریفات و كیفیة الدفع 
   .، المتعلق بالمنافسة  25/06/2008، المؤرخ في  08/02، من القانون  04المادة ) 3
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  بالنسبة لحریة الأسعار )1
المقصود بحریة الأسعار هو أن ینفرد العون الإقتصادي بكل حریة في تحدید أسعار السلع التي 

یملیه قانون العرض و الطلب في السوق ، و ما سواء ما لیس له من ضابط في ذلك ، یعرضها للمستهلكین 
ینبغي أن یحصل علیه من فائدة ، إنطلاقا من موازنة یجریها بین نفقاته و ما یتحمله من مصاریف مختلفة 

  .مثل الضرائب،  و ما یراه من تمیز لسلعه على باقي السلع 
د السوق التي تقتضي أن و مبدأ حریة الأسعار هو أساس المنافسة الحرة التي یقوم علیها إقتصا

یتمكن كل عون إقتصادي بحریته في تحدید أسعار سلعه على نحو یختلف مع بقیة زملائه المهنین ، و 
 95/06الجزائر منذ مطلع التسعینیات سارت على نحو تبنى مبدأ حریة الأسعار ، و هو ما یظهر من الأمر 

المتعلق بالأسعار ، ثم تكرس هذا  89/12القانون المتعلق بالمنافسة السالف الذكر ، و الذي ألغى أحكام 
تحدد بصفة " منه في فقرتها الأولى بأنه  04الذي تنص المادة  سالف الذكر 03/03المبدأ بموجب الأمر 

  .)1("حرة أسعار السلع و الخدمات إعتمادا على قواعد المنافسة 
الإقتصادي بإعتباره طرفا قویا و لكون المستهلك طرف ضعیفا في عقد الإستهلاك ینفرد فیه العون 

  : بتحدید الأسعار  ، فقد نص المشرع على تنظیم هذه الحریة بحضر جملة من الممارسات منها 
الممارسات و الأعمال المدبرة و الإتفاقات الصریحة أو الضمنیة الهادفة أو التي یمكن أن تهدف إلى عرقلة  -

حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه من هذه الممارسات 
  ) 2(.لأسعار أو إنخفاضهاعرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لإرتفاع اقصد 

كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة في السوق أو إحتكارها أو على جزء منها قصد عرقلة تحدید الأسعار  -
  )3(.حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لإرتفاع الأسعار أو إنخفاضها

 )  4(.كل عقد شراء إستئثاري یسمح لصاحبه بإحتكار التوزیع في السوق -

                                                             
المعدل و  15/08/2010المؤرخ في  10/05من القانون  03بموجب المادة  03/03من الأمر  04عدلت المادة 1)

تحدد أسعار السلع و : " و المتعلق بالمنافسة لتصبح على النحو التالي  19/07/2003المؤرخ في  03/03المتمم للأمر 
تتم ممارسة حریة الأسعار في ظل إحترام أحكام التشریع و التنظیم الخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة و النزیهة 

  :المعمول بهما و كذا على أساس قواعد الإنصاف و الشفافیة لا سیما تلك المتعلقة بما یأتي 
 .تركیبة الأسعار لنشاطات الإنتاج و التوزیع و تادیة الخدمات و إستیراد السلع لبیعها على حالها  -
 .خص إنتاج السلع و توزیعها أو تأدیة الخدمات هوامش الربح فیما ی -
  ".شفافیة الممارسات التجاریة  -

  
   .المتعلق بالمنافسة سالف الذكر  03/03من الأمر  06المادة ) 2
  .من نفس الأمر  07المادة ) 3
   .من نفس الأمر  10المادة ) 4
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للمؤسسات في إستغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبون أو ممون إذا كان ذلك یخل كل تعسف  -
  )1(.بقواعد المنافسة من ذلك الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى

عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج و التحویل  -
 تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد أنو التسویق إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن 

 ) 2.(منتوجاتها من الدخول إلى السوق
حمایة المستهلك ، و تمكینه من إختیار مقتنیاته بإرادة حرة جمیع هذا الحضر لهذه الممارسات هو ل

  . إقتصادیة شریفة و موضوعیة و سلیمة ، و جر العون الإقتصادي إلى خلق منافسة
   بالنسبة لتقنین الأسعار )2

غیر انه یمكن أن تقید الدولة المبدأ العام " على أنه  03/03من الأمر  02فقرة  04تنص المادة 
  )3(" 05الأسعار وفق الشروط المحددة في المادة لحریة 

یمكن " المتعلق بالمنافسة على أنه  08/12بعد التعدیل الحاصل بموجب القانون  05و تنص المادة 
تقنین أسعار السلع و الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع إستراتیجي عن طریق التنظیم بعد أخذ رأي 

  .مجلس المنافسة 
اذ تدابیر إستثنائیة للحد من إرتفاع الأسعار أو تحدیدها لا سیما في حالة إرتفاعها كما یمكن إتخ

كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو في  أوالمفرط بسب إضطربات السوق 
  .الإحتكار الطبیعیة منطقة جغرافیة معینة أو  في حالات 

أشهر قابلة للتجدید بعد أخذ رأي  06التنظیم لمدة أقصاها  تتخذ هذه التدابیر الإستثنائیة عن طریق
  )4("مجلس المنافسة 

إنطلاقا من ، أن المشرع أجاز للدولة تقیید مبدأ حریة الأسعار ، یفهم من المواد المذكورة أعلاه 
، الأولى الأسعارالتي أبرزت حالتین لتدخل الدولة في تقنین ، المذكورة أعلاه  05الضوابط الواردة في المادة 

یمكن تقنین الأسعار بالنسبة للسلع و الخدمات ذات الطابع الإستراتیجي ، و الثانیة إمكانیة إتخاذ تدابیر 
   .إستثنائیة في بعض الظروف 

  تسعیر السلع و الخدمات ذات الطابع الإستراتیجي  )أ
  )5(الطابع الإستراتیجي یمكن للدولة التدخل المباشر في تحدید أسعار بعض السلع و الخدمات ذات

كالحلیب و الخبز و الأدویة و الكهرباء ، الأساسیة المعاشیة و التي تلزم المجتمع بشكل دائم و أساسي  أي 

                                                             
  .من نفس الأمر  11المادة ) 1
  .الذكر  سالف  03/03، من الأمر 12المادة ) 2
  .من نفس الأمر  04المادة ) 3
   .سالف الذكر  08/12، من القانون  05المادة ) 4
أخر یرى عدم  فریق یرى جواز التسعیر و: في التشریع الإسلامي إختلفت وجهات نظر العلماء بالنسبة للتسعیر إلى فریقین ) 5

  .جواز التسعیر 
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بمراعاتها الظروف ، و تصنیف السلع و الخدمات فیما إذا كانت إستراتجیة یتم من طرف الدولة ... و الغاز 
لأنها قد تكون سلعة إستراتجیة في الجزائر بینما نجدها ثانویة  في ، الإجتماعیة و الإقتصادیة الخاصة بها 

  .دول أخرى 
، و ذلك بإصدار مراسیم تعنى بذلك ، تقوم الدولة بهذا التحدید أو التسعیر بالوسائل القانونیة الممكنة 

لس المنافسة اللازمة خاصة فیما یتعلق بإستشارة مجلس المنافسة ، و یتمتع مجو ذلك بإحترام الإجراءات 
بالشخصیة القانونیة و الإستقلال المالي و مقره الجزائر ، كما یتمتع بسلطة إتخاذ القرار و الإقتراح و إبداء 
الرأي بمبادرة منه أو كما طلب منه ذلك ، في أي مسألة أو عمل أو تدبیر من شأنه ضمان السیر الحسن 

  . للمنافسة 
  ف إتخاذ تدابیر إستثائیة في بعض الظرو ) ب

على خلاف الحالة السابقة حیث تتدخل الدولة في تحدید الأسعار في الظروف العادیة و بصفة 
، ها ي تدابیر إستثنائیة مؤقتة لمواجهترده ظروف عارضة تقتض، فإن تدخل الدولة في هذه الحالة مدائمة 

  : هذه الحالة مرهون بالشروط التالیة لدولة في ا لذا فإن تدخل تمثل في الحد من إرتفاع الأسعار أو تحدیدها 
حدوث إضطراب خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو منطقة  -

على وفرة السلع و  أي بوجه عام حدوث ظرف عارض یؤثر، جغرافیة معینة أو حدوث إحتكارات طبیعیة 
 .مات الإقتصادیة كالحروب و الكوارث الطبیعیة أو الأز  ، الخدمات

 .إرتفاع مفرط في الأسعار بسب تلك الظروف  -
 .یجب أن تتخذ هذه التدابیر بموجب مرسوم  -
 .أخذ رأي مجلس المنافسة  -
أشهر، أي أنها تدابیر مؤقتة تتخذ لمواجهة ظروف ) 06(یجب أن تتخذ هذه التدابیر الإستثائیة لمدة ستة  -

 ا یجب ألا تطول قیدة للمنافسة لذعارضة ، كما أنها تدابیر م
                                                                                                                                                                                                    

تجنب الأضرار التي تلحق بالمجتمع من جراء ترك الأسعار مطلقة بدون حدود  أما القائلین بجواز التسعیر فیرون ذلك بضرورة
، فإن للتسعیر دواء یقف بالنفوس الشرهة عن المغالات و الإستمرار في ظلم الجماهیر ، كما أن المصلحة تقتضي التسعیر ، 

لتیسیر العیش لجمیع الأفراد على  حیث أن تسعیر المواد التموینیة في وقت الظائقة عمل ضروري تقتضیه المصلحة العامة
السواء و یمنع التهارج و التغالب ، و یدخل ذلك في باب  السیاسة الشرعیة التي تجعل لولي الأمر في مثل ذلك حق 
التخصیص و التحدید و التسعیر ، إستنادا إلى قاعدة لا ضرر و لا ضرار ، كما أن الإحتكار محرم و التسعیر لازم لمقاومة 

  .، و ذلك تقدیما للمصلحة العامة عن المصلحة الخاصة الإحتكار 
أما اللذین لم یجیز التسعیر فیرون أن التسعیر حجر ، و أنه أكل أموال الناس بغیر طیب نفس ، كما أن التسعیر سبب رئیسي 

من عنده بضاعة یمتنع  للغلاء ، لأن الجانبین إذا بلغهم ذلك لم یقدموا سلعهم بلدا یكرهون على بیعها فیه بغیر ما یریدون و
عن بیعها و یكتمها ، و یطلبها المحتاج فلا یجدها إلا قلیلا ، فیرفع في ثمنها لیحصلها فتغلوا الأسعار  و یحصل الضرر 

راجع ، موفق محمد عبده ، حمایة ... بالجانبین ، الملاك في منعهم من بیع أملاكهم و المشترین من الوصول إلى غرضهم 
ه الإقتصادي الإسلامي ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، عمان الأردن ، مجدلاوي للنشر و التوزیع ، المستهلك في الفق

  .    301 – 297، ص  2002
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أشهر ، فهل یمكن تمدید العمل بهذه ) 06(لكن یثور التساؤل عما إذا إستمر الظرف لأكثر من 
نجده لا ینص على إمكانیة تمدید هذه التدابیر ، و هو ما یفهم منه  03/03التدابیر؟ بالرجوع إلى الأمر 

  . ره واقعا جدیدا و لیس ظرف عارضضرورة التأقلم مع هذا الوضع ، بإعتبا
  بالإعلامالعون الإقتصادي إلتزام وسائل تنفیذ : الفرع الثالث

  الوسم :  أولا
" المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش بأنه  90/39من المرسوم التنفیذي  06الفقرة  02عرفته المادة 

جمیع العلامات و البیانات و عناوین المصنع أو التجارة و الصور و الشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج 
أو خدمة أو ما  منتجاما و التي توجد في أي تغلیف أو وثیقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو طوق یرافق 

   )1("یرتبط بها 
المتعلق بوسم السلع الغذائیة و  90/367م التنفیذي من المرسو  01الفقرة 02فته المادة كما عر 

بالمنتوج  على البطاقة الذي یرفقبیاني یظهر  كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض" عرضها على أنه 
   )2("ترقیة البیع لأجلب هذا الأخیر یوضع قر أو 

" المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش بأنه  09/03من القانون  04الفقرة  03مؤخرا المادة عرفته 
ة أو كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز أو سم

دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها بغض النظر  لقة مرفقة أو عملصقة أو بطاقة أو ختم أو م
    )3(" عن طریقة وضعها 

و بذلك فالوسم هو كل ما یلازم السلعة المعروضة للإستهلاك للتعریف بها و مصدرها ، و خاصة 
لمنظم طبیعتها و ممیزاتها الأساسیة و ظروف و دواعي إستعمالها أو إستهلاكها ، و كل ما یشترطه التشریع ا

   .لإنتاجها و تسویقها بشكل عام 
المتعلق  90/367فقد أورد المشرع عدة نصوص لوسم مختلف السلع ، نذكر منها المرسوم التنفیذي 

بوسم السلع الغذائیة و عرضها السالف الذكر ، و نظم وسم السلع غیر الغذائیة بالمرسوم التنفیذي رقم 
    )4(.ئیةالمتعلق بوسم المنتوجات غیر الغذا 90/360

المحدد لشروط و  97/37و نظم وسم مواد التجمیل و التنظیف البدني بالمرسوم التنفیذي رقم 
    )5(.كیفیات صناعة مواد التجمیل و التنظیف البدني

                                                             
  .، سالف الذكر  90/39، من المرسوم التنفیذي رقم  06، فقرة  02المادة ) 1
، المتعلق بوسم السلع الغذائیة و  1990/  10/11، المؤرخ في  90/367، من المرسوم التنفیذي  01، فقرة  02المادة ) 2

  . 22/12/2005، المؤرخ في  05/484عرضها، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
  .، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  ، سالف الذكر  09/03، من القانون  04، فقرة  03المادة ) 3
   .، المتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة و عرضها  10/11/1990المؤرخ في ،  90/366المرسوم التنفیذي رقم ) 4
، المحدد لشروط و كیفیات صناعة مواد التجمیل و التنظیف  14/01/1997، المؤرخ في  97/37المرسوم التنفیذي ) 5

  .البدني و توضیبها و إستیرادها و تسویقها في السوق الوطنیة 
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المتعلق بالمواصفات  97/429و نظم وسم المنتوجات النسیجیة من خلال المرسوم التنفیذي رقم 
    )1(.النسیجیةالتقنیة المطبقة على المنتوجات 

المتعلق بالوقایة من الأخطار  97/494و نظم وسم اللعب الخاصة بالأطفال بالمرسوم التنفیذي رقم 
   )2(.الناجمة عن اللعب

للوسم أهمیة كبیرة من خلال ما یلعبه من دور إعلامي و أمني للمستهلك من خلال ما یبرزه من 
ها أو إستهلاكها أو بظروف حفظها ، كما له تتعلق بإستعمالممیزات لسلعة ، و ما یشیر إلیه من تحذیرات 

تأثیر في إختیار المستهلك للسلعة ، كما أن الوسم في صورته المكتوبة ییسر عبء الإثبات ، لأنه یدل على 
توافر الشروط الخاصة بالسلعة ، و تضع حدا لبعض الغش الصناعي أو التجاري ، كما أن الوسم یلعب دور 

العون الإقتصادي من أشكال التقلید التي تتعرض لها سلعته أو علامته التجاریة ، و تحد من  هام في حمایة
إمكانیات التزویر ، و جمیع أشكال المنافسة غیر المشروعة ، مما یعود بدون  شك على حمایة الأعوان 

  . الإقتصادیین و إقتصاد الدولة بشكل عام 
و أن تكون هذه البیانات ، المعروضة للإستهلاك  )3(و یشترط في الوسم أن یكون لصیقا بالسلعة 

، ة و الإطلاع بعیدة عن كل تعقید یؤدي للبس أو الغلط ، و أن تكون سهلة الفهم و القراءغیر قابلة للمحو 
و ، ضح ، و بخط واو بذلك فیجب أن تكون الكتابة باللغة الرسمیة للدولة أي موطن المستهلك الموجه إلیه 

  . ة للنظام القانوني المتعلق بوسم السلعة بشكل عام مطابق
  دلیل الإستعمال :  ثانیا

بالمنتوج أو  مرفقافإن دلیل الإستعمال یمكن أن یسلم ، إذا كان الوسم لصیقا بالسلعة المعروضة 
، إضافة إلى منفصلا عنه ، و هو عبارة عن وثیقة تدل المستهلك حول كیفیة إستعمال أو إستهلاك المنتوج 

حادث ، و عادة ما یستعمل هذا الدلیل في السلع لإحتیاطات الضروریة الواجب مراعاتها لتجنب أي ل الإشارة
المنزلیة غیر الغذائیة ، و الأدویة التي كثیرا ما ترفق به زیادة عن الوسم الموجود بها و ذلك لأهمیة و تفادي 

  .مخاطر هذا المنتوج 
كما في حالة السلع ، ي تتسم بالتعقید في إستعمالها و كثیرا ما یرتبط دلیل الإستعمال بالسلع الت

و قد لعبت هذه الوسیلة في وقت سابق قبل التطور الإلكتروني الحالي ، الإلكترونیة و الكهرو منزلیة 
بحیث یقوم العون الإقتصادي بعرض سلعه ، دورا بارزا في التعاملات و البیوع التي تتم بالمراسلة ، الحاصل 

  .بحیث یسهل على المستهلك إقتنائها و یعمل على توزیعها ، یبین مواصفاتها و خصائصا  في هذا الدلیل و

                                                             
  .، المتعلق بالخصائص المطبقة على المنتوجات النسیجیة 11/11/1997، المؤرخ في  97/429یذي رقم المرسوم التنف) 1
  .،  المتعلق بالوقایة من الأخطار الناجمة عن إستعمال اللعب 21/12/1997، المؤرخ في  97/494المرسوم التنفیذي رقم ) 2
فإذا تعلق الأمر بمنتوجات صناعیة وجب تقدیم وصف كامل عن مكوناتها و أوصافها و ملحقاتها و بیاناتها المتعلقة بالوزن ) 3

و المقاس و  بلد الصنع و سنة الصنع و طریقة الإستعمال و أسالیب الحفظ و الصیانة ، و تقدیم معلومات كافیة و موضوعیة 
راجع محمد حسین منصور ، المسؤولیة الإلكترونیة ، الإسكندریة . الشيء محل التعاقد  وصحیحة للمتفاوض ، و لفت نظره إلى

  .  53، ص  2003، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،  
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  البطاقات : ثالثا
هي وثیقة ترفق بالسلعة المعروضة في مكانها ، و تستعمل في الغالب للإعلام بالأسعار و بعض 

لبیع الخضر و الفواكه أو  المعلومات الهامة و المختصرة للسلعة كمقدارها و سعرها ، كما هو الحال بالنسبة
عند عملیة عرض أجهزة الكمبیوتر ، و یتمكن من خلالها الزبون من الحصول على بعض المعلومات الأولیة 

  .الهامة بدون أي سؤال یطرحه 
التي قد لا خاصة بالنسبة للمعاملات ، لقد لعبت حالیا التكنولوجیا الحدیثة دورا فعالا كوسیلة للإعلام 

من العون الإقتصادي و المستهلك في مجلس واحد ، و ذلك من خلال الأنترنت بإعتبارها  یلتقي فیها كل
تقنیة العصر و الهواتف النقالة و وكالات الإشهار و البث الإذاعي و التلفزیوني ، مما یساهم في التعریف 

  .بالسلع و ترویجها 
ط و تنظیم لتكون ضمانة كافیة ي الحقیقة إن كثیرا من الوسائل المستحدثة مازالت بحاجة إلى ضبف

  .  )1(للمستهلك في الحصول على ما یرید
من مطابقتها لرضاه مادامه لم یتمكن لأنه في غالب الأحیان لا یتمكن المستهلك من التأكد الفعلي 

و تبقى مثل هذه الوسائل ذات دور ترویجي لإنتزاع ، من معاینتها الواقعیة الطبیعیة و التأكد من سلامتها 
مما یستوجب مزید من الحمایة و الضمانات القانونیة الوطنیة و ، رضا المستهلك بالإبهار و التشویق 

   )2(.الدولیة
  إلتزام العون الإقتصادي بالفوترة: لمطلب الخامسا
من أهم ما نتناوله  في هذا المطلب بیان مفهوم الفاتورة و إبراز أهم بیاناتها و شروط صلاحیتها و  

  .الفاتورة الإلكترونیة 
  
  

                                                             
إن الكثیر من أصحاب السلع و الخدمات لم یلتفتوا بعد إلى أهمیة هذه البیانات في إعلام المستهلك ، فهي التي تحدد على )  1

راجع بوعزة دیدن ، الإلتزام بالإعلام في ... المستهلك ، و یمكن أن یقارن من خلالها بین المنتوجات المماثلة أساسها مشتریات 
، تحت إشراف هجیرة  2001أفریل  15و  14عقد البیع ، الملتقى الوطني للإستهلاك و المنافسة في القانون الجزائري ، 

   .   34ق ، جامعة أبى بكر بلقاید ، ص دنوني ،  مخبر القانون الخاص الأساسي كلیة الحقو 
تتمیز الشریعة الإسلامیة عن غیرها من التشریعات و التقنینات الوضعیة ، في أنها لا تقتصر الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد ) 2

  على عاتق طرفي العقد فحسب ، و إنما یمتد نطاق هذا الإلتزام إلى الغیر و إن لم یكن طرفا في العقد 
ففي القوانین الوضعیة لا یرقى واجب إعلام المتعاقدین من الغیر إلى الواجب القانوني ، إذ یبقى واجبا أخلاقیا و مادام كذلك 
فلا یلام الشخص الذي لا یكون طرفا في العقد عن تقصیره في إعلام المتعاقدین ، و على خلاف ذلك فإن الشریعة الإسلامیة 

... یة و الإلتزامات القانونیة ، إذ تعتبر جمیعها إلتزامات شرعیة تحضى بصفتي الإلزام و القهر لا تمیز بین الواجبات الأخلاق
راجع مأمون عبد الكریم ، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد في الشریعة الإسلامیة ، الملتقى الوطني للإستهلاك و المنافسة في 

ن الخاص الأساسي ، كلیة الحقوق ، جامعة أبى بكر بلقاید،  تلمسان ، مخبر القانو  2001أفریل  15و 14القانون الجزائري،  
  . 50، ص 



100 
 

  مفهوم الفاتورة: الفرع الأول
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المذكورة سلفا  04/02القانون  10تنص المادة 

  .كل بیع سلع أو تأدیة خدمات بین الأعوان الإقتصادیین مصحوبا بفاتورة یجب أن یكون " على أنه 
یجب أن یكون البیع  للمستهلك محل وصل صندوق أو سند یبرر هذه المعاملة و یجب أن تسلم 

   )1("الفاتورة إذا طلبها الزبون 
بها المستهلك ، و فالمعاملة التي تربط العون الإقتصادي بالمستهلك لابد أن تكون محل فاتورة إذا طل
و تتضمن جملة ، الفاتورة هي عبارة عن وثیقة مكتوبة محررة من طرف العون الإقتصادي و تقدم للمستهلك 

  .أهمها تلك المتعلقة بالسلعة محل المعاملة و أطراف التعاقد و سعر السلعة ، من البیانات محددة تشریعیا 
عاملات ، و دورا فعالا في الإثبات ، فالفاتورة بما للفاتورة أهمیة كبیرة في إضفاء الشفافیة على الم

تحتویه من بیانات توضح العقد المبرم بین الأطراف ، و أهم الإلتزامات التي یرتبها ، خاصة فیما یتعلق بدفع 
الثمن ، فمن خلالها یمكن أن نكتشف شرعیة و قانونیة الأسعار من عدمها ، كما أنها وسیلة هامة لبسط 

على النشاط التجاري و الإقتصادي عموما ، فمن خلالها تتمكن إدارة الضرائب و الجمارك من رقابة الدولة 
  .تحدید مستحقاتها ، و هي وسیلة معتمد علیها في الرقابة و التحقیقات عموما 

التي ، من القانون التجاري  30و هو ما أشارت إلیه المادة ، كما أن للفاتورة دور هام كوسیلة إثبات 
فمن خلال  )2(...و الرسائل ت عرفیة و فاتورة مقبولة كل عقد تجاري بسندات رسمیة و سندابینت أنه یثبت 

الفاتورة یمكن أن تستخلص بعض الإلتزامات المفروضة من عقد الإستهلاك المحرر بین العون الإقتصادي و 
  . لك من خلال ما تحتویه من بیاناتو ذالمستهلك 

ح العون الإقتصادي ، لا یقتصر التاجر إنما یمتد لیشمل المنتجین و الحرفین و كما نعلم أن مصطل
مقدم الخدمة ، فمنهم من هو لیس بتاجر بل یمارس أنشطة مهنیة مدنیة إقتصادیة ، و مع ذلك فهم ملزمون 

  .سالف الذكر  04/02منهم بإعتبارهم أعوان إقتصادین طبقا للقانون  )3(بتسلیم الفاتورة إذا طلبها المستهلك
فإنه یجب على العون الإقتصادي تسلیم الفاتورة إطلبها الزمون أي  10من المادة  03طبقا للفقرة 

المحدد لشروط تحریر الفاتورة و سند التحویل و  05/486المستهلك ، و هو ما یفهم من خلال المرسوم 

                                                             
  .، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، السالف الذكر  04/02، من القانون  10المادة ) 1
سندات عرفیة ، فاتورة مقبولة ،من القانون التجاري التي فید بأنه  یثبت كل عقد تجاري بسندات رسمیة ،  30المادة ) 2

  .،بالرسائل ، بدفاتر الطرفین ، بالإثبات بالبینة أو بأیة وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها 
  
یلزم المورد بأن یقدم إلى المستهلك بناء على طلبه فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة  ) 3

. من المنتج و مواصفاته و طبیعته و نوعیته و كمیة و أیة بیانات أخرى تحددها اللائحة التنفذیة لهذا القانون تاریخ التعاقد و ث
راجع ، محمد على سكیكر ، شرح قانون حمایة المستهلك ، یشمل على شرح وافي لكافة نصوص القانون ، و اللائحة التنفذیة 

بشأن حمایة المستهلك ، اللائحة التنفذیة لقانون حمایة  2006لسنة  ، 67، و الأعمال التحضریة ، نصوص القانون رقم 
 .  27المستهلك،  دار الجامعین للطباعة و التجلید،  ص 
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وضوحا حیث نص في الفقرة الأخیرة من  الذي كان أكثر )1(وصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ذلك 
  " یجب على البائع في علاقته مع المستهلك تسلیم الفاتورة إذا طلبها منه " مادته الثانیة على أنه 

 و علیه فإن إلتزام العون الإقتصادي بتسلیم الفاتورة یتوقف في علاقته على طلب هذا الأخیر للفاتورة 
الأعوان الإقتصادیین فیما و ذلك بخلاف علاقات  نوني معلق على شرط طلب المستهلك أي أنه إلتزام قا

   .أعلاه  10المادة  02و  01بینهم ، حیث تكون الفاتورة إجباریة للطرفین طبقا للفقرتین 
  بیانات الفاتورة: الفرع الثاني

إلى  03ات و حسب المواد من لابد أن تتوافر على جملة من البیان، لكي تكون الفاتورة مقبولة قانونا 
فإن الفاتورة یجب أن تحتوي على بیانات تتعلق بالعون الإقتصادي ، سالف الذكر  05/68من المرسوم  09

  . )2(تتعلق بالمستهلكو أخرى 
  البیانات المتعلقة بالعون الإقتصادي : أولا

 .إسمه و لقبه إذا كان شخص طبیعي  -
 .شخصا معنویا تسمیته أو عنوانه التجاري إذا كان  -
 . لعنوان الإلكتروني عند الإقتضاءالعنوان و رقم الهاتف و الفاكس و كذا ا -
 .و طبیعة النشاط الشكل القانوني للعون الإقتصادي  -
 .رأس مال الشركة عند الإقتضاء  -
 04/08رقم السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الملزمین بالقید في السجل التجاري ، طبقا للقانون  -

منه و من  07المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ، أما المستثنین من هذا القانون بموجب المادة 
بینهم الحرفیون و أصحاب المهن المدنیة الحرة فهؤلاء غیر ملزمین بهذا البیان  ، رغم كونهم أعوان 

 .وترة السالف الذكر ، و یخضعون للإلتزام بالف 04/02إقتصادیین في مفهوم القانون 
 .رقم التعریف الإحصائي  -
 .طریقة الدفع و تاریخ تسدید الفاتورة  -
 .تاریخ تحریر الفاتورة و رقم تسلسلها  -
 .أو تأدیة الخدمات المنجزة /تسمیة السلع المبیعة و كمیتها و -
 .أو تأدیة الخدمات المنجزة /سعر الوحدة دون الرسوم للسلع المبیعة و -
 .أو تأدیة الخدمات المنجزة /والسعر الإجمالي دون إحتساب الرسوم للسلع المبیعة  -
أو /أو المساهمات ، و نسبتها المستحقة حسب طبیعة السلع المبیعة و/أو الحقوق و/طبیعة الرسوم و -

 .تأدیة الخدمات المنجزة ، دون ذكر الرسم على القیمة المضافة إذا كان المشتري معفى منه 
                                                             

المؤرخ في المحدد لشروط تحریر الفاتورة و سند التحویل و وصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة و  05/468المرسوم التنفیذي ) 1
منه المرسوم التنفیذي  20و قد ألغى هذا المرسوم في المادة  04/02من القانون  12تطبیقا للمادة كیفیات ذلك الذي صدر 

  .الذي كان یحدد كیفیات تحریر الفاتورة  07/10/1995المؤرخ في  95/305
   . السالف الذكر 05/468، و الفقرة الأخیرة ، من المرسوم التنفیذي  01، الفقرة  03المادة ) 2
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لإجمالي مع إحتساب كل الرسوم ، محرزا بالأرقام و الأحرف ، و هو یشمل عند الإقتضاء السعر ا -
أو /جمیع التخفیضات أو الإقتطاعات و الإنتقاصات الممنوحة للمستهلك ، و التي تحدد مبالغها عند البیع و

 .تأدیة الخدمة مهما یكن تاریخ دفعها 
 . عن طریق التنقل الإلكتروني تورةالختم و توقیع البائع ، إلا إذا حررت الفا -

  البیانات المتعلقة بالمستهلك : ثانیا
یجب " نه السالف الذكر على أ 05/468ذي رقم الفقرة الأخیرة من المرسوم التنفی 03تنص المادة 

  "أن تحتوي الفاتورة على إسم المشتري و لقبه و عنوانه إذا كان مستهلكا 
في تعریفه للمستهلك  04/02كأن هذه الفقرة تتناسب مع الشخص الطبیعي ، في حین أن القانون 

، أورد أنه یمكن أن یكون شخصا معنویا ، و إذا كان كذلك فیجب أن تحتوي الفاتورة على تسمیته أو عنوانه 
   : ن البیانات الواجب توافرها هيما إذ كان المشتري عون إقتصادي فإأ

 .ه إذا كان شخصا طبیعیا إسمه و لقب -
 .تسمیته أو عنوانه التجاري إذا كان شخصا معنویا  -
 .لشكل القانوني و طبیعة النشاط ا -
 . لعنوان الإلكتروني عند الإقتضاءالعنوان و رقم الهاتف و الفاكس و كذا ا -
 .رقم التسجیل التجاري  -
 .رقم التعریف الإحصائي  -

  بیانات أخرى :  ثالثا
  : السالف الذكر هي  05/468من المرسوم التنفیذي  04و  03 حسب نص المادة 

و تذكر على هامش الفاتورة إذا لم تكن مفوترة لوحدها أو لا تشكل عنصرا من ، تكالیف النقل  -
 .عناصر سعر الوحدة 

لا سیما الفوائد المستحقة عند البیع بالأجال ، یجب أن نذكر صراحة في الفاتورة الزیادات في السعر  -
كأجور الوسطاء و العمولات و السمسرة و أقساط التأمین ، لتكالیف التي تشكل عبء إستغلال البائع و ا، 

  )1(.عندما یدفعها البائع و تكون مفوترة على المشتري
و كذلك ، یجب أن تسجل على الفاتورة المبالغ المقبوضة على سبیل إیداع الرزم القابلة للإسترجاع  -

  )2(.الغیر عندما تكون غیر مفوترة في فاتورة منفصلةالتكالیف المدفوعة لحساب 
  شروط صلاحیة الفاتورة: الفرع الثالث

بل یجب أن ، إن توافر البیانات المذكورة لا تكفي لإعتبار الفاتورة صالحة من الناحیة القانونیة 
  : سالف الذكر و هي  05/468من المرسوم التنفیذي  10تتوافر بعض الشروط طبقا للمادة 

                                                             
  .، سالف الذكر  05/468، من المرسوم التنفیذي  08المادة ) 1
 . من  نفس المرسوم 09المادة ) 2
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بأمانة و  لأن هذه العیوب تمس، أن تكون الفاتورة واضحة لا تحتوي على أي لطخة أو شطب أو حشو  -
 .مصداقیة البیانات الواردة فیها 

أو في شكل غیر مادي ، یجب أن تحرر الفاتورة إستنادا إلى دفتر یسمى دفتر الفواتیر مهما یكن شكله  -
 .باللجوء إلى وسیلة الإعلام الألي 

 . ول خط زاویة الفاتورة، تسجل بوضوح بطیجب أن تتضمن قانونا عبارة فاتورة ملغاة ، فاتورة الملغاة بالنسبة لل -
  الفاتورة الإلكترونیة:الفرع الرابع

أصبحت واقع یفرض نفسه ، وهي صورة جدیدة في أنظمة التجارة التي عرفتها  التجارة الإلكترونیة
أصبح كل شيء قابل للشراء ببساطة عن طریق الحاسوب الإلكتروني  الإنترنتفعن طریق شبكة ، الإنسانیة 

و بذلك فتحت الإنترنت أفاقا رحبة لممارسات جدیدة ، الكائن في منزل كل واحد منا مادام متصلا بالشبكة 
   ) 1(.للإستهلاك طلیقة من القیود لا تعترف بالحدود

الوسائل التقلیدیة بما یناسب طبیعة و فالتجارة الإلكترونیة أضحت حقیقة واقعیة ، تقتضي تكیف 
خصائص هذا الوسیط ، فظهرت السوق الإلكترونیة و العقد الإلكتروني و المستهلك الإلكتروني ، و من ثم 

   .عقد الإستهلاك الإلكتروني 
إلى ما یجوز تسمیتها بالفاتورة الإلكترونیة ، حیث  05/468و من جهته أسس المرسوم التنفیذي 

إستنادا إلى أحكام هذا المرسوم یسمح بتحریر الفاتورة و إرسالها " منه على أنه  01الفقرة  11تنص المادة 
عن طریق النقل الإلكتروني الذي یتمثل في نظام إرسال الفواتیر المتضمن مجموعة من التجهیزات و الأنظمة 

   "المعلوماتیة التي تسمح لشخص أو أكثر بتبادل الفواتیر عن بعد 
من هذا المرسوم على إمكانیة تحریر الفاتورة إستنادا إلى دفتر فواتیر  02فقرة  10ادة لقد نصت الم

  .إلى وسیلة الإعلام الألي باللجوء  ، غیر مادي
سالفة الذكر ضمن البیانات الواجب توافرها في الفاتورة العنوان الإلكتروني  03كما إشترطت المادة 

  .أي في حال التعاقد الإلكتروني، لكل من البائع و المشتري عند الإقتضاء 
من ضمن البیانات الواجب توافرها في الفاتورة العنوان الإلكتروني لكل  03في حین إستثنت المادة 

  .أي في حال التعاقد الإلكتروني ، من البائع و المشتري عند الإقتضاء 
ني من شروط الإحتواء رة المحررة عن طریق النقل الإلكترو الفاتو  01فقرة  04إستثنت المادة كما 

متى أمكن التأكد من ، و في هذه الحالة فإنه یعتد بالتوقیع الإلكتروني ، على الختم الندي و توقیع البائع 
    )2(.و كان التوقیع معدا أو محفوظا في مكان یضمن سلامته، هویة الموقع 

                                                             
 2005، الإسكندریة ، دار الجامعة للنشر ، ) دراسة مقارنة ( أسامة أحمد بدر ، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني ، ) 1

  . 20، ص 
 323، التي أحالت شروط الإعتداد بالتوقیع الإلكتروني،  إلى المادة ، الفقرة الأخیرة ، من القانون المدني  327المادة ) 2

  .من القانون المدني  01مكرر 
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ونیة إذا تعلق الأمر بتسویة نفسها نصت على عدم إمكانیة إستعمال الفاتورة الإلكتر  04إلا أن المادة 
  .النفقات العمومیة 

  المبحث الثاني
  ع عن الممارسات غیر المشروعةالعون الإقتصادي بالإمتنا إلتزام

إن الهدف الأول للعون الاقتصادي هو تحقیق الربح لهذا فإنه لا یتوانى في إستعمال كل السبل من 
أجل الوصول إلى جیوب المستهلكین ، و هذا ما یجعله في كثیر من  الأحیان ینحرف عن السلوكات 

ن المستهلك و جعله مستعملا كل أسالیب الغش و التدلیس و الإكراه لإذعا، الطبیعیة الأخلاقیة و الإنسانیة 
ینصاع لرغباته و یقبل ما یعرضه علیه من سلع و خدمات دون أن تكون له القدرة الكافیة على التمیز و 

و خوفا من وقوع ، خاصة أمام التطور الحاصل و الكثرة و التنوع و الأسالیب الحدیثة للدعایة ، الإختیار 
صراحة العون الاقتصادي بعدة إلتزامات مفادها المستهلك ضحیة هذه السلوكات المنحرفة ألزم المشرع 

  .الإمتناع عن جل الممارسات غیر الشرعیة 
نحاول في هذا المبحث بیان ما ینبغي عن العون الإقتصادي الإمتناع عن القیام به حتى یكون 

  .على النحو الذي یستلزمه القانون ملتزما بتنفیذ إلتزاماته تجاه المستهلك 
  إمتناع العون الإقتصادي عن الإشهار المحضور: المطلب الأول

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش في فقرتها الثانیة  90/39من المرسوم التنفیذي  02تنص المادة 
الإشهار جمیع الإقتراحات أو الدعایات أو البیانات أو العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو " على أنه 

  )1(" یق سلعة أو خدمة بواسطة إسناد بصریة أو سمعیة بصریة التعلیمات المعدة لترویج تسو 
" المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات على أنه  90/266من المرسوم التنفیذي  13تنص المادة 

یتحمل المحترف مسؤولیة كل ضمان ینقل إلى علم المستهلك بأیة وسیلة من الوسائل لا سیما الخطاب 
  )2(" العنونةالإشهاري أو علاقة الوسم و 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  04/02من القانون  03الفقرة  03وتنص المادة 
الإشهار كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو الخدمات مهما " على أن 

  )3(" كان المكان أو وسائل الإتصال المستعملة 
دون الإخلال بالأحكام التشریعیة " سالف الذكر على أنه  04/02من القانون  28كما تنص المادة 

و التنظیمیة الأخرى المطبقة في هذا المیدان یعتبر إشهار غیر شرعي و ممنوعا كل إشهار تظلیلي لاسیما  
  : إذا كان 

                                                             
   .، سالف الذكر  90/39، من المرسوم التنفیذي  02المادة ) 1
   .، سالف الذكر  90/266، من المرسوم التنفیذي  13المادة ) 2
  .، سالف الذكر  04/02، من القانون  03المادة ) 3
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عریف منتوج أو خدمة بكمیته أو یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بت -
 .وفرته أو ممیزاته 

 .یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي الإلتباس مع بائع أخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه  -
یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون اللإقتصادي لا یتوافر على كاف من تلك السلع أو  -

 ."ادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهارمها علا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدی
المذكور أعلاه یتضح أن الهدف الأساسي للإشهار  04/02من القانون  03من خلال نص المادة 

و ذلك من خلال زیادة إقبال المستهلكین ، هو العمل على ترویج السلع و الخدمات لتحقیق مزید من الأرباح 
لهذا نجد الكثیر الأعوان الإقتصادین یولون إهتمام ، على شراء السلعة أو طلب الخدمة موضوع الإشهار 

بأكثر ترویج لسلعها و خدماتها و فرض زیادات في  مما یسمح لهم )1(زتمی یضمن لهم مما كبیر بهذا الجانب
  .ل الأحوال الأسعار یتحملها المستهلك في ك

الركود و و یجنبه مشكلات ، فالإشهار یضمن للعون الإقتصادي تصریف منتوجاته في السوق 
الكساد التي تلحق بمنتجاته أو خدماته ، فزیادة المبیعات تعني زیادة المنتوجات أو الخدمات و من ثم زیادة 

  .الأرباح 
اة الفعالة التي تزوده بالمعلومات و كما یحضى الإشهار أیضا بأهمیة لدى المستهلك ، لكونه الأد

بالمستجدات المتعلقة بسلعة أو خدمة معینة ، و ذلك من خلال تطرقه لمواصفاتها و أسعارها و كیفیة 
الحصول علیها ، و بالتالي یوفر للمستهلك فرصة أوسع لإختیار السلع أو الخدمات المناسبة لرغباته ، و 

  .یغنیه عن متاعب البحث و التقصي 
إلا أنه و لكونه ، هذه الأهمیة التي یحضى بها الإشهار بالنسبة للعون الإقتصادي و المستهلك  رغم

فإنه كثیرا ما یفتقد إلى الصدق و یبالغ في وصفه للسلع و الخدمات المعلن ، یركز على الربح بصفة أساسیة 
و یخفي عیوبها سعیا لترویجها ، و هو ما یجعله ینال من حریة و إرادة المستهلك في إختیار الأفضل عنها 

  . مما یؤدي إلى تعیب رضائه
و هي السلوكات التي أفرزتها الزیادة الهائلة في الإنتاج و عرض الخدمات و تعدد أسالیب و طرق 

و یؤدي ، ر مشروعة بین الأعوان الإقتصادیین مما یؤدي في كثیر من الأحیان إلى منافسة غی، الإشهار 
  . الثقة و المصداقیة قد الإشهار و یف، إلى الإضرار بالمستهلك 

  تعریف الإشهار: الفرع الأول
المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش  90/39من المرسوم التنفیذي  08الفقرة  02عرفت المادة 

أو البیانات أو العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو الإشهار ، بأنه جمیع الإقتراحات أو الدعایات 
  . صریة مة بواسطة إسناد بصریة أو سمعیة بالتعلیمات المعدة لترویج تسویق سلعة أو خد

                                                             
   .سالف الذكر  04/02من القانون  04و المادة  03االمادة  )1
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المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04/02من القانون  03الفقرة  03كما عرفته المادة 
أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو الخدمات مهما كان  كل إعلان یهدف بصفة مباشرة" التجاریة بأنه 

  "المكان أو وسائل الإتصال المستعملة 
 الإقترحات ، الدعایات (ار ــــف الأول للإشهـــي التعریـــات فـــدة مصطلحــرع أورد عـــظ أن المشـــنلاح

إستغنى  04/02مجرد صدور القانون و لكن ب) البیانات ، العروض ، الإعلانات ، المنشورات ، التعلیمات 
و مع ذلك یبقى مصطلح  المشرع عن هذا التعدد في المصطلحات بإستبدالها بمصطلح واحد هو الإعلان ،

الإستعمال مما یخلق نوع من اللبس ، فمصطلح الإشهار یستعمل للإشهار القانوني  رف تنوع فيالإشهار یع
سجیل في السجل التجاري ، كما یستعمل للإشهار القانوني الذي تخضع له الشركات التجاریة الخاضعة للت

لذا كان ...للتصرفات الواردة على العقار أو ما یعرف بالإشهار العقاري كما تستعمل عبارة إشهار الأسعار 
و القانون  90/39یستحسن لو أن المشرع إصطلح عن الإشهار على النحو المقصود في المرسوم التنفیذي 

   .عن إستعمال هذا المصطلح  تجنبا لأي لبس، التجاري بالإشهار  04/02
  .فإن مفهوم  الإشهار یقوم على ثلاث عناصر  04/02و حسب التعریف الوارد في القانون 

  الإعلان :  أولا
المشرع عرف الإشهار بأنه إعلان ، و یقصد بالإعلان من الناحیة الغویة بأنه ما ینشره التاجر أو 

توزع على الناس أو على الجدران أو في أماكن أخرى ، و یعلن فیه ما یرید إعلانه غیره في الصحف التي 
   ) 1("ترویجا له 

أما إصطلاحا عرف بأنه إخبار أو إعلام تجاري أو مهني القصد منه التعریف بمنتج أو خدمة معینة 
الجمهور على هذا یؤدي إلى إقبال بهدف خلق إنطباع جید ، عن طریق إبراز المزایا و إمتداح المحاسن 

   )2(.المنتج أو هذه الخدمة
 عضهما البعض إن لم نقل متطابقان من هنا یتبین أن الإشهار و الإعلان مصطلحان قریبان من ب

لهذا نجد أنه كثیرا ما تسمى الإشهارت التجاریة بالإعلانات التجاریة ، لكن المشرع إستعمل مصطلح الإشهار 
   .و عرفه قانونا و بالتالي فهو الأجدر بالإستعمال 

  الترویج لبیع السلع و الخدمات :  ثانیا
و یقصد بالترویج السعي إلى تسویق أكبر ، الإشهار إلى ترویج سلعة أو خدمة  یهدف  یجب أن

قصد ترغیب ، عن طریق التعریف بها و تعداد محاسنها و مزایاها ، قدر ممكن من السلع و الخدمات 
  .مما یؤدي إلى مزید من الأرباح ، المستهلكین و تحفیزهم لمزید من الإقبال علیها 

                                                             
القاضي أنطوان الناشف ، الإعلانات و العلامات التجاریة بین القانون و الإجتهاد ، بیروت لبنان ، منشورات الحلبي ) 1

  . 21، ص  1999الحقوقیة، 
  . 81، ص  2007الإسكندریة ، الدار الجامعیة ،  خالد ممدوح إبراهیم ، حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة ،) 2
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لأنه إذا كان مضمون الإشهار هو ، یستهدف الترویج القیام ببیع السلع و الخدمات  أنكما یجب 
لأنه ، تقدیم سلع أو خدمات مجانا على وجه التبرع كما تفعل بعض الجمعیات الخیریة فلا یعد إشهارا تجاریا 

  . لا یستهدف تحقیق الأرباح عن طریق المزید من البیع 
كون بصفة غیر  و الترویج قد یكون مباشرا عن طریق حث المستهلكین على المزید من الشراء و قد ی

مباشرة و ذلك بالتعریف بالشركة و سمعتها و عراقتها و إنجازاتها و الثقة التي تحضى بها لدى الجمهور و 
نشاطاتها الخیریة ، فكل ذلك الغرض منه هو جذب المزید من المستهلكین و إقبالهم على أكثر مشتریات من 

   .سلعهم أو خدماتهم 
  إستعمال أحد وسائل الإتصال بالجمهور :  ثالثا

، حدد المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش  90/39من المرسوم التنفیذي  02من خلال نص المادة 
المشرع عند تعریفه للإشهار صیغة الوسائل الإشهاریة بواسطة إسناد بصریة أو سمعیة بصریة ، و هو بذلك 

ى كالقنوات الإذاعیة ، إذ حسب هذا التعریف إستثنى الإعلانات إستثنى الكثیر من وسائل الإتصال الأخر 
  .الإذاعیة رغم أهمیة هذه الوسیلة و كثرة إنتشارها 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04/02من القانون  03الفقرة  03یبدوا من خلال المادة 
في هذا التعریف للإشهار مكانا أو وسیلة  التجاریة أنه تراجع عن هذا التحدید لوسائل الإتصال ، إذ لم یحدد

و إنما جاء التعریف بمفهوم واسع لیستوعب جمیع ، إتصال معینة مستخدمة في ترویج السلع أو الخدمات 
وحسن فعل لأنه مع ، و بذلك تجنب المشرع التطرق لتحدید وسائل الإشهار ، الأمكنة و وسائل الإتصال 

  . عسیر في ظل تطورها و ظهور وسائل جدیدة بین الحین و الأخر  كثرة هذه الوسائل أصبح تحدیدها أمر
فمن المذیاع إلى التلفزیون إلى القنوات المتخصصة بالإعلانات الإشهاریة إلى الهواتف النقالة إلى 

التي فتحت أفاقا رحبة للبیع و الشراء بالصوت و الصورة في شتى أنحاء العالم ، و مازالت  )1(شبكة الأنترنت
  . الإشهارات التجاریة تعرف تطور في وسائلها و أشكالها 

  شروط الإشهار: الفرع الثاني
حدد الإطار القانوني للرسالة الإشهاریة قبل بثها أو شرائها و  1990مشروع قانون الإشهار لسنة 

بتحدید جملة من الشروط الواقعة على عاتق المعلن و التي تتمثل أساسا في ضرورة إعلام المستهلك من ذلك 
خلال الرسالة الإشهاریة حتى یتسنى له إتخاذ قرار الشراء عن وعي و بكل حریة إضافة إلى ضرورة إحترامه 

                                                             
من الوسائل المعاصرة التي یتم من خلالها تبادل السلع و الخدمات و یتم إبرام العقود التجاریة و غیر التجاریة ما یسمى ) 1

للتسویق المباشر لألاف بالشبكة العنكبوتیة ، التي تصل إلى مستخدمي أجهزة الكمبیوتر في جمیع أنحاء العالم ، و هي وسیلة 
الشركات التجاریة في أمریكا و أروبا و الیابان و كل الدول في العالم ، حیث تقوم الشركات في هذه الدول بعرض منتجاتها و 
الوصول إلى المستهلكین مباشرة بل و في أماكن یصعب الوصول إلیها ، و یتم إستخدام البرید الإلكتروني حالیا في التسویق 

الخدمات و التعرف على حاجات العملاء و تلبیتها ، راجع رضا متولي وهدان ، الخداع الإعلاني و أثره في معیار للسلع و 
التدلیس ، دراسة مقارنة في القانون المدني و قانون حمایة المستهلك و الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى ، المنصورة ، دار 

   . 25، ص  2008الفكر و القانون ، 
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یتمكن من بعض العون الإقتصادي على ترخیص مسبق حتى حصول للأداب العامة و كذا ضرورة 
  )1(.الإشهارات التجاریة

  إعلام المستهلك من خلال الرسالة الإشهاریة  :  أولا
روف المصدر لضمان صدقه و أمنه و لابد أن یهدف العون لابد أن یكون مع الإشهار المستعمل

مات لذلك فهو ملزم بتقدیم المعلو ، الإقتصادي من خلال الرسالة الإشهاریة إلى ترویج سلعه وخدماته 
یلها عن غیرها و تفضا و ممیزاتها و مكان تواجدها حتى یستطیع شرائها هالضروریة للمستهلك حول خصائص

   .في السوق 
  إحترام الأداب العامة و النظام العام  :ثانیا

لا  أنیجب أن یكون محل الإشهار مشروعا غیر مخالف للأداب العامة و النظام العام ، أي یجب 
المتعلقة بهذا  المبادئو أهم ، یكون الإشهار محرضا على إستهلاك المخذرات أو ممارسة الدعارة مثلا 

  : من مشروع قانون الإشهار نذكر 35و  34الصدد ما جاءت به المادتین 
 .نبذ ما هو مخالف للأخلاق و مخل للأداب في الرسالة الإشهاریة  -
 .لمیة إحترام الإشهار للقیم الوطنیة و العا -
 .عدم إستغلال غفلة وجهل المستهلك  -

  : من المشروع نذكر  39إلى  36أیضا حسب ما ورد في المواد من 
مجازفة قصد تأكید فعالیة المواد المشهر عنها في الإعلانات الإشهاریة أو  أوعدم اللجوء إلى مشاهدة عنیفة  -

 .یشجع على الخرافات و الشعوذة 
أو تدعوا ، تلحق ضرر بهم  أنشهار الموجه للأطفال و القصر أیة مشاهدة أو صور یمكن أن لا یتضمن الإ -

و ذلك بجعلهم یعتقدون خطأ أن إمتلاكهم لمنتج أو إستعماله ، للمجازفة لتأكید فعالیة المواد المشهر عنها 
منتجات التي یمكن أن كما یجب أن لا یتعلق الإشهار سواء بال، سیحقق له میزة بدنیة أو إجتماعیة أو تقنیة 

 .تكون تحت تصرفهم 
  .یلحق بها ضرر أو یمس بمقامها و سمعتها و كرامتها عدم إستخدام المرأة كموضوع إشهاري یمكن أن  -
یجب أن لا یستعمل الإشهار الزوجي لغرض المعاشرة و الإرتبطات اللاشرعیة التي تتنافى و القیم الأخلاقیة  -

 .ن إشارات تخل بالأداب العامة و الدنیة للمجتمع و أن لا یتضم
  .یمس بالأداب العامة و النظام و القیم الأخلاقیة للأشخاصلا فالإشهار عموما یجب أن 

  الحصول ترخیص مسبق في بعض الإشهارات :  ثالثا

                                                             
ستخدام وسائل الإعلان ضمن الإطار السلیم و الصحیح هو نوع من المنافسة التجاریة المشروعة بین منتجي السلعة إن إ) 1

الواحدة و مقدمي الخدمة ذاتها ، إلا أن التجریم منصب على إستخدام هذه الوسائل ببث معلومات كاذبة و مظللة عما تعلن 
العدد الرابع ،  ،  مجلة الحقوق، )  الجزائیة للمستهلك في القوانین الأردنیة الحمایة( راجع نائل عبد الرحمان صالح ، . عنه 

 . 140، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكویت ، ص  1999
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بعض الإشهارات التجاریة إذا تعلقت بسلع معینة أو أراد صاحبها بثها في أماكن محددة تحتاج إلى 
  .ترخیص مسبق الحصول على 

 إذا تعلق الأمر بسلع معینة  )1
المتعلق بالإعلام الطبي و العلمي حول  92/286من المرسوم التنفیذي  06حسب نص المادة 

المواد الصیدلانیة ذات الإستعمال في الطب البشري على ضرورة حصول المعلن على ترخیص مسبق من 
   )1(.وزیر الصحة العمومیة

  إذا تعلق الأمر بأماكن محددة  )2
الإشهار الخارجي هو كل إشهار یتم بواسطة اللافتات و الملصقات و اللوحات الثابتة و المتنقلة و 

  ...المضیئة و كذا الإشهار الصوتي عبر الطریق العمومي و الكتابات و الرسومات على الجدران 
شهار التجاري فإن الإشهار الخارجي المتعلق بتأسیس الإحتكار الخاص بالإ 68/78في ظل الأمر 

لیة و عن طریق الملصقات محتكرا من طرف الوكالة الوطنیة للنشر و الإشهار إلى جانب الجماعات المح
الریاضیة و الثقافیة ، و اللوحات و اللافتات المعدة للملصقات هي ملك  تالمنظمات الوطنیة و الجمعیا

   )2(مدة و قابل للتجدیدللدولة ، و ذلك بموجب عقد بعوض محدد ال
على أن هذا النوع من الإشهار یكون من  67/279من الأمر رقم  05وهو ما أكدته المادة 

التي یمكن أن تصنع أو تمتلك أو تستأجر اللوحات أو الأمكنة ، إختصاص الوكالة الوطنیة للنشر و الإشهار 
    )3(.الصالحة للإشهار

أصبحت هذه الوكالة مؤسسة تخضع  )4(01/01/1988في المؤرخ  88/01لكن بصدور القانون رقم 
للقانون التجاري ، و أصبح من الممكن ممارسة الإشهار الخارجي من طرف الوكالات المتخصصة إلى 
جانبها ، و لكن نظرا للإمكانیات القلیلة للوكالات الخاصة ، فإن أغلبیة اللوحات الثابتة و اللافتات بقیت ملكا 

   .للوكالة الوطنیة للنشر و الإشهار 
إذا ، و علیه أصبح الأصل أن ممارسة الإشهار الخارجي لا یخضع للترخیص المسبق إلا إستثناء 

إذ إشترط القانون ضرورة ، ما تعلق الأمر بحمایة مستعملي الطریق في سلامتهم الجسدیة من حوادث المرور 
ه اللوحات إذا لم لوحات معینة في أماكن محددة من الطریق ، لأن هذالحصول على ترخیص مسبق لإقامة 

   .تكن مدروسة فیمكن أن تحجب الرؤیة أو تؤدي إلى حوادث مرور 

                                                             
، المتعلق بالإعلام الطبي و العلمي حول  06/07/1992، المؤرخ في  92/286، من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة ) 1

  .الإستعمال في الطب البشري المواد الصیدلانیة ذات 
، المتعلق بتأسیس الإحتكار الخاص بالإشهار التجاري  12/04/1968، المؤرخ في  68/78، من الأمر  07و  06المواد ) 2
.   
، المتضمن إنشاء شركة وطنیة تسمى الوكالة الوطنیة  20/12/1967، المؤرخ في  67/279، من الأمر  05المادة ) 3

  .للنشر و الإشهار 
   . 01/01/1988المؤرخ في  88/01القانون رقم ) 4
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أو من طرف ، هذا الترخیص إما من طرف رئیس البلدیة إذا كان الطریق محلیا أو داخلیا  یمنح
   )1(.أو من طرف وزیر الداخلیة إذ تعلق الأمر بطریق وطني، الوالي إذا كان الطریق عمومیا أو سریع 

یكون الإشهار الخارجي بناء على ترخیص مسبق ، إذا تعلق بأماكن أثریة و هذا راجع إلى أنه كما 
یمنع بث أي إشهار تجاري في مثل هذه الأماكن ، إلا إستثناء بشرط الحصول على ترخیص مسبق من 

تراث المتعلق بحمایة ال 98/04من القانون  08الوزیر المكلف بالثقافة ، و هو ما نصت علیه المادة 
   )2(.الثقافي

  صور الإشهار المحضور: الفرع الثالث
قتصادي لزیادة وسائل الإقبال على سلعه و خدماته و من أهم الوسائل التي یعتمد علیها العون الإ

من ثم زیادة أرباحه اللجوء على ترویجها عن طریق الإشهار ، الذي یعتبر وسیلة مشروعة للترویج و 
المنافسة ، إلا أن حدة المنافسة بین الأعوان الإقتصادیین جعلهم في كثیر من الأحیان یلجؤون إلى أسالیب 

ة كل البعد عن الضوابط القانونیة و الأخلاقیة التي یجب أن تتسم بها المنافسة إشهاریة ترویجیة بعید
  . المشروعة و النزیهة ، و ذلك بحمل المستهلك على إقتناء السلعة أو طلب الخدمة عن طریق التظلیل 

التضلیل هو الخداع ، و یقصد بالخداع كل تصرف ینطوي على إلباس أو أمر من الأمور مظهرا 
فالإشهار ومن ثم ، لحقیقة في الواقع و على نحو یؤدي إلى تضلیل المستهلك و إیقاعه في الغلط مخالفا ل

      )3(.المظلل هو الإشهار الذي من شأنه خداع المستهلك أو من الممكن أن یؤدي إلى ذلك
 الإشهار المظلل یؤدي إلى تظلیل المستهلكین أو الأعوان الإقتصادیین المتنافسین على نحو یلحق

  .ضرر بمصالحهم و رغباتهم 
 44إلى  41في  المواد من  1999تناول المشرع الإشهار التظلیلي من خلال مشروع الإشهار لسنة 

من القانون  28عندما نص على تجریم الإشهار المظلل الذي یؤثر في المستهلك ، كما حدد في المادة 
ث حالات یعتبر فیها الإشهار تظلیلیا و ذلك المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ثلا 04/02

دون الإخلال بالأحكام التشریعیة و التنظیمیة الأخرى المطبقة في هذا المیدان یعتبر إشهار " بنصها على أنه 
  : غیر شرعي و ممنوعا كل إشهار تظلیلي لا سیما إذا كان 

بتعریف منتوج أو خدمة  یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التظلیل  - 1
 .أو بكمیته أو بوفرته أو ممیزاته 

یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الإلتباس مع بائع أخر أو مع منتوجاته أو مع خدماته أو   - 2
 . نشاطه 

                                                             
، المدرسة العلیا للقضاء ، السنة الدراسیة ) مذكرة تخرج ( ، ) حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة ( زنوش طاوس ، ) 1

  .  13-11، ص  2008، 2005
  . ، المتعلق بحمایة التراث الثقافي 98/04القانون رقم ) 2
بتول طراوة عیادي ، التظلیل الإعلاني التجاري و أثره على المستهلك ، دراسة قانونیة ، بیروت ، لبنان ، منشورات الحلبي ) 3

  .  70، ص  2011الحقوقیة ، 



111 
 

وفر مخزون كافي من في حین أن العون الإقتصادي  لا ییتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات   - 3
 "دمات التي یجب تقدیمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار تلك السلع أو لا یمكنه ضمان الخ

إن الصیغة التي ورد بها نص هذه المادة بإستهلالها بعبارة دون الإخلال بالأحكام التشریعیة و 
تجعلنا نقول أن هذه الصور الثلاث المذكورة للإشهار ... 3...2...1و لا سیما إذا كان ... التنظمیة الأخرى 

  .على سبیل الذكر لا على سبیل الحصر المظلل وردت 
و قد تكون تناولتها ، أي أنه یمكن وجود حالات أخرى للإشهار التظلیلي خارج هذه الحالات 

و إن كان ذلك یوسع ، أو یمكن للقاضي إستخلاصها من المفهوم العام للتظلیل ، نصوص قانونیة أخرى 
كن المادي لجرم التظلیل المنصوص علیه في المادة السلطة التقدریة للقاضي و یجعل صعوبة في تحدید الر 

  .إلا أنه من جهة أخرى یوفر الحمایة من الوقوع في التظلیل ،  04/02من القانون  38
یعمد العون الإقتصادي إلى تظلیل المستهلك بإستعمال عدة طرق أهمها الإشهار الكاذب و  و

  . الإشهار المقارن 
  الإشهار الكاذب : أولا

من قانون العقوبات  429ة و قبل صدور أي نص خاص بالإشهار الكاذب ، كانت المادة في البدای
تعاقب كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد ، سواء في الطبیعة أو في الصفات الجوهریة أو في 
التركیب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل السلع ، سواء في نوعها أو في مصدرها و سواء في كمیة 

شیاء المسلمة أو في هویتها ، و بذلك یلزم كل من قام بذلك برد الأرباح التي حصل علیها بدون حق الأ
  .بالإضافة إلى العقوبة الجزائیة المقررة بمقتضى النص 

إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد ، المدني إبطال العقد للتدلیس من القانون  86كما تجیز المادة 
  .ینوبه من الجسامة بحیث لولاها لما أقدم الطرف الأخر على إبرام العقد المتعاقدین أو من 

المحدد لشروط و كیفیات صناعة مواد التجمیل و التنظیف  97/37ثم جاء المرسوم التنفیذي رقم 
تجارة مواد التجمیل و  لیمنع في 12، في مادته البدني و توضیبها و إستیرادها و تسویقها في السوق الوطنیة 

نظیف البدني أن تستعمل تحت أي شكل كان كل إشارة أو علامة أو تسمیة خیالیة أو نمط تقدیم أو وسم الت
یوحي بأن المنتوج یتمیز بخصائص لا تتوافر فیه حقا لاسیما فیما و كل إجراء إشهار أو عرض أو بیع 

و بصدور قانون الإشهار  )1(،یتعلق بالتركیب و المزایا الجوهریة و طریقة الصنع و أبعاد المنتوج و أصله
یمنع الإشهار الكاذب و یعتبر الإشهار " على أنه  41المنظم لقواعد الإشهار نص في مادته  1999لسنة 

كاذبا إذا تضمن إدعاءات أو إشارات أو عروض خاطئة من شأنها أن تخدع المستهلك أو المستعمل للمواد و 
  "الخدمات 

تضمینه إدعاءات أو إشارات أو عروض خاطئة من فالكذب في الإشهار من خلال ما سبق هو 
  .شأنها أن تخدع المستهلك 

                                                             
، المحدد لشروط و كیفیات صناعة مواد  01/1997/ 14، المؤرخ في  97/37، من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة ) 1

  .التنظیف البدني و توظیبها و إستیرادها و تسویقها في السوق الوطنیة التجمیل و 



112 
 

و إصطلاحا ، لغة الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو علیه في الواقع ، أما فقهیا فیقصد بالكذب 
الهدف منه تضلیل المتلقي عن طریق تزیف الحقیقة أو إصدار ، الكذب هو إدعاء أو زعم مخالف للحقیقة 

و الكذب الأصل فیه ، تأكیدات غیر صحیحة و غیر مطابقة للحقیقة أو ناقصة أو لا یمكن الوفاء بها عملیا 
نه عمدي یهدف إلى الغش ، و لذا فالكذب یحتوي على عنصرین ، مضمون زائف ، و قصد الغش أو أ

  )1(.تزیف الحقیقة
یصعب تصور أن یكون الإشهار صادقا بالكامل ، و ذلك لكون المشهر كثیرا ما یقتصر في  عملیا

رسالته الإشهاریة على تقدیم و عرض مزایا السلعة أو الخدمة فقط و یعزف عن ذكر عیوبها ، و لكن مع 
لسلعة أو ارها من المشهر لعلى الأقل في الحدود الممكن إنتظ ذلك فیفترض في الإشهار أن یكون صادقا ،

  . الخدمة
أي بالسكوت عن واقعة لو علم ، و یمكن أن یتحقق بعمل سلبي ، قد یحدث الكذب بعمل إیجابي 

المتعاقد بها لم یقدم على إبرام العقد ، و یتجسد الكذب الإیجابي بذكر مواصفات و ممیزات غیر متوفرة في 
أما الكذب السلبي فقد یعني السكوت ذكر بیانات أو وقائع معینة تتعلق بالمنتوج أو الخدمة لو علم ، المنتوج 

في فقرتها الثانیة هذا النوع من الكذب من قبیل  06بها المستهلك لإمتنع عن إقتنائها ، إذ إعبرت المادة 
أو ملابسة لو علم بها المدلس  و ذلك بإعتبارها أن السكوت عمدا عن واقعة، التدلیس لسوء النیة الواضح 

  .علیه ما كان لیبرم العقد 
  الإشهار الكاذب في ذات المنتوجات و الخدمات )1

الإشهار الكاذب بذات المنتوجات أو الخدمات هو كل كذب ینصب على العناصر الذاتیة للمنتجات 
  . أو الخدمات سواء على طبیعة السلعة أو على أصلها أو الخصائص الجوهریة المكونة لها أو على مقدارها 

  الكذب المنصب على طبیعة السلعة-
 التي تكون دافعا للإقبال علیها  لممیزة لها ویقصد بطبیعة السلعة أو الخدمة مجموع العناصر ا

فطبیعة الشيء هي مادته و ذاتیته و حقیقته و كثیرا ما تكون محلا للكذب ، فالتغیر الجسیم في خصائص 
  .السلعة أو الخدمة محل الإشهار یجعلها فاقدة لطبیعتها الممیزة أو غیر صالحة لما أعدت له أصلا 

 وهو ما أكدتهت المشروعة للإستهلاك ، فیما یتعلق  بطبیعته و المنتوج یجب أن یستجیب للرغبا
المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، فلا یجوز مثلا الإشهار على تمثال  09/03من القانون  11المادة 

على أنه من الذهب في حین أنه من النحاس ، أو الإشهار عن مدرسة لتعلیم الغات بأنها تلقي دروس من 
ة مختصین و لهم شهادات علمیة ، أو أن لها أقدمیة تفوق الثلاثین سنة ، في حین أن مدیرها جانب أساتذ

  . فقط هو الحاصل على هذه المؤهلات و الخبرة 
  الكذب المنصب على أصل البضاعة  -

                                                             
  . 93القاضي أنطوان الناشف ، الإعلانات و العلامات التجاریة بین القانون و الإجتهاد ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
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طبیعیة أو  بمنتجاتأو مكان الإستخراج إذا تعلق الأمر ، الأصل أو المصدر هو مكان الإنتاج 
 ا هو الحال بالنسبة للأثاث ، أو العصر الذي صنفت فیه كمأو الأنساب بالنسبة للحیوانات ، صناعیة 

فالزربیة التونسیة تختلف عن الزربیة المغربیة ، فللمصدر أهمیة كبیرة ، لأنه كثیرا ما یركز المستهلك بحثه 
   .عن مصدر بعض المنتجات كاللحم لعلمه بوباء یصیب الأغنام في جهة معینة 

 11من قانون العقوبات على العقاب على الغش في المصدر كما أشارت المادة  429المادة  نصت
سالف الذكر على ضرورة أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة  09/03في فقرتها الثانیة من القانون 

  . للمستهلك من حیث مصدره 
  الكذب بشأن الخصائص الجوهریة للسلعة أو الخدمة -

یقصد بالصفات الجوهریة مجموعة الخصائص الأساسیة التي یتوقف علیها تحدید القیمة الحقیقیة 
تهلك في إعتباره لإتمام التعاقد ، فالصفات الجوهریة من و یضعها المس، للمال أو الخدمة المعلن عنها 

مة ، و قد أشار الأمور النسبیة التي تختلف من شخص لأخر بحسب دوافعهم للحصول على السلعة أو الخد
على ضرورة أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك فیما یتعلق  11في مادته  09/03القانون 

  .بممیزاته الأساسیة 
  الكذب المنصب على مقدار البضاعة  -

لكذب على إحدى هذه و قد ینصب ا، مقدار البضاعة یشمل الكیل أو الوزن أو العدد أو القیاس 
لا یجري لا العرف و لا ، إذا كان الفرق بین ما تضمنه الإشهار و بین ما تسلمه المستهلك ف،  الجوانب 

فقد یضع المنتج على علبة منتوج معین بأن صافي ، فنكون بصدد إشهار كاذب ، العادة على التسامح علیه 
 09/03ن القانون م 11المنتوج أقل من ذلك بكثیر ، وقد اكدت المادة وزنها بكمیة معینة في حین أن وزن 

  .سالف الذكر على ضرورة الإلتزام بكمیة المنتوج 
  الكذب المنصب على وجود السلعة أو الخدمة -

 صلا أو غیر موجودة بكمیات كافیة یكون الإشهار كاذبا إذا كانت السلعة أو الخدمة غیر موجودة أ
من  28و قد إعتبر المشرع مثل هذا الإشهار غیر شرعي ، حسب ما یفهم من الفقرة الأولى من نص المادة 

  . المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة سالف الذكر  04/02القانون 
  
  الكذب المنصب على العناصر الخارجیة للسلعة أو الخدمة -

و تاریخ الإنتاج أو من حیث طریقة ، یة للسلعة أو الخدمة قد ینصب الكذب على العناصر الخارج
  .على الثمن أو شروط البیع أو على الأثر الفعال للمنتوج أو على الشهادات و العلامات المتعلقة بالمنتوج 

  الكذب المنصب على طریقة الإنتاج   -
خصوصا ما تعلق بالمواد الغذائیة و الدوائیة ، یحرص المستهلك على الإهتمام بطریقة صنع السلعة 

لهذا ، و ذلك بسب ما تخلفه المواد الكیمیائیة و مواد الحفظ من أثار غیر مرغوب فیها ، و التجملیة منها 
فكثیرا ما یشهر المصنع مادة الحناء المعدة ، نجد أن الأعوان الإقتصادیین یؤكدون بان منتجاتهم طبیعیة 
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مما قد یسبب ضرر ، مواد كیمیائیة مضافة  في حین أنها تحتوي على، ة مائة بالمائة للتجمیل بأنها طبیعی
  .للمستهلك 
  الكذب المنصب على تاریخ الإنتاج  -

محاولا التلاعب بمدة صلاحیة ، كثیرا ما یقوم العون الإقتصادي بتقدیم تاریخ الصنع أو تأخیره 
یحاول العون و لهذا ، لأن الكثیر من السلع سریعة التلف و التعفن بالنظر إلى تاریخ إنتاجها ، المنتوج 

  .الإقتصادي تقدیمها للمستهلك على أنها جدیدة بالكذب بشأن تاریخ إنتاجها أو إنتهاء صلاحیتها 
  الكذب الوارد على ثمن السلعة أو شروط بیعها -

من السلعة أو الخدمة ، و لما یتقدم المستهلك لإقتنائها یكون الكذب بإشهار العون الإقتصادي لث
یتبین أن الثمن المشهر غیر مطابق للثمن الحقیقي المعروض ، أو أن الثمن المشهر لیس داخلا فیه بعض 

  . المرفقات التي یشتغل بها الجهاز 
و تزیف الثمن إما یكون كلیا أو جزئیا ، فأما الكلي فإنه یوجد في الحالة التي لا یكون فیها للثمن 

المعلن  أو كانت التخفیضات، لم یطبقها  تخفیضاتكما لو أعلن تاجر عن ، المشهر أي وجود في الواقع 
الثمن المعلن عنه صحیحا في  عنها وهمیة ، أما التزیف الجزئي للثمن فیتوافر في الحالة التي یكون فیها

أو یكون صحیحا لبعض ، كما لو كان صحیحا لبعض السلع دون البعض الأخر ، حالة دون أخرى 
   )1(.الأشخاص دون غیرهم

  الكذب فیما یتعلق بالأثر الفعال و النتائج المنتظرة  -
سلعة أو الخدمة ، و هي ما یرجوه وما یتوقعه المستهلك من الإقبال على إقتناء الالنتائج المنتظرة 

عادة ما یركز العون الإقتصادي على بیانها في إشهاره ، غیر أنه لیس كل ما یعرض من سلعة أو خدمة 
یؤدي حتما نفس النتائج المحصل علیها في الإشهار ، و كثیرا ما تعرف مثل هذه الإعلانات في مجال السلع 

أنه یؤدي إلى تقویة الأسنان و تبیضها في حین أنه الصیدلانیة و التجمیلیة ، فقد یعرض معجون أسنان على 
  .معجون عادي 

  
  الكذب المنصب على الشهادات و العلامات المتعلقة بالمنتوج -

الكذب هو العلامة التجاریة للمنتوج ، فیزعم العون الإقتصادي أن هذا المنتوج  محل فقد یكون
یملك علامة تجاریة ، أو یعلن بأنه أخضع للفحص علامته التجاریة هي كذا ، في حین أنه مقلد أصلا و لا 

  .و تم المصادقة على جودته ، في حین أنه لم یخضع لمصالح المراقبة 
   الإشهار الكاذب خارج ذات المنتوجات و الخدمات)2

یتعلق الأمر بمجموعة من العناصر المتعلقة بالعون الإقتصادي ذاته،  مثل شخص العون 
  . ه ، متى وردت في الإشهار و كان لها إعتبار في تحدید إختیار المستهلك الإقتصادي و صفاته و شروط

                                                             
، ) الحمایة الجنائیة للمستهلك من الإعلانات المظللة ، دراسة في القانون الإماراتي و القانون المقارن ( فتیحة قوراري ، ) 1

 . 283، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكویت ، ص  2009العدد الثالث ، سبتمبر  ،  مجلة الحقوق
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  فیما یتعلق بصفات العون الإقتصادي  -
یقوم بعض الأعوان الإقتصادیین بنسب بعض الصفات إلیهم قصد جذب المستهلك و دفعه على 

على ثقة المستهلك ، كأن یزعم الإقتناء ، و تكون هذه الصفات غیر مطابقة للواقع إنما یعمد إلیها للحصول 
العون الإقتصادي حصوله على مؤهلات علمیة أو خبرات فنیة خاصة ، أو یزعم حصوله على جائزة 

  .لاقة أو ترخیص من جهات أجنبیة بخصوص منتوج أو خدمة ، أو یزعم أن خدماته أو منتوجاته لها ع
  فیما یتعلق بشروط التعاقد  -

حل إشهار ، كأن ینصب الكذب على  الثمن أو على التسلیم أو على كثیرا ما تكون شروط التعاقد م
الضمان إلى غیر ذلك من الشروط ، فیتعهد العون الإقتصادي بإلتزامه بتحقیق شروط معینة عند التعاقد ، ثم 
یتضح بعد ذلك عدم وجودها ، كأن یزعم مدیر مؤسسة تكوین بأن شهاداته معتمدة من طرف الدولة ثم 

  .لكیتضح خلاف ذ
  الإشهار المقارن : ثانیا  

فقد یمتد لیؤثر سلبا على قیمة ، یقتصر على الكذب على المستهلك فقط  لا التظلیل في الإشهار
وذلك عن طریق ما یسمى بالإعلان المقارن الذي أصبح ، السلع و الخدمات للأعوان الإقتصادیین المنافسین 

و ذلك بالتقلیل من قیمة السلعة أو الخدمة للعون ، له دور كبیر في تشویه منتجات و خدمات المنافسین 
للتظلیل و المنافسة غیر  أداةفیكون بذلك ،الإقتصادي المنافس و إیقاع المستهلك في غلط أو لبس 

   .المشروعة
  ار المقارن تعریف الإشه )1

 71و نص المادة  1988من المشروع التمهیدي لقانون الإشهار لسنة  56بالرجوع إلى نص المادة 
نلاحظ أنهما أشار إلى منع هذا النوع من الإشهار دون ، 1962من المشروع التمهیدي لقانون الإشهار لسنة 

و التي عرفته على النحو  1999من مشروع قانون الإشهار لسنة  42التطرق لتعریفه على خلاف المادة 
، یعد الإشهار مقارن إذا ذكر منتوجین أو سلعتین أو علامتین أو خدمتین أو یمنع الإشهار المقارن " الأتي 

   "إسمین أو سیمتین أو صورتین أو إشارتین و قارن بینهما بغرض الإستخفاف بأحدهما بصفة مباشرة 
إبراز مزایا منتوج أو خدمة معینة من خلال مقارنتها  أما فقهیا فعرف بأنه الإعلان الذي یركز على

مع الإشارة إلى إسم التاجر المنافس أو إسم منتجاته على نحو یحط من قیمة ، بمواصفات و مزایا غیرها 
   )1(.و یؤدي إلى إیقاع المستهلك في لبس أو غموض، المنشأة التجاریة و سلعتها و خدماتها 

الإقتصادي المشار إلیه من خلال ما سبق یتبین بأنه لا یسعى من من خلال هذا السلوك للعون 
وراءه إلى إعلام المستهلك الذي هو الهدف المفترض للإشهار بقدر ما یسعى لتظلیله ،  فهذا السلوك یحمل 
العون الإقتصادي على الحط من سلعة أو خدمة أو سمعة مؤسسة إقتصادیة معینة بالشكل الذي یخلق اللبس 

  .لمستهلك و یخلق نوع من الخلط لدیه في ذهن ا

                                                             
   . 282، ص  1998، عمان ، دار وائل للطباعة و النشر ، محمد إبراهیم عبیدات ، سلوك المستهلك ، طبعة ثانیة ) 1
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  شروط الإشهار المقارن  )2
  :حتى یكون الإشهار مقارن لابد من توفر جملة من الشروط نوجزها في ما یلي

أن نكون بصدد إشهار تجاري ، أي أن یتخذ العون الإقتصادي الإشهار كوسیلة لتسویق و ترویج  -
الإشهارات  المزید من الأرباح التجاریة ، و بالتالي یستثنى من ذلكأو الخدمة التي ینتجها لتحقیق السلعه 

ا الصحف العادیة أو منظمات حمایة المستهلك التي تعرف بالتجارب المقارنة و التي المقارنة التي تقوم به
و ذلك لكون هذه التجارب المقارنة هي دراسات علمیة تجري على ، تنشر نتائجها في المجلات المتخصصة 

و غالبا ما تكون أوجه المقارنة من ، ون في مخابر متخصصة كع و الخدمات الرائجة في الأسواق و تالسل
ثم ، ناحیة الممیزات الجوهریة و ضمان وسائل الإستعمال السلیم لها بهدف تعریف الأفضل منها للمستهلك 

لك بالإقتناء أو و بذلك یكون قرار المسته، تنشر النتائج في مجلات متخصصة في شؤون الإستهلاك 
خاصة إذا كان المستهلك على قدر ، بناء على تجارب فنیة دقیقة و أسس علمیة سلیمة  ذلكالإمتناع عن 

معقول من الوعي و الثقافة الإستهلاكیة ، لأن هذه التجارب المقارنة تساعد على مده بالمعلومات الهامة و 
و ذلك لكون التجارب ، ا الأعوان الإقتصادیین الصادقة و الموضوعیة حول السلع و الخدمات التي یروجه

و بالتالي فإن ، المقارنة تصدر عن مصدر مستقل عن مجالات التسویق و لا تستهدف تحقیق أرباح تجاریة 
و حتى في حالة كون نتائج التجارب إیجابیة لبعض الأعوان  ،معلوماتها تكون صادقة و نزیهة و موضوعیة 

و ذلك بإعادة نشر ، أن یستخدموا هذه التجارب في الإشهار لسلعهم و خدماتهم  إقتصادیین فإنه لا یجوز لهم
    .هذه التجارب بمعرفتهم 

الإشهار المقارن لابد أن یتضمن عناصر أو جوانب المقارنة بین السلعة أو الخدمات المشهرة و  -
و إلا فإنه ...) نه ، شكله كالثمن ، مكونات المنتج ، خصائصه الأساسیة ، لو ( بین سلعة أو خدمة منافسة 

  .لا یعد إشهار مقارن 
ببیان العلامة أو أن یشتمل الإشهار المقارن على إسم العون الإقتصادي المنافس أو إسم منتجاته -

و لا یعتبر إشهار مقارن ذلك الإشهار ، التجاریة صراحة أو ضمنا بما یعرف السلعة أو الخدمة المنافسة 
ت بشكل أو التي تنصب على السلع و الخدما الإقتصادي المنافس أو إسم منتجاتهالذي یتضمن إسم العون 

دون تحدید ماهیة ، عام غیر محدد و مثال ذلك الإشهار الذي یتضمن عبارة لیس هناك أقل منها سعرا 
فالإشهار الواردة فیه عبارات عامة لا ، السلع أو الخدمات الأعلى سعرا من نفس النوع صراحة أو ضمنا 

و یمكن أن تعتبر مع ذلك إشهار ، حدد فیها حتى نوع السلعة المنافسة أو بیان علامتها لا ضرر منها ت
   )1(.مظللا و باطل

  
  
  

                                                             
، العدد الرابع  مجلة الحقوق، )  الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي و المقارن( أحمد السعید الزقرد ، ) 1

  . 264 – 258، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكویت ، ص  1990، دیسمبر 
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  حضر إشهار بعض السلع و الخدمات: الفرع الرابع
  حضر إشهار بعض السلع :  أولا

سعى المشرع إلى حضر بعض السلع التي لها أثار سلبیة على المجتمع في جوانبه المادیة أو 
و ذلك بإخضاعها ، بسب إستعمالها أو إستهلاكها أو حتى إنتاجها ، الصحیة أو الأمنیة أو السكینة العامة 

ل فیها ، كل ذلك حمایة لقواعد خاصة تكفل الحمایة الضروریة للمجتمع من إستهلاكها أو إستعمالها أو التعام
   .لصحة المستهلك و مصالحه المادیة ، و من أهم هذه السلع التبغ و الكحول 

  حضر إشهار الكحول )1
عوان الإقتصادیین الذین یمتهنون في كثیر من المجتمعات و الأتعرف المشروبات الكحولیة رواجا 

غیر  فتنصب جل جهودهم إلى السعي إلى الحصول على مزید من الحریات في ترویجها ، بیعها أو إنتاجها 
أن دواعي الصحة العمومیة و حمایة الفئات الضعیفة كالقصر و المراهقین و كذا تكالیف العلاج الناتجة عن 

لطات العمومیة تحرص على محاربة أمراض الإدمان على الكحول و المشروبات الكحولیة تجعل الس
یث تصبح في متناول جمیع الأفراد ، و ذلك من خلال ما ستهلاك العشوائي لهذه المادة و كثرة رواجها بحالإ

و المتعلق بقمع  29/04/1975الصادر في  75/26تسنه من تشریعات و تنظیمات كالمرسوم التنفیذي رقم 
و  03/05/1965في المؤرخ  65/139السكر العام و حمایة القصر إضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في  76/06المتعلق برخص فتح محلات إستهلاك المشروبات الكحولیة ، و كذا الأمر رقم 
المتضمن قانون الكروم و الخمور ، غیر أن النص الذي نص صراحة على حضر الإشهار  20/02/1976

الصادر في  85/05یة رقم التجاري حول الكحول یتمثل في القانون المتعلق بحمایة و ترقیة الصحة العموم
و ذلك من خلال الفصل الرابع المتعلق بالوقایة و محاربة الأمراض المعدیة و المنتشرة و ،  06/02/1985

منه  65ة ، الذي نص على إستهلاك المواد الكحولیة و الإشهار حولها ، إذ نصت المادة الأفات الإجتماعی
و هذا مهما كانت الوسیلة الإشهاریة التي تقوم  " ضور أن الإشهار حول التبغ و الكحول مح" صراحة على

  .بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ...بإشهاره ، سواء تلفزیون أو إذاعة أو لافتات 
تطرق هو الأخر إلى الإشهار بالنسبة للمشروبات  1999كما أن مشروع قانون الإشهار لسنة 

و المشروبات ...لعلامات و الرموز الإشهاریة یمنع الإشهار المباشر ل" بنصها  54الكحولیة في مادته 
  "الكحولیة مهما كانت الدعائم الإشهاریة 

و من البدیهي أیضا أنه لما یحضر القانون التعامل في منتوجات معینة فإن الإشهار حولها محضور 
   .أیضا 

  حضر إشهار التبغ  )2
ن إنتشاره ، و ذلك ن خلال التدخین عموما مضر بالصحة لهذا نجد أغلب المنتجات تسعى للحد م

  . الحملات التحسیسیة و الإعلامیة و حضر جمیع أشكال إشهاره ، و ذلك للحد من رواج مادة التبغ 
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" التي نصت على أن  65في مادته  85/05حضر المشرع إشهار مادة التبغ من خلال قانون 
و قد ألزم المشرع الأعوان الإقتصادیین المنتجین لمادة التبغ بأن " الإشهار حول التبغ و الكحول محضور 

  . على أغلفة علب السجائر " مضر بالصحة"یضع عبارة 
  حضر إشهار المواد الصیدلانیة  )3
" المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها المعدل و المتمم بأنه  85/05من القانون رقم  169نص المادة ت

یقصد بالمواد الصیدلانیة في مفهوم هذا القانون الأدویة ، الكواشف البیولوجیة ، المواد الكیمیائیة الخاصة 
هو النظیر الإشعاعي ، الإضمامة و بالصیدلیات ، المنتجات العلمیة ، مواد التضمید ، النوكلید الإشعاعي و 

هي كل مستحضر ناتج عن إعادة تشكیل أو تركیب مع نوكلیدات إشعاعیة في المنتوج الصیدلاني النهائي ، 
السلف و هو نوكلید إشعاعي یسمح بالوسم المشع لمادة أخرى قبل تقدیمه للإنسان ، كل المواد الأخرى 

   "الضروریة للطب البشري 
بإستثناء الحالة التي یكون فیها الدواء غیر خاضع لتحریر ، صیدلانیة محضور إشهار المواد ال

و قد نظم المرسوم التنفیذي رقم ، وصفة طبیة و أن لا یكون معوض من طرف صندوق الضمان الإجتماعي 
منه على  13إذ نصت المادة ، لجمهور لصالح ا علام و الترقیةفي الفصل الثالث تحت عنوان الإ 92/286
  :یمنع الإعلام و الترقیة لصالح الجمهور حول المواد التي " أنه

  .لا یمكن الحصول علیها إلا بوصفة طبیة -
  تحتوي على مخدرات أو مواد من عقاقیر تؤثر في الحالة النفسیة و لو -

  .بمقادیر معفات 
  ..."، السل ، الأمراض الجنسیة المتنقلة كالإیدز الجة السرطانمخصصة لمع-

و في ما عدا ذلك فإن الإشهار مسموح به و لكن بشرط حصول المشهر على تأشیرة مسبقة من 
و هذا حسبما جاء في ، بعد أخذ رأي موافق من لجنة المراقبة العلمیة و الطبیة للدواء ، طرف وزیر الصحة 

منه  10المادة  إذ تنص،  85/05القسم الثاني من الفصل الثاني تحت عنوان تأشیرة الإشهار من القانون 
، و إشهار " لا تمنح التأشیرة إلا لقاء تقدیم جمیع عناصر الإشهار وفق ما یجب أن ینشر علیه " على أنه 

الدواء یجب أن یكون مرفق بالإشارة لتحذیر و أخذ الحیطة و الحث على اللجوء إلى الطبیب المختص في 
  .لدواء مر یتعلق با، مع التذكیر أن الأحالة عدم زوال الأعراض 

تناول موضوع إشهار المواد الصیدلانیة و ذلك في  1999مشروع قانون الإشهار لسنة  أنكما 
یخضع كل إشهار یتعلق بالأدویة و الأجهزة الطبیة و العلاجیة و مؤسسات " بنصها على أنه  53المادة 

ى تأشیرة تمنحها السلطات ت الطبیة و المنتوجات و الطرق التي لها تأثیرات على الصحة إلقاالعلاج و العلا
  " المؤهلة في أجل أقصاه أسبوعان من تاریخ تقدیم الطلب 

هذا عن إشهار المواد الصیدلانیة الموجه لجمهور المستهلكین ، أما عن الإشهار الذي یكون موجه 
إلى المختصین في قطاع الصحة ، فهو مسموح به و لكن بشرط أن یتضمن الإشهار المعلومات الضروریة 

  . متعلقة بالمنتوج ال
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  حضر إشهار بعض الخدمات :  ثانیا
  و نذكر من ذلك ما یتعلق بمهنة المحاماة و مهنة الطب

  حضر إشهار مهنة المحاماة )1
لا یجوز للمحامي أن یسعى " المنظم لمهنة المحاماة على أنه  91/04من القانون  78تنص المادة 

كل إشهار یتم القیام به أو قبوله یهدف أو یؤدي إلى إلفات ، في جلب الموكلین أو القیام بالإشهار لنفسه 
  " أنظار الناس قصد إستفادتهم من شهرته المهنیة ممنوع منعا باتا 

 نص المادة جاء صریح في حضر الإشهار المتعلق بالخدمات التي یمكن للمحامي أن یقدمها لزبائنه 
الخدمات القانونیة المتعلقة  أهمن ئیة و المرافعات مالمساعدات القضاو تعد كل من الإشهارات القانونیة و 

و لما كان الأمر كذلك إذا كان هناك نوع من ، بمهنة المحاماة ، فالمحامي لا یقدم سلعة لزبونه و إنما خدمة 
المنافسة بین الزملاء فیجب أن تكون بناء على جوانب موضوعیة من حیث الكفاءة العلمیة و المهنیة و الثقة 

و  لأن أي إشهار سیؤدي للإهتمام بالجوانب الشكلیة المساعدة القضائیة أو المرافعات ، في تقدیم الإشارة أو 
كما لأنهم ، لإضطراب داخل أوساط الدفاع التي تتطلب نوع من الإنسجام بین المحامین قد یخلق نوع من ا

یقدمون خدمة للزبون فلدیهم أیضا خدمات متبادلة فیما بینهم ، من خلال الإنابات و المناقشات و الحوار 
ن خلال الموضوعي حول الكثیر من القضایا التي تكون لدى بعضهم ، و بالتالي فالمنافسة الشكلیة م

   .الإشهار لا تخدم المهنة و لا الزبون 
  حضر إشهار مهنة الطب  )2

المتضمن مدونة  06/07/1992المؤرخ  92/276من المرسوم التنفیذي رقم  20تنص المادة 
ممارسة تجاریة و علیه لأسنان اتمارس مهنة الطب و جراحة  یجب أن لا" أخلاقیات مهنة الطب على أنه 

  "اح أسنان من القیام بجمیع أسالیب الإشهار المباشرة أو غیر مباشرة یمنع كل طبیب أو جر 
فالطب مهنة إنسانیة بالدرجة الأولى و لیس تجاریة ، و حضر الإشهار بالنسبة لهذه الفئة هو لمنع  

المضاربة بصحة المرضى من طرف الأطباء ، لأن مهنة الطب كالمحاماة یجب أن تكون المنافسة فیها 
أما الإشهار فیكون ، و العلمیة المكتسبة  طلاقا من جودة الخدمات المقدمة و القدرات المعرفیةموضوعیة ، إن

من  حكمفالمستهلك سی، بطریقة غیر مباشرة من المستهلك ذاته بعد تجربة الخدمات المقدمة من هذه الفئة 
   .ع ذلك الأفضل و یذا

  
   
  الشروط التعسفیةإمتناع العون الإقتصادي عن فرض : المطلب الثاني   

یتم التعاقد بعد تفاوض و مناقشة المتعاقدین لشروط  أنلأصل ، فامادام أن العقد شریعة المتعاقدین 
حتى یتمكنوا من وضع بنود التعاقد بتراضي تام ، و هذا النوع من ، بعیدا عن أي ضغط أو إكراه ، العقد 

  .اقدون للتفاوض على قدم المساواة المتعیجلس  أنالتفاوض و حتى یكون عادلا و منطقیا یفترض 
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لكن في غالب الأحیان لا تتوافر هذه المساواة للتفاوت الإقتصادي و الإجتماعي و العلمي و الثقافي 
  .)1(للأطراف المتعاقدة

فالأعوان الإقتصادیین بما یتوفر لدیهم من قوة إقتصادیة ناتجة عن الكفاءة المهنیة و الخبرة الفنیة و 
یبسطون نفوذهم و یملون شروطهم على المستهلك الذي یفتقر لهذه الجوانب ، و ، القوي  المركز المالي

شروطهم علیه ، و هو ما إستلزم تدخل الإرادة نتزاع رضا المستهلك و فرض درة كبیرة في إبالتالي تكون لهم ق
  .التشریعیة لمعالجة هذا الوضع و محاولة خلق التوازن بین الطرفین 

خلال مقتضیات القانون المدني و ما خوله من سلطة للقاضي في تعدیل مثل هذه  كانت البدایة من
من القانون المدني على  110وجود مبدأ القوة الملزمة للعقد ، فقد نصت المادة  الشروط أو الإعفاء منها رغم

أو  لشروطإذا تم العقد بطریقة الإذعان و كان قد تضمن شروطا تعسفیة جاز للقاضي أن یعدل هذه ا" أنه 
   "و یقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك ذلك وفقا لما تقضي به العدالة أن یعفي الطرف المذعن منها و 

یحصل القبول في الإذعان بمجرد التسلیم لشروط " من نفس القانون على أنه  70و نصت المادة 
رة بالقواعد العامة للقانون المدني إلا أن هذه الحمایة المقر " مقررة یخضعها الموجب و لا یقبل المناقشة فیها 

تجاه الشروط التعسفیة أصبحت قاصرة و غیر قادرة على توفیر الحمایة اللازمة للمستهلك ، لأن عقود 
ك في الوقت الإذعان في حد ذاتها لم یعد مفهومها یستغرق كافة أوجه الإذعان التي یتعرض لها المستهل

   .ئل حدیثة خاصة بحمایة المستهلك من التعسف العقدي الحاضر ، الشيء الذي إستوجب إستحداث وسا
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04/05من القانون  05في بندها  03كما أوردت المادة 

كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط " التجاریة تعریفا للشرط التعسفي بأنه 
  " الظاهر بالتوازن بین حقوق و واجبات أطراف العقد  أخرى من شأنه الإخلال

تعتبر بنودا و " من نفس القانون مبینة لصور التعسف بنصها على أنه  29ثم جاء نص المادة 
  : شروطا تعسفیة في العقود بین المستهلك و البائع لاسیما البنود و الشروط التي تمنح هذا الأخیر 

  .أو إمتیازات مماثلة معترف بها للمستهلك /تقابلها حقوق وأو إلتزامات لا /أخذ حقوق و - 1
 فرض إلتزمات فوریة و نهائیة على المستهلك في العقود في حین أنه یتعاقد هو بشروط  - 2

  .یحققها متى أراد         
                                                             

العقود التي یظهر فیها جانب التعسف ، القرض الإستهلاكي ، فالتطور الإقتصادي و التحول الإجتماعي حتم من أبرز ) 1
على الأفراد نمط معیشة معین ، ببروز حاجیات إستهلاكیة جدیدة و متعددة ، و أصبح اللجوء إلى قروض الإستهلاك أحد 

تدهور القدرة الشرائیة لفئات عریضة من المجتمع ، و قد أدى الوسائل الشائعة لتلبیتها ، و ذلك لضعف مستوى المعیشة و 
إرتفاع الطلب على هذه القروض إلى ظهور شركات عدیدة و متخصصة ، و في غالب الأحیان تفتقر إلى تنظیم تشریعي لها ، 

التسلیم بكل بنوده  و هو ما جعلها تنفرد بوضع شروط التعاقد الخاصة بها ، و لیس على المقترض سوى الإذعان لهذا العقد و
دون مناقشة ، فالقرض الإستهلاكي یعتبر إذعان بإمتیاز ، لأن للمقرض إملاء شروطه على المقترض و تضمین العقد 

راجع حوریة سي . مجموعة من الشروط التعسفیة بما یخدم مصالحه ، مادام المقترض لا یملك سوى التسلیم دون أیة مناقشة 
 2008،  18، مجلة العلوم الإجتماعیة و الإنسانیة ، العدد ) الشروط التعسفیة ، دراسة مقارنة حمایة المستهلك من ( یوسف ،

  .، جامعة الجزائر 
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 إمتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة - 3
  .دون موافقة المستهلك        

 التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في إتخاذ قرار البت في المطابقة - 4
  .العملیة التجاریة للشروط التعاقدیة        

  .إلزام المستهلك بتنفیذ إلتزماته دون أن یلزم نفسه بها     - 5
  .مات في ذمتهاأو عدة إلتز رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالإلتزام  - 6
  .التفرد بتغیر أجال تسلیم منتوج أو أجال تنفیذ خدمة      - 7
 تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع  - 8

  "لشروط تجاریة جدیدة غیر متكافئة         
  تعریف الشرط التعسفي: الفرع الأول

الذي یعرفه بأنه الشرط المحرر مسبقا من  هاو من أبرز ، وردت عدة تعریفات فقهیة للشرط التعسفي 
   )1(.و یمنح هذا الأخیر میزة فاحشة عن الطرف الأخر، جانب الطرف الأكثر قوة 

و هناك من عرفه بأنه شرط یفرضه المهني على المستهلك ، مستخدما نفوذه الإقتصادي بطریقة 
اث خلل في التوازن العقدي من جراء هذا الشرط تؤدي إلى حصوله على میزة فاحشة ، بما یؤدي إلى إحد

المحرر مسبقا من طرف واحد بواسطة المهني و یقتصر دور المستهلك فیه على القبول أو الرفض و سواء 
  )2(.ضوع العقد أم كانت أثرا من أثارهكانت هذه المیزة الفاحشة متعلقة بمو 

   )3(.ثمرة عدم المساواة الإقتصادیةو منهم من یرى بأن الشرط یكون تعسفیا إذا كان سبب و 
الشرط التعسفي هو ما یمكن أن یفرضه العون الإقتصادي عند التعاقد للحصول على مزایا عقدیة 
على حساب المستهلك و دون رضا هذا الأخیر ، مما قد یسبب له أضرار ، و یؤدي إلى إختلال واضح في 

وق و إلتزامات ، لإستغلال ضعف المستهلك و عدم أثار العقد ، و عدم توازن من خلال ما یرتبه من حق
  .خبرته المهنیة و ضعفه الإقتصادي 

و لا ننتظر إلى أن یرتب ، للشرط منذ البدایة عند إبرام العقد  )4(لهذا یجب تقدیر الطابع التعسفي
  .حتى یمكن إستبعاده من البدایة و حمایة المستهلك ، العقد أثاره 

                                                             
1) Calais –Auloy .Droit de consommation .Dalloz .ed 1992 n° 140 p 134. 

،  1994القاهرة ، دار النهضة العربیة ، أحمد محمد محمد الرفاعي ، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي ، ) 2
  . 215ص 

   
3) M.S.PAYET. Droit de la concurrence et droit de la consummation .Dalloz .paris .2001.p 
132.  

الأساس الذي یقوم علیه مبدأ عدم التعسف في إستعمال الحق هو ترتب الضرر عن الإستعمال ، لكن هذا الضرر لا یترتب ) 4
حمایة ( راجع ، كمال لدرع ، .إذا تمسك صاحب الحق بحقه مع علمه بوقوع الضرر أو بتنبیه خارجي له  بوقوع الضرر  إلا
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كل بند " من الشرط التعسفي بأنه  02من المادة  05في البند  04/02أما تشریعیا فقد عرف القانون 
أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو مع عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن 

  " بین حقوق و واجبات أطراف العقد 
كان واسعا قادرا على إستیعاب العدید من صور الشرط یتسم هذا التعریف بالعمومیة ، كما أنه 

التعسفي ، مما یخلق نوع من الصعوبة في التطبیق ، فیقید حریة التعاقد لخوف المتعاقدین من تكیف الكثیر 
من شروطهم بأنها تعسفیة ، بمعنى أخر قد یكون هناك تعسف في إعتبار بعض الشروط بأنها تعسفیة، لهذا 

من  29كا لهذا الأمر و تخفیفا من هذه العمومیة ، أورد صورا للشرط التعسفي في المادة نجد أن المشرع تدار 
  . القانون المذكور أعلاه ، ولعل ما یكون أنجع في ذلك ، هو تحدید معاییر دقیقة لتقدیر التعسف

  معیار التعسف: الفرع الثاني
یبدوا من خلال تعریف المشرع للشرط التعسفي أنه إعتمد في تحدیده لمفهوم التعسف على معیار 
مادي ، یتمثل في الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق و واجبات أطراف العقد ، و بالتالي فإنه یكفي أن 

نه إذا وزنا بین أ، أي تكون الشروط التي یضعها العون الإقتصادي خادمة لمصلحته على حساب المستهلك 
و رجحت كفة العون الإقتصادي على كفة ن الحقوق و الواجبات المترتبة على العلاقة العقدیة بین الطرفین 

و في الحقیقة الأمر ، لهذا الخلل الظاهر في التوازن العقدي ، فإن ذلك یكفي لإعتباره متعسفا ، المستهلك 
و ذلك بموازنة بین ، من حیث سهولة إثباته ، إن إعمال هذا المعیار في تحدید التعسف یخدم المستهلك 

   .واجبات و حقوق الطرفین بغض النظر عن أي  إعتبارات أخرى 
و ما یلاحظ أن مصطلح الإخلال الظاهر بالتوازن جاء في تعریف المشرع للشرط التعسفي عاما و 

تالي یمكن أن تنطوي تحت هذا الإصطلاح جمیع المزایا التي یمكن أن یوفرها الشرط التعسفي المدرج بال
مهما كانت طبیعتها سواء كانت نقدیة أو تأدیة خدمة أو بكیفیة تنفیذ الإلتزامات أو بكیفیة اللجوء لفسخ العقد 

  .لبعض الشروط التعسفیة التي أوردت صور  04/02من القانون  29و هو ما یتأكد بنص المادة ...
ما یتسم به ، لالعنصر الشخصي في تقدیر التعسف  ىو بذلك یكون المشرع قد تفادى الإعتماد عل

المفروض من عون إقتصادي ذو نفوذ إقتصادي و من صعوبة في تحدید معنى التأثیر الشخصي الحاصل 
   .أثره في الإخلال بالتوازن العقدي 

قدرة على فرض الشروط بعدة ممارسات إحتكاریة و إستغلال و ممارسة  رغم أن القوة الإقتصادیة لها
ضغوط فعلیة و عملیة عن المستهلك ، إلا أن صعوبة إثبات العنصر المعنوي و مدى التأثیر الحاصل على 
المستهلك الذي هو في حد ذاته یختلف فهناك الذكي و العادي و الغبي ، و ذو الطیش ، فإن ذلك یجعلنا 

  .هب إلیه من إعمال للمعیار المادي الموضوعي نرجح ما ذ

                                                                                                                                                                                                    
، كلیة الحقوق ، جامعة  2005، عدد خاص ، أفریل مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، ) المستهلك من المعاملات التعسفیة 

   . 161جلالي الیابس ، سیدي بلعباس ،الجزائر ،  منشورات مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزیع ، ص
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و لا نحكم ، نشیر إلى أنه یجب النظر إلى الشروط الواردة في العقد في مجملها عند تقدیر التعسف 
لأن هذا الشرط و إن كان منح بعض  )1(نه تعسفیاأحد الشروط یظهر أبوجود خلل في التوازن العقدي لوجود 

إلا أنه قد یوجد شرط أخر یوفر للطرف المقابل بعض ، المزایا للعون الإقتصادي أو أحد أطراف العقد عموما 
، فلا یمكن القول بوجود تعسف إذا كان أحد الشروط یمنح العون المزایا التي یمكن أن تعید للعقد توازنه 

، و في المقابل وجد شرط أخر یمنح المستهلك الحریة بالنسبة لأجل دفع الإقتصادي أجلا في تسلم السلعة 
  .الثمن 

نرید أن نقول أن التعسف المؤدي لخلل في التوازن العقدي ، یقدر من مجموع الشروط التعاقدیة ، و 
  .مع ذلك فهذه العملیة جد دقیقة ، و فیها نوع من الصعوبة في تقدیر التعسف 

  الشرط التعسفيصور : الفرع الثالث
لهذا فإن المشرع سعى لتحدید ، أن تعریف المشرع للشرط التعسفي ورد عاما ، كما سبق و أن أشرنا 

و ، سالف الذكر  04/02من القانون  29أبرز حالات الشروط التعسفیة من خلال ما جاء في نص المادة 
و ، حصرا بل على سبیل المثال حسب ما یفهم من مضمون هذه المادة أن هذه الحالات أو الصور لم ترد 

و حسن فعل المشرع لأن تحدید جل ، هي ما یستخلص من عبارة لاسیما البنود و الشروط الواردة فیها 
فیة واسعة للقضاة  لتقدیر الشروط التعس تقدیریةو هو بهذا النحو ترك سلطة ، الحالات التعسفیة أمر صعب 
  . العقدیة و مدى كونها تعسفیة
سالف الذكر ثمان صور للشرط التعسفي على النحو  04/02من القانون  29لقد ورد في المادة 

  : التالي 
أو إمتیازات /أو إمتیازات لا تقابلها حقوق و/الشروط التي تمنح العون الإقتصادي أخذ حقوق و- 1

  .مماثلة معترف بها للمستهلك 
ت مماثلة أن تقابله حقوق و إمتیازا ادي یجبمتیاز یمنحه الشرط للعون الإقتصفأي حق أو إ

فیعد من قبیل الإخلال بتوازن العقد منح العون الإقتصادي حق فسخ العقد ، للمستهلك و إلا أعتبر تعسفیا 
التماثل الواردة بإرادته المنفردة دون أن یمنح بالمقابل المستهلك مثل هذا الحق ، و یجب أن لا یفهم من عبارة 

المطلق ، أي بأن یكون ما یمنح من حقوق للعون الإقتصادي یجب أن یمنح للمستهلك أنه یقصد بها التماثل 

                                                             
مبدأ الحریة التعاقدیة له عدة مظاهر هامة ، من بینها أنه یعني أن كل فرد حر في أن یتعاقد أو لا یتعاقد ، و لا یمكن أن ) 1

، و ) أنه لا یوجد إلتزام قانوني ملزم بالتعاقد ( یجبر أي شخص على إبرام العقد الذي لا یرید إبرامه ، و هو ما یسمى في الفقه 
تعسف في إستعمال الحق رأى الفقه أنه یمكن تقید حق الشخص بعد التعاقد ، و ذلك بالأخذ بالمعنى إستنادا إلى نظریة ال

الواسع لمبدأ الحریة التعاقدیة الذي یتضمن حریة الإنسان في إختیار من یتعاقد معه فلا یجبر الشخص على التعاقد مع شخص 
إیجابه طالما لم یقترن بقبول مطابق ، كما له الحق بتضمین  لا یرغب في التعاقد معه ، كما یجب أن یكون له الحق في سحب

مجلة ، ) الإجبار القانوني على التعاقد ( راجع سعید عبد السلام ، ...ما یشاء في عقوده طالما لا تمس بالنظام العام و الأداب 
 86لمحامین بجمهوریة مصر العربیة، ص، العدد الأول و الثاني ، ینایر السنة الثامنة و الستون ، صادرة عن نقابة ا المحاماة

   .و ما یلیها 
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لأن ذلك قد یجعل أغلب العقود تعسفیة ، إنما و كما سبق ذكره أن التعسف ینظر له لیس من خلال شرط 
دید واحد بل من خلال جملة الشروط الواردة في العقد ، فالشرط الذي یقضي بحریة العون الإقتصادي في تح

وقت التسلیم لا یكون تعسفیا إذا وجد بالمقابل شرط یمنح للمستهلك الحریة في تحدید الثمن ، فهذه الحقوق 
  . مختلفة و لكنها متماثلة في المفعول 

، الشروط التي تمنح العون الإقتصادي فرض إلتزامات فوریة و نهائیة على المستهلك في العقود - 2
  .بشروط یحققها متى أراد  في حین یتعاقد العون الإقتصادي

لا " من القانون المدني التي تنص على أنه  105نص المادة هذا الشرط هو ترجمة لما جاء به 
فالإلتزام  "یكون الإلتزام قائما إذا علق على شرط واقف یجعل وجود الإلتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم 

، لأن ترك زمام الرابطة القانونیة في ید المدین وحده  المعلق تنفیذه على شرط إرادي محض یعتبر غیر قائم
یتنافى مع وجود الإلتزام ذاته ، إذ سیكون له أن یلتزم إن شاء أو أن لا یلتزم إن شاء أیضا ، بمعنى أنه لم 

  )1( یلتزم في الحقیقة بأي إلتزام
هو قد تعسف و العون الإقتصادي الذي  یوقف إلتزماته على شروط یتوقف تحقیقها على إرادته 

أجحف في حق المستهلك الذي كثیرا ما یهدف من وراء تعاقده إلى سد حاجات غالبا ما تكون ملحة ، لهذا 
إعتبرت الشرط الإرادي تعسفیا مآله البطلان إذا ما قوبل بفرض إلتزمات فوریة و نهائیة في  29فإن المادة 

قى قائما ، أي أن الشروط التي أوردها العون جانب المستهلك ، أما الإلتزام المعلق على هذا الشرط یب
الإقتصادي و أوقفها على إرادته المحضة تبطل لتعسفها ، أما الإلتزمات التي علقت علیها فتصیر باتة أي 

  . قاطعة و فوریة شأنها شأن إلتزمات المستهلك 
یجب أن  تفرض على المستهلك إلتزمات فوریة كما أنأي أنه لإعتبار هذا الشرط تعسفیا یجب 

  .ضرورین لوجود التعسف في هذه الحالة یتعاقد العون الإقتصادي بشروط یحققها متى أراد و هما أمرین 
الشروط التي تمنح العون الإقتصادي إمتلاك تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج - 3

  .المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك 
اسیة للعقد هي العناصر التي لا یتوقف علیها إنعقاد العقد لكنها ذات إعتبار المقصود بالعناصر الأس

  .فیه ، مثال ذلك تسلیم المنتوج أو أداء الخدمة أو الطریقة التي یتم بها تنفیذ العقد 
أي أن الشرط الذي یمنح للعون الإقتصادي حق تعدیل هذه العناصر الأساسیة للعقد دون موافقة 

سفیا ، كما یعتبر تعسفیا كل شرط یمنح للعون الإقتصادي حق تعدیل ممیزات السلعة أو المستهلك یعتبر تع
  . الخدمة دون موافقة المستهلك 

الشروط التي تمنح العون الإقتصادي التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من االعقد أو التفرد - 4
  .یة في إتخاذ قرار البت في مطابقة العملیة التجاریة للشروط التعاقد

                                                             
  . 229ص  2002نبیل إبراهیم سعد و محمد حسین منصور ، أحكام الإلتزام ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، ) 1
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نظم المشرع أحكام التفسیر في ظل القواعد العامة للقانون المدني بقواعد أمرة لیضمن قدر من 
و إذا كان ثمة ، حیث لا یجوز تأویل عبارات العقد إلا إذا كانت غیر واضحة ، الحمایة للطرف الضعیف 

دون الوقوف عند المعنى الحرفي ، محل للتأویل فیجب أن یكون التأویل وفق النیة المشتركة للمتعاقدین 
و ما ینبغي یتوافر من أمانة و ثقة بین المتعاقدین وفق ما جرى به ، مع الإستهداء بطبیعة التعامل ، للألفاظ 

ا على أن الأصل في الإنسان هو كما یجب أن یؤول الشك لمصلحة المدین تأسیس، العرف في المعاملات 
لك فعلیه عبء إثبات ما یدعیه ، و بالتالي تفسیر العون الإقتصادي فإذا وجد من یدعي خلاف ذ، ة ذمته برأ

مصلحة الطرف الضعیف أي یجب أن یقتصر على الغموض و إن كان ثمة غموض فیجب أن یفسر ل
  . المستهلك

أما بالنسبة للشرط القاضي بتفرد العون الإقتصادي بإتخاذ قرار البت في مطابقة العملیة التجاریة 
البائع بتنفیذ لكونه یفوت علیه فرصة التمسك بإخلال ، من شأنه أن یضر المستهلك  یة للشروط التعاقد

  .إلتزماته مادام هذا الشرط یجعل العون الإقتصادي هو الذي یقرر في هذه الحالة و هذا تعسفا 
  .الشروط التي تمنح للعون الإقتصادي إلزام المستهلك بتنفیذ إلتزماته دون أن یلزم نفسه بها - 5
یصح هذا الشرط بهذه الصیاغة ، لحقیقة أن للعون الإقتصادي إلتزامات و للمستهلك إلتزامات ا

لهذا فیكون هذا الشرط أوضح و أصح لو كان إلزام العون ، بالنسبة للإلتزمات المشتركة إن وجدت 
فكثیرا  إلتزمات  هو بدوره منبما یقع علیه دون أن یلزم نفسه الإقتصادي للمستهلك بما یقع علیه من إلتزمات 

مثلما یتعلق بكیفیة دفع ، من الجوانب یسعى العون الإقتصادي فیها لبسط نفوذه و یضغط على المستهلك 
فالعون الإقتصادي یتجاهل ما سنه ، و ما یتعلق بوقت و مكان دفع الثمن ، الثمن نقدا أ بما یقوم مقامه 

و ما وفره من ضمانات و یسعى لإعمال ما  )1(المدنيمن القانون  387المشرع بهذا الصدد خاصة المادة 
یراه مناسبا لمصالحه الإقتصادیة ، فیعمد لوضع شروط ینظم بها طریقة دفع الثمن بما یخدم مصلحته ، بل 
الأكثر من ذلك منهم من یتیح لنفسه الحصول على الثمن قبل الشروع بتنفیذ إلتزامه بتسلیم السلعة أو أداء 

لك یفرضون على العون الإقتصادي تنفیذ إلتزماته و في المقابل لا یلزمون أنفسهم ، بل الخدمة ، و هم بذ
یترك لأنفسهم كل الحریة في تنفیذ إلتزماتهم ، و هم بذلك یغتصبون حق المستهلك في إلزام العون 

حقوقه مما یجعل الإقتصادي بتنفیذ إلتزماته ، كما یفقدون المستهلك حقه في الدفع بعدم التنفیذ لحین إستیفاء 
  .هذه الشروط تعسفیة 

الشروط التي تمنح العون الإقتصادي رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل العون  - 6
  .الإقتصادي بإلتزام أو عدة إلتزمات في ذمته 

العون الإقتصادي یسعى جاهدا إلى إلزام المستهلك بتفیذ إلتزماته تجاهه و إلى جعل ضمانات لذلك 
و لكن من جهة ثانیة كثیرا ما یسعى بكل السبل لتفادي كل ما یترتب ، ترتب على الإخلال بذلك و جزاءات ت

                                                             
  .یقضي بغیر ذلك في مكان تسلیم المبیع ما لم یوجد إتفاق أو عرف  یدفع ثمن البیع " مدني على أنه  387تنص المادة ) 1

فإذا لم یكن ثمن المبیع مستحقا وقت تسلیم المبیع وجب الوفاء به في المكان الذي یوجد فیه موطن للمشتري وقت إستحقاق 
 "الثمن 
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فیعمد إلى تضمین العقد من الشروط ما یحد من ، عن إخلاله هو نفسه بتنفیذ إلتزماته تجاه المستهلك 
ون الإقتصادي بهذا سلطات المستهلك في ممارسة حقه في فسخ العقد لعدم التنفیذ أو لسوء التنفیذ ، و الع

السلوك یكون قد جرد المستهلك من أهم الضمانات الممنوحة له عقدیا لتنفیذ الإلتزامات العقدیة ، فتجرید 
تشكل تعسفا واضح في حق  بإلتزاماتهالمستهلك من إمكانیة فسخ العقد عن إخلال العون الإقتصادي 

، فحق الفسخ ضمانه هامة للمستهلك وتقیدیها فیبقى هذا الأخیر تحت سلطة العون الإقتصادي ، المستهلك 
أو فقدان  )1(من طرف العون الإقتصادي بالرفض أو بمجال زمني معین أو تحدید مدة معینة للإعذار بالفسخ

  .المستهلك لجزء من الثمن في حالة إعماله لهذه المكنة ، كلها شروط تعسفیة 
  .أجال تسلم المنتوج أو أجال تنفیذ الخدمة الشروط التي تمنح العون الإقتصادي التفرد بتغیر - 7

یجب أن یتم الوفاء فور ترتیب الإلتزام " من القانون المدني الفقرة الأولى على أنه  281تنص المادة 
  "نهائیا في ذمة المدین ما لم یوجد إتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك 

ادي إلتزامه بتسلیم المنتوج أو فللمتعاقدین كل الحریة في ضبط الوقت الذي ینفذ فیه العون الإقتص
أداء الخدمة ، ولكن العون الإقتصادي كثیرا ما یسعى لضبط هذا الإلتزام لصالحه بوضع شروط تسمح له 
بالتفرد بإمكانیة ضبط أجال التسلیم ، فوضع العون الإقتصادي مثلا لشرط یخلي مسؤولیته من تحمل أضرار 

ل النقص الموجود في كمیة البضاعة كلها شروط تعسفیة ،  و التأخیر في التسلیم أو شرط یجعله لا یتحم
وضع مثل هذا النوع من الشروط تحرم المستهلك من ممارسة حقه في طلب التنفیذ أو الفسخ أو التعویض أو 

   . ) 2(الدفع بعدم التنفیذ ، لأن التأخر في التنفیذ یأخذ حكم عدم التنفیذ
دید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض الشروط التي تمنح العون الإقتصادي ته- 8

  .المستهلك الخضوع لشروط تجاریة جدیدة غیر متكافئة 
یمكن أن یتصور هذا النوع من الشروط في العقود المستمرة ، أي التي یتطلب تنفیذها مجال ممتد 

من العقود تحسبا لما قد یطرأ  من الزمن ، كالعقود المتعلقة بالخدمات أو التوریدات أو العمل ، ففي هذا النوع
من مستجدات و تغیر في الظروف كإرتفاع ثمن الید العاملة أو مواد البناء بالنسبة للمقاول مثلا و هي 
ظروف لا تخدم العون الإقتصادي یعمد هذا الأخیر إلى وضع شروط تسمح له بالمراجعة و وضع شروط 

ون الإقتصادي لوضعها من لهذه الشروط  فیعمد العجدیدة ، و ذلك تجنبا للتفاجئ بخطر رفض المستهلك 
البدایة ، وهو بذلك یبقي المجال مفتوحا لفرض سیطرته على العلاقة التعاقدیة دون أن تكون مكنة للمستهلك 
للإعتراض على ذلك،  و قد ینتبه المستهلك لهذا الموقف الضعیف الذي وضعه فیه في حالة تجرأه على 

عاقدیة بإعادة المتعاقدین للحالة التي كانوا علیها قبل التعاقد ، و هو ما قد لا یخدم الرفض فتقطع العلاقة الت
مصالح المستهلك الذي یسعى لتلبیة حاجته من هذه السلعة أو الخدمة ، فهذه الصورة للشرط التعسفي 

                                                             
في العقود الملزمة للجانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین بإلتزامه جاز " من القانون المدني على أنه  119تنص المادة ) 1

  "لأخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو بفسخه مع التعویض في الحالتین إذا إقتضى الحال ذلك للمتعاقد ا
   . 2001علي فلالي ، الإلتزمات ، النظریة العامة للعقد ، الجزائر ، موفم للنشر ، ) 2
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مستهلك تستوجب أن یكون مضمون التهدید هو قطع العلاقة التعاقدیة كما یجب أن یتعلق الأمر برفض ال
  . لشروط جدیدة و غیر متكافئة 

سالف الذكر المتعلقة بالشرط  04/02من القانون  29هذه مجمل الصور الواردة في نص المادة 
التعسفي و إن كانت صور تستدعي المزید من التفصیل و تمیزها عن بعضها البعض لتقاربها و تداخلها كما 

على سبیل المثال لا الحصر وهو ما یفهم من فحوى نص  أن المشرع لم یكتفي بذكر هذه الصور التي وردت
بهدف حمایة مصالح المستهلك و حقوقه یمكن تحدید " نفس القانون التي تنص على انه من  30المادة 

العناصر الأساسیة للعقود عن طریق التنظیم وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود ببعض الشروط التي 
فهم منه ترك المجال مفتوحا لتحدید المزید من الشروط التي توصف بأنها تعسفیة و هو ما ی" تعتبر تعسفیة 

عن طریق التنظیم و هو مسعى سلیم من شأنه مسایرة التطورات التي تعرفها الممارسات التجاریة التي تفرز 
 سالفة الذكر ، و لم یقف المشرع عند هذا الحد بل أضاف 29حالات تخرج عن ما ورد في نص المادة 

سالف الذكر و  04/02من القانون  290قائمة أخرى للشروط التعسفیة تعتبر مكملة لما ورد في نص المادة 
ر الأساسیة للعقود المبرمة بین المحدد للعناص 06/306ذلك بموجب المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي 

  :لتي نصت على أنه و ا )1(عوان الإقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیةالأ
  : تعتبر تعسفیة البنود التي یقوم من خلالها العون الإقتصادي بما یأتي " 

 .أعلاه  3و2ساسیة للعقود المذكورة في المادتین عناصر الأتقلیص ال -
 .الإحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدون تعویض للمستهلك  -
 .القاهرة بفسخ العقد إلا بمقابل دفع تعویض عدم السماح للمستهلك في حالة القوة  -
التخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة بدون تعویض المستهلك في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو التنفیذ  -

 .غیر الصحیح لوجباته 
 .النص في حالة الخلاف مع المستهلك على التخلي على هذا الأخیر عن اللجوء إلى أیة وسیلة طعن ضده  -
 .بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد  فرض -
الإحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا إمتنع هذا الأخیر عن تنفیذ العقد أو قام  -

بفسخه دون إعطائه الحق في التعویض في حالة ما إذا تخلى العون الإقتصادي هو بنفسه عن تنفیذ العقد أو 
 .قام بفسخه 

تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته دون أن یحدد مقابل ذلك  -
 .تعویضا یدفعه العون الإقتصادي الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته 

 .فرض واجبات إضافیة غیر مبررة على المستهلك  -
المستحقة بغرض التنفیذ الإجباري للعقد  الإحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعویض المصاریف و الأتعاب -

 .دون أن یمنحه نفس الحق 
                                                             

، الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود  10/09/2006، المؤرخ في  06/306، من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة ) 1
  المبرمة بین الأعوان الإقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة ، سالف الذكر 
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 .یعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته  -
    "یحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤولیته  -

  تقلیص العناصر الأساسیة للعقود  )1
بعض الإلتزمات الواقعة على عاتقه و ذلك بعدم تضمینها في  قد یعمد العون الإقتصادي إلى إسقاط

ة و أساسیة بالنسبة العقد الذي یربطه بالمستهلك و لما كانت هذه الإلتزمات هي بالمقابل حقوق جوهری
ن مثل هذا التصرف الصادر من العون الإقتصادي یشكل تعسفا و ذلك لكون هذه الحقوق غیر للمستهلك فإ

جوهریة میتها فالعناصر الأساسیة للعقود تشمل جمیع العناصر المرتبطة بالحقوق القابلة للتقلیص لأه
علام و نزاهة و شفافیة الممارسات التجاریة و أمن و مطابقة السلع و الخدمات و للمستهلك و التي تتعلق بالإ

سالف  06/306من المرسوم التنفیذي  02الضمان و الخدمة ما بعد البیع حسبما ورد في نص المادة 
   )1(الذكر

من نفس المرسوم لمزید من التفصیل و التوضیح  03أمام عمومیة نص هذه المادة جاء نص المادة 
لهذه الحقوق الجوهریة و التي ینبغي الحرص على تضمینها في العقود المبرمة بین المستهلك و العون 

لعون الإقتصادي متعسفا تجاه الإقتصادي و أن أي محاولة للإنقاص من هذه الحقوق من شأنه أن یجعل ا
أو الخدمات و طبیعتها أو عدم ذكر الأسعار و /و التي من بینها عدم ذكر خصوصیات السلع و المستهلك 

التعریفات أو عدم ذكر كیفیات الدفع أو عدم ذكر شروط التسلیم و أجاله أو عدم ذكر عقوبات التأخیر عن 
أو الخدمات أو عدم ذكر شروط تعدیل /و مطابقة السلع والدفع أو التسلیم أو عدم ذكر كیفیات الضمان 

 04كدت المادة ، و قد أ )2(البنود التعاقدیة أو عدم ذكر شروط تسویة النازعات أو عدم ذكر إجراءات الفسخ

                                                             
أساسیة یجب إدراجها في العقود المبرمة بین  تعتبر عناصر" على أنه  06/306من المرسوم التنفیذي  02تنص المادة ) 1

العون الإقتصادي و المستهلك العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهریة للمستهلك و التي تتعلق بالإعلام المسبق للمستهلك و 
  ."أو الخدمات و كذا الضمان و الخدمة ما بعد البیع /نزاهة و شفافیة العملیات التجاریة و أمن و مطابقة السلع و

 02تتعلق العناصر الأساسیة المذكورة في المادة " سالف الذكر على أنه  06/306من المرسوم التنفیذي  03تنص المادة ) 2
  : أعلاه أساسا بما یأتي 

 .أو الخدمات و طبیعتها /خصوصیات السلع و -
 .الأسعار و التعریفات  -
 .كیفیات الدفع  -
 .شروط التسلیم وأجاله  -
 .أو التسلیم /ع وعقوبات التأخیر عن الدف -
 .كیفیات الضمان و مطابقة السلع و الخدمات  -
 .شروط تعدیل البنود التعاقدیة  -
 .شروط تسویة النازعات  -
  ."إجراءات فسخ العقد  -
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د من وجود من هذا المرسوم على ضرورة منح العون الإقتصادي للمستهلك المدة الكافیة لفحص العقد و التأك
  .ن یعلم بها المستهلك بكل الوسائل الملائمة كما علیه أهذه العناصر 

  .الإحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفردة و بدون تعویض للمستهلك)2
إضافة إلى إضرار المستهلك ، ورود مثل هذا الشرط من شأنه أن یؤدي إلى عدم إستقرار المعاملات 

و إذا حدث أن ، ممارسة العون الإقتصادي لهذا الشرط  فالمستهلك یبقى متخوفا من، في كثیر من الأحیان 
فإذا به  ، لأن تنفیذه للعقد یكون وفق مقتضیات و ظروف معینة، مارسه فإنه في الغالب یسبب له أضرار 

تفاجأ بشروط جدیدة و ظروف جدیدة لا یستطیع مناقشتها بحكم الإتفاق المبرم بینه و بین العون الإقتصادي 
لحقه من ضرر و تفرد العون الإقتصادي بالفسخ فیه  ید المستهلك من التعویض عن ماكما أنه لا یستف

مات و الحقوق او التي تستلزم تحقیق التوازن العقدي في الإلتز ، مساس حتى بالطبیعة العقدیة لعلاقة الطرفین 
لأن تعدیل العقد إنقاصا أو زیادة للإلتزمات یستلزم إحترام إرادة الطرفین و تطابقهما بهذا ، بین الطرفین 

تجبر العون الإقتصادي على تنفیذ إلتزاماته و الشأن كما أنه ینبغي أن لا یحرم المستهلك من أهم ضمانة 
  .هي مكنة فسخ العقد ، فیكون بذلك متعسفا 

مسؤولیته بصفة منفردة و بدون تعویض المستهلك في حالة عدم تخلي العون الإقتصادي عن  )3
  .التنفیذ الكلي أو الجزئي أو التنفیذ غیر الصحیح لوجباته 

مات العقد المبرم بینه و بین المستهلك على النحو المتفق علیه في ایلتزم العون الإقتصادي بتنفیذ إلتز 
یذ كلیا بالنسبة للعقد أو جزئیا بالنسبة لبعض الجوانب فإذا إمتنع العون الإقتصادي عن التنف، مضمون العقد 

، فیفترض في مثل هذه أو قام بالتنفیذ و لكن تنفیذه كان غیر صحیح لمخالفته للنحو المتفق علیه في العقد 
الحالات أن یتحمل مسؤولیة هذا الإخلال ، فإذا ضمن العون الإقتصادي العقد ما من شأنه أن یعفیه من هذه 

فإنه بذلك یكون متعسفا تجاه المستهلك ، لهذا فإنه لا یقبل الشرط القاضي بعدم التعویض في مثل  المسؤولیة
  .هذه الحالات

النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخیر عن اللجوء إلى أیة وسیلة طعن  )4
  .ضده 

التي یرونها مناسبة یحل یفترض في حالة الخلاف بین الأطراف أن اللجوء إلى إعمال جمیع السبل 
و قد یحتكمون ، و ذلك باللجوء إلى طرق التسویة الودیة و محاولة الوصول إلى صلح ، الخلاف القائم بینهم 

و غالبا ما یبدؤون بهذه الطرق الودیة ، إلى الغیر أو الوسطاء لتذلیل العقبات الحائلة دون حل النزاع 
و إلى الجهات الوصیة و ذا إستحال ذلك لجئو إ، إلى الوصول إلى حل مباشر مع بعضهم البعض  فیلجئون

  .و إلى القضاءإلتجؤ و إذا لم تجدي هذه السبل ...تقدیم طعون و تظلمات أمامها 
حق اللجوء إلى القضاء هو حق دستوري لا یمكن لأي شخص أن یحرم الأخر من إعماله إذا 

، وذلك ان یمكن للأطراف أن یقیدوا هذا الحق إتفاقا لأن العقد شریعة المتعاقدین و إن ك، إستدعى الأمر 
أما أن یقوم العون ، ن یجعلوا مسألة إتباع وسائل التسویة الودیة إجباریة قبل اللجوء إلى القضاء بأ
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للمستهلك لأن فیه حرمان ، الإقتصادي بإدراج شروط تمنع اللجوء إلى وسائل الطعن ضده فذلك قمة التعسف 
  .  من أهم الحقوق و الضمانات التي منحها له القانون 

  .فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد )5
مناسبة  أنهاقتصادي مع المستهلك في مجلس العقد جمیع البنود التي یرون یجب أن یناقش العون الإ

ن هذه البنود هي الساریة بینهم بعد حدوث تطابق و من ثم تكو ، لتضمینها في فحوى العقد المبرم بینهما 
أما إذا أراد العون الإقتصادي لاحقا تضمین بنود أخرى لم تتم مناقشتها فإن ذلك غیر ، لإرادتهما بشأنها 

و  لأن مثل هذه المسألة تتطلب الجلوس مجددا في مجلس العقد لتعدیل العقد بإدخال مثل هذه البنود ، جائز 
بفرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد ن التعسف قیام العون الإقتصادي لهذا فإنه یعد م

    .و لم یقم بمناقشتها معه
متنع هذا الأخیر عن تنفیذ العقد أو ي حالة ما إذا إالإحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من قبل المستهلك ف)6

تخلى العون الإقتصادي هو بنفسه عن تنفیذ  قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعویض في حالة ما إذا
  .العقد أو قام بفسخه 

الحقیقة إن صیاغة هذا البند من المادة الخامسة جاء غامض و غیر واضح و هو في الحقیقة 
بحاجة لإعادة صیاغة ، و یبدوا أن ما یقصد من خلال أنه في حالة إمتنع العون الإقتصادي عن تنفیذ العقد 

المستهلك فإنه في هذه الحالة لم یبقى للعون الإقتصادي أي مبرر للإحتفاظ بما دفعه له  المبرم بینه و بین
و كذلك الحال لو قام العون الإقتصادي بفسخ العقد ، المستهلك من مبالغ و یستوجب علیه إعادتها للمستهلك 

اد الأطراف إلى أن یعفإنه في مثل هذه الحالات و حسب مقتضیات الفسخ ، أو تخلى عن مواصلة تنفیذه 
الحالة التي كانوا علیها قبل التعاقد ، كما أنه إذا إستحال ذلك كلیا أو بالنسبة لبعض الجوانب فإنها تسوى 
هذه الجوانب بتعویض المتضرر،  لهذا فإن جعل العون الإقتصادي لشروط تجعله یتنصل من هذه المسؤولیة 

  .یجعلها شروط تعسفیة
دفعه من طرف المستهلك الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته دون أن یحدد  تحدید مبلغ التعویض الواجب)7

  .مقابل ذلك تعویضا یدفعه العون الإقتصادي الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته 
و  ن أن یلزم نفسه بها العون الإقتصادي هنا یفرض واجبات على المستهلك من خلال هذا الشرط دو 

سالف  04/02من القانون  29ا من خلال الصور الواردة في المادة حالة التي سبق أن أشرنا إلیههو شبیه بال
فالأصل أن یحدد التعویض عند وقوع الضرر في كل ، و لكن المسألة هنا تتعلق تحدیدا بالتعویض ، الذكر 

للقاضي  تقدیریةثم إذا كان أمام القضاء تكون فیه سلطة ، الأحوال و یراعى فیه درجة الأضرار الحاصلة 
و لكن في هذه الحالة أراد العون الإقتصادي أن یجعله شبیه بالشرط ، تناسبه مع الضرر الحاصل لمراعاة 

العون الإقتصادي من لة یظهر تعسف المسأشكال لیس في هذه و لكن الإ، الجزائي بتحدیده بصفة مسبقة 
یجب أن یدفعه هو في خلال هذا الشرط و إنما بعدم قیامه بالمقابل بالتحدید المسبق لمبلغ التعویض الذي 

فهنا یكون فیه نوع من الإخلال بالتوازن العقدي و محاولة العون الإقتصادي ، ماته احالة عدم قیامه بتنفیذ إلتز 
  .لفرض هیمنته على المستهلك 
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  فرض واجبات إضافیة غیر مبررة على المستهلك )8
لتعاقد و یجب مناقشتها مسبقا سبق و أن أشرنا أن تحدید الواجبات تخضع للإرادة العقدیة لأطراف ا

لتبقى لاحقا مسألة تنفیذها فحسب ، أما مسألة إضافة واجبات أخرى فتتطلب مناقشتها من جدید لمراقبة مدى 
تطابق إرادة أطراف التعاقد بشأنها ، و في كل الأحوال حتى و إن فرضت هذه الواجبات منذ البدایة فكما 

ت  یجب أن تتمحور حول العناصر الأساسیة الواجب إدراجها و مااسبق و أن أشرنا أن أغلب هذه الإلتز 
أي ، سالف الذكر  06/306من المرسوم التنفیذي  03و المادة  02السابق توضیحها من خلال نص المادة 

و عدم وجود هذه ، خارج هذا النطاق على المستهلك یجب أن یكون هناك ما یبرره  أخرىفرض واجبات  أن
  .ض هذه الواجبات بمثابة شروط تعسفیة من فر المبررات یجعل 

الإحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعویض المصاریف و الأتعاب المستحقة بغرض التنفیذ )9
  .الإجباري للعقد دون أن یمنح نفسه هذا الحق 

المسألة هنا تتعلق بخلل في التوازن العقدي ، فالعون الإقتصادي یفرض إلتزامات على عاتق 
و  ا إمتنع هذا الأخیر على التنفیذ ل المصاریف و الأتعاب المستحقة بغرض التنفیذ الجبري إذالمستهلك بتحم

لكن لماذا لا یضع في العقد إلتزاما مقابل یفرض من خلاله نفس الإلتزام على عاتقه هو؟ أي العون 
لكه من قوة إقتصادیة الإقتصادي في حالة التنفیذ الإجباري یرید أن یضمن مثل هذا الإلتزام من منطلق ما یمت

  .دون مراعاة لضرورة التوازن العقدي في الإلتزامات المتقابلة لأطراف التعاقد مما یجعله متعسفا 
  .یعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته)10

العون الإقتصادي بممارسة نشاطاته تفرض علیه عدة واجبات ، سواء من ناحیة المستهلك أو غیره 
فإذا  ي لممارسة هذا النشاط في الدولة الأعوان الإقتصادیین أو تجاه الجهات الوصیة بحكم التنظیم الهیكلمن 

  . ة منها فإنه یكون متعسفا في ذلكحاول التنصل من هذه الواجبات و إعفاء نفسه منها و خاصة الجوهری
  .یحمل العون الإقتصادي عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤولیته  )11
صل أن لكل من المستهلك و العون الإقتصادي إلتزمات تقع على عاتقه و یجب علیه  من الأ

مات التي رتبها على عاتقه اأي أن یتحمل كل منها الإلتز ، منطلق العدالة و الإنصاف مراعاة التوازن العقدي 
عون الإقتصادي التخلص و إن محاولة ال، القانون أو التي تطابقت علیها إرادتهما العقدیة من خلال التعاقد 

و تحمیلها للمستهلك فیه ممارسة للضغط و من جزء من هذه الواجبات التي تعتبر أصلا من مسؤولیاته 
الإكراه على المستهلك ، من خلال ما یمتلكه العون الإقتصادي من نفوذ إقتصادي و خبرة فنیة تجعل 

  .السلوك  المستهلك ضعیف أمامه ، و بالتالي یكون متعسفا من خلال هذا
سالف الذكر أو  04/02من القانون  29نلاحظ عموما أن جل الصور التي جاءت من خلال المادة 

سالف الذكر یكتنفها الكثیر من الغموض في كثیر من  06/306من المرسوم التنفیذي  05خلال المادة  من
و أحیانا نلمس نوع من التكرار ،  اكما أن هناك نوع من التداخل فیما بینه، الأحیان من ناحیة الصیاغة 

عادة مما یستدعى في الحقیقة إعادة النظر فیها و إ، بالنسبة للزاویة التي ینظر إلیها لصورة التعسف 
و ظهور صور جدیدة و فسح المجال أكثر لإمكانیة تطویر ، كلا المادتین صیاغتها بما یتلائم و وجود 
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سالف الذكر ، و ما جاء في  04/02من القانون  29ادة لأشكال التعسف ، وحسبما یستفاد من صیاغة الم
 06/306من المرسوم التنفیذي  05من نفس القانون، و عمومیة الحالات الواردة في المادة  30نص المادة 

سالف الذكر أن هذه الصور للشروط التعسفیة واردة على سبیل المثال لا على سبیل الحصر ، كما أنها 
كما أن هذه الصور قابلة للتطور ود المبرمة بین العون الإقتصادي و المستهلك ، یمكن أن تشمل جمیع العق

لأن الكثیر من الصور الواردة جاءت عامة ، أي هي في حد ذاتها یمكن أن تندرج تحتها العدید من الصور 
دائرة الأخرى للتعسف التي لم ترد بصیغة مباشرة ، وهذا العموم یمكن أن یخدم المستهلك و ذلك بتوسیع 

  .حمایته من مثل هذه الشروط 
  إمتناع العون الإقتصادي عن البیوع المحضورة: المطلب الثالث

لبیع بالخسارة ، البیع التمیزي وع المحضورة عن العون الإقتصادي من أهمها ایهنال مجموعة من الب
أدنى ، بیع المواد الأولیة في و تقدیم خدمة بالمكافأة ، الإلزام بإعادة البیع بسعر یع أالبیع المشروط ، الب

  .حالتها الأصلیة إذا تم إقتناؤها قصد التحویل 
  حضر البیع بالخسارة: الفرع الأول

خلالها العون الإقتصادي ببیع  ، یقوم منالبیع بالخسارة صورة من صور المنافسة غیر المشروعة 
و  قیمة التكلفة الحقیقیة للمنتوج  عن یصل أحیانا إلى البیع بسعر یقل، منتوجاته بسعر مفرط في الإنخفاض 

قد یبدوا للوهلة الأولى أن مثل هذا السلوك للعون الإقتصادي یخدم مصلحة المستهلك ، و ذلك بحصوله على 
كن الأمر لیس كذلك ، و ذلك لكون العون الإقتصادي یقوم بتخفیض السعر السلعة بسعر جد منخفض ، ل

یمنة على السوق ، و التخلص من المنافسین له ، و ذلك بدفع لیس عطفا على المستهلك إنما لفرض اله
الأعوان الإقتصادیین الأقل قوة منه للوقوع في حالة الإفلاس و الخروج من السوق ، و بعدما یضمن 
مغادرتهم یرفع الأسعار بعد ذلك حسب رغبته ، مما یضر مصالح المستهلك رغم إستفادته في البدایة من 

    .إنخفاض الأسعار 
علق بالمنافسة المت 95/06مر من الأ 10قد نص المشرع على هذا الحضر من خلال نص المادة 

من التكلفة الحقیقي إذا كانت هذه یمنع على كل عون إقتصادي بیع سلعة بسعر أقل  "التي نصت على أنه 
  .الممارسات قد حادت على قواعد المنافسة أو یمكن أن تحد منها 

  :على لا تنطبق هذه الأحكام 
  .السلع سهلة التلف و المهددة بالفساد السریع  -
  .بیع السلع بصفة إجباریة أو حتمیة نتیجة تغیر النشاط أو إنهائه أو تم إثر تنفیذ قرار قضائي  -
  .بیع السلع الموسمیة  -
  ).أو البالیة تقنیا ( كذلك بیع السلع المتقادمة  -
یكون السعر التموین منها من جدید و بسعر أقل و في هذه الحالة  السلع التي تم التموین منها أو التي یمكن -

  .الحقیقي الأدنى لإعادة البیع یساوى سعر التموین الجدید 
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المنافسین شرط ألا یقل سعر   المنتوجات التي یكون فیها سعر البیع یساوي السعر المطبق من طرف -
   )1(المنافسین عن حد البیع بالخسارة

بأنه  03/03من الأمر  12على الحضر المقرر لممارسة البیع بالخسارة في المادة كما نص المشرع 
یحضر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج " 

 و التحویل و التسویق إذا كانت هذه الفروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو
  .)2("عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على ما  04/02من القانون  19كما نصت المادة 
  .یمنع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفنها الحقیقي : " یلي 

الفاتورة یضاف إلیه الحقوق و یقصد بسعر التكلفة الحقیقي سعر الشراء بالوحدة المكتوب على 
  .الرسوم و عند الإقتضاء أعباء النقل 

  : غیر أنه لا یطبق هذا الحكم على 
  .السلع سهلة التلف و المهددة بالفساد السریع  -
  .السلع التي بیعت بصفة إرادیة أو حتمیة بسبب تغیر النشاط أو إنهائه أو إثر تنفیذ حكم قضائي  -
  . ك السلع المتقادمة أو البالیة تقنیاالسلع الموسمیة و كذل -
السلع التي تم التموین منها أو یمكن التموین منها من جدید بسعر أقل وفي هذه الحالة یكون السعر الحقیقي  -

  لإعادة البیع یساوي سعر إعادة التموین الجدید 
وان الإقتصادیین الأخرین المنتوجات التي یكون فیها سعر إعادة البیع یساوي السعر المطبق من طرف الأع -

  )3("بشرط أن لا یقل سعر البیع من طرف المتنافسین حد البیع بالخسارة 
و  95/06من الأمر  10جاءت هذه النصوص متفقة على حضر البیع بالخسارة  فقد كانت المادة 

من  10ادة شبه متطابقین فقد أحدثت هذه الأخیرة تغیر طفیف على فحوى الم 04/02من القانون  19المادة 
  . 95/06الأمر 

  مجال الحضر :  أولا
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة صریحا  04/02من القانون  19جاء نص المادة 

المتعلق  03/03من الأمر  12و بالرجوع إلى نص المادة ، و ذلك لما خص بهذا الحضر عقد البیع 
 نجدها جاءت في هذا المعنى مع الإشارة إلى أنها أكدت أن الحضر یمتد لجمیع عقود البیع ، بالمنافسة 

سواء أبرم العقد أو كان مجرد عرض أي سواء تحقق ركن التراضي بحدوث التطابق بین الإیجاب و القبول أم 
  .لبیعها بالخسارة و بالتالي یمنع البیع بالخسارة أو عرض أسعار لسلع ، أن المسألة مازالت مجرد إیجاب 

                                                             
   .المتعلق بالمنافسة  1995ینایر  25، المؤرخ في  95/06، من الأمر  10المادة ) 1
  .المتعلق بالمنافسة  19/07/2003، المؤرخ في  03/03، من الأمر  12المادة ) 2
 95/06من الأمر  10سالف الذكر ، ویلاحظ أن نص هذه المادة كان مطابقا لنص المادة  02/ 04من القانون  19المادة ) 3

  .سالف الذكر 
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خاصة لما ننظر فحوى الفقرة الثانیة من ، یبدوا للوهلة الأولى أن هذا الحضر یقتصر على السلع 
عندما تناول تحدید المقصود بسعر التكلفة الحقیقي أو عندما ننظر الفقرة الثالثة من خلال  19المادة 

  .الإستثناءات الواردة على هذا الحضر 
كان لابد أن یمتد بهذا الحضر لیشمل قطاع الخدمات لأن هذا القطاع بدوره لا لكننا نرى أن المشرع 

فالعون الإقتصادي الذي یقدم الخدمات ، یكون بمنأى عن هذه الممارسات التجاریة المنافیة للمنافسة الشریفة 
  .یمكن أن یستعمل هذا الأسلوب لإقصاء عون إقتصادي أخر من سوق الخدمات 

سالف الذكر عبارة یمنع  04/02من القانون  19نلاحظ أن المشرع إستعمل في مستهل نص المادة 
و كأن الحضر یقتصر على إعادة البیع دون البیع الأولي للسلع ، و في الحقیقة أن الأمر ، إعادة البیع 

بحیث یتم البیع من ، تاج الأولیة فإنه یقبل ذلك بالنسبة لمرحلة الإن" یمنع البیع بالخسارة " كذلك لأننا إذا قلنا 
المنتج إلى الموزع و لكن لا نستطیع أن نقول بالبیع بالخسارة للمنتج ما دام هذا الأخیر لا یقدم لنا ثمن 

من القانون  19و حتى المعاییر الواردة في الفقرة الثانیة من المادة ، التكلفة الحقیقي للسلع التي أنتجها 
  .نا لتحدید التكلفة الحقیقیة للسلع المنتجة لا تكفیسالف الذكر  04/02

لأن تطابق هذا النص صالح  ، من هنا فإن المشرع قد أصاب عندما إستعمل عبارة یمنع إعادة البیع
فالموزع هو الذي یتأثر بهذا البیع ، فالمنتج یبیع السلعة لموزع أو أي عون إقتصادي أخر ، لمرحلة التوزیع 

و یمكن أن تطبق علیه المعاییر الواردة في الفقرة الثانیة من ، ان إقتصادیین بالخسارة و ما یلیه من أعو 
  .المتعلق بالمنافسة  03/03من الأمر  12و أیضا المعاییر الواردة في نص المادة  19المادة 

  
  

  معاییر تحدید الخسارة : ثانیا
بیع بالخسارة إذا تم  فإننا نكون أمام حالة 04/02من القانون  19نص المادة حسب ما یستفاد من 

  .إعادة بیع السلعة و كان سعرها أقل من سعر تكلفتها الحقیقي 
أي أن المعیار المحدد لوجود الخسارة من عدمها هو سعر التكلفة الحقیقي و تضیف هذه المادة 

دة هذا مبینة المعاییر التي یحدد من خلالها سعر التكلفة الحقیقي و ذلك بجعل المرجع هو سعر الشراء بالوح
ثم نضیف إلیه الحقوق و الرسوم التي السعر الذي نسنطیع إكتشافه من خلال الإطلاع على فاتورة الشراء 

تقتطعها الدولة من خلال عملیة الفوترة لإدارة الظرائب و أیضا أعباء النقل و الإعتماد على هذه المعاییر 
لأعوان الإقتصادیین معطیات و معلومات یمكن أن یؤدي دوره في تحدید سعر التكلفة الحقیقي إذا قدم ا

صادقة من خلال ما ضمنوه في الفواتیر المحررة لأنهم یعمدون إلى صوریة هذه المعلومات مما یصعب 
  .معرفة سعر التكلفة الحقیقي 

من معاییر إنما هناك عدة  19و نعتقد أن تحدید سعر التكلفة لا یقتصر على ما ورد في المادة 
 03/03من الأمر  12ن تضاف كمصاریف الشحن و التفریغ ، كما أن نص المادة عوامل أخرى یمكن أ

المتعلق بالمنافسة أشار إلى معاییر أخرى یمكن أن تضاف عند حساب سعر التكلفة الحقیقي ، و هي 
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تكالیف التسویق و التحویل و حتى تكالیف الإنتاج إذا قلنا بحضر البیع بالخسارة حتى للبیع المبدئي للسلعة 
  . إنطلاقا من المصنع 

   الإستثناءات الواردة على حضر البیع بالخسارة : ثالثا
سالف الذكر عدة إستثناءات على  04/02من القانون  19أوردت الفقرة الأخیرة من نص المادة 

  :حضر البیع بالخسارة و هي 
  السلع سهلة التلف و المهددة بالفساد السریع  -

ذلك لسهولة تلفها و فسادها السریع ، لهذا نجد أن العون هذه السلع ذات طبیعة خاصة و 
الإقتصادي و حرصا منه على عدم الوقوع في خسارة فادحة یعمل على تسهیل بیع هذه السلع لیبقى محافظا 
على رأس المال على الأقل أو بعضه ، في حالة ما إذا رأى أن إستمراره في البیع بالسعر المتماشي مع سعر 

  .ه خسائر جسیمة ، و لهذا نجد أن المشرع أخرج هذه السلع من دائرة الحضر التكلفة سیكبد
  .السلع التي بیعت بصفة إرادیة أو حتمیة بسب تغیر النشاط أو إنهاؤه أو إثر تنفیذ حكم قضائي  -

العون الإقتصادي قد یضطر إلى إعادة بیع السلع بسعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي ، و ذلك 
ملح بسبب تغیر نشاطه ، فإذا كان تاجر لبیع مواد غذائیة و غیر نشاطه لبیع قطع غیار لكونه في ظرف 

السیارات ، فإنه لا یجد بدا في الإحتفاظ بما لدیه من سلع غذائیة في متجره و بقائها ینبئ بخسارة ، لأنه لن 
بسبب إنتهاء نشاطه یستقبل زبائن للمواد الغذائیة بعد ذلك ، كما أن تصرف العون الإقتصادي قد یكون 

نتیجة قرار إداري أو إثر تنفیذ حكم قضائي ، و بالتالي لابد أن یتخلص مما لدیه من سلع متعلقة بالنشاط 
  . السابق ، و لهذا أخرج المشرع هذه الحالة من دائرة الحضر 

  السلع المتقادمة أو البالیة تقنیا السلع الموسمیة و كذلك  -
كون موسمیا ، كالمثلجات المعلبة مثلا یكون إستهلاكها في فصل هناك بعض السلع إستهلاكها ی

الصیف ، هذا فضلا على كونها من السلع سریعة التلف ، لهذا فإنه قد تقتضي الضرورة التسریع في 
حتى یحافظ العون التخلص منها ، خاصة عند إقتراب نهایة الفصل و ذلك دون مراعاة سعر تكلفتها الحقیقي 

أسماله  و نفس الشيء أیضا بالنسبة للسلع المتقادمة أو البالیة تقنیا فإنه لا یجد العون الإقتصادي على ر 
الإقتصادي بدا في الإحتفاظ بها ، كما أن الإقبال علیها یكاد ینعدم، لهذا فإنه یتخلص منها دون مراعاة 

  .لسعر تكلفتها الحقیقي لتوجه إلى أغراض أخرى ، لهذا فهي خارج دائرة الحضر 
  السلع التي تم التموین منها أو یمكن التموین منها من جدید بسعر أقل  -

أي أن ما تبقى لدیه فلابد للعون ، فهناك من السلع التي تم التموین منها و حصل إكتفاء بشأنها 
هناك من السلع ما یعرف أسعارها تغیر  أنیتصرف فیه لیسترجع رأسماله أو جزء منه كما  أنالإقتصادي 
عملیة تموین جدید و بسعر أقل من السعر السابق ، مما و بالتالي قد تكون ، ل عملیة تموین سریع في ك

یحتم على العون الإقتصادي إعادة البیع لما تبقى لدیه من سلع و لكن على أساس سعر التموین الجدید دون 
  .مراعاة لسعر التكلفة الحقیقي ، فهي خارج دائرة الحضر 
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المنتوجات التي یكون فیها سعر إعادة البیع یساوي السعر المطبق من یقع خارج دائرة الحضر  -
  .حد البیع بالخسارةعن طرف الأعوان الإقتصادیین الأخارین بشرط أن لا یقل سعر البیع من طرف المتنافس 

 أي إذا كان السعر المطبق من قبل أحد الأعوان الإقتصادیین مرتفع نظرا لكون تكلفة إنتاجه مرتفعة 
و لكن یبقى ذلك موقوفا على ، حتى یستطیع مواجهة منافسیه یمكنه البیع بأقل من سعر التكلفة الحقیقي فإنه 

قبل منافسیه لا یصل إلى حد البیع بالخسارة ، فمثاله إذا كان سعر ألا وهو كون السعر المطبق من ، شرط 
ت تكلفته بالنسبة لأحد العوان إلى دج ، بینما وصل70الكلغرام من السكر یباع من قبل الأعوان الإقتصادیین 

  سعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي دج ، فمن أجل مواجهة هذا العون الإقتصادي لمنافسیه فبإمكانه البیع ب80
  حضر البیع التمیزي: الفرع الثاني

 27المتعلق بالأسعار و ذلك بموجب المادة  89/12حضر المشرع البیع التمیزي من خلال القانون 
المتعلق  95/06و أكد على ذلك عند صدور الأمر ، أین إعتبره من الممارسات التجاریة الغیر شرعیة 

  .وق لما یمثله من تعسف و إستغلال لنفوذ و هیمنة على الس 07بالمنافسة من خلال نص المادة 
من قانون  18المتعلق بالمنافسة ، و كذلك المادة  03/03من الأمر  11ثم من خلال نص المادة 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة و لحداثة النصین الأخیرین فإننا سنعنى بتفصیلهما  04/02
  .بیانا لهذا الحضر

  مفهوم البیع التمیزي :  أولا
ذلك البیع الذي یمنح بموجبه العون الإقتصادي ، یقصد بالبیع التمیزي كجریمة یعاقب علیها القانون 

جملة من ، لأحد زبائنه سواء كان موزعا أو تاجرا جملة أو تاجر تجزئة و الذي تربطه به علاقة تجاریة 
بائن و لیس كلهم تطبق علیهم بمعنى أن بعض الز ، الإمتیازات دون غیره من الأعوان الإقتصادیین الأخارین 

هذه المزایا التي یحصل علیها أحد العملاء ، تختلف عن شروط البیع العامة ، شروط خاصة أو سعر خاص 
  )1(المنافسین الأخرین الأعوان الإقتصادیین أفضل مقارنة بباقي  جعله في وضعیةت، دون غیره 

دون البقیة یكون أساسها وجود علاقة تعاقدیة المعاملة التمیزیة التي ینفرد بها العون الإقتصادي 
نه إذا تحققت هذه الأخیرة إستفاد العون الإقتصادي الزبون من هذا ، بمعنى أتربط بین الأعون الإقتصادیین 

ن فإلاقة لأي سبب من الأسباب كالفسخ أو الإبطال إذا زالت هذه لع ، الذي سیمنح له الإمتیاز الحصري 
و لذا فإن الممارسة التمیزیة المحظورة مرتبطة بالعقد وجودا و ، أن یؤدي إلى زوال الإمتیاز ذلك من شأنه 

إمتیازات  ، و ذلك لإستفادته من ع التمیزي على العون الإقتصادي الزبون بعدة منافع یعدما ، و یرجع الب
مقارنة بالأعوان  مما یجعله في مركز ممتاز على مستوى السوق، وحده دون باقي الزبائن الأخارین 

الأخرین من نفس النشاط ، فیكون في موضع قوة یساعده على المنافسة و الصمود تجاه الإقتصادیین 
التغیرات الإقتصادیة ، و هذا الوضع من شأنه أن یؤثر على بقیة الأعوان الإقتصادیین الزبائن الأخارین ، و 

                                                             
1) Dominique Léguais. Droit commercial 11 édition. Dalloz .paris . 1997 . p 224.   
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 ة الأعوان الإقتصادیین الممونین هم خاضعین لإرادذلك بإقصائهم من السوق لأن هؤلاء الأعوان سیجدون أنفس
    عدد المنافسین أصلا إضافة إلى الأضرار التي ستلحق بهم للإخلال بحریة المنافسة مما یؤدي إلى تقلص 

  صور حضر البیع التمیزي :  ثانیا
الذكر المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة سالف  04/02من القانون 18تنص المادة 

على أي عون إقتصادي أخر و یحصل منه على أي عون إقتصادي أن یمارس نفوذا  على  یمنع" على أنه 
أسعار أو أجال دفع أو شروط بیع أو كیفیات بیع أو على شراء تمیزي لا یبرره مقابل حقیقي یتلاءم مع ما 

  " لات التجاریة النزیهة و الشریفةتقتضیه المعام
  : أخذ عدة صور أهمها ما یلي یز تتعدد و یمكن أن تن أشكال التمعملیا فإ

  تخفیض الأسعار  )1
حیث یدفعه العون الإقتصادي الزبون مقابل ما یحصل ، یعتبر الثمن الركن الأساسي في عقد البیع 

لهذا یجب أن یكون متماثلا بالنسبة لكل الأعوان الإقتصادیین الزبائن المتعاقدین مع العون ، علیه من سلع 
و أكثر كز أفضل ممیز دون البقیة ، مما یجعله في مر بحیث لا یستأثر أحدهما بثمن ، الإقتصادي الممون 

  . قوة
عوان الإقتصادیین لهذا فإن تخفیض الأثمان یعتبر من الممارسات الشائعة التي یقوم بها بعض الأ

الممونین تجاه زبائنهم المفضلین ، و هذا ما یؤدي إلى ظهور و بصورة واضحة التمییز في المعاملة بین 
الأعوان الإقتصادیین الزبائن ، و لا نعني بذلك أن الأثمان توضع بصفة جبریة أو شيء من هذا ، و إنما 

لإقتصادیین الزبائن على قدم المساواة ، فیما یتعلق على العون الإقتصادي الممون أن یعامل بقیة الأعوان ا
بالثمن مادام الإقتناء لنفس السلعة ، و الحاملة لنفس المواصفات ، و الصادرة من نفس العون الإقتصادي 

  .الممون 
  منح شروط بیع أو شراء متمیزة  )2

الإقتصادیین كالموزعین مثلا هذه الصورة یمنح العون الإقتصادي الممون لبعض الأعوان من خلال 
شروط و أسالیب متمیزة للبیع أو الشراء ، مستغلة في ذلك وضعیة التبعیة التي تتمتع بها في السوق ، و 
یستوي ذلك أن یكون هذا المنح بطلب من العون الإقتصادي الزبون أو یقدم العون الإقتصادي الممون على 

  .ذلك من تلقاء نفسه 
الإفصاح على الشروط العامة للبیع  یعتبر بدوره معاملة تمیزیة ، ففي هذه كما نشیر إلى أن عدم 

الحالة یعمد العون الإقتصادي الممون إلى التمیز بین الأعوان الإقتصادیین الزبائن ، و ذلك بوضع شروط 
  .خاصة بكل زبون 

  منح أجال تسدید تمیزیة  )3
یرتبط إرتباط وثیقا بالحجم و القدرات التي  تناةالمقإن مهلة تسدید الثمن أو المتبقي من ثمن السلعة 

 مهلةد الأعوان الإقتصادیین الموزعین للعون الإقتصادي الزبون ، لذلك فإن منح أحتمنحها الذمة المالیة 
للتسدید تفوق المهلة الممنوحة لبیقیة الأعوان الإقتصادیین الأخارین و الذین لهم نفس الوضعیة خاصة في 
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یعتبر معاملة تفضلیة تمیزیة یجب أن یتجنبها الأعوان الإقتصادیین الممونین في تعاملاتهم الجانب المالي 
  .سالف الذكر 04/02من القانون  18حتى لا یقعون في الحضر المقرر بنص المادة 

  الإستثناءات الواردة على حضر البیع التمیزي : ثالثا
ن لنفس العون الإقتصادي الممون على قدم عیإن معاملة جمیع الأعوان الإقتصادیین الزبائن التاب

لدى الأعوان الإقتصادیین و بخفض وتیرة التنافس  )1(من شأنه أن یحد من عنصر الجدة و الإبداعالمساواة  
و ذلك بإجازته للعون الإقتصادي الممون  لذا نجد أن المشرع جعل هذا الأمر نسبي ، البناء فیما بینهم 

و هذا الأمر موقوف على وجود مقابل حقیقي ، بإمكانیة التمیز بین الأعوان الإقتصادیین  المتعاقدین معه 
  .یبرر ذلك 
 المقابل الحقیقي مبرر للتمیز  )1

عن یقصد بالمبرر الحقیقي هو ذلك العامل المؤدي إلى دفع مسؤولیة العون الإقتصادي الممون 
ه عبء إثبات الممون یقع علیفالعون الإقتصادي ، قتصادیین الزبائن لتمیز الذي قام به بین الأعوان الإا

تحت طائلة الحضر المقرر قانونا ، و حتى یستطیع حتى لا یقع  ث مثل هذا التمیزالمبرر الذي دفعه لإحدا
  :یتوافر شرطان وهما  تبریر هذا التمیز وفقا لمقتضیات ضرورة المعاملات التجاریة یجب أن

یجب أن یخص نفس العملیة التجاریة التي ، حتى یعتد بالمقابل الحقیقي كمبرر للممارسة التمیزیة  -
و بالتالي إذا كان المقابل یخص معاملة  ،إستفادت من الإمتیازات التي منحها العون الإقتصادي الممون

لذا یمكن تبریر تخفیض سعر ، تجاریة سابقة أو لاحقة لتلك التي منح لها إمتیاز خاص القانون لا یعتد به 
أحد السلع و الذي یمنح لأحد الأعوان الإقتصادیین الزبائن من قبل العون الإقتصادي الممون بذلك الإرتفاع 

  . )2(تعاملات التي تمت في السنوات الماضیةالذي ساد الفي الأسعار 
 یتناسب المقابل الحقیقي طردا مع المنفعة التي یتحصل علیها العون الإقتصادي الزبون  أنیجب  -

  .بحیث لا تكون الإمتیازات الممنوحة أكبر من المقابل الحقیقي و العكس صحیح 
من أجل تقدیر المطابقة أو التناسب فإنه من الضروري الرجوع إلى الشروط العامة للبیع و الشراء و 

  . )3(الخاصة الفاتورة و كذا الإتفاقات 
وعلیه فإنه بتحقق هذان الشرطان فإنه یكون للعون الإقتصادي الممون دافع فوري یمكن أن یبرر 

  .التمیز الحاصل و من ثم نفي مسؤولیته
  م حالات المقابل الحقیقي أه )2

                                                             
1) Maris Chantal Boutard Labardes et Guy Ganivet . Droit francais de la concurrence . librairie 
générale de droit et de jurisprudence . paris .1994.p 148.  
2 ) Gripert et Roblot .Traite de droit commercial . tomel volume 1 .18e  édition librairie générale 
de droit et jurisprudence .paris .2001 p 665 .  
3 ) Gripert et Roblot .op.cit .p 667.   
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یمكن ان یستنتج منها المقابل الحقیقي فوجود إحداها من شأنه أن یبرر المعاملة هناك عدة حالات 
التمیزیة التي یجب أن یحضى بها أحد الأعوان الإقتصادیین الزبائن دون البقیة مما یجعل هذه الممارسات 

  :مبررة قانونا و أهمها مایلي
  المالیةملاءة الذمة  )أ

إن ملاءة الذمة المالیة من شأنه أن یقوي مركز العون الإقتصادي و یدعم عنصر الثقة الذي یعتبر 
أساس المعاملات التجاریة ، لذا فإن كل عون إقتصادي یتخذ كافة الإحتیاطات اللازمة ضد خطر عدم 

الخطر فإن العون الإقتصادي  هذا ثناء تعاقده مع عون إقتصادي أخر ، و لتفادي مثلالتسدید الذي یواجهه أ
الممون یعمل على فرض مهلة قصیرة على العون الإقتصادي الزبون الذي یواجه صعوبات مالیة كما یلزمه 

  . )1(أیضا بدفع قیمة السلع المتعاقد علیها نقدا
في مقابل ذلك یستفید العون الإقتصادي المتمتع بمركز مالي ممتاز من مدة أطوال للسداد ، و على 
هذا الأساس فإن الملاءة المالیة تعد مقابلا حقیقیا یبرر منح العون الإقتصادي الممون إمتیازات لأحد الأعوان 

  .الإقتصادیین الزبائن دون الأخر 
  مقدار السلعة محل التعاقد  )ب

إن مقدار السلعة الذي یكون محل تعاقد بین العون الإقتصادي الممون و الأخر الزبون یلعب دورا 
سعر  أنحیث ثبت ، هاما في تبریر المعاملة التمیزیة التي یحضى بها أحد الأعوان الإقتصادیین دون غیره 

فكلما كانت كمیة ، بات الوحدة الإنتاجیة و في بعض الأحیان السعر التجاري یتناسب عكسا مع قیمة الطل
سعر البیع أقل و العكس صحیح ، فالسعر السلع التي یطلبها العون الإقتصادي الزبون كبیرة كلما كان 

  . )2(ینقص إلى غایة وزن معین في نفس الوقت الذي تزداد فیه كمیات السلع المباعة
الإقتصادیین الزبائن فإن طن من الطماطم لإحدى الأعوان  30فإذا باع مثلا عون إقتصادي ممون 

هذه الكمیة تبرز إستفادة هذا الأخیر من تخفیض في السعر و هذا ما لا یستفید منه عون إقتصادي أخر لم 
أطنان من هذه السلعة ، مقدار السلعة محل التعاقد من شانه أن یبرر المعاملة التمیزیة  10تري سوى یش

  .ضر للعون الإقتصادي الممون و یخرجه من دائرة الح
  الشروط الخاصة بالتعاقد )ج

یستنتج المقابل الحقیقي في هذه الحالة من الإتفاق الواقع بین العون الإقتصادي الممون و الأخر 
الزبون و الذي بموجبه یتحمل هذا الأخیر بعض الأعباء التي في أصلها تقع على العون الإقتصادي الممون 

و هو ما یخفف من الأعباء على العون الإقتصادي ...و تغلیفها  كخدمة ما بعد البیع و نقل السلع و تخزینها
  .الممون و هو ما یبرر منح هذا الأخیر للعون الإقتصادي الزبون بعض الإمتیازات دون غیرها 

                                                             
1 ) Yve Guyon . Droit des affaires .Tomel .6e édition .Economica.paris .1990. p 863. 
2 ) Michel Pedamon . Droit commercial .op.cit.p521.  
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مع العلم أن هذه الشروط تكون ممنوعة إذا كانت غایتها معاقبة العون الإقتصادي الزبون لممارسة 
  . )1(ها العون الإقتصادي الممونفق علیلممارسة بیع لا یوا

  التعاون التجاري )د
تعتبر التعاملات التجاریة السابقة بین العون الإقتصادي الممون و الأخر االزبون لفترة طویلة مبررا 
حقیقیا للمعاملة التمیزیة التي یستفید منها هذا الأخیر ، و لذا فإنه یمكن للعون الإقتصادي الممون أن یبع 

  . سلعة بسعر أقل للعون الإقتصادي الذي یعتبر كزبون دائم لدیه 
  الماضي القضائي للعون الإقتصادي الزبون  )ه

الثقة و الإتمان فإننا نجد أن العون الإقتصادي كما نعلم أن المعاملات التجاریة تقوم أساسا على 
  . )2(الممون یمتنع عن التعامل مع العون الإقتصادي الذي بشأنه أحكام قضائیة أدت إلى الإساءة لسمعته

معه فإنه سیكون حذر بحیث یتم حرمانه من الإستفادة من في حالة ما إذا إضطر للتعامل 
الإمتیازات التي قد تمنح للأعوان الإقتصادیین المنافسین ،  لذا فلا یمكن لعون الإقتصادي الذي سبق شهر 
إفلاسه أن یحتج على عدم منحه لذات الإمتیازات التي یستفید منها باقي الأعوان الإقتصادیین الموجودین إلى 

  .ي السوق جانبه ف
  حضر البیع المشروط: الفرع الثالث

عالج المشرع الجزائري أحكام البیع المشروط لما في هذا النوع من البیوع من مساس بحریة المستهلك 
في إقتناء ما یحتاجه من منتجات أو خدمات ، و ذلك بممارسة ضغط على إرادة المستهلك یجعله مضطرا 

  .ة لیس بحاجة إلیها ، مما یلحق أضرار بالمستهلك لإقتناء سلع أو خدمات هو في الحقیق
كلغ بدل  05یشترط العون الإقتصادي على المستهلك أن یكون وزن السلعة المقتناة هو  أنمثاله 

أو أن ، حاجته فیضطر المستهلك لأخذ كمیات تفوق ، ترك الحریة للمستهلك في إقتناء الكمیة التي یحتاجها 
إلیه أن الجزائر في ظل  السلع مع السلع التي یرید إقتناؤها ، و ما یجدر الإشارةیجبر على أخذ نوع أخر من 

و بمجرد الإنفتاح ، شتراكي عرفت ممارسة للدولة نفسها لهذا السلوك لكثیر من السلع عند بیعها  النظام الإ
لما یمثله من  ،على إقتصاد السوق عرفت الجزائر على غرار الكثیر من الدول حضر لهذا النوع من البیوع 

فالعون الإقتصادي كثیرا ما یكون محتكرا لسلعة أو خدمة یفرض ، وسیلة لممارسة غیر نزیهة لترقیة المبیعات 
و هو ما یشكل ضغط ممارس على ، من خلال هذا المركز القوي على المستهلك مشتریات لیس بحاجة إلیها 

فینتزع منه بذلك أموالا مبالغ فیها ، لتلك السلعة مستغلا في ذلك رغبته و حاجته الملحة ، إرادة المستهلك 
  .لیس فیها توازن مع المنفعة التي تعود علیه 

  تعریف البیع المشروط: أولا
عرف البیع  16المتعلق بالأسعار و المخالفات الإقتصادیة في المادة  75/37بالرجوع إلى الأمر 

  .  )1("وقت إما لمنتوجات أخرى و إما لكمیة مفروضةهو جعل البائع رهینا بالشراء في نفس ال" المشروط بأنه 
                                                             

1 ) Yve Guyon . op.cit .p 864 . 
2) Gripert et Roblot .op.cit .p 668.    
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و هذا ..." جعل البائع رهینا "صیاغة هذه المادة تظهر الضغط الممارس على إرادة المستهلك كعبارة 
ما یتنافى مع حریة التعاقد و فیه مساس بالإرادة السلیمة للمستهلك مما یفقد الممارسة النزاهة المطلوبة في 

  .مثل هذه البیوع 
المتعلق بالمنافسة و حالیا  95/06مر رقم من الأ 60ممارسة من خلال المادة كما حضرت هذه ال

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  04/02من القانون  17یجد هذا المنع أساسه في المادة 
راط البیع بشراء سلع یمنع إشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة أو إشت" سالف الذكر ، التي تنص على أنه 

  "أخرى أو خدمات و كذلك إشتراط تأدیة خدمة أخرى أو شراء سلعة 
العون الإقتصادي من خلال هذا النوع من البیوع یسعى لتضمین العقد شرط یحقق مصلحة و یوقف 

یة علیه عملیة البیع مستغلا في ذلك مركزه الإقتصادي القوي فیعلق التعاقد على شرط قبول المستهلك للكم
  .المفروضة أو السلعة أو الخدمة المرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل الطلب 

المتعلق بالمنافسة  03/03من الأمر  11و قد نص على هذا الحضر أیضا من خلال نص المادة 
یحضر " في صورة ما یعرف بالبیع المتلازم و ذلك لإخلاله بحریة المنافسة في السوق و قد نصت على أنه 

سة التعسف فیإستغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل على كل مؤس
  .بقواعد المنافسة 

  : یتمثل هذا التعسف على الخصوص في 
  .رفض البیع بدون مبرر شرعي -
   )2(..."البیع المتلازم أو التمیزي -

المؤسسة الممونة و التي تكون في مركز قوة البیع المتلازم هو ذلك الأسلوب التجاري الذي تلجأ إلیه 
من أجل إلزام المؤسسات التابعة لها إقتصادیا على قبول شروطها التعسفیة و المتمثلة في بیع أحد المنتوجات 
مرافقا لمنتوج أخر و الذي یكون من نوع مخالف بحیث تكون هذه الأخیرة في غالب الأحیان لیست بحاجة 

   )3(ممونة من تحقیق عملیة ممتازةإلیه مما یسمح للمؤسسة ال
في مقابل ذلك لا تجد المؤسسة الزبونة سوى القبول بهذه الشروط ، من أجل المحافظة على العلاقة 
التعاقدیة ، و كذا على وجودها في السوق ، و بالتالي فإن تحقق هذه العلاقة یكون مرهونا بالموافقة على 

  .)4(التلازم الذي تفرضه المؤسسة الممونة

                                                                                                                                                                                                    
   .المتعلق بالأسعار و المخالفات الإقتصادیة  29/04/1975، المؤرخ في  75/37، من الأمر رقم  16المادة ) 1
  .، المتعلق بالمنافسة سالف الذكر  03/03، من الأمر  11المادة ) 2

3) Luc Bihl. Vente commerciales . Droit commercial .Repertoire de droit commercial .29 annee .Tome 7.Dalloz 
.paris .2001 .p 13. 
  

، كلیة الحقوق ، جامعة ) مذكرة ماجستیر( ،) جرائم البیع في قانوني المنافسة و الممارسات التجاریة ( سمیحة علال ، ) 4
   . 2004/2005منتوري ، قسنطینة ، 
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هذا الأسلوب التجاري تهدف من ورائه المؤسسة إلى تخلصها من السلع الكاسدة و التي لم تنجح في 
توزیعها ببیعها ملازمة لسلع أخرى أكثر رواجا یكون الطلب علیها كبیر مما یخول لها فرصة لرفع نسبة 

  . )1(مبیعاتها
و التي تكون في مركز قوة بالإحتفاظ ، مثل هذه العملیة لا یمكن تفسیرها إلا بإرادة المؤسسة الممونة 

    .)2(عن ذلك الذي یشكل موضوع العلاقة التعاقدیة الأساسیة، بالزبائن مذعنین لذلك المنتوج 
  صور حضر البیع المشروط :ثانیا

ن الممارسات الماسة بشرعیة الممارسات التجاریة و الذي كثیرا ما یلجأ إلیه یعتبر البیع المشروط م
العون الإقتصادي من أجل التخلص من السلع التي لم یتمكن من بیعها أو وتیرة بیعها ثقیلة و ذلك بربطها 

ل و قد یعم، أو بتقدیم خدمة ضروریة و أخرى لیست كذلك ، بسلع أخرى تعرف رواجا واسعا و طلب كبیر 
   .أخرى على تعلیق إبرام عقد البیع على شراء كمیة معینة یحددها بنفسه في أحیان 

فیجد المستهلك نفسه في جمیع هذه الصور مجبر على الإنصیاع لإرادة العون الإقتصادي الذي 
 04/02من القانون  17یستغل حاجته الماسة لما یقدمه من سلعة أو خدمة ، و قد حضرت نص المادة 

لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة كل شرط یقضي بأن تربط عملیة البیع بشراء المستهلك المحدد ل
و كذلك ، لكمیة مفروضة من البائع أو یقضي بأن تربط عملیة البیع بإقتناء المستهلك لسلعة أخرى أو خدمة 

خدمة محل الأداء على الأمر إذا كان محل التعاقد تأدیة خدمة فیحضر كل شرط یقضي بأن تتوقف تأدیة ال
  . إقتناء المستهلك لخدمة أخرى أو شراء سلعة أخرى 

  إشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة  )1
الشرط في هذه الصورة یتعلق بمقدار المبیع حیث یفرض العون الإقتصادي على المستهلك شراء 

  :مر لا یخرج عن إحتمالین ، أي أن الأكمیة محددة أو یحدد كمیة دنیا 
 الأول هو أن تكون كمیة السلعة التي یرید العون الإقتصادي فرضها كبیرة تفوق طلب المستهلك 

مما یترتب علیه دفع المستهلك لمبالغ زائدة من أجل ، كلغ  10كأن یعلق البیع على شراء كمیة لا تقل عن 
حاجته مما یسبب له ائد عن ذمته المالیة ، و یجعله أمام فائض ز مما یرهق ، الحصول على هذه السلعة 

  .خسارة 
 و تفترض هذه الحالة أن تكون السلعة قابلة للتجزئة بالمقدار أو بالوحدة التي یطلبها المستهلك 

   . فمن غیر المنطق أن تجزأ سیارة لیتمكن المستهلك من شرائها ، كالبطاطا أو الطماطم المعلبة 
سلعة التي یفرضها العون الإقتصادي على أما في الحالة الثانیة فیحدث العكس بحیث تكون كمیة ال

المستهلك تقل عن تلك التي یرید هذا الأخیر شرائها ، و بالتالي فالبیع مرتبط بقبول المستهلك بهذه الكمیة 
                                                             

1 ) Droit pratique de homme d affaires ouvrage conçu par. le barreau de paris à l usage de ses 
clients .Dalloz .paris .1994 .p 337.  
2 ) Marie – Chantal Boutard labande et Cuy Ganivet . droit français de la concurrence librairie 
Générale de droit et jurisprudence. paris. 1994. P 154. 
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الضئیلة التي یحددها العون الإقتصادي و لا تكفي لسد حاجته ، و هو ما یزید في هیمنة العون الإقتصادي 
جدة في السوق ، و من ثم یصبح الثمن لا یحدد على أساس العرض و الطلب ، و لتحكمه في الكمیة المتوا

  . إنما وفق لما یریده العون الإقتصادي ، مما یؤدي إلى إرتفاع الأسعار نتیجة لنقص السلعة في السوق 
، و ذلك بأن یتوقف البیع على إقتنائها ، أما مفروضة یكون الحضر یجب أن تكون الكمیة عموما ل

ما نلاحظه أن البیع بشراء كمیة مفروضة . كانت على سبیل الإختیار ، فلا نكون بصدد بیع مشروطإذا 
یأخذ أحد الحالتین المذكورتین سلفا ، إلا أن المشرع قد إشترط البیع بكمیة دنیا محضورة بذاتها ، لوجود 

سالف  03/03من الأمر  04الفقرة 11تعسف في إستغلال وضعیة التبعیة ، و قد تم حضرها بموجب المادة 
  .الذكر، و في الحقیقة ما هي إلا صورة من صور البیع المشروط 

الحضر في هذه الممارسة ینتفي إذا ما إتجه المستهلك مثلا إلى تاجر الجملة و الذي یرفض البیع 
ع إلا لا یببیإلا إبتداء من كمیة معینة كما لو طلب المستهلك كیلوا من التمر إلا أن العون الإقتصادي 

كلغ ففي هذه الحالة لا یكون هناك خرق للقانون ، لأن هذه الصورة لا تدخل  10بالصندوق و الذي محتواه 
كون هذه الخیرة تستهدف الممارسات التي یهدف من خلالها  17ضمن الحضر المنصوص علیه في المادة 

ما في هذه الحالة فإن العون العون الإقتصادي زیادة مبیعاته بهذا الأسلوب و ذلك بتحدید حد أدنى ، أ
الإقتصادي یجعل حدا أقصى ، و لا یمتنع عن البیع من أساسه ، بل یعطي للمستهلك الحق في شراء كمیة 
معتبرة ، لیفلت من حضر رفض البیع ، و هذا الأسلوب عادة ما یتخذه بعض الأعوان الإقتصادیین ، مراعاة 

في السوق كتجار تجزئة ، مع عدم غلق الباب في وجه لحاجة زبائنهم المعتادین و حفاظ على مركزهم 
  . الزبون الجدید 

  إشتراط البیع بشراء سلع أخرى أو خدمات  )2
عادة ما یلجأ العون الإقتصادي لهذا الأسلوب للتخلص من بعض السلع التي لم یبقى مجال طویل 

فیعمل ، رواجا لدى المستهلك في تاریخ صلاحیتها أو أوشكت عن التلف أو كانت من السلع التي لا تلقى 
و مثال ذلك أن یشترط العون الإقتصادي ، العون الإقتصادي على فرضها مع سلع أخرى أو خدمة أخرى 

و ذلك لكون الحلیب أكثر إستهلاكا من المربى التي عملیة بیعها قد تستغرق ، شراء الحلیب مع علبة مربى 
و ، كما یمكن أن یشترط العون الإقتصادي شراء سلعة بفرض طلب خدمة معها ، وقت أكثر من الحلیب 

مثال ذلك أن یشترط تاجر مواد البناء أن شراء السلعة من محله مرتبط بأن یتولى هو نفسه أداء خدمة نقلها 
من أنه هو نفسه أو أن یشترط ، فیفرض على المستهلك عدم التعاقد مع عون إقتصادي أخر لیتولى نقلها ، 

یعین الناقل لهذه السلعة ، كل ذلك من أجل فرض المزید من الهیمنة خاصة إذا كان بیع هذه السلع محتكرا 
لدیه ، و یفترض في هذه الصورة أن تكون السلعة أو الخدمة المفروضة لیست من نفس السلعة التي یقصد 

نصرف لملاحق الشيء المبیع ، إذ لا إقتناؤها المستهلك ، أو بالأحرى غیر تابعة لها ، لأن هذا الحكم لا ی
  .یمكن للمستهلك أن یطلب خصم قیمتها أو نزعها من المبیع بحجة أنه لیس بحاجة إلیها أو إضافیة 

لأنه من السلع التي لا تكون السلع المفروضة ، لهذا نرى أنه یمكن التضییق من دائرة هذا الحضر 
أو ، فما المانع مثلا أن یباع الإبریق مع مجموعة كؤوس  ،من ملحقاتها إلا أنه لا مانع من أن تفرض معها 
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مادامت هذه السلع المفروضة خادمة للسلعة الأصلیة محل ، أن تباع طاولة مع طاقم من الأواني تابع لها 
  .فیها نوع من التكامل فیما بینها لأن الإقتناء 

  إشتراط تأدیة خدمة مع خدمة أخرى أو شراء سلعة  )3
و یشمل الحضر هنا كل شرط یربط أداء الخدمة ، محل العقد هو تأدیة خدمة معینة في هذه الصورة 

ومثال ذلك أن یشترط صاحب ، محل العقد بإقتناء المستهلك لخدمة أخرى معها أو شراء سلعة أخرى معها 
أو إشتراط الطبیب على المریض أن ، الفندق على النزیل إقتناء وجباته من مطعم الفندق أو مطعم معین 

  .ادته من صیدلیة شریك فیها أو تابعة لعییشتري الدواء من صیدلیة معینة أو 
لأنه لو ، ومن الضروري وجود تزامن بین محل العقد و الخدمة أو السلعة المفروضة على المستهلك 

و هو شرط بدیهي و إن كان ، كان هناك فارق زمني فإننا نصبح أمام محلین للتعاقد أو بالأحرى عقدین 
  .المشرع لم یورده صراحة 

  الإستثناءات الواردة على حضر البیع المشروط : ثالثا
 )1(لا یعني هذا الحكم" نه على أسالف الذكر  04/02من القانون  17تنص الفقرة الثانیة من المادة 

  "السلع من نفس النوع المبیعة على شكل حصة بشرط أن تكون هذه السلع معروضة بصفة منفصلة 
جاءت هذه الفقرة للتخفیف من حدة الحضر الوارد بشأن البیع المشروط ، و ذلك لوجود إرتباط 
حاصل بین بیع السلع یمكن أن یبرر جمعها في شكل حصص تعرض للبیع دفعة واحدة ، أي أن المشرع 

از من خلال هذه الفقرة بیع السلع التي تكون من نفس النوع  و التي تكون مجتمعة في حصة واحدة مع أج
بعضها البعض دون الوقوع في حالات حضر البیع المشروط ، أي أنه لیس للمستهلك أن یطالب ببیع هذه 

  . السلع منفصلة عن بعضها البعض 
  :ث شروط على النحو التالي قد ضبط المشرع هذا الإستثناء بضرورة توافر ثلا

  أن تكون هذه السلع من نفس النوع  )1
 یجب أن تكون السلعة محل البیع و السلعة التي إرتبطت بها من نفس النوع أو من نفس الطبیعة 
فبیع طاقم لشرب الشاي و الذي یتكون من عدة وحدات من نفس النوع بهذا الشكل یسمح ببیع الحصص 

، و مع ذلك لا یقع ضمن حالات البیع المشروط ، لكون هذه السلع من كؤوس و المكونة له دفعة واحدة 
هي من نفس الطبیعة ، و بالتالي یجوز أن تعرض للبیع دفعة واحدة لوجود تكامل فیما بینها من ...إبریق 

  .ناحیة الدور الذي تلعبه في العرف و العادة كأواني تقدم مجتمعة 
  أن تباع هذه السلع في شكل حصة  )2

یجب أن تكون السلع محل البیع تعرض في شكل حصة ، كل حصة تحتوي على عدد محدد من 
هذه السلع ، حتى یكون محل البیع معینا و واضحا للمستهلك بحیث یكون على درایة بالسلع التي تتضمنها 

                                                             
معنى المنع أي أنه سیكون المعنى أوضح لو  17یقصد المشرع بمصطلح الحكم في هذا الموضع من الفقرة الثانیة للمادة ) 1

  ..."لا یشمل هذا المنع " إستبدلنا مصطلح الحكم بالمنع مع نوع من الصیاغة بحیث تصبح على النحو التالي 
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بشكل یوحي بأنها تباع  كحصة واحدة الحصة ، فمثلا أن یكون كل إبریق مع إثنا عشرة كأس ، موضوعة 
  .لوجود تكامل فیما بینها 

  أن تكون هذه السلع معروضة للبیع بصفة منفصلة  )3
یجب أن یكون عرض هذه السلع یدل على أنها تباع بشكل مجتمع ، أي في شكل مجتمع ، أي في 

 مع بیان أثمانها شكل حصص ، و ذلك بأن تفصل في شكل مجموعات موضوعة في علب أو في أكیاس 
حتى یعلم المستهلك أنها تباع مع بعضها البعض ، أي أنه إذا لم یعمل العون الإقتصادي على تهیئة العرض 
بهذا الشكل فلا یمكن أن یحتج على المستهلك بأن هذه السلعة تباع تبعا لأخرى مادامت طریقة عرضا لا 

  . تدل على ذلك
  خدمة بالمكافأةحضر البیع أو تقدیم : الفرع الرابع

و أن أشكال و أنماط تنافسهم في تطور ، مما لا شك فیه أن الأعوان الإقتصادیین في تنافس دائم 
فهم في سعي متواصل إلى إبتكار أحدث الطرق و الأسالیب التي تساعد على ترویج سلعهم في ، مستمر 

سالیب اللجوء إستعمال المكافأة و من هذه الأ، الأسواق و مزید من الإقبال على ما یقدمونه من خدمات 
  .كمحفز للمستهلك للإقبال على إقتناء ما یعرضونه 

كل مستهلك یشتري من عنده أربع  أنن یعلن العون الإقتصادي إذا كان تاجرا مثلا على صورته أ
أو أن یعلن محامیا أن كل مؤسسة تقوم بتوكیله في ثلاث ، علب من الحلیب أن یحصل على الخامسة مجانا 

 كما قد تكون المكافأة من نوع مخالف للسلعة أو الخدمة محل التعاقد ، ضایا تحصل على الرابعة مجانا ق
لأنه قد یجعله یقبل على قدر من الإقتناء یفوق حاجاته ، فهذا الشكل من التعاقد یلحق ضرر بالمستهلك 

إلى هذه المكافأة أصلا ، و  لا یكون المستهلك بحاجةكما قد ، الحقیقیة في سعیه للحصول على المكافأة 
إنما إقباله كان بناء على إعتقاده بأنها مجانیة في حین أن الثمن الذي یلتزم المستهلك بدفعه یضم ثمن 
المكافأة و هو یجهل ذلك ، كما أن هذا النوع من الممارسات قد تضر بالأعوان الإقتصادیین الصغار الذین 

الأسالیب التي یلجأ إلیها كبار الأعوان الإقتصادیین في غالب لا یملكون قدرات مالیة على ممارسة هذه 
الأحیان ، كما أن هذا النوع من الممارسات یجعل المستهلك یبتعد كل البعد عن الموضوعیة و العقلانیة في 

فعشرة ، فبدلا من أن یهتم بالنوعیة و الجودة و السعر یصبح ذهنه مشغولا بالمكافأة الموعودة ، مقتنیاته 
قد یجعلني أفوز و عشرین غلاف شكولاطة معینة  ، أغطیة مشروب یجعلني یمكن أن أفوز بساعة مجانیة 

لأن عملیة الإقتناء لا تقتصر على فئة معینة أو مجال معین لنضمن درجة من النضج أو المعقولیة ...بقبعة 
یفترض أن تساهم في ترقیة و جودة السلع و هذا الأمر من شأنه أن یعرقل منافع المنافسة التي ، في الإقتناء 
لهذا نجد أن ، لأن الهدف الأول و الأخیر للعون الإقتصادي  هو تحقیق المزید من الربح ، و الخدمات 

  .المشرع الجزائري قد حضر البیع أو تقدیم الخدمة المقررة بمكافأة 
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ع كل بیع أو عرض بیع یمن" المتعلق بالمنافسة على أنه  95/06من الأمر  59إذ نصت المادة 
 أوسلع و كذلك كل أداء خدمة أو عرضها على المستهلك عاجلا أو أجلا مشروطة بمكافأة مجانیة من سلع 

   )1("خدمات إلا إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات موضوع البیع أو أداء الخدمة
واعد المطبقة على المحدد للق 04/02من القانون  16یجد هذا الحضر حالیا أساسه في نص المادة 
یمنع على كل بیع أو عرض بیع لسلع و كذلك كل "الممارسات التجاریة سالف الذكر التي نصت على أنه 

أداء خدمة أو عرضها عاجلا أو أجلا مشروطا بمكافأة مجانیة من سلع أو خدمات إلا إذا كانت من نفس 
من المبلغ الإجمالي للسلع % 10لاتتجاوز  السلع أو الخدمات موضوع البیع أو تأدیة الخدمة و كانت قیمتها

  .أو الخدمات المعینة 
  )2("لا یطبق هذا الحكم على الأشیاء الزهیدة أو الخدمات ضئیلة القیمة و كذا العینات 

 16المادة قول أنهما متطابقین لولا ما أضیف من خلال الفقرة الأخیرة لنص ادتین نكاد نهاتین الم
و ما یلاحظ عن صیاغتها ، سالف الذكر ، و في مجمل مفهومها حضر للبیع بالمكافأة  04/02من القانون 

 الأولى أن هذه المكافأة فهي توحي للوهلة " مشروطة بمكافأة "أن فیها بعض الغموض بإستعمال عبارة 
كافأة فكان من الأفضل إستبدال عبارة مشروطة بم، مقدمة من المشتري في حین أن العكس هو الصحیح 

  .مجانیة بعبارة بمكافئة مجانیة حتى یستقیم المعنى و یكون أوضح 
م خدمة بمكافئة یعد ممارسة یمنح بموجبها العون الإقتصادي للمقتني سلعة أو یالبیع بمكافأة أو تقد

و نقصد بهذا الصدد الممارسات ، ما یمیزه عن الممارسات الأخرى  هو خدمة من محله مكافئة مجانیة و 
  . 16تحته نص المادة ج ر المند  04/02التجاریة حسب عنوان الباب الثالث من القانون 

المكافأة هي مقابل إبرام العقد ، و الملاحظ أنها غالبا ما تكون شيء مادي و لكن قد تأخذ أشكالا 
أخرى فتكون غیر مادیة طبیعیة أو مصنعة و قد تكون خدمة و هي لیست من نفس السلعة أو الخدمة 

یبدوا أن توفر حالة الحضر لبیع أو أداء الخدمة تستدعي  16وضوع التعاقد ، و من خلال نص المادة م
  . توافر عناصر معینة لتحقیقها كما أنه یرتب علیها إستثاءات و هذا ما سنحاول توضیحه 

  الخدمة بمكافأة عناصر حضر البیع أو أداء :  أولا
ى عنصرین أساسین حسب ما یتضح من فحوى نص یقوم حضر البیع أو أداء خدمة بمكافأة عل

  .سالف الذكر  04/02من القانون  16المادة 
  .هو وجود بیع لسلعة أو أداء لخدمة أو عرضها لهذا الغرض  العنصر الأول

  العنصر الثاني هو ضرورة إقتران البیع أو أداء الخدمة  عاجلا أم أجلا بمكافأة 
  .مجانیة من سلعة أو خدمة 

  بیع سلعة أو خدمة أو عرضها لهذا الغرض  )1

                                                             
  .، المتعلق بالمنافسة و الأسعار سالف الذكر  25/01/1995، المؤرخ في  95/06الأمر ، من  59المادة ) 1
   .سالف الذكر  04/02، من القانون  16المادة ) 2
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من القانون  16قتصادي تحت طائلة الحضر الوارد في نص المادة حتى یقع تصرف العون الإ
من هذا ...أي أنه تستبعد بقیة العقود الأخرى كالإیجار أو العاریة ، یجب أن یتعلق بعقد بیع  04/02

و یمتد هذا الحضر لعقود الخدمات كعقود ، البیع  قتصر على عقد، لأن نص المادة كان صریح و إالحضر 
العقود التي یبرمها المحامین للدفاع عن موكلیهم أو إفادتهم  أویبرمها الأطباء النقل و عقود العلاج التي 

كما أن هذا الحضر لا یقتصر على إبرام عقود البیع أو الخدمات فحسب بل یشمل حتى ، بإستشارات قانونیة 
مجانیة لمقتني السلع أو الخدمات المعروضة ، و  تضمن العرض مكافأةا الغرض إذا لهذ مجرد العرض 

سواء كان المقتني ، مجانیة  مثل هذه العقود المقترنة بمكافأة علیه فعلى العون الإقتصادي أن یمتنع على
أما بالنسبة لمصطلح البائع أو ، ورد بصیغة العموم  16لأن نص المادة ، مستهلكا أو عونا إقتصادیا أخر 

من مجال تطبیق و ذلك إنطلاقا ، مقدم الخدمة الوارد في نص المادة فیقصد به العون الإقتصادي عموما 
من حیث الأشخاص ، فهذا القانون یضبط نشاطات و ممارسات الأعوان الإقتصادیین  04/02القانون 

ءت عامة ، أما البیع أو تقدیم الخدمة وردت خاصة بالدرجة الأولى ، أي أن صفة المقتني أو المشتري جا
 ع أو مقدم الخدمة شخصا لا یحترف البیع أو تقدیم الخدمات أي أنه إذا كان البائ،بالعون الإقتصادي  تتعلق

، لكون البائع أو مقدم رضي أو تقدیم خدمة العرضي عفلیس هناك حضر لتقدیم مكافأة مجانیة عند البیع ال
  .سالف الذكر  04/02حالة لا یشمله نطاق تطبیق القانون الخدمة في هذه ال

  إقتران البیع أو تقدیم الخدمة بمكافأة مجانیة  )2 
كما یمكن أن تقدم بصفة مؤجلة ، قد تقدم المكافأة بصفة عاجلة أي في الحال فور إبرام عقد البیع 

و منحها یكون من العون الإقتصادي إلى من یقتني منه سلعة أو خدمة و هي ، أي بعد إبرام عقد البیع  
إقتناء  ىلما فیها من تحفیز للمقتني مستهلكا كان أو عون إقتصادي أخر عل، محضورة في كل الأحوال 

و هي بذلك تشكل نوع من المنافسة المحضورة لبعدها كل البعد عن الموضوعیة و عرقلة ، سلعة أو خدمة 
الصحیح للسلع و الخدمات التي یفترض أن یزداد الإقبال علیها على أساس موضوعي أي وفق ما  التطور

من درجة نوعیة عالیة و جودة وفائدة تعود على مقتنیها و هو ما یفتقده هذا النوع من البیع أو یتوفر فیها 
ما یقدمه بعض الأعوان  و التقدیم العاجل للمكافأة المجانیة مثاله، أداء الخدمة في كثیر من الأحیان 

كمن یشتري جهاز تلفاز فیفتح علبته فإذا به یجد مجموعة من ، الإقتصادیین من مكافأة من سلع أو خدمات 
و قد تكون أحیانا المكافأة مقترنة بشراء حد معین من ، الصحون أو الزهور في صیغة ما یعرف بالمفاجأت 

 كما قد تكون المكافأة بصورة أجلة ، ه واحدة منها مجانا محافظ فتقدم ل 04السلعة دفعة واحدة كمن یشتري 
و مثالها ما یقدم علیه تاجر الأدویة بالجملة الذي یعمد إلى تقدیم مكافأة مجانیة للصیدلي قد تكون ثلاجة أو 
 غیره إذا وصل حد كمیة معینة من الأدویة التي في كثیر من الأحیان یفرض نوعیتها تاجر الأدویة بالجملة 

فتسبب له الكثیر من ، في المنطقة التي توجد فیها الصیدلیة  البا ما تكون كثیرا منها غیر مطلوبةو غ
ة ذلك أیضا أن یعرض العون الإقتصادي مكافأة نتهاء تاریخ صلاحیتها ، و من أمثلالخسارة لعدم بیعها و إ

  .بصراحة القانون  إذا جمع المستهلك حدا معینا من أغلفة أحد سلعه وجمیع هذه الحالات محضورة
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 كما قد یعمد العون الإقتصادي إلى تقدیم هدیة لمن یجد في علبة السلعة صورة معینة أو إشارة معینة 
أخرى یضع العون الإقتصادي ضمن نوع معین من السلع قطع مجزأة و موزعة بین وحداتها  أحیانو في 

ن تجمیعها على هذا النحو من طرف و یعلن أ، تشكل في مجملها علامته التجاریة أو إسمه التجاري 
ثم یعمد إلى تحدید الفائز عن طریق ، المستهلك یمكنه من الحصول على مكافأة ثمینة قد تكون سیارة مثلا 

فیكون النجاح فیها على أساس الحظ و الناجح الحقیقي في ، السحب أو القرعة بعد مرور مدة زمنیة معینة 
یلحقه من إرتفاع في حد المشتریات و بالتالي الأرباح ، إضافة إلى  للعون الإقتصادي بماحقیقة الأمر هو 

إشهار لمؤسسته من خلال شغل ذهن المستهلكین في الحصول على علامتها التجاریة ضمن سلعها التي 
و في أحیان أخرى یعمد العون الإقتصادي فأة مجانیة أجلة یحضرها القانون ،و هو ما یشكل مكا، یقتنیها 

و هي عملیة إختبار للذكاء و القدرات المعرفیة دون تدخل ، لمكافأة المجانیة عن طریق المسابقات إلى تقدیم ا
   . )1(مباشر للحظ

خدماته بقسیمات تحتوي على أسئلة  أولإقتناء سلعه  لإقتصادي یستقطب الزبائن و یحرضهمفالعون ا
یمة السؤال أو الإطلاع علیها إلا بإقتناء تلك السلعة أو سموجهة للجمهور الذي لا یتمكن من الحصول على ق

  .ن العملیة تقترب حینئذ من البیع بالمكافأة الأجلة سابقة قد تنتهي بجائزة للمشارك فإو ما دامت الم، الخدمة 
إلا ، المسابقات عموما مشروعة إذا الجائزة فیها لیست مجانیة إنما نظیر جهد فكري یبذله المستهلك 

د تلحق جوائزها بالمكافئة المجانیة إذا تضمنت أسئلة سهلة لا تشغل الفكر و لا تضیف جدید معرفي أو أنها ق
فهذا النوع من ، المكافأة أي ة جوبة یكفي إحداها لإستحقاق الجائز أو كان سؤالها یحتمل عدة أ، ثقافي 

و هو بمثابة تحفیز و ، افأة المسابقات ینم على تحایل على الحضر الموجود للبیع أو أداء الخدمة بالمك
لأن سهولة الأسئلة تجعل الجائزة بمثابة مكافأة مجانیة في متناول الجمیع و لیست ، لإقتناء لتحریض واضح 

و  )2(و هو ما یجعل المستهلك یقبل على المشاركة بالإقتناء و لیس بالتفكیر، نظیر أي جهد فكري مبذول 
و حینئذ لا فرق بین المسابقة ، بالتالي یصیر الحظ هو الفیصل و لیس الذكاء و التفوق المعرفي للمشاركین 

كما أن إقتران البیع بالمسابقة قد یحضر و یعاقب علیه على أساس الإشهار  )3(على هذا النحو و الیناصیب
لنصب إذا تضمنت هذه المسابقة أسئلة المظلل إذا كان العرض في شكل إشهار ، أو على أساس التحایل و ا

   . )4(جد صعبة تجعل فرص النجاح فیها مستحیلة ، لأن ذلك بمثابة بعث لأمل كاذب بالنجاح 
  
  

                                                             
، كلیة الحقوق ، ) رسالة ماجستیر في قانون الأعمال( ، )حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة (قندوزي خدیجة ، ) 1

  .  120ص  ،  ،2001جامعة الجزائر 
السید محمد عمران ، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد ، دراسة مقارنة مع دراسة تحلیلیة و تطبیقیة للنصوص الخاصة ) 2

   . 70بحمایة المستهلك ، الإسكندریة ، منشأة المعارف ، ص
3) Wilfrid Jeandidier .Droit pénal des affaires 4e édition Dalloz .2000.p 201.   

  . 123، مرجع سالف الذكر ، ص ) حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة ( قندوزي خدیجة ، ) 4
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  الإستثناءات الواردة على حضر البیع أو أداء الخدمة بالمكافأة :ثانیا

بالمكافأة و هذا هو المبدأ هو حضر البیع أو أداء الخدمة  04/02من القانون  16المبدأ وفق المادة 
وردت علیه إستثناءات لكون هذه المادة نفسها أجازت البیع بالمكافأة أو أداء الخدمة بالمكافأة إذا كانت السلع 

من %  10أو الخدمات محل المكافأة من نفس السلع أو الخدمات موضوع التعاقد و كانت قیمتها لا تتجاوز
لمعنیة كما لا یسري المنع على الأشیاء الزهیدة أو الخدمات ضئیلة القیمة المبلغ الإجمالي للسلع و الخدمات ا

  .و كذا العینات 
 المكافأة المجانیة من نفس السلعة أو الخدمة محل البیع )1
  .هذا الإستثناء یتحقق بتوافر شرطین و هما طبیعة المكافأة و الثاني قیمة المكافأة  
  طبیعة المكافأة  )أ

أن تكون المكافأة عبارة عن سلعة أو خدمة من نفس السلعة محل البیع أو  16یشترط نص المادة 
ن عبارة عن طماطم مثلا فیجب أن تكو  فإذا كان الشيء المبیع هو، خدمة من نفس الخدمة محل الأداء 

عبارة عن  و إذا كان المبیع عبارة عن صحون فالمكافأة أیضا تكون، المكافأة عبارة عن طماطم أیضا 
  صحنا ثم یضاف واحد كمكافأة مجانیة و هو ما یعرف في فرنسا بطریقة  12و مثالها أن یباع ، صحون 

treize a la douzaine(1)    ، و إذا كان محل التعاقد هو أداء خدمة معینة یتمثل في أداء مجموعة من
  .مجموعة المتفق علیها الالأغاني خلال مدة معینة فإن المكافأة تكون بإضافة أغاني بعد أداء 

مع ذلك فإن التماثل و التجانس المطلوب بالنسبة للمكافأة مع السلعة أو الخدمة یثیر التساؤل حول 
ما إذا كان یقصد به التطابق التام أم مجرد التماثل من حیث الجودة و الصنف ؟ و أعتقد أن ما یقصد به 

نه التطابق التام لإرادة الطرفین ، حتى لا یكون هذا النوع هو التطابق المطلق للسلعة أو الخدمة لما حدث بشأ
من البیع فرصه العون الإقتصادي لتمریر سلع غیر مطلوبة لقلة جودتها ، أو الضغط على المستهلك بأخذها 

  .لیس بحاجة إلیها رغم أنه 
  قیمة المكافأة  )ب

محل البیع أو الخدمة محل من المبلغ الإجمالي للسلعة % 10یجب أن لا تتجاوز قیمة المكافأة 
، أي أن یكون مبلغ السلعة أو الخدمة مضاعف عشر مرات على الأقل قیمة المكافأة ، أي إذا تبین  الأداء

  .فلا یشملها الإستثناء و یصبح تقدیمها غیر قانوني %  10أن قیمة المكافأة أكثر من 
معینة من الدقیق ، فیجب أن  دج لشراء كمیة 2000فإذا كان مثلا ما یدفعه المستهلك هو مبلغ 

دج ، و العبرة في تقدیر المكافأة دائما 200تكون المكافأة  عبارة عن كمیة من الدقیق لا تتجاوز قیمتها 
  .بالقیمة و لیس بالوحدة أو القطعة 

كلغ من الدقیق 100 عن كل% 10رض هو خصم قد تكون المكافأة بالخصم من السعر فإذا كان الع
و ،  كون بصدد البیع بالمكافأة لأن الخصم من السعر معناه تقدیم جزء من المبیع مجاناففي هذه الحالة ن

                                                             
1 ) Jean Larguier. Philppe Conte .Droit pénal des affaire 10e édition 2001 .p 450. 
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و إذا لم تتجاوز ، من المبلغ الإجمالي المدفوع إعتبر البیع محضورا % 10علیه إذا تجاوزت قیمة الخصم 
  .هذه القیمة أعتبر جائز قانونا 

  الأشیاء الزهیدة و الخدمات ضئیلة القیمة  )2
الزهیدة أو الخدمات ضئیلة القیمة هي تلك السلعة أو الخدمة الممنوحة كمكافأة مجانیة من  الأشیاء

طرف العون الإقتصادي لزبائنه ، و التي تكون قیمتها المالیة صغیرة جدا مقارنة بسعر شراء أو مقابل تقدیم 
للبیع كهدیة ممنوحة  الخدمة موضوع التعاقد ، كبائع الحقائب الذي یضع مرآة في الحقائب التي یعرضها

من  16بسبب البیع ، و یبدوا أنها الصورة التي قصدها المشرع من خلال الفقرة الأخیرة من نص المادة 
، لأن هذه الفقرة أشارت إلى زهد القیمة و لكن لم تفصل فیما إذا كانت هذه الأشیاء أو  04/02القانون 

داء أم لا؟ و عموما فإن ضئالة القیمة قد لا تجعل من الخدمات من نفس السلع أو الخدمات محل البیع أو الأ
المنافسة ، لهذا أخرجها هذه المكافأة محفز كافي أو خطر على نزاهة الممارسات التجاریة و موضوعیة 

المشرع من دائرة الحضر ، و مع ذلك فإن تقدیر قیمة الأشیاء أو الخدمات فیما إذا كانت زهیدة أو ضئیلة 
و حسب حجم المبیعات و الخدمات ، فكان من الأفضل لو عمل المشرع على یختلف من شخص لأخر 

تحدید قیمة للشيء أو الخدمة محل المكافأة حتى تعتبر ضئیلة أو زهیدة ، مثل ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي 
و إذا كنا صراحة لا  )1(من السعر الصافي لمحل العقد% 7الذي حدد قیمة ما یعتبر ضئیل القیمة بنسبة 

التقدیر للقضاء  ستكون غیر ضئیلة كلما كبر حجم المبیعات و الخدمات و یبقى% 7نراها كذلك لأن هذه 
  . في حالة النزاع

  العینات)3
العینة هي جزء صغیر من السلعة أو الخدمة المعروضة للبیع أو الأداء الغرض منه تمكین 

و من ثم التأكد من مطابقته لرغباته و لمحل البیع و ، ى مواصفاته المستهلك من تجربة المبیع و الإطلاع عل
و ، تكون العینة بالكم الذي یسمح بتجربتها و معرفة مواصفاتها  أنو بالتالي یشترط ، الأداء عند تنفیذ العقد 

  .لا تتعدى هذه الحدود و إلا عدة مكافأة مجانیة 
و ، مع الإشارة إلى كونها عینات مجانیة ، تكون العینة معروضة في المحل بشكل واضح  أنیجب 

و یجب أن تكون هذه البیانات بشكل واضح بما یسمح ، بأنها لیست محلا للبیع و إنما للإطلاع و التجربة 
ته دون أن تكون معروضة للمحو كما یجب أن تحمل علامات تجاریة تمیزها عن غیرها من المنتوجات بقراء

العینات المقدمة كمكافأة أن تعود إلى نفس العون الإقتصادي الذي أنتج المنتوج المشابهة لها و لا یشترط في 
    .)2(الأصلي

  حضر الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى: الفرع الخامس

                                                             
1 ) Art r 121 -8 du code de la consommation . 
2) Michel Pedamon .Droit commercial op cit p679.  
   



151 
 

تحدد بصفة حرة أسعار السلع و " المتعلق بالمنافسة على أنه  03/03من الأمر  04تنص المادة 
غیر أنه یمكن أن تقید الدولة المبدأ العام لحریة الأسعار وفق الشروط الخدمات إعتمادا على قواعد المنافسة 

  "أدناه 5المحددة في المادة 
من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها المنافسة الحرة و الشریفة حریة الأسعار الذي یعتبر مبدأ هام 

و ذلك بترك المجال للسوق وفق قاعدة العرض و الطلب المنطلقة من منطلقات موضوعیة تعتمد أساسا ، 
على جودة السلع و مطابقتها للمواصفات و رغبات المستهلك ، و بالتالي فإن عملیة تحدید الأسعار بحدها 

ي للأعوان الإقتصادیین أن الأدنى أو الأقصى في السوق یعتبر مناف للممارسات التجاریة النزیهة التي ینبغ
فمثل هذا السلوك محضور غیر أنه یمكن للدولة و لإعتبارات إجتماعیة و إقتصادیة أن تتدخل ، یتحلوا بها 

للحفاظ على سلامة و أمن المجتمع ، و هو الإستثاء في بعض الجوانب التي ترى أنها إستراتیجیة و هامة 
لزام بإعادة البیع بسعر و حضر المشرع للإ )1(الف الذكرس 03/03من الأمر  05الذي جاء به نص المادة 

و ذلك لما تشكله هذه الممارسة من تعسف  03/03من الأمر  4العنصر  11أدنى من خلال نص المادة 
یحضر على كل مؤسسة التعسف في إستغلال وضعیة التبعیة " في إستغلال وضعیة التبعیة بنصها على أنه 

و ممونا إذا كان ذلك مخل بقواعد المنافسة یتمثل هذا التعسف على الخصوص لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أ
  ..."الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى ...في 

  مفهوم الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى : أولا
التجاریة المحضورة التي تتم بین الأعوان إن فرض سعر أدنى لإعادة البیع یعد من الممارسة 

، یقوم  )2(یمكن أن تقع خارج هذا الإطار بالرغم من أن أثاره السلبیة تمتد إلى المستهلكالإقتصادیین فلا 
مستغلا في ذلك مركزه الإقتصادي ، العون الإقتصادي بفرض سعر أدنى لإعادة البیع على مستوى السوق 

بیع سلعة على قتصادین الموزعین له ، حیث یعمل على تحدید سعر أدنى لإعادة القوي و تبعیة الأعوان الإ
الأعوان الإقتصادیین الموزعین المتعاقدین بحیث لا یمكن لهم البیع في السوق بأقل من السعر الذي حدده 
لهم و الذي یمارسه العون الإقتصادي الممون لفترة معینة ، هذه الأسعار تكون متماثلة أو موحدة بحیث 

   )3(یین الموزعین المتعاملین معهیطبقها العون الإقتصادي الممون على كل الأعوان الإقتصاد
                                                             

یمكن تقنین أسعار السلع و الخدمات التي تعتبرها الدولة " المتعلق بالمنافسة على أنه  03/03من الأمر  05تنص المادة )  1
  .ذات طابع إستراتیجي بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة 

للحد من إرتفاع الأسعار أو تحدید الأسعار في حالة إرتفاعها المفرط بسبب إضطراب خطیر  كما یمكن إتخاذ تدابیر إستثنائیة
للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالات 

  .الإحتكارات العینیة 
 ".أشهر بعد أخذ رأي مجلس المنافسة  06أقصاها  تتخذ الدولة هذه التدابیر الإستثنائیة بموجب مرسوم لمدة

2) Jack Bussy .Droit des affaires presses de la fondation nationale des sciences politiqe .Dalloz 
.paris .1998 .p353 .   
3) Françoise Dekeuwer .Defossez droit comercial avec la collaboration de edith balary – 
clement 7e edition montchrestin paris 2001 .p 472. 
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قتصادي نفوذه على الأعوان الإقتصادیین الموزعین و یتدخل في حركة میزان بذلك یبسط العون الإ
العرض و الطلب في السوق من خلال مراقبة الموزعین مما یحد من المنافسة بین الموزعین لخضوعهم لهذا 

   .)1(صادي الممون عدم إنخفاض الأسعارالإلزام و هو ما من شأنه أن  یؤمن للعون الإقت
  مجال الحضر:  ثانیا

بحیث یتعلق بكل الأنشطة الإقتصادیة سواء كانت إنتاجا أو ، جاء مجال تطبیق هذا الحضر واسع 
مادام أن العون الإقتصادي سیبرم عقود بیع یكون فیها الممون الوحید لغیره من الأعوان ...أو إستیرادا توزیعا 

لضرورة نشاطه التجاري و بالتالي فهذا الحضر لا یقتصر على عقود البیع لوحدها إنما یشمل الإقتصادیین 
  .أیضا عقود تقدیم الخدمات التي بدورها لها تأثیر كبیر على المنافسة في السوق 
أو في صورة أخرى یفرض ، و باتالي فإن تدخل العون الإقتصادي بإلإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى 

كلها ، أو فرض هامش ربح تجاري معین ، نسبة ربح على العون الإقتصادي الموزع و إلزامه بعدم تجاوزها 
و عادة ما یقوم العون الإقتصادي بهذه السلوكات ، سلوكات تقع تحت دائرة الحضر الوارد في هذا المعنى 

لقوى في السوق الذي جعله یسیطر على جزء هام من المحضورة إنطلاقا مما وفره له مركزه الإقتصادي ا
   . ین له یو هو بذلك یحاول الحفاظ على عدم وجود منافس، حركة السوق 
  حضر بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة إذا تم إقتناؤها قصد التحویل: الفرع السادس

" رسات التجاریة على أنه المحدد للقواعد المطبقة على المما 04/02من القانون  20تنص المادة 
لات المبررة یمنع إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة إذا تم إقتناؤها قصد التحویل بإستثناء الحا

  " أو حالة القوة القاهرةیره كتوقیف النشاط أو تغ
و الذي كثیرا ، یفترض أن كل عون إقتصادي قد حدد نوع و طبیعة النشاط الإقتصادي الذي یمارسه 

ما یكون واضحا من خلال سجله التجاري المعد لهذا الغرض  و لكن أثناء ممارسة العون الإقتصادي لنشاطه 
فیحید عن ، قد یتبین له أن بعض الممارسات التجاریة یمكن أن تحقق له ربح تجاري أوفر و بشكل أسرع 

  .المجال المرخص قانونا لنشاطه 
اعة سلعة ي یفتح مصنعه لهذا الغرض فیبدأ بصنمواد التجمیل الذ و مثال صاحب مصنع الروائح و

، و هي عملیة و یبذل قصار جهده لتحقیق عنصر الجدة و الجودة في منتوجاته و جعلها تنافس غیرها 
فیلاحظ أثناء عمله أن أحد المواد التي ، ار و بالتالي تكالیف أكثر تتطلب مجهودات و كفاءة عالیة و إشه

الذي وجوده في الأسواق یكون برخصة و بكمیات محددة و إجراءات   ،ادة التصنیع كالكحول مثلا یقتنیها لإع
فیقوم العون الإقتصادي بإعادة بیع  ، مما یجعل ثمنه مرتفعا إذا بیع على حالته، صارمة في التعامل فیه 

 ه إلى روائح و مواد الكحول إلى غیره من المصنعین على حالته التي إشترى بها و دون أن یقوم بتحویل
 المذكورة أعلاه  04/02ن القانون م 20تجمیل ، فمثل هذه الممارسات حضرها القانون من خلال نص المادة 

و یعد من قبیل ، فتحویل المواد الأولیة إلى سلع معینة نشاط تجاري یمارسه الكثیر من الأعوان الإقتصادیین 
                                                             

1 ) Alffred Jauffret .Manuel de droit commercial 22e edition par jacques mestre libarairie 
generale de droit et de jurisprudence .paris .1995 . p p 58. 75 . 
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عملا تجاریا مستقلا  لمواد الأولیة في حالتها الأصلیة بدوره، كما یعتبر إعادة بیع االنشاطات الصناعیة 
یمكن أن یختاره العون الإقتصادي كنشاط لمشروعه الإقتصادي ، و لكن أن یكون العون الإقتصادي حاصل 
على إحدى هذه الرخص فقط و في نفس الوقت یجمع بین كلا النشاطین فهذا محضور قانونا و یشكل خلل 

 و یشكل نوع من المنافسة الغیر مشروعة ، هة لا یحمل سجل تجاري لكلا النشاطین فهو من ج، إقتصادي 
یتحمل أعباءه من إلتزمات ضریبیة ، مما یضر بالإقتصاد و بغیره من لأنه یمارس نشاط إقتصادي و لا 

و الأعوان الإقتصادیین الذین لا یستطعون الصمود أمام أسعاره المنخفضة ، لأنه لا یتحمل كل تكالیف 
أعباء الإنتاج ، كما یعمل على إنتشال زبائنهم بطریقة غیر شرعیة ، لهذا فإن مثل هذا السلوك محضور 

   .قانونا 
  شروط الحضر : أولا

  :لتوافر حالة الحضر لابد من توافر الشروط التالیة 
  .أن یكون هناك شراء مسبق للمواد الأولیة  -
  .أن یكون هذا الشراء بقصد التحویل  -
  .هناك إعادة بیع للمواد الأولیة أن  -
  .أن یكون إعادة بیع المواد الأولیة على حالتها الأصلیة دون تحویل  -
   .أو ظروف توقیف النشاط  أو تغیره أن لا یكون إعادة البیع دون تحویل قد فرضته القوة القاهرة  -

  الأصلیةعلى حالتها  الإستثناءات الواردة على حضر بیع المواد الأولیة:  ثانیا
فإن بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة  04/02من القانون  20حسب ما یستفاد من نص المادة 

  :التي تشترى بها مع أنها موجهة للتحویل یكون مباحا في حالات محددة حصرا و هي 
  حالة توقیف النشاط أو تغیره  )1

اري ، سواء كان هذا التوقیف نهائي أجاز المشرع لكل عون إقتصادي یتوقف عن مزاولة نشاطه التج
د أولیة على بقى لدیه من مواكالغلق لأسباب إداریة أو مؤقت لتغیر نوع النشاط ، أن یقوم بإعادة بیع ما ت

  . الذین مازالوا یمارسون نفس النشاط لیقوموا بتحویلها الإقتصادیین  حالتها الأصلیة إلى غیره من الأعوان 
  حالة القوة القاهرة )2

قد تجبر القوة القاهرة العون الإقتصادي على إعادة بیع ما إقتناه من مواد أولیة على حالتها الأصلیة 
دون تحویل ، و مثال ذلك الحریق الذي یقضي على أغلب المنشأة الإقتصادیة و لا یبقى سوى المخازن التي 

غیر قادرا على تحویل هذه المواد للتلف بها المواد الأولیة ، فإنه في هذه الحالة فإن العون الإقتصادي  یكون 
اللاحق بالمنشأة الإقتصادیة ، و أحیانا یكون إعادة تهیئة المنشأة الإقتصادیة  یستغرق وقت فیكون بذلك من 
الأفضل أن یبیع المواد الأولیة المتبقیة على حالتها الأصلیة دون تحویل ، تداركا لبعض الخسائر و حفاظا 

  . على ما تبقى 
  لتعاقدالتأثیر في حریة إرادة المستهلك ل إمتناع العون الإقتصادي عن: الرابع لمطلبا
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  .و حضر الإحتكار، و حضر الغش ، نتناول في هذا المطلب حضر الخداع 

  حضر الخداع: الفرع الأول

ى المستهلك حول السلعة أو الخدمة موضوع دقد یعمل العون الإقتصادي على تكوین إعتقاد خاطئ ل
  .هي في الحقیقة لا تتوافر فیها ، بأنها تتوافر على میزات و صفات معینة ، الطلب 

یمكن أن نقول بدایة أنه نوع من التدلیس المعروف في القواعد العامة للقانون المدني و الذي یعیب  
 في التدلیس المدني یكفي مجردف، و لكن في الحقیقة هناك إختلاف بینهما ، إرادة المستهلك عند التعاقد 

أما في ، مان أو عدم إظهار ما یشوب السلعة أو الخدمة من عیوب حتى یقع المستهلك في الغلط الكت
كما أن التدلیس هو عیب ، الخداع فلابد من وجود فعل خارجي لكي یوهم المستهلك بأن الشيء حقیقي 

ظلیل أو خدعة أما الخداع فهو ت، یصیب الإرادة عند تكوین العقد و الذي ینصرف إلى شخص المتعاقد 
و إذا كان الضرر في التدلیس یصیب المتعاقد فقط فإنه ، تحدث لیس فقط عند تكوین العقد بل أثناء تنفیذه 

كما یشترط لإبطال العقد للتدلیس أن تكون الحیل التي یستعملها المتعاقد على ، في الخداع یصیب العامة 
و لذا فالخداع أوسع ،  یشترط ذلك في الخداع درجة من معینة من الجسامة تدفع إلى التعاقد في حین لا

  . )1(ينطاقا من التدلیس المدن

حتیالیة في النصب هى كل كذب مصحوب اع على النصب و ذلك بكون الطرق الإیختلف الخد 
بوقائع خارجیة أو أفعال مادیة یكون من شأنها أن تولد الإعتقاد لدى المستهلك بصدق هذا الكذب مما یدفعه 

ائع وقبإلى تسلیم ما یراد منه تسلیما رضائیا فالكذب وحده لا یكفي لوجود النصب بل لابد أن یصطحب 
ن هدف العون الإقتصادي الجاني من خلال النصب هو الإستیلاء على خارجیة أو أفعال مادیة أخرى ، أي أ

في حین أن غرض العون الإقتصادي من خداع المستهلك هو ، كل أو بعض مال المستهلك المجني علیه 
تحقیق كسب غیر مشروع عن طریق عملیة تجاریة سلیمة في ظاهرها ، فالمستهلك الذي لا یتلقى مقابلا 

جریمة النصب و لكن الفعل یتصف بالخداع عندما ضحیة  شیئا عدیم القیمة یكون  للثمن الذي دفعه إلا
فإرادة العون الإقتصادي في النصب غیر جدیة بل ، تكتسي السلعة المباعة مظهرا حقیقیا على خلاف الواقع 

أما ، ع البتة مع الثمن المدفو یهف أساسا للحصول على مال المستهلك بدون أي مقابل أو مقابل لا یتناسب 
و لكنه یبحث فقط عن زیادة ربحه بطریقة غیر مشروعة في الخداع فإن نیة العون الإقتصادي تكون جدیة 

   )2(...عن طریق الخداع حول طبیعة السلعة أو نوعها أو كمیتها

                                                             
 ، السیاسیة المجلة النقدیة للقانون و العلوم، ) تجریم الغش و الخداع كوسیلة لحمایة المستهلك ( سي یوسف زهیة حوریة ، ) 1

 . 30، جامعة مولود معمري ، ص 2007، سنة  01العدد 
-  19، ص  1986العربیة ، حسني أحمد الجندي ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، الكتاب الأول ، القاهرة ، دار النهظة )  2

22 .  
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یعاقب " عقوبات التي نصت على أنه  429قد تناول المشرع الجزائري الخداع في نص المادة 
أو بإحدى هاتین دج 100000دج إلى  20000بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 
  :العقوبتین فقط كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد 

  سواء في نوعیتها أو مصدرها  -
  ة الأشیاء المسلمة أو في هویتها سواء في كمی -

  "و في جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیها بدون وجه حق 
  .عقوبات على حالات تشدید هذه العقوبات  430كما نصت المادة 

یعاقب " منه على أنه  68فقد نصت المادة  09/03أما في قانون حمایة المستهلك و قمع الغش 
من قانون العقوبات كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك  429بالعقوبات المنصوص علیها في المواد 

  : بأي وسیلة أو طریقة كانت حول 

 .كمیة المنتوجات المسلمة  -
 .المعینة مسبقا تسلیم المنتوجات غیر تلك  -
 .قابلیة إستعمال المنتوج  -
 .تاریخ أو مدد صلاحیة المنتوج  -
 .النتائج المنتظرة من المنتوج  -
 "طرق الإستعمال أو الإحتیاطات اللازمة لإستعمال المنتوج  -

 68ترفع العقوبات المنصوص علیها في المادة " من ذات القانون على أنه  69كما نصت المادة 
دج إذا كان الخداع أو  500000سنوات حبس و غرامة قدرها خمسمائة ألف دینار  05أعلاه إلى خمس

  :محاولة الخداع قد أرتكبت سواء بواسطة 
  .الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقة  -
ي و الوزن أو الكیل أو التغیر عن طریق الغش فط في عملیات التحلیل أو المقدار أطرق ترمي إلى التغلی -

  .   تركیب أو وزن أو حجم المنتوج 
  .إشارات أو إدعاءات تدلسیة  -
  "كتیبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطقات أو أیة تعلیمات أخرى -

التي قد یعمد إلیها العون الإقتصادي في سبیل  )1(جمیع هذه المواد أشارت إلى أهم جوانب الخداع 
  .تحقیق المزید من الربح على حساب سلامة وصحة و أمن المستهلك في كثیر من الأحیان

  
                                                             

یعتبر خداع أو شروع في الخداع قیام المتعاقد بأي طریقة ما في خداع المتعاقد معه حول حقیقة البضاعة أو طبیعتها أو ) 1
راجع ، عمر محمد عابدین ، جرائم ... صفاتها الجوهریة أو ما تحتویه من عناصر نافعة أو أي عنصر داخل في تركیبتها 

  .  16، ص  2005ل القانون ، الإسكندریة ، منشأة المعارف ، الغش في ظ
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  مفهوم الخداع : أولا
لم یعرف المشرع الجزائري الخداع لا في قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و لا في قانون 

مما یجعلنا نلجأ إلى ، و إنما سعى لبیان موضوع وطرق الخداع من خلال ما أورده من نصوص ، العقوبات 
  .عمل الفقه بهذا الصدد 

أو ، فقد عرف الخداع بأنه القیام بأعمال و أكاذیب  من شأنها إظهار االشيء على غیر حقیقته 
  . )1(إلباسه مظهرا یخالف ما هو علیه في حقیقة الواقع 

،  و على ذلك یتحقق )2(إلباس الشيء مظهرا یخالف ما هو علیه في الحقیقة و الواقعكما عرف بأنه 
لدى المستهلك بأن المنتوج تتوافر فیه بعض المزایا و الصفات في حین أنها  الخاطئالخداع بقیام الإعتقاد 

   .  )3(غیر موجودة
  حالات الخداع : ثانیا

من  68من قانون العقوبات،  و المادة  429حدد المشرع حالات الخداع من خلال نص المادة 
المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، و هذه الحالات واردة على سبیل الحصر ، بحیث  09/03القانون 

لا یمكن القیاس علیها أو التوسع فیها و ذلك لورودها في صیغة جزائیة ، كما هو معروف أنه لا قیاس في 
  .ة أن هذه الحالات قد شملت معظم صور الخداع التي تعرفها الحیاة العملیةالقانون الجنائي،  و في الحقیق

یلاحظ الفقه أن العناصر التي یقع علیها الخداع هي محل تداخل و تكرار و یصعب تحدید الفواصل 
فإذا كانت بعض عناصر الخداع لا تثیر صعوبات حول تحدید معناها ، كنوع السلعة أو  )4(بینها بدقة

فإن هناك صعوبة كبیرة في تعریف و تحدید ... وزنها أو مقاسها أو عددها أو مصدرها  عناصرها أو
المقصود بذاتیة السلعة أو طبیعتها أو صفاتها الجوهریة ، لذا نجد بعض من أمثلة لما یعتبر خداعا بشأن 

  .صفات السلعة الجوهریة یوردها أخر ضمن الخداع الذي یقع في ذاتیة السلعة أو طبیعتها 
فإن البعض یعرف ذاتیة السلعة بأنها مجموع الصفات الأساسیة للسلعة و  محاولة لتحدید الفاصل 

هذه الذاتیة یغیر من طبیعة و فقدان ، و التي لولاها لما أقدم الشخص على التعاقد ، خواصها التي تلازمها 
التي وضعها المشتري في إعتباره السلعة ، و یتحقق ذلك بإبدال الشيء بغیره ، بحیث لا تتوافر فیه الصفات 

 و هما أمران متمیزان ، الواضح من ذلك أن  ذاتیة الشيء تتعلق بصفاته الجوهریة و طبیعته  )5(عند التعاقد

                                                             
  . 15الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص : حسني أحمد الجندي ) 1
، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، ) أطروحة دكتوراه ( ، ) الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل إقتصاد السوق (العید حداد ، ) 2

   . 261ص 
،  1985معوض عبد التواب ، الوسیط في شرح جرائم الغش و التدلیس و تقلید العلامات التجاریة ، دار النهظة العربیة ، ) 3

   . 11ص 
الخلیج و  مجلة دراسات، )جریمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي(عبد الفضیل محمد أحمد ، ) 4

   .  137، ص  135لكویت ،  الشویخ ، ص ، جامعة ا الجزیرة العربیة
   .46حسني أحمد الجندي ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 5
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إختلافا كلیا عن الشيء المتعاقد فالخداع في ذاتیة الشيء یكون إذا كان الشيء مختلفا في مادته و مكوناته 
فالخداع هنا یقع على جسم ، رجة تجعله غیر صالح للإستعمال الذي أعد له و متغیرا في طبیعته لد، علیه 

و ، أومادة الشيء الذي سلم للمتعاقد من نفس جنس البضاعة و لكن من نوع أقل درجة أو قیمة أو تكوینا 
 كما یتمیز الخداع في طبیعة، هذا القول یؤدي إلى الخلط بین صفات الشيء الجوهریة و النوع و المكونات 

فیكون هناك خداع في طبیعة الشيء عندما یكون الشيء محل البیع ، الشيء أو حقیقته و الخداع في ذاتیته 
أما الخداع في ذاتیة البضاعة ، یه س الصفات التي كان یعتقد وجودها فهو نفسه و لكن لا توافر فیه نف

  .)1(فیتحقق بإستبدال البضاعة
بحیث یكون من ، و أكثر من عناصر السلعة عنصر أ أن یقع علىزم لیكون هناك خداع أي أنه یل

كان یمكن أن یقبل علیها و لكن  ، أو شأنه دفع الجمهور إلى الإقبال على سلعة لم یكن لیقبل علیها أصلا 
عقوبات  429كل ذلك ضمن الإطار الذي رسمه نص المادة ، وفقا لشروط مختلفة لولا الخداع الذي وقع فیه 

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، و سنحاول بیان هذه الحالات  03/09ون من القان 68و المادة 
  .بنوع من التفصیل

 )ذاتیتها ( الخداع حول طبیعة السلعة  )1
أو ذاتیته أو حقیقته التي هي مجموع العناصر الممیزة للشيء و تكون دافعا للإقبال  طبیعة الشيء

 فطبیعة الشيء هي مادة هذا الشيء ، المادیة للشيء إذا تعلق الأمر بمنتجات  ةعلیه ، و هي تشكل الطبیع
خداع بشأن طبیعة الشيء أو ذاتیته أو حقیقته إذا كان هناك تغیر جسیم في خصائص الشيء  و یكون هناك

و إما یجعله غیر صالح للإستعمال الذي ، محل الخداع و خصائصه في الواقع ، بحیث إما یفقده طبیعته 
و لیس ، إذ یعتبر في الحقیقة قد تحول إلى شيء ذي طبیعة أخرى أو أدى إلى تغیر جسیم ، أعد من أجله 

أما وصف ، نه كامل الدسم مع أنه خال من الدسم ، كوصف حلیب على أأي تغیر یجعل السلعة أقل جودة 
میاه الصناعیة تحتوي على متعلق بتغیر في الطبیعة مادامت المیاه صناعیة بأنها معدنیة فلا یعتبر الأمر 

  . )2(نفس العناصر التي تحتوي علیها المیاه المعدنیة
  الخداع في الصفات الجوهریة للسلعة  )2

و التي تقوم علیه القیمة ، یتضمنها الشيء  يالخصائص الجوهریة هي تلك الخصائص الرئسیة الت
 و ما كان لیتعاقد عند تخلفها ، أي وضعها في إعتباره عند التعاقد ، الحقیقیة للسلعة من وجهة نظر المتعاقد 

فیكفي ، و كان یتعاقد و لكن وفقا لشروط مختلفة فلا یلزم أن تكون هي السبب الأساسي أو الوحید للتعاقد أ
أن تكون أحد الأسباب الدافعة إلیه ، فالشيء لا یبقى على حاله في نظر المتعاقد عند تجریده من هذه 

و على ذلك فالخصائص الجوهریة مسألة تقدریة تختلف بإختلاف الأشخاص و ، خصائص أو بعضها ال
                                                             

عبد الفضیل محمد أحمد ، جریمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
137 .   

الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي ، مرجع سالف الذكر ، ص عبد الفضیل محمد أحمد ، جریمة ) 2
138 .   
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و الخصائص الجوهریة لا تنصب فقط على الخصائص التي تلحق ، العقود و الأسباب الدافعة إلى التعاقد 
ضي من ظروف مادام قد ظهر للقا، تظم أیضا الخصائص العرضیة و الإستثنائیة  و لكنها، طبیعیا بالشيء 

و لذلك یصعب تمیز الخصائص ، الدعوى أن المستهلك قد وضع في إعتباره توافر هذه الخصائص 
الجوهریة عن ذاتیة الشيء أو طبیعه مكوناته و طریقة صنعه و تاریخ هذا الصنع و مقداره و حجمه و أصله 

اجن محل البیع یتم تغذیتها بالحبوب و نتظارها منه ، فیعتبر خداعا مثلا  الزعم بأن الدو و النتائج التي یمكن إ
  .الغلال الطبیعیة فقط ، مع أن غذاءها الأساسي هو المواد المخلقة صناعیا 

  الخداع في التركیب أو نسبة مقومات السلعة  )3
و ذلك لأهمیتها أو لشدة تأثیرها على ،  )1(كثیر من السلع تقنن نسب محتوایاتها من خلال التشریعات

و بالتالي یكون هناك خداع في تركیب السلعة في حالة وجود فارق أساسي في تكوین و ، صحة المستهلك 
فعندما ، و تكوینه على النحو الذي یصوره العون الاقتصادي للمستهلك ، تركیب المنتوج الموجود بالفعل 

ملونات  فإنه یكون من الخداع إحتوائها على مواد صناعیة كمثبتات و، یعرض عصائر على أنها طبیعیة 
  ى أنه من المعجون الصناعي للخشب أو عندما یعرض أثاث على أنه من الخشب الخالص ، ثم یظهر عل...

  الخداع في نوعیة أو مصدر السلعة  )4
النوع أو الصنف هو مجموع العناصر التي تمیز منتجا معینا من منتجات نفس الجنس و تسمح 

فالزیوت مثلا أنواع متعددة زیت اللوز و زیت الجوز و زیت الزیتون و زیت عباد الشمس و ، بتمیزها عنها 
في الأحوال التي یعیر و تبدوا خطورة الخداع بشأن النوع أو الصنف ...زیت النخیل و زیت الفول السوداني 

و لكنها ، و الشكل فالمنتجات قد تتماثل من حیث المظهر و الصنف، ا المستهلك إهتماما خاصا بالنوع أفیه
  .ب علیه تغیر قیمتها في نظر المتعاقدین ، مما یترتتختلف فیما بینها حسب النوع أو الصنف 

تطلقان إما على مكان الإنتاج أو مكان الإستخراج ، رادفتان الأصل أو المصدر فهما كلمتان مت أما
نشأة لمكان بأنه تحدید جغرافي  ل البضاعةكما یقصد بأص، إذا تعلق الأمر بمنتجات طبیعیة أو صناعیة 

الطبیعیة أو المنتجات الصناعیة ، و لا یعتد بالخداع في النوع  المنتوج ، أو مكان الإنتاج بالنسبة للمنتجات
 لمصدر المسند خداعا إلى البضاعة أو الأصل أو المصدر إلا إذا كان هذا النوع أو ذلك الأصل أو ا

                                                             
الذي یحدد شروط و كیفیات إستعمال  15/05/2012المؤرخ في  12/214من المرسوم التنفیذي رقم  05تنص المادة ) 1

أن یستوفي إستعمال المضافات الغذائیة  یجب" المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة الموجهة للاستهلاك البشري على أنه 
  : الشروط الأتیة 

 .الحفاظ على القیمة الغذائیة للمادة الغذائیة  -
 .إعتبارها كمكون ضروري في أغذیة الحمیة  -
تحسین حفظ أو تثبیت المادة الغذائیة أو خصائصها الذوقیة العضویة بشرط أن لا تغیر من طبیعة المادة الغذائیة أو  -

 .بصورة من شأنها تغلیط المستهلك نوعیتها 
إستعمالها كمادة مساعدة في مرحلة معینة من عملیة الوضع للاستهلاك بشرط أن لا یكون إستعمال المضاف الغذائي  -

   " لإخفاء مفعول إستعمال المادة الأولیة ذات نوعیة ردیئة أو مناهج تكنولوجیة غیر ملائمة 
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سباب التي دفعت المتعاقد إلى الإقبال على إقتناء السلعة ، أي إذا كان بموجب الإتفاق أو العرف أو اأحد الأ
    .هذا النوع أو المصدر السبب الأساسي للتعاقد فإن مخالفته تجعلنا أمام حالة خداع 

  الخداع في كمیة الأشیاء المسلمة أو هویتها  )5
جانب الخداع في هذه الحالة یقع على وسائل تقدیر السلعة ، أي إما من ناحیة عددها أو مقدارها أو 

أما مقدارها فإنه یكون بأحد وحدات ، قیاسها أو كیلها ، و كما هو معروف یقصد بعدد السلعة حسابها رقمیا 
بإستعمال أحد وسائل القیاس كالمتر  البضاعة ذاتها كما و مقدارا بتقدیر ، أما القیاسالحساب الكمي كالغرام 

، أما الخداع في هویة السلعة  )1(أو القدم أو الكلومتر و عموما فإن مصطلح المقدار كفیل بجمعها كلها
  . ) 2(فیكون بتسلیم سلعة غیر تلك المتفق علیها مسبقا

  الخداع في تاریخ أو مدد صلاحیة المنتوج  )6
لركیبتها و خواصها الطبیعیة و التي تظل فیها السلعة محتفظة ب ةالمقصود بتاریخ الصلاحیة تلك الفتر 

  .) 3(و هذه الفترة تختلف بإختلاف المنتوجات، قدرتها 
ة صلاحیتها ، و ریخ صلاحیة السلعة إما بتقدیم سنة صنعها أو تأخیر سنو یتحقق الخداع في تا

فاسدة أي غیر صالحة و مع ذلك لأن السلعة قد تكون ، تاریخ صلاحیة السلعة لیس معیار لصلاحیتها 
تاریخ صلاحیتها سلیم أي لم ینتهي ، و كثیرا ما یحدث ذلك نتیجة عدم إلتزام العون الاقتصادي بشروط حفظ 

إلى فسادها و عدم صلاحیتها ، و هو ما یمكن أن یستشف من مظاهر و عرض و تخزین السلع مما یؤدي 
حالات قد تؤدي إلى تسممات و أخطار صحیة خاصة إذا  أخرى كتغیر لونها أو طعمها أو رائحتها ، و هي

  .تعلق الأمر بالمواد الغذائیة 
  الخداع في النتائج المنتظرة من المنتوج ) 7

و الغایة التي  )4(الأمن الذي ینتظره المستهلك من ذلك المنتوج یقصد بالنتائج المنتظرة من المنتوج
  .الإستهلاك الذي أعد من أجله أي بمعنى أدق قابل للإستعمال أو ، ینتظرها 

یتحقق الخداع بمجرد تسلیم سلعة تنطوي على عیب یحد من إستعمالها ، و قد یقع الخداع على 
طریقة إستعمال السلعة و الإحتیاطات اللازمة لذلك ، إذ یتعین على العون الاقتصادي إعلام المستهلك بالحد 

یة الوقایة من الأخطار الناجمة عن هذا الإستعمال ، و الأدنى من المعلومات حول طریقة الإستعمال و كیف
    )5(التغلیط بشأن هذه العناصر سوف یؤدي إلى عدم الحصول على الفائدة المرجوة من المنتوج 

  حضر الغش: الفرع الثاني

                                                             
   . 277، ص  2005الجنائیة للمستهلك ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ، أحمد محمد محمود علي خلف ، الحمایة) 1
   . 79عامر قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ص ) 2
   .40، ص 2007ثروت عبد الحمید ، الأضرار الناشئة عن الغذاء الفاسد ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، ) 3
، كلیة الحقوق ، جامعة أبى بكر بلقاید ،  مجلة مخبر القانون الخاص، ) الأمن كتابع للإلتزام بالمطابقة ( فتیحة عمیور ،  )4

  . 59ص  2001تلمسان ، 
  . 56عامر قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر، ص) 5
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و  فإن التعامل بالغش مرفوض في المعاملات ، أساس المعاملات التجاریة  لما كانت الثقة والإئتمان
كما أن الضرر یمتد حتى إلى غیر الأعوان ، ذلك لما یسببه من ضرر یلحق العون الاقتصادي و بسمعته 

فإذا إلتزموا عدم الغش قد یتعرضون ، مام منافسة غیر مشروعة لأنه یضعهم أ  الاقتصادیین المتعاملین به
سلعهم بسهولة و بمجرد ما  لأن الأعوان الاقتصادیین الغشاشین یستأثرون بالسوق و یروجون، للخسارة 

یكتشف أمرهم في سلعة معینة یتحولون لسلعة أخرى و هكذا ، ومجال الضرر نتیجة الغش واسع فلا یسلم 
لأن المستهلكون یكون عرضة للتغذیة المغشوشة و الأدویة المغشوشة و یصبحوا ، منه إنسان و لا حیوان 

  ...مهددون في صحتهم و سلامتهم و أمنهم
بكل أوجهه سواء كان واقع على المستهلك أو السلعة  )1(لمشرع حرص على  حضر الغشلهذا نجد ا

اقب بالحبس من شهرین إلى یع" من قانون العقوبات على أنه  429أو الخدمة التي یقتنیها ، إذ تنص المادة 
أو دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من یخدع 100000دج إلى  20000ثلاث سنوات و بغرامة من 

  :یحاول أن یخدع المتعاقد 
  .سواء في الطبیعة أو في الصفات الجوهریة أو في التركیب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع  -
  .سواء في نوعها أو مصدرها  -
  .سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو في هویتها  -

   "  بدون وجه حق  اح التي حصل علیهاو في جمیع الحالات فإن على مرتكب هذه المخالفة إعادة الأرب
یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات و بغرامة " من نفس القانون بأنه  431كما تنص المادة 

  : دج كل من  100000دج إلى 20000من 
یغش مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو مواد طبیة أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیعیة  -

  .مخصصة للإستهلاك 
 یعرض أو یضع للبیع أو یبیع مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو مواد طبیة أو مشروبات أو -

  .نها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة منتوجات فلاحیة أو طبیعیة یعلم أ
یونات أو یعرض أو یضع للبیع أو یبیع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الح -

إستعمالها بواسطة كتیبات أو منشورات أو نشرات أو   مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیعیة یحث على
  " تعلیمات مهما كانت   معلقات أو إعلانات أو

من قانون العقوبات لمعالجة هذا الجانب تحت  439إلى  429عموما قد جاءت مجمل المواد من 
  .لیس في المواد الغذائیة و الطبیة عنوان الغش في بیع السلع و التد

                                                             
حمایة مواطنیها ضد كافة أنواع الغش و طرقه المتعددة ، و ضد كافة صور التدلیس و الدولة الحدیثة یقع علیها عبء ) 1

الخداع و فنونه المختلفة ، و یقع علیها أیضا أن توفر الحمایة الواجبة للثقة في السلع و المنتجات خاصة إذا كانت سلعا 
حمودة ، الحمایة الجنائیة للتصنیع الغذائي في راجع ، على محمود على . أساسیة كالمنتجات الغذائیة و الأدویة العلاجیة 

  . 28، ص 2003ضوء التشریعات ، دار النهضة العربیة ، 
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إضافة إلى ،  قرارات لتحدید كیفیات تطبیق النصوصو في هذا الصدد صدرت عدة مراسیم تنفذیة و 
  : نذكر منها  قوانین متفرقة كانت بعض نصوصها في هذا الإطار عدةوجود 

  .الإشارة إلیه المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش و الذي سبق  90/39المرسوم التنفیذي -
الذي یحدد كیفیات مراقبة و فحص المطابقة لألات القیاس التي  91/538المرسوم التنفیذي  -

  .ترتكب بها جریمة الغش في صورة من صورها 
 33لیه في مادته الإشارة إلف االس 89/12كما نص تشریع الأسعار الصادر بموجب القانون  -

كل غش و یعتبر غشا كل بیع أو عرض بیع للسلع أقل من الناحیة یمنع " على قمع الغش و التي جاء فیها 
الكمیة أو الوزن أو الحجم أو الجودة من تلك التي كان ینتظرها المشتري قانونا مقابل السعر المدفوع أو الذي 
سیدفع كل خدمة أو عرض خدمة ینطوي على أعمال أو خدمات أقل من ناحیة الكم و الجودة من التي كان 

  "الزبون مقابل الثمن المدفوع أو الذي سیدفعه و بصفة أعم كل ممارسة أو مناورة تدلیسیة  ینتظرها
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  04/02كما نلمس هذه الحمایة من خلال القانون 

لتجاریة التي تقوم سالف الذكر ، الذي من أهدافه الرئسیة تحدید قواعد و مبادىء شفافیة و نزاهة الممارسات ا
من هذا القانون  05بین الأعوان الاقتصادیین و بینهم و بین المستهلكین ، كما یظهر خاصة من نص المادة 

  .التي بینت أهم الجوانب التي یجب على العون الاقتصادي التركیز على مصداقیتها 
كدا على الحمایة من المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش مؤ  09/03و قد جاء القانون الحالي 

یعاقب بالعقوبات " التي نصت على أنه  70الغش ، و الذي یظهر جلي خاصة من خلال نص المادة 
  :من قانون العقوبات كل من  431المنصوص علیها في المادة 

  .یزور أي منتوج موجه للإستهلاك أو للإستعمال البشري أو الحیواني -
  للإستعمال البشري أو الحیواني  علم أنه مزور أو فاسد أو سام أو خطیریعرض أو یضع للبیع أو یبیع منتوج ی -
یعرض أو یضع للبیع أو یبیع مع علمه بوجهتها مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من شأنها أن  -

   "البشري أو الحیواني   تؤدي إلى تزویر أي منتوج موجه للإستعمال
یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرة " على أنه من نفس القانون  83كما نصت المادة 

من قانون العقوبات كل من یغش أو یعرض أو یضع للبیع أو یبیع كل منتوج مزور  432الأولى من المادة 
من هذا القانون إذا ألحق هذا  10أو فاسد أو سام أو لا یستجیب لإلزامیة الأمن المنصوص علیها في المادة 

  .ك مرض أو عجز عن العمل المنتوج بالمستهل
سنة و بغرامة من ملیون  20سنوات إلى عشرین  10و یعاقب المتدخلون بالسجن المؤقت من عشرة 

دج إذا تسبب هذا المنتوج في مرض غیر قابل للشفاء أو فقدان 2000000دج إلى ملیوني 1000000دینار 
  .إستعمال عضوا أو في الإصابة بعاهة مستدیمة 

لعقوبة السجن المؤبد إذا تسبب هذا المرض في وفاة شخص أو عدة تدخلون یتعرض هؤلاء الم
  "أشخاص 
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و أمام هذا الزخم التشریعي فإن تحدید مفهوم الغش بشكل أوضح و بیان أهم جوانبه بات أمر 
  .ضروري و هو ما سنحاول بیانه

   مفهوم الغش : أولا
مما یجعلنا نبحث في التعاریف الفقهیة ، لم نجد في التشریع الجزائري تعریفا مباشرا و محددا للغش 

و التي من بینها ذلك الذي عرف الغش بأنه كل تغیر أو تعدیل أو تشویه یقع على ، الواردة بهذا الشأن 
لأساسیة النیل من خواصها ا و یكون من شأن ذلك، الجوهر أو التكوین الطبیعي لمادة أو سلعة معدة للبیع 

و ذلك بقصد الإستفادة ، یوبها أو إعطائها شكل أو مظهر سلعة أخرى تختلف عنها في الحقیقة أو إخفاء ع
فالغش قوامه تغیر  )1(من الخواص المسلوبة أو الإنتفاع بالفوائد المستخلصة و الحصول على فارق الثمن

أو لیس ، أو للإستعمال الذي أعد له الحقیقة في جوهر الشيء تغیرا یجعل منه غیر صالح للإستهلاك 
 )2(و یقوم به العون الاقتصادي بفعل عمدي، بالشكل الذي یرغب فیه المستهلك بإتخاذه لشكل و مظهر أخر 

ن المستهلك لو علم بسلوك العون الاقتصادي ما ذلك أ ، من أجل إیقاع المستهلك و إنتزاع ما یراه من ثمن
و ذلك لأن الغش أحدث تغیرا في طبیعة السلعة أو خواصها أو تركیبتها ، إقتنى من تلك السلعة أو الخدمة 

  .ا الأصلیة أو أضعف من مواصفاتهاأو بفائدتها أو أفقدها طبیعته
ب في شرائها هي من جنس و فالغش یقوم على خداع المستهلك و إیهامه بأن السلعة التي یرغ

إذ أن الغش لا ، و بذلك لا یكفي مجرد الكتمان لقیام الغش ، طبیعة خاصة و هو الصنف الذي یبحث عنه 
ینتج عن مجرد تأكید الكذب بل یتحقق بأسالیب یجب أن تنصب على السلعة ذاتها فتحدث الخطأ المطلوب 

سالیب الأ بذلك فإن الغش في السلعة یتطابق مع الإحتیال وو ، لدى المستهلك الذي یقتنع بشراء هذه السلعة 
إذ یلجأ المحتال إلى القیام بأعمال مادیة ، یهام المجني علیه بصحة مزاعمه التي یستخدمها الجاني لإ

إلا أن الفرق بینهما أنه في ، خارجیة یستعین بها لتأكید كذبه و إظهاره بأسالیب تمثلیة في مظهر الحقیقة 
  .)3(أما الإحتیال فهو یتم بمواجهة المجني علیه مباشرة، لعة یكون غیر مباشر الغش بالس

                                                             
محمد عبده محمد إمام ، الحق في سلامة الغذاء من التلوث في التشریعات البیئیة ، دراسة مقارنة في القانون الإداري ، ) 1

   . 148ص  ، 2003الإسكندریة ، مصر ،  دار الجامعة الجدیدة ، 
هناك من الفقه من یورد مصطلح جریمة الغش بالإهمال و عرضها بأنها من جرائم الخطاء غیر العمدي ، و هو إخلال ) 2

الجاني عند تصرفه بواجبات الحیطة و الحذر التي یفرضها القانون،  و بمعنى أخر إتخاذ الفاعل سلوكا منطویا على خطر 
إرادته ، فیبقى منع هذا الخطر من الإفضاء إلى ذلك الأمر ، و جریمة الغش بالإهمال  وقوع أمر یحضره القانون و هو بكامل

قد تتحد مع جریمة الغش العمدیة في إلحاق الضرر بالغیر ، إلا أنها تختلف في أن الضرر واقع نتیجة لخطاء الجاني دون 
مایة المستهلك في ضوء التشریع و الفقه و سعي منه ، راجع محمد علي سكیكر ، الوجیز في جرائم قمع التدلیس والغش وح

   .  56، ص  55، ص  2008القضاء ، دار الجامعیین للطباعة و التجلید ، 
، العدد الرابع ، مجلس النشر  مجلة الحقوق، ) الحمایة الجزائیة للمستهلك في القوانین الأردنیة ( نائل عبد الرحمان صالح ، ) 3

   .  106، ص  1999العلمي ، جامعة الكویت ، دیسمبر 
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بإخفاء المعلومات الكافیة عن السلعة التي ، فالغش هو محاولة التدلیس على المستهلك و تظلیله 
ة و لكنها سلع ردیئة عدیمة الجود، و التي تماثل و تشابه السلع الجدیدة من حیث الشكل ، یملكها المنتج 

  .یخفي المنتج المعلومات المطلوبة عن المستهلك و یعرضها على أنها تضاهي السلعة ذات النوعیة الجیدة
أو ، أو بتقدیم معلومات مظللة و خاطئة ، یتحقق الغش إما بإخفاء المعلومات الأصلیة للسلعة 

قبل الجهات  بإجراء تغیر في تركیب البضاعة أو الصنف عن طریق مخالفة المواصفات الموضوعة من
  . )1(المختصة بالمواصفات و المقاس

  صور الغش:  ثانیا
الحقیقة أن حالات الغش كثیرة و متعددة و لكن نحاول الإشارة إلى أكثرها رواجا فقط ، فالغش یقع 

، كما أو یعمل على إنتزاع أحد مكوناتها النافعة ، عادة بقیام العون الاقتصادي بإضافة مادة غریبة للسلعة 
و یتحقق كذلك كما  ، هر السلعة بشكل من شأنه أن یغش المستهلكالغش یتحقق أیضا بإخفاء و تغیر مظأن 

أو من نفس طبیعتها و لكن من صنف أقل جودة بقصد ، مادة مغایرة لطبیعة السلعة  أشرنا بالخلط أو إضافة
مخفیا ردائتها و یظهرها في صورة أجود مما هي علیه ، إیهام المستهلك أو المقتني عموما بأن السلعة سلیمة 

 و یتحقق الغش و لو لم یؤدي إلى تغیر طبیعة البضاعة بعدما إنتزع منها أو أضیف إلیها ، في حقیقة الأمر 
جعله یقبل على إقتناء سلعة یضنها یقة و غش المستهلك و الإضرار به بفالمهم أن هذا العمل فیه تزیف للحق

 و ذلك لكون العون الإقتصادي قام بعمل مؤثر في خواص السلعة و فائدتها ، جهت إلیه رغبته مطابقة لما إت
  : و نوضح بعض هذه الحالات على النحو التالي 

  الغش بالإضافة أو الخلط  )1
 سواء كانت من طبیعتها أو من طبیعة مغایرة ، مادة أخرى إلى السلعة أقل جودة  یتم الخلط بإضافة

تصر على إضافة عنصر مغایر للعنصر الأصلي للسلعة بل یمتد لیشمل إضافة عنصر من فالخلط لا یق
للحوم لزیادة وزنها ، أو كإضافة الماء إلى اللبن أو ، طبیعة السلعة ذاتها و لكنه أقل منها جودة أو قیمة 

في التجارة أو  إضافة الدقیق العادي إلى الدقیق الممتاز ، و لا یعتبر من قبیل الغش ما جرى علیه العرف
الصناعة على إضافة بعض المواد الحافظة إلى السلعة طالما أنها في الحدود المسموح بها دون تجاوز أو 

كل خلط في السلعة لا یعتبر بالضرورة  م فإنو من ث، یمكن معرفتها من البیانات المدونة و مأذون بإضافتها 
  . ) 2(غشا معاقبا علیه

فالغش في السلعة لا یتحقق عن طریق الخلط أو الإضافة إلا إذا ترتب علیها تغیر ملموس و واضح 
في السلعة من حیث مواصفاتها أو جودتها أو نوعها او العناصر الرئسیة لها التي تكون محل إعتبار في 

                                                             
، عقدت تحت عنوان حمایة المستهلك ندوة  ،) الإعلام و حمایة المستهلك في ظل المتغیرات الإقتصادیة(حمود البخیتي ، ) 1

و مكافحة الغش التجاري،  في شرم الشیخ ، بالمنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، لأعمال مؤتمرحمایة المستهلك و مكافحة الغش 
   .  137، ص  2008التجاري في الدول العربیة ، جمهوریة مصر العربیة ، جانفي 

   . 53الجنائیة للمستهلك ، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، ص محمد محمد مصباح القاضي ، الحمایة ) 2
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إلى عسل النحل التعامل كما في حالة إضافة سمن صناعي إلى سمن طبیعي أو إضافة عسل السكر المذاب 
  .)1(الطبیعي

  الغش بالإنتزاع أو الإنتقاص  )2
و ذلك بسلب هذه ، یتحقق هذا الغش عن طریق النزع الكلي أو الجزئي لأحد عناصر السلعة 

في  ةفیحتفظ للسلعة الجدید، في الإسم  العناصر التي تدخل في التركیب الطبیعي للسلعة مع عدم التغیر
سلعة المنزوعة نه یطرح ال، أي أو یتعامل فیها بذات الثمن  ، بذات الإسم احقیقتها بعد التغیر في عناصره

أما العناصر النافعة التي إنتزعها فیستفید منها ببیعها ، ل على أنها مازالت حاویة لها منها عناصر للتدوا
صادي الذي یقوم بنزع الزبدة أي الدسم من كالعون الاقت، على أنها سلعة مستقلة تحت مسمى سلعة أخرى 

الحلیب ثم یبیع الزبدة على أنها سلعة بتسمیة أخرى و یبیع الحلیب على أساس أنه كامل الدسم أي لم تنزع 
  .زبدته 

أو ، في غالب الأحیان بعد أن یتم إنتزاع عناصر السلعة یضاف إلیها بعد ذلك مادة من منتج أخر 
تظهر هذه السلعة على أنها السلعة الحقیقیة المعدة للبیع ، فهنا المستهلك لو یضاف إلیها لون معین لكي 

أو على الأقل لا یقتنیه بثمن المنتوج الأصلي ، كما أن هذا السلب ، علم بهذا النقص لإمتنع عن إقتناءه 
ظهر الخارجي أو إضعاف قیمتها الغذائیة أو العلاجیة رغم بقاء الم ناصر قد یتسبب في فساد سریع للسلعةللع

  .للسلعة یوحي بأنها حقیقیة 
  الغش بإخفاء الفساد أو التلف  )3

فیقوم العون ، یكون الغش أیضا بمحاولة الإستفادة من السلع التي أصابها الفساد أو لحقها التلف 
و بذلك ، الاقتصادي بإستخدام ألوان مختلفة و مواد معطرة محاول إخفاء الفساد أو التلف الذي لحق بالسلعة 

و ، فیستخدم البهارات المغیرة للطعم فیما یكتشف بالتذوق ، یستطیع التصرف فیها على الرغم من فسادها 
و هو ما ، كما یعمد إلى إخفاء الفساد و ذلك بمحاولة تغیر مظهر السلعة ...المعطرات فیما یكتشف بالشم 

حت طبقة من السلع الجیدة فاسدة أو التالفة تر السلع الي أسواق الخضر و الفواكه ، أین تستیكثر العمل به ف
فلا یتمكن المستهلك من إكتشافها بالرؤیة ، بل الأكثر من ذلك قد لا یسمح له أصلا بالتقلیب بحجة صعوبة 
إعادة الترتیب و التوضیب ، و لو إكتشفها المستهلك أو المقتني لاحقا یرد علیه البائع بكل بساطة أنا أیضا 

  .، و هو رد غیر كافي و غیر مقنع  إشتریت بهذا الشكل
و عموما فإنه لابد من علم العون الاقتصادي المسبق بهذا الفساد أو التلف و مع ذلك إتجهت إرادته 
لإخفاءه و طرح السلع للتداول على أساس أنها خالیة من الفساد و التلف ، و هي مسألة یقدرها القاضي في 

  .  )2(حالة النزاع
  

                                                             
علي محمود علي حمودة ، الحمایة الجنائیة للتصنیع الغذائي في ضوء التشریعات المطبقة ، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، ) 1

2003  ،52 .  
   ، 157 حسن أحمد الجندي ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص) 2
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  الغش عن طریق عدم مطابقة السلعة للمواصفات المقررة  )4 
و ، توجد بعض السلع و خاصة الغذائیة منها التي تعتمد على المنتوجات الطبیعیة كمواد أولیة لها 

بالنظر إلى خطورة الأثار المترتبة علیها فإن المشرع یتدخل كثیرا بالنسبة لها عن طریق القرارات الوزاریة 
و ، من حیث العناصر الداخلة في تركیبها ، ي لها یحدد فیه المواصفات المقررة لها لوضع تنظیم قانون

و هذه المواصفات و النسب یجب أن تستوفیها هذه السلع عند عرضها ، النسب التي یجب أن تحتوي علیها 
ة للبیع فإذا تم صنعها بغرض البیع و هي غیر مستوفیة لخواصها الطبیعی، للبیع أو حیازتها بقصد البیع 

  . عدم مطابقتها المواصفات المقررةیعد غشا ل ، فإن هذاالمفروضة قانونا 
فالغش في هذه الحالة تحققه یفترض وجود تشریع یحدد العناصر اللازم وجودها في تركیب السلعة 

  .)1(و من هذه المواد الحساسة صناعة حلیب الأطفال لما له من تأثیر مباشر على صحتهم، بصفة مسبقة 
وما فإن حالات الغش كثیرة و تتعدد صورها و أسالیبها ، فقد یكون الغش في طبیعة السلعة أو عم

                                    .. ..نوعیتها أو صفتها الجوهریة أو في مصدرها أو في وزنها أو مقدارها

  حضر الإحتكار: الفرع الثالث

و هو ما یظهر من إحتكار الدولة ، لم یحضر المشرع الجزائري الإحتكار في ظل الإقتصاد الموجه 
و هو ما یجسد من خلال عدة قوانین ، كما نجد أنه یقید حریة المنافسة بین الأفراد ، للتجارة و الصناعة 

تكار الدولة للتجارة المتعلق بإح 11/02/1978الصادر في  78/02أصدرها أنذاك من بینها القانون رقم 
المتعلق بممارسة إحتكار الدولة للتجارة  19/07/1989الصادر في  89/88و القانون رقم  )2(الخارجیة
جمیع الأحكام المتضمن إلغاء  18/10/1988الصادر في  88/201و كذا المرسوم رقم  )3(الخارجیة

التفرد بأي نشاط إقتصادي أو إحتكار  التنظمیة التي تخول المؤسسسات الإشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي
  .)4(للتجارة

و عمل ، لما إنتهج المشرع نظام الإقتصاد الحر و في ظله أعتنق مبدأ حریة التجارة و الصناعة 
ثم من خلال القوانین التي تلته الأمر ،  1996على تشجیع المنافسة الحرة النزیهة لیتأكد ذلك بصدور دستور 

                                                             
 59علي محمود علي حموده ، الحمایة الجنائیة للتصنیع الغذائي في ضوء التشریعات المطبقة ، مرجع سالف الذكر ، ص) 1

   . 60ص
   .، المتعلق بإحتكار الدولة للتجارة الخارجیة  11/02/1978، الصادر في  78/02راجع القانون رقم ) 2

3) Amar Guesmi ." Le monopole de letat algeriein sur le commerce et la nouvelle 
reglementation concemant linstalation des grossisste et des concessionnaire" Revue 
algeriennes des sciences juridique economique et politique algerie n° 4 1991.    

المتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظمیة التي تخول المؤسسات  18/10/1988الصادر في  88/201رقم المرسوم ) 4
  .الإشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي للتفرد بأي نشاط إقتصادي أو إحتكار التجارة 
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التي ...المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  04/02و القانون  المتعلق بالمنافسة 03/03
  . حضر فیها جمیع أشكال الممارسات المقیدة للمنافسة أو الهادفة للإحتكار

كما ، فالتنافس الحر و النزیه یوفر للمستهلك فرصة إختیار ما یناسبه من سلع و خدمات دون إكراه 
و على العكس تماما یتسبب الإحتكار ، لقدرة الشرائیة لفئة أوسع للمستهلكین یسمح بتوفیر سلع تتناسب و ا

حریة الممارسات ، فیقلل من فرص المنافسة و عرقلة في تقیید المنافسة و عرقلة حریة الممارسات التجاریة 
  .) 1(التجاریة فیقلل من فرص حصول المستهلكین على السلع و الخدمات لندرتها

المتعلق بالمنافسة على أنه  03/03من الأمر  06لهذا حضر المشرع الإحتكار حیث نصت المادة 
تحضر الممارسات و الأعمال المدبرة و الإتفاقیات و الإتفقات الصریحة و الضمنیة عندما تهدف أو یمكن " 

جزء جوهري منه لاسیما أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو 
  :عندما ترمي إلى 

  .الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها  -
  .تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الإستثمارات أو التطور التقني  -
  .إقتسام الأسواق أو مصادر التموین  -
  .لإنخفاضها   تشجیع المصطنع لإرتفاع الأسعار أوعرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بال -
  .تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع المنافسة  -
یة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم ود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافإخضاع إبرام العق -

  "التجاریة طبیعتها أو حسب الأعراف 
ن المشرع نص على إساءة إستخدام القوة الإحتكاریة یكون بواسطة التركیز الاقتصادي أو نجد أیضا أ

 18و  16و أیضا بإستخدام النفوذ وفقا لنص المادة ،  03/03من الأمر  15التجمیع من خلال نص المادة 
أعلاه  17تطبق أحكام المادة "  هالأمر نصت على أن نفس من 18في حین نجد أن المادة ، من نفس الأمر 

   "من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة % 40كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في  04/02من القانون  25كما نصت المادة 
المنتوجات غیر مبرر بهدف تحفیز الإؤتفاع غیر مخزون من ...یمنع على التجار حیازة " فقرتها الثانیة بأنه 
  ..." المبرر للأسعار 

  

  
                                                             

،  23ة للإدارة ، العدد ، مجلة المدرسة الوطنی) حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة ( محمد الشریف كتو ، ) 1
   . 53، الصادرة عن مركز التوثیق و البحوث الإداریة ، الجزائر ، ص  2002سنة 
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  مفهوم الإحتكار :  أولا

لهذا نحاول معرفة هذا المفهوم من خلال ما ، لم نجد تعریف محدد للإحتكار في التشریع الجزائري 
  .جاء فقهیا بهذا الصدد 

ففقهاء المالكیة في الشریعة الإسلامیة عرفوا الإحتكار بأنه الإدخار للمبیع و طلب الربح بتقلب 
و على إعتبار ...لأنه یجري عندهم في كل شيء من طعام أو إدام أو كتان أو صوف أو غیره ، الأسواق 

نه حبس فیعرفه بأدول و إنما إمتد إلى ال، أن الإححتكار في العصر الحالي لم یعد مقتصرا على الأفراد 
و یتحكم المحتكر في بیعها بالأرباح ، السلع التجاریة على إختلاف أصنافها لتقل في الأسواق و تغلوا أثمانها 

   )1(التي یفرضها مهما كانت حالة المشتري من عجز أو إقتدار

اء على و إنها لتسمیة مناسبة فهي سود، تسمى هذه العملیة في العصر الحدیث بالسوق السوداء 
و سوداء على البائع لأنها تجلب ، المشتري لإضطراره إلى شراء سلع بأسعار خالیة لا تعادل قیمتها الحقیقیة 

، لأن الحكمة من حضر الإحتكار هي رفع الضرر عن عامة الناس ، لأن  )2(علیه مقت االله و غضب الناس
   .الإحتكار یؤدي إلى غلاء السلعة محل الإحتكار ، و ذلك فیه تضیق على الناس في أقواتهم 

أما من الناحیة الإقتصادیة فعرفه بأنه الإنفراد بسلعة أو خدمة و التحكم الكامل في معدلات وفرتها و 
بین  ؤمن  عن طریق التواط و مستوى جودتها سعیا للحصول على أكبر قدر ممكن الأرباحتحدید أثمانها 

  .)3(رینأمام الموزعین أو المنتجین الأخ الأطراف لغلق المنافسة

 لرفع معدلات الربح للمحتكرین  ، كما أنه یؤديهذا التصرف یضر بصغار الأعوان الاقتصادیین 
فتتسم أسعار السلع و الخدمات بالمبالغة ، فتصبح لا تعبر تعبیرا حقیقیا عن قیمة السلعة أو الخدمة ، و هو 
ما یؤدي لإنخفاض معدلات التقدم و الإبتكار التكنولوجي ، و قلة جودة السلع و الخدمات لإنعدام المنافسة 

   .الشریفة و النزیهة 

رف الإحتكار بأنه إنفراد شخص أو عدة أشخاص بالقیام فع )4(أما في مجال فقه حمایة المستهلك
 أو عرضها و توزیعها دون منافسة  بنشاط إقتصادي معین ، سواء في البیع أو السیطرة على إنتاج سلعة ما

                                                             
أسامة السید عبد السمیع ، الإحتكار في میزان الشریعة الإسلامیة و أثره على الإقتصاد و المجتمع رؤیة فقهیة جدیدة ، دار ) 1

  .  16، ص   15، ص  2007الجامعة الجدیدة ،  الإسكندریة ، 
 2004رمضان علي السید الشرنباصي ، حمایة المستهلك في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ) 2

   . 42ص  41، ص 
، أفریل  140تعریف هشام طه ، في مؤلفه سیاسات منع الإحتكار بین النظریة و التطبیق،  مجلة السیاسة الدولیة ، العدد ) 3

  .22، منقول عن ، أحمد محمد محمود خلف ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص  2000
أخذ الفقه الإسلامي بعدة مبادىء و قواعد في مجال حمایة المستهلك ، أهمها الأمر بالصدق و الترغیب فیه و النهي عن ) 4

مضنة لتغریر المتعاملین و كونه سببا لزوال تعظیم االله تعالى من الكذب و التحذیر منه ، كما كره الحلف على البیع لكونه 
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و كذلك الإنفراد بأداء خدمة معینة مطلوبة ، على نحو یؤدي إلى الإضرار بالإقتصاد و المستهلكین و 
  .)1(من ثم بالمستهلكینالمنتفعین بالخدمة و 

الإحتكار یقضي على التنافس بین الأعوان الاقتصادیین الموجودین في سوق سلعة معینة أو خدمة 
معینة ، و یمنع دخول أعوان إقتصادیین جدد إلى هذه السوق مما یضعف المنافسة و یؤثر على المستهلك و 

  .الإقتصاد عموما

  الفرق بین الإحتكار و الإغراق : ثانیا

على أنه بیع سلعة في الأسواق الخارجیة بسعر یقل عن ، الإغراق یمكن تعریفه على أساس السعر 
كلفة  الاعتبار ، مع الأخذ فيفي نفس الوقت و تحت نفس ظروف الإنتاج ، سعر بیعها في الأسواق المحلیة 

و یكون ببیع ، أو على أساس التكلفة هو بیع السلعة في السوق الأجنبیة بسعر أقل من تكلفة إنتاجها ، النقل 
كما ، على سبیل الإغراق للمستهلكین ، كمیات من السلعة بأسعار دون الأسعار التي كانت سائدة و مألوفة 

   .)2(...یحدث في حالات التصفیة و الأكازیونات 

ق الدولة هو قیام المنتج الأجنبي المصدر للسلعة ببیعها في سو ، یة في مفهوم العلاقات الدول
أو بسعر أقل من سعر بیع المنتجین ، ن سعر بیعها في سوق إنتاجها المحلي المستوردة بسعر أقل م

أو بسعر أقل من سعر بیع المنتجین ، المحلیین في الدولة المستوردة لنفس السلعة أو لسلع من نفس النوع 
المستوردة ، لا لسبب یرجع إلى لنفس السلعة أو لسلع من نفس النوع في سوق الدولة  الأخارین الأجانب

مثلا  كالضرائب ة المصدر المغرق أو أي عامل أخر مؤثر في حالة المقارنة بین الأسعار لظروف البیعكفاء
سوق هذه  احتكارإلى  و إنما بهدف إنفراده بسوق الدولة المستوردة و التخلص من منافسة الغیر له وصولا

   .)3(الدولة

 الأسعار  لإنخفاضو ذلك ، قد یبدو للوهلة الأولى و على المدى القصیر أن الإغراق یقید المستهلك 
  .و لكن الحقیقة على خلاف ذلك 

                                                                                                                                                                                                    
القلب ، كما أمر ببیان العیب و النهي عن كتمانه ، و حرم بعض أنواع البیوع مثل البیع على بیع الغیر و الشراء على شرائه ، 

رورة ، و حرم الإحتكار ، راجع و تحریم بیوع الغرر ، و تحریم الغش ، و أباح التسعیر لبعض السلع و الخدمات عند الض
، كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي  مجلة العلوم القانونیة والإداریة، ) التطور التاریخي لقانون حمایة المستهلك ( سقاش سابي ، 

، منشورات مكتبة الرشاد للطباعة و الننشر و التوزیع ، سیدي بلعباس ،  2005الیابس ، سیدي بلعباس ، عدد خاص ، أفریل 
   .   36، ص  35الجزائر ، ص 

، ص  2007عبد المنعم موسى إبراهیم ، حمایة المستهلك ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ،  منشورات الحلبي الحقوقیة ، ) 1
114 .  

  . 121عبد المنعم موسى إبراهیم ، حمایة المستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
   .  73ص  72أحمد محمد محمود خلف ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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  :عن الإغراق ثلاث أنواع من الضرر و هي  ینشأ
ذا ، و قد یكون هذا النوع زاحفا إ) المستوردة(ضرر یلحق بالإنتاج الوطني المشابه للسلعة المغرقة  -

و ذلك ، و هنا یشكل الإغراق خطرا على البلد المستورد ، منخفظا و إستمر لمدة طویلة  لسعرياكان التمیز 
ت هناك بدائل نو كا، مرتفعا  لسعرياو كان التمیز ، فیما إذا كانت كمیة الواردات من السلعة المغرقة كبیرة 

إلى ضرر حتمي بالإنتاج الوطني و  الإغراق حیث یؤدي، أسعار مرتفعة نسبیا  محلیة للسلعة المغرقة ذات
  .)1(المنتج المحلي و یتعین على الدولة مكافحته

ضرر یلحق بالمنافسة الحرة بین المنتجین الأجانب المصدرین للسلع المشابهة للسلعة المغرقة في  -
حیث یتنافى الإغراق مع المنافسة الحرة من حیث أن تحدید ، أسواق الدولة أو الدول المستوردة لهذه السلع 

المنشأ إضافة لمبلغ معقول مقابل السعر فیها یجب أن یعتمد فقط على معاییر التكلفة الفعلیة للإنتاج في بلد 
بحیث یكون سعر ، باح رائب و رسوم و قدر معقول من الأر تكالیف الإدارة و البیع و التكالیف العامة من ض

السلعة معبرا على الواقع و لا ینطوي على أي تمیز إلا بقدر تفاوت المنتجین في كفاءة الإنتاج و قدرتهم 
ي سیاسة الإغراق لا یراعي هذه المعایر و إنما یعتمد على معاییر أخرى في حین أن الثمن ف، على الإبتكار 

  . )2(مغرق بما یحقق إحتكار سوق دولة ما في المدى الذي یحددهیحددها كل منتج 

 البعید بالمستهلك المحلي في الدولة المستوردة التي تعرضت للإغراق المدى ضرر یلحق على  -
المغرق ) المصدر ( ن یتحقق للمنتج ،  إذ بعد أو إنخفاض جودته مثلا في إرتفاع ثمن المنتج المغرق

حتكار سوق الدولة و طرد كافة المنتجین المنافسین فإنه یبدأ في رفع الأسعار لتعویض ما فاته من كسب إ
  .و قد لا یعنى بالجودة أو التجدید أو الإبتكار إعتمادا على إحتكاره للسوق، من خلال ممارسته للإغراق 

كما ، ول غالبا ما یكون على المستوى المحلي ك یختلف الإحتكار عن الإغراق في أن الأذل و على
  أن لیست كل حالاته ضارة طالما تحقق بوسائل مشروعة بإنتاج أكثر جودة و أقل سعر مقارنة بالأخاریین

ث على المستوى الدولي نتیجة إشباع سوق الدولة المستوردة بسلع أقل من سعر دفي حین أن الإغراق یح
وصولا إلى طرد كافة المنافسین له و ، بیعها في سوق إنتاجها المحلي بسبب یرجع إلى إنخفاض جودتها 

  .)3(فع الثمنالسوق و ر حتكار إ

بل قد ، فاع الأسعار المحلیة لم یعد مجرد ممارسة تؤدي بالتبعیة إلى إرت )4(ن مفهوم الإحتكاركما أ
تقوم بعض الشركات التي تحضى بوضع إحتكاري بتخفیض أسعار منتجاتها بهدف طرد المنافسین الأخاریین 

                                                             
   . 75أحمد محمد محمود خلف ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
  .76ص  75المرجع نفسه ، ص ) 2
   . 76نفسه ، ص ) 3
لقد منع الإسلام الإحتكار ، أي حبس السلعة إلى حین زیادة الحاجة إلیها ، فیرتفع سعرها بحیث لا یقدر على شرائها إلا ) 4

من إحتكر الطعام أربعین لیلة " الأغنیاء ، و قد نهى الرسول صلى االله علیه و سلم عن الإحتكار بعبارات شدیدة زاجرة فقال 
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و إذا كانت هذه الشركات دولیة و تصدر منتجاتها فإنها تسعى لتحقیق ذلك أیضا من خلال ما ، من السوق 
ك للخطر في حالة الممارسات الإحتكاریة الضارة و و من ثم تتعرض مصالح المستهل، یسمى بالإغراق 

  . أیضا في حالة الإغراق 

  إمتناع العون الاقتصادي عن رفض التعاقد: المطلب الخامس

نحاول في هذا المطلب بیان مختلف جوانب هذا الحضر لرفض التعاقد و شروطه و الإستثاءات 
  .الواردة علیه

  حضر رفض التعاقد: الفرع الأول

إن الممارسات التجاریة النزیهة و الشفافة تقتضي أن یعامل العون الاقتصادي جمیع المستهلكین 
و من ثم فإنه من غیر المعقول أن یرغب المستهلك في إقتناء سلعة أو خدمة معینة ، على قدم المساواة 
فكل  عتبارات عنصریة و إستغلال لأزمات إقتصادیة صادي یرفض التعاقد معه بناء على إفیصطدم بعون إقت

سلطان  بمدأو بالتالي لا یمكن الإحتجاج ، الناس أحرار و حریة الشخص تنتهي عندما تبدأ حریة الأخارین 
التفرقة بین الأشخاص  یود ، و بالتالي لا یمكن أن تقبلالإرادة في مثل هذه الأحوال ، لأن حتى لهذا المبدأ ق

  ...رق أو السلالة أو الثقافة أو الدین أو الإعتبارات السیاسیة أو الطائفیة على أساس الع

من الأمر  11لهذا نجد المشرع تدخل لحمایة المستهلك من مثل هذه الممارسات فقد نصت المادة 
یحضر على كل مؤسسة التعسف في إستغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة " المتعلق بالمنافسة على أنه  03/03

  .فتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك مخل بقواعد المنافسة أخرى بص

  : یتمثل هذا التعسف على الخصوص في 
  ..." رفض البیع بدون مبرر شرعي 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  04/02من القانون رقم  15كما نصت المادة 
  .ة للبیع تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروض" على أنه 

معروضة للبیع أو  یمنع رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي إذا كانت هذه السلعة
  .كانت الخدمة متوفرة 

  "المعارض و التظاهرات   الحكم أدوات تزین المحلات و المنتوجات المعروضة بمناسبة هذالا یعني 

                                                                                                                                                                                                    
، و  أبان النبي صلى االله علیه و سلم  نفسیة " لا یحتكر إلا خاطىء" اكم ، و قوله أیضا رواه أحمد و الح" فقد برىء منه

، و قال أیضا الجالب " بئس العبد المحتكر إن سمع بخص ساءه و إن سمع بغلاء فرح " المحتكر و أنانیته البشعة فقال 
  لي ، راجع ، قادة بن ع. رواه إبن ماجة و الحاكم "  مرزوق و المحتكر ملعون 

، العدد الثاني  مجلة العلوم القانونیة و الإداریة، ) حمایة المستهلك في التشریع الإسلامي و تطبیقاتها في مجال أحكام البیع ( 
  .    108، كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، مكتبة الرشاد و النشر و التوزیع ، ص 
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إنكار وجود السلعة أو رفض بیعها أو " قد عرفت محكمة النقض المصریة الإمتناع عن البیع بأنه 
   . )1(إخفائها و حبسها عن التداول

  مقاومة رفض التعاقد: الفرع الثاني

من  15لمقاومة رفض العون الاقتصادي للتعاقد أسسس المشرع من خلال الفقرة الأولى من المادة 
مفادها أن عرض سلعة على نظر الجمهور یفترض عزم ، قرینة قانونیة لصالح المستهلك  04/02القانون 

و من ثم لا یمكن رفض التعاقد بحجة أن السلعة غیر معروضة ، العون الاقتصادي على التعاقد بشأنها 
فقط علیه إثبات ، و هو ما یخدم المستهلك و یعفیه من عبء إثبات قصد التعاقد للعون الاقتصادي ، للبیع 

و هو ما من شأنه أن یضع حدا لكل تحایل للأعوان ، الجمهور فحسب  واقعة عرض السلعة على نظر
توافر فیها ما  مراقبة الاقتصادیین و ذلك بالتحجج بأن السلعة المعروضة لیست بالبیع و ذلك لمنع مراقبتها و

ن و من ثم الإفلات من المسؤولیة ، لأنه لمجرد إعتبار السلعة معروضة على نظر الجمهور یشترطه القانو 
معروضة للتعاقد أي للإقتناء بغرض الإستهلاك یستلزم بالضرورة أن یكون العون الاقتصادي مسؤولا عن 

قتناء عاقد أو للإو لا یمكنه التذرع بكونها غیر معروضة للت، توافر جمیع شروط عرض السلعة للجمهور 
  .بغرض الإستهلاك

إلا أننا من ، لى السلع دون الخدمات من القانون قد ركزت ع 15ولى من المادة إن كانت الفقرة الأ
بصراحة هذه ، خلال فحوى الفقرة الثانیة من هذه المادة نرى أن هذا الحضر یمتد أیضا لجانب الخدمات 

الفقرة یمنع رفض تأدیة خدمة دون مبرر شرعي إذا كانت هذه الخدمة متوفرة ، فتوقف حافلة في محطة نقل 
و بذلك لا یمكن لصاحب الحافلة أن یرفض أداء هذه الخدمة ، لنقل المسافرین یفهم من خلاله عرض خدمة ا

كان لا یؤدي خدمة  مادام موجود داخل المحطة ، لأن هذه المحطة لیست للتوقف بل لنقل المسافرین ، و إذا
   .النقل فما علیه إلا الخروج من المحطة حتى لا یجبر قانونا على التعاقد 

  

  القانوني لعرض السلعة أو الخدمةالتكییف : لفرع الثالثا

 یفترض قانونا أن كل سلعة أو خدمة معروضة على الجمهور هي لغرض البیع أو التعاقد بشكل عام 
  .و لا یخرج هذا العرض عن كونه إیجابا أو دعوة للتعاقد 

  

  

                                                             
، راجع بهذا الشأن أحمد محمد  5213الطعن رقم  1986ینایر  10و نقض  725الطعن رقم  1966أفریل  25نقض ) 1

   . 123محمود على خلف ، في مؤلفه الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص 
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  العرض إیجابا موجه للجمهور : أولا

في إبرام عقد معین إذا إقترن به  الإیجاب هو عرض یعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته
  .أو العقد بشكل عام  )1(قبول مطابق له إنعقد البیع

 الأول أن یكون عرضا محدد و حقیقیا  ، یجب أن یتوافر على عنصرین، حتى یعتبر العرض إیجابا 
  . )2(و الثاني أن یكون عرضا باتا و جازما

بحیث یتمكن ،  اسیة للعقد المراد إبرامهاصر الأسإذا تضمن العن ویكون العرض محددا و دقیقا  
المعروض علیه من الإطلاع بدقة و تفصیل على مضمون العقد و بذلك یكون العقد قابلا للإنعقاد بمجرد 

  .صدور القبول دون حاجة لأي إضافة أخرى 
معبرا عن الإرادة القطعیة للموجب في إبرام العقد  ، أي كما یجب أن یكون العرض باتا و جازما 

  .المقصود بصفة لا رجعة فیها 
من ثم متى عد العرض إیجابا بتوافر عناصره المذكورة أعلاه ، فإن العون الاقتصادي یصبح ملزم 

     .بالبیع أو بالتعاقد إذا ما صادفه قبول مطابق لعرضه 

  العرض دعوة للتعاقد: ثانیا          

لعرض على العناصر ایكیف عرض السلعة على نظر الجمهور بأنه دعوة للتعاقد إذا لم یشتمل هذا 
یكون عرض و المقدار الموافق للسعر المعلن عنه ، و حینئذ ، كعدم تحدید سعر السلعة أالأساسیة للعقد 

، قتراحات تمهدیة السلعة على نظر الجمهور الهدف منه الدخول في مفاوضات و إستطلاع الأراء و تقدیم إ
و قد لا تسفر عن مثل هذا العرض ، و تسفر المفاوضات عن عرض بات من أحد المفاوضین فیعد إیجابا 

و العون الاقتصادي في هذا النوع من العرض غیر ملزم بقبول ما یتلقاه من عروض مقابلة ، فلا ینعقد العقد 
ما لم یقترن هذا القطع بخطأ ترتب ، ولیة بل له حریة قطع المفاوضات دون أي مسؤ ، من طرف الجمهور 

  . )3(عنه ضرر للطرف الأخر

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04/02الحقیقة أننا لا نستطیع في ظل سریان القانون 
العارض للسلعة أو الخدمة إلا إذا إفترضنا مخالفة العون الاقتصادي ، التجاریة الحدیث عن الدعوة للتعاقد 

، و ذلك لكون هذا  04/02من القانون  05للإلتزام الواقع على عاتقه  بالإعلام الذي فرضه نص المادة 

                                                             
الثانیة ، عین ، الجزء الأول ، الطبعة ) النظریة العامة للإلتزمات ( محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، ) 1

  . 108، ص  2004ملیلة ، الجزائر ، دار الهدى ، 
   
  . 89، ص  88علي فلالي ، الإلتزمات ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
   . 69، ص  2003رمضان أبو السعود ، مصادر الإلتزام ، الطبعة الثالثة ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، ) 3
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الأخیر لم یترك مجالا للدعوة للتعاقد في عقود الإستهلاك ، عندما أقر مبدأ الشفافیة الذي یقتضي إعلام 
  .المستهلك بجمیع العناصر الأساسیة للعقد 

ذلك فإن الواقع یعرف الكثیر من هذه الحالات ، فأهمیة إعتبار السلعة المعروضة على الجمهور  مع
في نظر  ها مما یجعلها تبدواعروضة دون أسعار أو تحدید لمقدار معروضة للبیع تتجلى عندما تكون السلعة م

ن كانت السلعة لعون الاقتصادي رفض بیعها ، و حتى إغیر معروضة للبیع و هو ما یبرر ل الجمهور
معروضة للبیع فإن إعتبار العرض مجرد دعوة للتعاقد یبرر للعارض رفض البیع بإعتباره غیر ملزم بقبول 

فإن جدوى إعتبار المشرع عرض السلعة على نظر و بالتالي ، إیجاب الطرف الأخر طبقا للقواعد العامة 
أما في ، ى في هذه الحالة ذلك یتجل، و جدوى حضر رفض التعاقد بناء على الجمهور هو عرض لبیعها 

من القانون  05به المادة الحالة التي یتضمن فیها العرض العناصر الأساسیة للبیع على نحو ما تتطل
ن العارض الموجب ملزم بالبیع طبقا للقواعد العامة أصلا دون حاجة لحضر المشرع لرفض فإ 04/02

  . التعاقد من أساسه 

إن لم یتضمن العناصر الأساسیة لعقد البیع یعتبر أیضا عرض  السلعة على الجمهور وفعرض 
أي قرینة العرض للبیع تبقى قائمة حتى في هذه الحالة و لا یدحضها كون طریقة العرض لا توحي ، للبیع 

  .أنها معروضة للبیع مادام المشرع إفترض قصد البیع 

إما إیجابا و ، فین یأحد التكیحصرت نطاق تكییف عرض السلع على نظر الجمهور في  16المادة 
و إما الدعوة للتعاقد في ،  04/02هو الوجه القانوني لعرض السلعة على نظر الجمهور طبقا لأحكام القانون 

و من ثم ، منه بإعتبار العرض في هذه الحالة لم یستوف عناصر الإیجاب  05حال مخالفة أحكام المادة 
ل تكیف أخر من طرف العون الاقتصادي العارض غیر قصد فإن عرض السلعة على نظر الجمهور لا یقب

و العون ، أو أن السلعة المعروضة قد تم بیعها ، كالإدعاء بأن الهدف هو مجرد العرض دون البیع  ، البیع
    .ملزم بالبیع خروجا عن القواعد العامة في أحكام القانون المدني  الاقتصادي في الحالتین

  فض التعاقدشروط حضر ر : الفرع الرابع

كون الرفض یتعلق بسلعة معروضة أو ، و هي أن یأناط المشرع منعه لرفض التعاقد بشروط معینة 
  .و أن یكون الرفض بلا مبرر شرعي ، خدمة متوفرة 

  ن تكون الخدمة متوفرة  أن تكون السلعة معروضة للبیع أو أ:  أولا

  .متوفرة یرفض تأدیتها  رفض التعاقد لابد أن یتعلق بسلعة معروضة للبیع أو خدمة
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  السلعة  بیع رفض )1

سالف الذكر أن مجرد عرض  04/02من القانون  15یستفاد من خلال الفقرة الأولى من المادة 
و علیه یحضر على العون ، السلعة على الجمهور دلیل على عرضها بغرض البیع أو التعاقد عموما 

الاقتصادي رفض بیع السلعة ما دامت معروضة على مرأى الجمهور في داخل المحل أو في واجهته أو في 
ن العون الاقتصادي یكون ملزم بتسلیم ، فإذا توافرت هذه الحالة فإالسوق أو أي مكان مخصص للعرض 

مستهلك أن یتعسف في إستعمال هذا و لا یجوز لل، المستهلك هذه السلعة متى طلب إقتناؤها أو سلعة مماثلة 
خاصة إذا كان یصعب سحبها ، الحق بإصراره على طلب السلعة الموضوعة في واجهة المحل بشكل خاص 

و بالتالي فإن  ، أو أن السلعة في الأصل تباع مفككة و لكن العون الاقتصادي ركبها للعرض)1(من الواجهة
  .یتوفر لدى العون الاقتصادي  إعادة ترتیبها یستغرق وقت قد لا

فإن ، أوردت عبارة إذا كانت السلعة معروضة للبیع على إطلاقها  02فقرة  15مادامت المادة 
حكمها یشمل بالإضافة إلى الحالات التي یتم فیها عرض السلع على نظر الجمهور مباشرة جمیع الصور 

كالمراسلات و النشرات و الكتالوجات و ، إتصال عن بعد  بوسائل  الأخرى التي یتم بها عرض السلع
  .الإعلانات في الصحف و غیرها من وسائل الإتصال الحدیثة التي یتم بها عرض السلع للبیع 

قد لا یرفض العون الإقتصادي البیع من أساسه و لكنه یرفض البیع إذا تجاوز طلب الشراء حدا 
   معینا فهل یعتبر ذلك بمثابة رفض للبیع ؟

أي ، لمشرع الفرنسي یشترط للعقاب على رفض التعاقد أن لا یكون الطلب غیر عادي بهذا الشأن ا
خصوصا و أن هذا الأسلوب ، بهذا القدر أنه إذا كان طلب الشراء كبیرا جدا یجوز للبائع رفض البیع 

عون منافسون عن طریق إرسال أشخاص غیر معروفین لشراء مخزون  أعوان إقتصادیون یستعمله أحیانا 
ما إذا كان الشراء معقولا فلا یجوز ، أمنافس من سلعة معینة قصد إحتكارها و كسب عملائه  إقتصادي

سالف الذكر فإن هذا واضح بصفة مطلقة فما  04/02ع ، أما وفق القانون یللعون الاقتصادي رفض الب
و لا ، فاذها دامت السلعة معروضة للبیع لا یجوز للعون الاقتصادي رفض بیعها و كان سبب الرفض ن

أي إذا لم تكن السلعة ، یتحلل العون الاقتصادي من هذا الحضر إلا بسحب السلعة من العرض للبیع 
و كأنه یقول إذا رأها ، معروضة للبیع فیمكن للعون الاقتصادي رفض بیعها و لو كانت متوفرة لدیه 

  .المستهلك معروضة فمن حقه إقتناؤها 

  

  

                                                             
   .20عمران ، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد ، مرجع سالف الذكر ، ص السید محمد السید ) 1
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  رفض تأدیة الخدمة  )2

أي  تد المشرع في هذه الحالة بتوافر الخدمة كأساس لإعتبار العون الاقتصادي رافض تأدیتها لقد إع
فعرض الخدمة على الجمهور لا یعني لم یعتمد أساس العرض كما هو الحال بالنسبة للسلعة و بذلك 

ألة العرض إقتصرت مس 15بالضرورة إستعداد العون الاقتصادي لتأدیتها ، لأن الفقرة الأولى من المادة 
س بالنسبة للسلع فقط دون الخدمات ، و هو ما یتماشى في الحقیقة مع طبیعة عروض الخدمات كونها كأسا

مفاده أن الإستجابة إلى الطلبات تكون في حدود الإمكانات المتوفرة لدى ، عروضا تتضمن تحفظا ضمنیا 
ح بمناسبة إیجاب معلق على أو المسر لذا أعتبر الإیجاب الصادر من مدیر السینما ، مقدم هذه الخدمات 

ول فإذا إنتهت الأماكن فلا ینعقد العقد مع من یأتي بعد یتم التعاقد مع من یتقدم أولا بأ حیث، نا شرط ضم
  .)1(و لا یستطیع أن یحتج بهذا الإیجاب كونه إیجابا معلق ضمنا على شرط عدم نفاذ هذه الأمكنة، ذلك 

السینما عن تقدیم الخدمة لا یمكن إعتباره رافضا للتعاقد ، و  بالتالي فإمتناع صاحب المسرح أو
فلا نستطیع أن نجبر صاحب مطعم على غلق محله ، عملیا طبیعة  نشاط قطاع  الخدمات تفرض ذلك 

  .بمجرد شغله التام بالزبائن 

  إنعدام المبرر الشرعي : ثانیا

و إذا كان من الصعب ، ذا الرفض لكي یكون رفض التعاقد محضورا لابد من إنعدام مبرر شرعي له
، إلا أنه عموما نستطیع القول بشرعیة المبرر إذا إنسجم مع مقتضیات القانون ، حضر المبررات الشرعیة 

فرفض التعاقد مع ناقص أهلیة مبرر قانونا لأننا لا نستطیع أن نجبر العون الاقتصادي على إبرام عقد مهدد 
  .بالإبطال 

مما یجعل رفض العون ، كما أن القانون قد یستلزم سن معینة لإمكانیة طلب بعض الخدمات 
كما هو الحال لمستخدمي مؤسسسات التسلیة ، الاقتصادي تأدیة الخدمة لأقل من هذا السن مبرر قانونا 

و من ثم  )2(سنة على الأقل بالنسبة لمستخدمي مؤسسات الترفیه 25سنة و سن  18عندما إستلزم فیهم توافر 
حیث یرى العون ، یكون رفض هذه المؤسسات تقدیم خدماتها مبرر قانونا ، وقد یكون المبرر فني و تقني 

أو الجراح الذي ، الفنیة لا تؤهله لتشید البنایة المطلوبة منه  التقنیة و إمكاناتهالإقتصادي مقدم الخدمة أن 
  .ءة عالیة تفوق قدراته یرفض إجراء العملیة لكونها معقدة و تحتاج إلى كفا

، كما یمكن للإعتبارات الشخصیة في بعض عقود الخدمات أن تكون مبررات تمنع من أداء الخدمة 
لأن منع المحامي ، فمثلا یحق للمحامي رفض الزبون و لا یمكن لهذا الأخیر أن یجبره على قبول قضیته 

                                                             
   . 71رمضان أبو السعود ، مصادر الإلتزام ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
، المحدد لكیفیات فتح و إستغلال مؤسسات  04/06/2005، المؤرخ في  05/207، من المرسوم التنفیذي  06المادة ) 2

   .التسلیة و الترفیه 
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مما یخل بتفانیه و إخلاصه في ،  من رفض ملف الزبون لسبب ما سوف یجعله یقبل الخدمة على مضض
كما قد یبرر المحامي رفض ، خدمة ملف زبونه في الوقت الذي تستلزم فیه هذه الخدمة الثقة المتبادلة 

خصمه في القضیة أحد أقاربه أو جیرانه أو  كالمحامي الذي یعرض علیه ملف یجد، الخدمة لمانع أدبي 
  .ة الدفاع یكون مبرراو بذلك رفضه لأداء خدم، أصدقائه أو مدرسیه 

مادة نه من غیر الممكن الجزم بأنها المقصودة في العموما فإن هذه المبررات و إن بدت شرعیة فإ
ى العمل القضائي كفیل بتفسیر المقصود بالمبرر الشرعي الذي و یبق،  04/02من القانون  02فقرة  15

  .المبررات قانونا ریة للقاضي في ظل عدم حصر هذه ییدخل ضمن السلطة التقد

  الإستثناء الوارد على حضر رفض التعاقد: الفرع الخامس 

سالف الذكر صراحة أدوات تزین  04/02من القانون  15لقد إستثنت الفقرة الأخیرة من المادة 
المحلات و المنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض و التظاهرات من أحكام الفقرتین الأولى و الثانیة من 

لا یعني هذا الحكم أدوات تزیین المحلات و المنتوجات المعروضة بمناسبة " ... بنصها ، ادة نفس الم
  " المعارض و التظاهرات

یترتب على هذا الإستثناء أن عرض هذه الأدوات على نظر الجمهور لا یعني عرضها للبیع ، و من 
  .ثم یحق للعارض رفض بیعها 

في العرض یرجع لوظیفتها العادیة و هي التزین و  علة إستثناء هذه الأدوات هي كون وجودها
التجمیل و التنظیم لا غیر ، و من بین هذه الأدوات أدوات التعلیق و الدمى البلاستكیة التي تعرض علیها 
الملابس ، و كذلك الأضواء التي تزین واجهات المحلات ، و طاولات العرض و الرفوف و غیر ذلك مما 

  .یستعمل في هذا المجال 

لقد ركز المشرع على ضرورة أن تكون هذه الأدوات لتزیین المحلات أو لتزیین المنتوجات المعروضة 
دوات معروضة على نظر الجمهور دون إستخدامها ظاهرات ، و بالتالي إذا كانت هذه الأفي المعارض و الت

هذه الأدوات في لأن ، فإنها تعتبر سلعا معروضة للبیع یحضر على العارض رفض بیعها ، في التزین 
لذا فإن عرضها على نحو یتنافى مع وضیفتها ، الأصل سلع تعرض على الجمهور و تباع كغیرها من السلع 

   . یعني أنها معروضة للبیع 

  النزیهة  إمتناع العون الاقتصادي عن مخالفة الأعراف التجاریة: المطلب السادس

قتصادي التي یلتزم الإخر من مصادر إلتزامات العون الأعراف التجاریة النزیهة مصدرا أتعتبر 
  .بإحترامها و تطبیقها في المعاملات و العلاقات بینه و بین غیره من الأعوان الاقتصادیین 
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تمنع " المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بأنه  04/02من القانون  26نصت المادة 
و التي من خلالها یعتدي  المخالفة للأعراف التجاریة النظیفة و النزیهة كل الممارسات التجاریة غیر النزیهة 

   " إقتصادیین أخارینعون إقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان 

تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة في مفهوم " من نفس القانون على أنه  27كما نصت المادة 
  : أحكام هذا القانون لاسیما منها الممارسات التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي بما یأتي 

  .بمنتوجاته أو خدماته  تشویه سمعة عون إقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمس بشخصه أو -

أو الإشهار الذي یقوم به قصد   تقلید العلامات الممیزة لعون إقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته -
   . ذهن المستهلك  في   كسب زبائن هذا العون بزرع شكوك و أوهام

   .إستغلال مهارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبها  -

  .بالعمل   إقتصادي منافس خلافا للتشریع المتعلقإغراء مستخدمین متعاقدین مع عون  -

الإضرار بصاحب العمل أو   الإستفادة من الأسرار المهنیة بصفة أجیر قدیم أو شریك للتصرف فیها قصد -
  .الشریك القدیم 

طرق غیر نزیهة كتبدید أو تخریب  إحداث خلل في تنظیم عون إقتصادي منافس و تحویل زبائنه بإستعمال -
الطلبیات و السمسرة غیر القانونیة و إحداث إضطراب بشبكة   وو إختلاس البطاقات أالإشهاریة وسائله 

   .البیع 
أو المحضورات الشرعیة و على وجه /الإخلال بتنظیم السوق و إحداث إضطرابات فیها بمخالفة القوانین و -

  . هأو إقامت تهالخصوص التهرب من الإلتزمات و الشروط الضروریة لتكوین نشاط أو ممارس
إقامة محل تجاري في الجوار القریب لمحل منافس بهدف إستغلال شهرته خارج الأعراف و الممارسات  -

   )1("التنافسیة المعمول بها 
  سوف نحاول تفصیل بعض أشكال هذه الممارسات على النحو الأتي

  تشویه سمعة عون إقتصادي:  الفرع الأول

، دقة السمعة هي قدرة المحل على إجتذاب العملاء بسبب المزایا التي یتمتع بها كجمال العرض 
إلخ و هذه مزایا ملتصقة بالمحل و لیس شخص العون الاقتصادي كما هو الحال ....التنظیم ، جودة السلع 

ب علیها أیة فائدة ، في عنصر الإتصال بالعملاء ، و إن كانت غالبیة الفقه ترى أن هذه التفرقة لا تترت

                                                             
  .سالف الذكر  04/02، من القانون  27المادة ) 1
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فضلا عن أن عنصر الشهرة و عنصر الإتصال بالعملاء قد یصعب التمیز بینهما في بعض الحالات ، كما 
   )1(لو كانت شهرة المحل ترجع إلى صاحب المحل الذي یمتاز بالأمانة و الإتقان في العمل و النظافة

أعمال التشهیر و هي من قبیل  لى سمعة عون إقتصادي منعتبر أعمال التشویه أو الإساءة إت
و ذلك بإذاعة ، و ذلك لما فیها من إعتداء على سمعة العون الاقتصادي ، المنافسة الغیر مشروعة 

معلومات غیر صادقة أو إشاعات كاذبة مثل تشویه الحقائق بالحط من جودة البضاعة حتى ینصرف 
العملاء من المحل التجاري أو نشر بیانات كاذبة عن المواد التي تتكون منها البضاعة أو إشاعة معلومة 

  )2(...مه على تصفیة محله أو عز كاذبة كإفلاس العون الاقتصادي 

تستهدف شخص المنافس ، یر هو عبارة عن ترویج لمعلومات ذات طابع تحقیري و عدواني التشه
  .)3(فتحط من قیمته و تزعزع ثقة الزبائن و تحولهم عنه بصورة غیر محققة، أو محله التجاري أو بضاعته 

و إن لم یكن كذلك فیجب على الأقل أن یكون ، یجب أن یستهدف التشهیر شخصا معینا و محددا 
و یتحقق هذا الشرط عندما یقوم عون إقتصادي منافس بالسخریة و الإستهزاء من الحملة ، بلا للتعین قا

الإعلانیة لمنافسه مثلا ، أو عندما یقوم هذا المنافس بإستعمال بضاعة منافسه الوحید في السوق كمرجع في 
   )4(نوعیة و جودة البضاعة التي یتاجر فیها

المنافس محددا بالإسم ، بل یكفي فقط أن لا یترك هذا التشهیر مجالا للشك لا یستلزم أن یكون هذا 
  . )5(حول الشخص المستهدف من وراءه

التعرف على المستهدف من التشهیر لا تثیر أیة صعوبة عندما تكون معینة بالإسم و محددة تحدیدا 
مقبولة أیضا إذا كان من و دعوى المنافسة غیر المشروعة المؤسسة على فعل التشهیر تكون ، واضحا 

أو من خلال نشاطه أو من خلال  السهل التعرف على المتضرر من التشهیر سواء من خلال منتجاته 
أو إذا كان عدد المتنافسین محدود في السوق مما یسهل تحدید المقصود من  )6(مواضیع الحملات الإعلانیة

تشهیر نه لا یعد فعل أده الزبائن غیر إنسحبت عنو هو العون الاقتصادي المنافس الذي ، وراء التشهیر 

                                                             
   . 165، ص  1996نادیة فضیل ، القانون التجاري الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ) 1
  .182نادیة فضیل ، القانون التجاري الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ص ) 2

3) M.Pedamen . Droit commercial . Dalloz .paris .1994.p 540.  
4 ) A.Rbertrand . le droit français de la concurrrence deloyale . CEDAT.1998 . p 88. 
5) J-B .Blaise .Droit des affaires .L.G.E.J.A.paris 1999 . p359.  

، كلیة الحقوق و العلوم ) ماجستیر مذكرة ( ، ) حمایة المحل التجاري و دعوى المنافسة غیر المشروعة ( بلال سلیمة ، ) 6
   . 43، ص  2004الإداریة ، جامعة فرحات عباس ، سطیف 
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كتحریض الزبائن عن الإمتناع عن الشراء من معرض یضم العدید من ، من باقي المحلات الأخرى  التحذیر
  . )1(التجار دون إستهداف تاجر معین أو فئة محدودة أو عندما یتضمن إنذار للمقلدین

ر مشروعة لابد من تحدید المستهدف من هذا حتى یمكن إعتبار هذا التشهیر فعل منافسة غی
و قد تكون المنتجات و الخدمات ، و قد یكون محله التجاري ككل ، فقد یكون المنافس شخصیا ، التشهیر 
  .المنافسة 

  بشخص المنافس  التشهیر :أولا

تؤلف الأقوال و الكتابات التحقیریة التي تستهدف الكفاءة المهنیة للمنافس أو لمسیري المحل التجاري 
و تتنوع حالات التشهیر التي ، و ملاءته المالیة و مدى قدرته على الوفاء بدیونه أفعال  غیر مشروعة 

تفتق عنها في هذا المجال و فلاحدود لمخیلة المتنافسین و للأفكار التي تتستهدف شخص المنافس الصحیة 
      :  نذكر منها ما یلي 

مانته بترویج أخبار عنه تتهمه بأنه یستغل سمعة المنافس و سمعته و شرفه و أ إستهداف -  
  .الزبائن و بأنه لا ضمیر له و یغش تجارته أو أنه یسوق بضاعة فاسدة 

و ، و وشوكه على الإفلاس ، قد یتناول التشهیر وضع المنافس المالي كالإدعاء بعسر المنافس   -
یؤثر على الزبائن أو أنه أصیب بخسائر جسیمة الأمر الذي ، عدم القدرة على إحترام إلتزماته و تعهداته 

تجاریة و یطعن في قیته الاأو قد یشك في مصد، ویدفعهم على الإنصراف عنه و التوقف عن التعامل معه 
ه على نحو یفتقر إلى الجدیة و لا یتمتع بأي مؤهلات ، كأن یدیر محلالثقة التي یتمتع بها في میدان عمله 

  .)2(نه یتاجر أو یتعاطى المخدرات و المسكرات، أو أمهنیة 

في  فیطعن، قد یتناول التشهیر المشاعر الوطنیة القومیة خاصة إبان الحروب و الأزمات الدولیة  -
أو ینسب إلیه أنه من جنسیة ، صدق وطنیة المنافس أو یتهمه بإبتیاع بضائع لإعادة بیعها إلى الأعداء 

أو أنه عضو في تنظیم معاد ، أو قد یطال التشهیر أیضا دین المنافس أو أرائه السیاسیة ، الدولة المعادیة 
  . )3(للدولة و مصالحها

                                                             
1) Y.Serra.Concurrence deloya le repertoire commercial . Dalloz .1995 .p 18  

 1991النشر ، جوزیف نخلة سماحة ، المزاحمة غیر المشروعة ، الطبعة الأولى ، بیروت ، مؤسسة عز الدین للطباعة و ) 2
   . 222، ص

،  السنة التاسعة عشر  01، عدد  مجلة الحقوق، ) المنافسة غیر المشروعة في القانون الكویتي ( طعمة صعفك الشمري ، ) 3
  .  32، ص  1995، مارس 
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أو تهدید بملاحقته ، نشر خبر ملاحقات قضائیة یتعرض لها المنافس و أحكام صدرت بحقه  -
  . )1(قضائیا ، على نحو یهدد سمعته و یزعزع الثقة به

  التشهیر بالمحل التجاري للمنافس و بمنتجاته أو ببضائعه و خدماته : ثانیا

 حیث یعد فعل منافسة غیر، قد یستهدف التشهیر علاوة عن الشخص الطبیعي الشخص المعنوي 
و المنافس من أجل المساس بتجارته ، أ مات ترمي إلى التشهیر بالمحلمشروعة قیام محل تجاري بنشر معلو 

عندما یدعي بأن هذا المحل و الذي من السهل التعرف علیه في الوسط الضیق للزبائن المعنیة قد قام 
  .)2(بالتوقف عن نشاطاته التجاریة

التشهیر إلى السلع و الخدمات ، حیث یقوم محل تجاري بالتشهیر بمنتجات أو  كما یمكن أن یمتد
خدمات منافسه من أجل تحویل الزبائن و إستقطابهم إلیه ، و ذلك من خلال إعلام الزبائن أو عن طریق 
 المقارنة ، و عادة التشهیر المنصب على السلع یركز على النوعیة و السعر ، إذ یقال سعر باهض و نوعیة

   . )3(ركیكة ، و ما یسري على المنتوجات یسري على الخدمات 

قتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أو تقلید العلامة الممیزة لعون إ: الفرع الثاني
  الإشهار الذي یقوم به

جأ إلیها العون الاقتصادي لتمكین المستهلك من من أهم الوسائل التي یل تعد العلامة التجاریة
  .ضمن ذلك عدم التظلیل أو الخداع بشأنها یو ، التعرف على سلعته أو خدمته 

بذلك فهي تلعب دورا حیویا بإعتبارها متمیزة و مبتكرة لیس فقط بالنسبة لصاحبها إذ تعد من الوسائل 
  . )4(الهامة لإجتذابه

، فالعلامة التجاریة تمثل أهمیة  )5(تحمله للإلتجاء إلى علامة دون أخرىهرة نفسیة فهي تخلق له ظا
كما یمكن ، أي تعرف العون الاقتصادي المنتج لها ، كبیرة من خلالها یمكن تحدید المصدر الشخصي للسلع 

و بذلك یكفي المستهلك أن یوصف العلامة ، أن تحدد المصدر الإقلیمي أي جهة الإنتاج أي مصدر السلع 
لتي تحملها السلعة التي یرید إقتنائها دون أي عناء في بذل مجهود لبیان أوصاف و سمات الشيء المراد ا

 نها تضمن لهم السلع و الخدمات المقصودة من طرفهم المستهلكین لكو  و هي وسیلة ضمان لجمهور، شراؤه 

                                                             
1) A.R.Bertrand . op . cit .p 94.  
2) A.R.Bertrand . op .cit .p93.  
3 ) Y.Serra.op. cit. p19 

زینة غانم عبد الجبار الصفار ، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، عمان ، ) 4
   . 64، ص  2002الحامد للنشر و التوزیع ، 

، الكویت ،  مجلة الحقوق، ) الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي المقارن ( عبد الحمید الزقرد ، ) 5
   . 157، ص  1995
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قتصادیین الأخارین في میدان یتمیز عن الأعوان الإقتصادي إذ من خلالها الإكما أنها وسیلة ضمان للعون 
  .التعامل ، لأنها تفرض ذاتیتها و خصوصیتها في السلع و الخدمات 

لما تلعبه هذه الأخیرة من قدرة ، تزداد أهمیة العلامة التجاریة خاصة إذا رافقتها عملیات إشهاریة 
ل سلع و خدمات العون الاقتصادي ثقة یول و الرغبات الأساسیة لدیه فتحتالم على توجیه المستهلك و توحید

و یحتل بذلك العون الاقتصادي مركز متقدم بین غیره من الأعوان الاقتصادیین ، جمهور المستهلكین 
  .و نظرا لهذه الأهمیة للعلامة التجاریة فقد حضیت بإهتمام تشریعي واسع لحمایتها ، المتنافسین 

 10مع مراعاة أحكام المادة " لعلامات على أنه المتعلق با 03/06من الأمر  26إذ نصت المادة 
رقا لحقوق لإستئثاریة لعلامة قام به الغیر خأعلاه تعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق ا

  .صاحب العلامة 

  . )1("أدناه 33إلى  27یعد التقلید جریمة یعاقب علیها بالعقوبات المحددة في المواد 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04/02الفقرة الثانیة من القانون  27كما إعتبرت المادة 
تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة في " التقلید من الممارسات التجاریة غیر النزیهة إذ نصت بأنه التجاریة 

تقلید ... أتي مفهوم أحكام هذا القانون لا سیما منها الممارسات التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي بما ی
العلامات الممیزة لعون إقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أو الإشهار الذي یقوم به قصد كسب 

   ..."زبائن هذا العون إلیه بزرع شكوك و أوهام في ذهن المستهلك 

  تعریف العلامة : أولا

بأنها كل رمز یوضع على  ففي الفقه الفرنسي عرفت، فقهیا وردة عدة تعریفات للعلامة التجاریة 
كما عرفت بأنها كل وسیلة تمكن الشخص الطبیعي أو المعنوي من  )2(منتوج یضمن إنتماءه و یحدد صفاته

   )3(تمیز المنتجات و الخدمات عن غیرها لضمان النوعیة

یتخذها التاجر أو الصانع أو مقدم أما في الفقه الجزائري عرفت بأنها كل إشارة أو دلالة ممیزة 
كما عرفت بأنها ،  )4(لخدمة شعارا لتمیز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن مثیلاتها التي یملكها الأخارینا

                                                             
  .، المتعلق بالعلامات  19/07/2003، المؤرخ في  03/06، من الأمر  26المادة ) 1

2) Ali Haroun .La protection de la marque au maghreb office des publication universitaire .Alger 
. 1979 .p 11.  
3 ) Yves Saint  Gal . protection et valorisation des marques de fabrques de commerce ou de 
service .4 ed . p 02. 

، الوادي ،  2002، مجلة دراسات قانونیة ، العدد الثالث ، أكتوبر ) العلامة التجاریة في التشریع الجزائري ( وادي جمال ، ) 4
  . 50الجزائر ، دار القبة للنشر و التوزیع ، ص 
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كل سمة مادیة أو إشارة التي یضعها التاجر على المنتوجات التي یقوم بصنعها أو بیعها قصد تمیزها عن 
  . )1(غیرها من المنتجات المماثلة

كل الرموز و الأرقام " المتعلق بالعلامات بأنها  03/06من الأمر  02أما تشریعیا فقد عرفتها المادة 
و الرسومات أو الصور و الأشكال الممیزة للسلع أو توضیبها و الألوان بمفردها أو مركبة التي تستعمل كلها 

  "لتمیز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع و خدمات غیره 

یستغرق الأشكال و الصور التي یمكن أن تأخذها العلامة  قد جاء هذا التعریف من الإتساع بما
  .التجاریة 

  شروط صحة العلامة التجاریة  :ثانیا

حتى تكون العلامة التجاریة جدیرة بالحمایة القانونیة لابد أن تستوفي الشروط الموضوعیة و الشكلیة 
  .لصحتها 

  الشروط الموضوعیة لصحة العلامة التجاریة  )1

  .بالجدة كما یجب أن تكون مشروعة تتسم أن  العلامة طابع ممیز ویجبن تكتسي لابد أ

  الطابع الممیز للعلامة التجاریة  )أ

ن تستفید العلامة من حمایة القانون إلا إذا كان لها طابع ممیز و الأحكام القانونیة في هذا لا یمكن أ
المادیة التي تستعمل لتمیز جمیع السمات إذ تنص على ضرورة أخذ بعین الإعتبار ، الصدد صریحة 

  .المنتجات أو الخدمات 

و على بیانات لعلامة التي ترتكز على شكل شائع أبناء على ذلك لا تتمتع بالحمایة القانونیة ا
و یجب أن لا تكون العلامة قد سبق ، مستعملة بصورة عادیة في التجارة للدلالة على صفة المنتجات 

ولقد إستبعد ، لهذا المنتوج أو سبق إستعمالها فوق نفس التراب الوطني إستخدامها في إطار بضاعة مشابهة 
أي شرط عدم إختیار العلامة ضمن ، المشرع الرموز الخاصة بالملك العام أو المجردة من صفة التمیز 

أي العلامات المكونة من ، كما یجب إستبعاد العلامات النوعیة ، العلامات التي أصبحت من الملك العام 
و من هنا تصبح التسمیة ، و الخدمة المراد تمیزه المنتوج أ من السمات التي یتطلبها بصورة طبیعةسمة 

و إذا كان المنتوج مخصصا لفئة معینة ، مستبعدة من الحمایة القانونیة إذا كانت مفهومة من قبل الجمهور 
كما تحضر ، یكفي حتى تصبح التسمیة نوعیة أن یكون المصطلح مفهوما من قبل هذه الفئة ، من الجمهور 

أو ، القیمة ، كالصفة الكمیة ، كعلامة كافة التسمیات التي یمكن إستعمالها لبیان ممیزات المنتوج أو الخدمة 
                                                             

  السیاسیة المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و، ) علامات الصنع في التشریع الجزائري(حة ، صالح زواوي فر ) 1
  . 118دیوان المطبوعات الجامعیة ، ص  ،  1997، العدد الرابع ، 
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رموز المطابقة أو كما تحضر إستعمال كافة الالمكان الجغرافي الذي تفرضه طبیعة المنتوج أو وظیفته 
  . )1(المشابهة التي تحدث لبسا أو تمس حقوق سابقة

لا یقصد من هذا الشرط أن تتضمن العلامة التجاریة شیئا أصیلا لم یكن موجودا من قبل و إنما هو 
تمیزها عن غیرها من العلامات التي توضع على بضائع أو خدمات متشابهة لتمیزها و عدم إحداث الخلط و 

  .)2(الجمهوراللبس لدى 

  جدة العلامة التجاریة  )ب

هو عدم سبق إستعمال العلامة داخل إقلیم الدولة على ذات السلع و الخدمات المراد  المقصود بالجدة
ر بحقوق سابقة لعلامة مسجلة إذ یشترط لصحتها عدم المساس أو الإضرا، إستخدام العلامة التجاریة علیها 

    )3(أو معلومة للكافة سابقا

یعتبر هذا الشرط من أهم الشروط الموضوعیة اللازم توافرها في العلامة التجاریة لكونه یحقق الغایة 
فالمعیار الأساسي لإعتبار إستعمال العلامة من قبل شخص أخر جائز أم ، الأساسیة التي وجدت من أجلها 

ص المادة السابعة في فقرتها إذ تن، لا هو إمكانیة خلق الإلتباس في ذهن المستهلك بین السلعتین أم لا 
الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة كانت محل " على أنه یستثنى من التسجیل  03/06الثامنة من الأمر 

طلب تسجیل أو تسجیل یشمل سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت من أجلها علامة الصنع 
  "دث لبسا أو العلامة التجاریة إذا كان هذا الإستعمال یح

الجدة المقصودة في هذا الخصوص لیست الجدة المطلقة في خلق و إبتكار العلامة ، و إنما 
المقصود هو الجدة في التطبیق على ذات السلع ، أي أن شرط الجدة مقید من ثلاث نواحي ، من حیث نوع 

  .المنتوجات ، و من حیث المكان ، و من حیث الزمان 

جدیدة حتى و لو سبق إستعمالها ذاتها على نوع أخر من السلع ، إذ العبرة العلامة التجاریة تعتبر 
في إستعمالها على ذات السلع ، و السبب في جواز ذلك في الواقع أن العلامة التجاریة لا تصبح ملكا 

  .لصاحبها إلا بالنسبة للمنتجات التي خصصت لتمیزها

                                                             
- 217،  إبن خلدون للنشر و التوزیع، ص  2006فرحة زواوي صالح ، الكامل في القانون التجاري ، الحقوق الفكریة ،) 1

220 .   
،  1988سمیر جمیل حسین الفتلاوي ، الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ) 2

   .271ص 
 الجنبیهي ، ممدوح محمد الجنبیهي ، العلامات و الأسماء التجاریة ، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ،منیر ممدوح ) 3

  . 21، ص  2000
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فإذا سبق إستعمالها في جزء فقط من ، ة بأكمله لدولاقلیم لعلامة التجاریة بالحمایة داخل إتتمتع ا
المنافس إستعمال ذات  العون الاقتصاديو لا یستطیع ، الإقلیم كان كافیا لفقد عنصر الجدة في العلامة 

  )1(و یتفق هذا في الواقع مع طبیعة العلامة التجاریة و مجال إستعمالها، العلامة في جزء أخر من الإقلیم 
لامة تجاریة مستعملة في الجزائر فلا یجوز لشخص أخر إستعمال ذات العلامة لتمیز أي إذا كانت ثمة ع

أما العلامة التجاریة التي لأن الحمایة القانونیة تمتد إلى جمیع الأراضي الجزائریة ، ، سلع مماثلة في الجزائر 
لهذا لا ، أودعت في الخارج  لم تودع في الجزائر فلا تتمتع بالحمایة القانونیة في الجزائر حتى و لو كانت قد

  .ستخدام العلامة في الجزائر لتمیز منتوجات مماثلة ول إیداع العلامة في الخارج دون إیح

العلامة التجاریة لا تفقد عنصر الجدة إذا كان قد سبق إستعمالها و تركت من صاحبها أو لم یقم 
فشرط جدة العلامة لیس معناه الجدة المطلقة  بتجدید تسجیلها وفقا للشروط القانونیة الخاصة بتسجیل العلامة

فالعلامة تعتبر جدیدة حتى و لو سبق إستعمالها في ، من حیث سبق إستعمال العلامة في منتجات مماثلة 
، عندئذ یحق )2(ذات نوع السلع أو الخدمات إذا ما أوقف إستعمالها لمدة طویلة أو لم یقم صاحبها بتجدیدها

أن یستعمل هذه العلامة شرط أن تكون صفتها ممیزة و أصبحت في الملك العام و  للغیر في الجهة المقابلة
أصبح بالتالي إستعمالها مباحا للجمهور ، دون أن یعتبر ذلك تعدیا إذ لا یجوز عندئذ لشخص واحد أن 

  .)3(یحتكر إستثمارها

  مشروعیة العلامة التجاریة  )ج

یانات السمات الواردة في التعداد القانوني بل ینبغي لا یكفي أن یختار العون الاقتصادي علامة من ب
ن لا تكون العلامة مخالفة للنظام وع و هكذا یجب أزیادة على ذلك أن تكون العلامة المختارة ذات طابع مشر 

الوطني و  القانونالعام و الأخلاق الحسنة، كما یجب إستبعاد الرموز التي یحضر إستعمالها بموجب 
التي تكون الجزائر طرفا فیها و كذلك الرموز التي تحمل من بین  الأطرافالإتفاقیات الثنائیة أو المتعددة 

عناصرها نقلا و تقلیدا لشعارات رسمیة أو أعلام أو شعارات أخرى أو إسم مختصر أو رمز أو إشارة أو 
مشتركة بین الحكومات أنشئت بموجب  دمغة رسمیة تستخدم للرقابة و الضمان من طرف دولة أو منضمة

  . )4(إتفاقیة دولیة

   

                                                             
صلاح زین الدین ، الملكیة الصناعیة و التجاریة ، براءات الإختراع ، الرسوم الصناعیة ، العلامات التجاریة و البیانات ) 1

   . 280، ص  2000للنشر و التوزیع ، التجاریة ، مكتبة دار الثقافة 
سمیحة القیلوبي ، الملكیة الصناعیة ، براءات الإختراع ، الرسوم و النماذج الصناعیة ، العلامات التجاریة و الصناعیة ، ) 2

   . 236،  1998الإسم و العنوان التجاري ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة ، 
   .140و العلامات التجاریة بین القانون و الإجتهاد ، مرجع سالف الذكر ، ص  أنطوان الناشف ، الإعلانات) 3
   .231، ص  230فرحة زواوي صالح ، الكامل في القانون الجزائري ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
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  الشروط الشكلیة لصحة العلامة التجاریة  )2

   . یجب لإكتساب حقوق على العلامة إحترام الإجراءات القانونیة التي تنظم ذلك

  الإیداع )أ

یقصد بالإیداع عملیة تسلیم أو إرسال ملف یتضمن نموذج العلامة المطلوب حمایتها مرفقا بتعداد 
لكافة المنتجات أو الخدمات التي تنطبق علیها إلى المعهد الوطني للملكیة الصناعیة ، و ینتج إیداع العلامة 

و هكذا یمكن ، ابل دفع رسوم لكنه یجوز أن تستمر الحمایة في حالة تجدیده مق، أثاره طیلة عشر سنوات 
فعدد التجدیدات غیر محدد و یجب القیام بعملیة التجدید في ، تجدید الإیداع كلما إنتهت المدة المحددة قانونا 

إلا أن عدم ، أشهر التي تسبق إنقضاء التسجیل أو على الأكثر الستة أشهر التي تلي الإنقضاء  06مهلة 
أي لا یمكنه أن یودع بصفة مشروعة ، یجیز للغیر تملك تلك العلامة  تجدید الإیداع في الوقت المحدد لا

  .)1(علامة في الستة أشهر الموالیة لتاریخ إنقطاع أثار هذه العلامة

  التسجیل و النشر  )ب

و الذي یؤدي ، یقصد بالتسجیل القرار الذي یتخذه مدیر المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة 
و الذي یذكر فیه كافة العلامات و حقوق الملكیة ، المعهد إلى قید العلامة في فهرس خاص یمسكه 

و یتطلب أن یتضمن صورة إجباریة لنموذج ، الصناعیة و التجاریة الأخرى التي تم تسجیلها حسب الأصول 
افة العملیات المتعلقة بالعلامة حتى كما یجب أن تذكر فیه ك، العلامة و كافة البیانات الخاصة بالتسجیل 

تأسیسا على هذا  یجوز لأي شخص تقدیم طلب إلى ، یستطیع صاحبها الإحتجاج بها في مواجهة الغیر 
  .)2(مدیر المعهد للحصول على معلومات متعلقة بالعلامات و لا سیما البحث عن السابقات

  أنواع العلامات: ثالثا

  :  تتنوع العلامات بالنظر إلى الغایة المتوخاة منها إلى

  علامة صناعیة )1

كون هذه العلامة ممیزة ، و قد تبالنسبة للسیارات ) مرسیدس ( هي علامة تمیز صانع معین مثل 
التي توضع على  )مرسیدس(مثل علامة ، لمادة أولیة یستخدمها منتج أخر في إعداد منتجه النهائي 

فیكون من حق متلق العلامة وضع علامة ، رات و التي تستخدم في صناعة سیارة أخرى محركات السیا
و في الحالة ، الصانع على هذه المحركات أو یوضح إستخدامه لمادة أولیة تحمل علامة تجاریة بعینها 

                                                             
    .236 - 233فرحة زواوي صالح ، الكامل في القانون الجزائري ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   . 238ص المرجع نفسه ، ) 2
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مة ما یعرف بصاحب العلا و هو، الأخیرة قد تلحق الإساءة صاحب العلامة الواردة على المادة الأولیة 
   .)1(المصاحبة

  علامة تجاریة  )2

بوضع علامة تمیزه تدل على حسن ، هي علامة تمیز تاجر معین حریص على جذب العملاء 
أو هي التي ، حیانا علامة التوزیع ، لذا یطلق علیها أإختیاره و إنتقائه لما یعرض علیه من منتجات 

یستخدمها التجار في تمیز المنتجات التي یقومون ببیعها بعد شرائها سواء من تاجر الجملة أو من المنتج 
و یرتبط بالتجارة علامة أخرى تسمى في الولایات المتحدة ، مباشرة بصرف النظر عن مصدر الإنتاج 

إذ یتم ، و هي علامة حدیثة تمیز المنتوج بعینه من مؤسسة أو منشأة منفردة ، الأمریكیة بعلامة المحل 
  .)2(حمایة منتوج المنشأة عن طریق علامات خاصة

 لأنهما قد یتحدان في علامة واحدة ، لا یمیز المشرع الجزائري بین العلامة التجاریة و الصناعیة 
لهذا أفرد ، ها و تكون العلامة لتحقیق الغرضین خاصة عندما یكون منتج السلعة هو الذي یتولى أمر تصریف

  .)3(للعلامة أحكاما و حمایة قانونیة تحوي العلامتین و إصطلح على تسمیتها بعلامة السلعة

   علامة الخدمة) 3

فلا تظهر علامة الخدمة على ، هي التي یتخذها المشروع رمزا ممیزا للخدمات التي یؤدیها 
و ، كما توضع رمزا على ملابس العاملین ، المنتجات و إنما توضع على الأشیاء التي یستخدمها المشروع 

لدعایة و الإعلان و شركات السینما و الفنادق و شركات ات لدى منشاءا ینتشر عادة إستعمال علامة الخدمة
   . )4(النقل

  مفهوم التقلید : رابعا

نه نقل العناصر الأساسیة للعلامة الأصلیة أو نقل في مجال العلامة التجاریة على أ التقلیدعرف 
بعضها حرفیا مع إضافة شيء ضمن علامة أخرى لتصبح قریبة الشبه في مجموعها مع تلك العلامة مما 

، و هو )5(ینهمایوقع المستهلك المتوسط الحرص في الخطأ أو عدم القدرة على التمیز لوجود الخلط و اللبس ب

                                                             
1 ) Albert Chavanne et Jean Jaques Burst . Droit de la propriété industrielle .Dalloz .DELTA.5 
eme .édition .1998 .p 481. 
2) Albert Chavanne et Jean Jaques Burst . op .cit . p 482.  

السلعة كل منتوج طبیعي أو زراعي أو تقلیدي أو صناعي أو " المتعلق بالعلامات  03/06من الأمر  04الفقرة  02المادة ) 3
   " خاما كان أو مصنعا 

   . 302، ص  1977محمد حسني عباس ، الملكیة الصناعیة و المحل التجاري ، الجزء الثاني ، دار النهضة العربیة ، ) 4
   . 278ص  277، الملكیة الصناعیة مرجع سالف الذكر ص  سمیحة القیلوبي) 5



187 
 

بحیث یكون هناك تطابق تام لا یسهل ، بذلك یختلف عن التزویر الذي من خلاله تنسخ العلامة نسخا حرفیا 
، إلا أن فریقا أخر من الفقه )1(لعدم إمكانیة التفریق بینهما، تبیانه بین العلامة الحقیقیة و العلامة المزورة 

مع الأخذ بعین الإعتبار أن إكتشاف تقلید ، ان لجریمة واحدة یرى أنهما یعتبران من الناحیة العملیة وجه
إذ أن مرتكب فعل التزویر ینقل العلامة الأصلیة أو الأجزاء الرئسیة منها ، العلامة أقل صعوبة من تزویرها 

بینما مرتكب التقلید قد یدخل بعض التعدیلات على العلامة مع المحافظة على مظهرها العام ، نقلا تاما 
  .)2(اث تظلیل حول حقیقتهالإحد

فهما ذات معنى واحد ، و لكن یمیزون عدم وجود تمیز بین التقلید و التزویر  هناك فریق ثالث یرى 
بینهما و بین ما یسمى بالتشبیه ، فنكون في نظرهم بصدد الأول عند الإصطناع التام و المطابق للعلامة 

الإصطناع المشابه لمجموع العلامة الأصلیة و الذي من شأنه التجاریة الحقیقیة ، و نكون بصدد الثاني عند 
  . )3(خدیعة الجمهور

في هذا الصدد من الفقه الجزائري من إتجه نحو التمیز بین العلامة و تقلیدها ، فالتزویر هو نقل 
تصر أي یجعل العلامة المزورة صورة طبق الأصل من العلامة الأصلیة ، أما إذا إق، العلامة حرفیا كاملا 

النقل على مجرد نقل العناصر الأساسیة للعلامة أو نقل بعضها نقلا حرفیا مع إجراء الإضافات أو التغیرات 
فتقلید العلامة وفق هذا الرأي لیس إلا وضع علامة مشابهة أو قریبة الشبه ، فإن ذلك یعد تقلیدا لا تزویرا لها 

منهما أو تمیزها لما یوجد لبس أو خلط بینهما بحیث یصعب التفرقة بین كل ، في مجموعها بعلامة أخرى 
  .یظلل المستهلكین 

نجدها تنص على  01فقرة  26لمادة المتعلق بالعلامات في ا 06/03أما تشریعیا بالرجوع للقانون 
یعد جنحة التقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الإستئثاریة لعلامة قام به الغیر خرقا لحقوق " نه أ

  "مة صاحب العلا

بذلك  عرف التقلید بأنه كل عمل یمس بالحقوق الإستئثاریة للعلامة ، و یمتاز هذا التعریف 
  .واسع بشكل یتسع لیشمل كل إعتداء على ما یتصل بالعلامة من حقوق  كما أنه، بالعمومیة 

  

  

  
                                                             

محمود مختار أحمد بربري ، قانون العلامات التجاریة ، الأعمال التجاریة ، التاجر ، الشركات التجاریة ، شركات القطاع ) 1
   .    715، ص  1998العام و الخاص ، الأموال التجاریة ، الجزء الأول ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 

   . 203- 201صلاح زین الدین ، الملكیة الصناعیة و التجاریة مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
   . 294، ص  1975علي جمال الدین عوض ، الوجیز في القانون التجاري ، الجزء الأول ، القاهرة ، ) 3
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  صور الإعتداء على العلامة : خامسا

المتضمن قانون علامات  66/57الأمر لقد نظم المشرع العلامة التجاریة بشكل خاص من خلال 
، فنص على أن الأفعال التي إعتبرها إعتداء على العلامة و العقوبات ) 1(العلامات التجاریة السابق الصنع و

" و التي نصت على أنه  66/57من الأمر  28و من بین هذه الأفعال ما ورد في نص المادة ، المقررة لها 
 ثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بإحدىأو بالسجن من ثلادج 2000دج إلى  1000یعاقب بغرامة من 

  : العقوبتین فقط 

  .الذین یقلدون علامة أو یستعملون علامة مقلدة  -
   .الذین یضعون عن طریق التدلیس على منتاجاتهم أو على الأشیاء التابعة لتجارتهم علامة هي ملك غیرهم  -

مات مقلدة أو موضوعة بعلاملبسة  منتجا واحدا أو عدة منتجاتعن قصد الذین یبیعون أو یعرضون للبیع 
     "بطریق التدلیس 

ألغى المشرع كافة الجرائم المنصوص علیها في الأمر ) 2(المتعلق بالعلامات 03/06بصدور الأمر  
و أفرد ، و أبقى فقط على جریمتي بیع سلع أو عرضها أو تسجیلها مخالفا للقانون على بضاعة  66/57
  .اما دقیقة لجریمة تقلید العلامةأحك

نه یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة المتعلق بالعلامات على أ 03/06مر من الأ 26فقد نصت المادة 
  .كل عمل یمس بالحقوق الإستئثاریة لعلامة قام به الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة 

   " أدناه  33إلى  27یعد التقلید جریمة یعاقب علیها القانون بالعقوبات المحددة في المواد 
  :تداء على العلامة نذكر منها مایليللإعأما فقهیا فقد تناول الفقه عدة صور 

  تزویر العلامة التجاریة و تقلیدها  )1

، لذلك لا  )   3(للعلامة التجاریةكما سبق و أن أشرنا یقصد بتزویر العلامة التجاریة النقل الحرفي 
بطریقة تظلل  )4(یعد تزویرا للعلامة التجاریة النسخ الكامل أو على الأقل نسخ الجزء الأساسي الممیز للعلامة

  ) .5(الجمهور عند شراء البضاعة خاصة عند عدم وجود العلامتین تحت أنظار المستهلك

 الأقل الأجزاء الرئسیة منها  كاملا مطابقا أو علىلعلامة نقلا و یرى البعض أن التزویر هو نقل ا 
، و وفقا لهذا الرأي لا یهم أن یكون تزویر العلامة  )1(بحیث تكون العلامة المزورة مطابقة للعلامة الأصلیة

  .طبق الأصل لها بل یمكن نقل أجزاء رئسیة منها شاملا لكل العلامة أو نقلا 
                                                             

   .التجاریة ، المتعلق بعلامات المصنع و العلامات  11/03/1966، المؤرخ في  66/57الأمر رقم ) 1
   .المتعلق بالعلامات ، سالف الذكر  19/07/2003، المؤرخ في  03/06الأمر رقم ) 2
   . 313سمیحة القیلوبي ، الوجیز في القانون التجاري ، الطبعة الأولى ، مصر ، مكتبة القاهرة الحدیثة ،  ص ) 3
  . 112لجزء الثاني ، القاهرة ، ص محمد منصور أحمد ، العلامات التجاریة ، جریمة الغش التجاري ، ا)  4
  . 304صلاح زین الدین ، الملكیة الصناعیة و التجاریة ، مرجع سالف الذكر ، ص )  5
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بتزویر العلامة أنه إصطناع علامة مطابقة تطابقا تاما في حین یرى البعض الأخر أن المقصود 
  .)2(للعلامة الأصلیة

بالتالي حتى نكون أمام هذا الفعل الغیر مشروع لابد أن یتم التزویر بشكل یؤدي إلى تظلیل الجمهور 
  .ون موافقة مالك العلامة الأصلیة كما یجب أن یتم د، تظلیلا لا یمكنه من التمیز بین البضائع 

و نقل بعضها نقلا حرفیا مع إضافة شيء لعلامة ، أالتقلید فیكون بنقل العناصر الأساسیة لأما 
فیظهر التقلید عند وضع علامة مشابهة أو ، أو یتعمد إزالة جزء منها أو بتغیر لونها أو حروفها ، علیها 

التعدیلات على هم الغیر عند ضبطها بأنه قد أضاف بعض و ة الشبه في مجموعها لعلامة أخرى ، فیقریب
  .)3(العلامة الحقیقیة

بس بینهما لفالتقلید هو تقریب الشبه بین العلامة المقلدة و العلامة الحقیقیة بما من شأنه إحداث ال
  .)4(بحیث یصعب على جمهور المستهلكین التفرقة بینهما

و مسألة وجود الشبه بین العلامتین من عدمه تعد من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقدریة 
و عادة ما یعتمد على ، ن رأى ضرورة لذلك ه أن یستعین في ذلك بأهل الخبرة إو ل، لقاضي الموضوع 

  )5(مجموعة من الأسس في تقدیر ذلك نذكر منها

    .لا بأوجه الإختلاف  العبرة بأوجه الشبه بین العلامتین -
  .هر العام في العلامتین لا بالعناصر الجزئیة العبرة بالمظ -
  .العبرة بتقدیر المستهلك العادي لا المستهلك شدید الحرص  -
  .عدم النظر إلى العلامتین متجاورتین بل بالنظر إلیها الواحدة تلوا الأخرى  -

جه الإجمال عند تقدیر التقلید أو التزویر من یأخذ قاضي الموضوع بهذه المعاییر جمیعها على و 
  .عدمه

  إستعمال علامة مزورة أو مقلدة  )2

ببیع سلعة تحمل علامة مزورة بل یكون هناك  لم یقتصر الإعتداء على تزویر العلامة أو تقلیدها أو
، فقد یكون إستعمال العلامة المقلدة أو المزورة من شخص )1(إعتداء عند إستعمال العلامة المزورة أو المقلدة

                                                                                                                                                                                                    
   .305محمد حسین عباس ، الملكیة الصناعیة و المحل التجاري ، مرجع سالف الذكر ص ) 1
   .169، ص  1990مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، مصر ، الدار الجامعة الجدیدة ، ) 2
  . 338محمد حسني عباس ، الملكیة الصناعیة و المحل التجاري ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
  . 128محمد منصور أحمد ، العلامات التجاریة ، الغش التجاري ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
   
   . 74-68زینة غانم عبد الجبار الصفار ، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 5
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كمن یشتري محل تجاري به سلع علیها علامات مزورة أو مقلدة و رغم علم ، لم یساهم في عملیة التقلید 
و بیعها أو عرضها للبیع و هي تحمل علامة مزورة أو  المشتري بذلك فإنه یستمر في إستعمال هذه البضاعة

  .مقلدة

  إستعمال علامة مملوكة للغیر  )3

قد یقع الإعتداء على العلامة التجاریة بإغتصاب علامة تجاریة مملوكة للغیر و ذلك بأن یقوم 
فهو یقوم بإیهام الجمهور یشكل یؤدي إلى الخلط ، الشخص بوضع علامة حقیقیة مملوكة للغیر على سلعة 

  .و اللبس بینهما بشأن مصدر السلعة 

فقد یقوم المغتصب بنزع العلامة الحقیقیة أو المختوم بها و یضعها ، ء عدة أنماط هذا الإعتدا یتخذ
أو یقوم بنزع البضاعة الملصقة على المنتجات و یضعها على ، على منتوجات من صنعه لیقوم ببیعها 

  .منتجاته 

تحمل  ذلك أن وجود بضائععموما أشكال الإعتداء على العلامة كثیرة و متنوعة كانت هذه أبرزها 
علامة مزورة أو مقلدة أو مغتصبة كلها إعتداءات في كل الأحوال سواء تعلق الأمر بعرضها أو بیعها أو 

  .تداولها أو حیازتها بقصد البیع 

كما یمتد حضر الإعتداء إلى مجال الرسوم أو النماذج الصناعیة ، فیحضر تقلید الرسم أو النموذج 
بیع منتجات تشمل على رسم أو نموذج صناعي مقلد أو عرضها الصناعي أو حیازته بدون وجه حق ، أو 

للبیع أو التداول أو الإستیراد من الخارج أو حیازتها بقصد الإتجار ، كما یحضر وضع بیانات بدون وجه 
   .حق تؤدي إلى الإعتقاد بأن الرسم مسجل 

  إستغلال مهارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبها: لفرع الثالثا

لى الإعتداء على مصالح عون إقتصادي أخر بالإستلاء دون صورة ذلك أن یعمد عون إقتصادي إ
إذن منه على العناصر التي كان لها إسهام كبیر في نجاح مشروعه للإستفادة منها بدون بذل نفقات مالیة أو 

  .  )2(مجهودات فكریة أو تنمویة

العون الاقتصادي المقلد سعى لإثارة الإلتباس هذا التطفل الاقتصادي یختلف عن التقلید في كون 
بینما العون الاقتصادي المتطفل یضع نفسه مكان العون الاقتصادي الذي وقع ، لتحویل الزبائن إلیه 

                                                                                                                                                                                                    
عرار نجیب محمد خریس ، جرائم الإعتداء على العلامة التجاریة في القانون الأردني و في القوانین العربیة ، منشورات ) 1

   . 64، ص  1991الجامعة الأردنیة ، 
، التجار محاكم التجارة  1ریبرج وروبلور ، المطول في القانون التجاري الجزائري قوجال لویس ، الجزء الأول ، المجلد ) 2

الملكیة الصناعیة ، المنافسة ، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع الطبعة الأولى ، 
  .  752، ص  2007بیروت ، 
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و یستفید من معطیاته الإیجابیة بدون السعي إلى إثارة الإلتباس في ذهن ، الإستیلاء على مهارته و تقنیاته 
  . )1(الزبائن

  إغراء مستخدمین متعاقدین مع عون إقتصادي منافس: الرابعالفرع 

في تسیر و إدارة شؤون مؤسساتهم على عمال بارزین بسبب الاقتصادیین یعتمد الكثیر من الأعوان 
قیة الفذة في إكتساب السلع و یما یتمتعون به من خبرة و درایة في النواحي الفنیة و الإداریة و التقنیة و التسو 

و بذلك یكون لهم دور أساسي في نجاح نشاط العون الاقتصادي و إزدهاره مما ، الخدمات شهرة عالیة 
   .ینعكس إیجابا على مداخیله و أرباحه 

هذا النجاح في الواقع و الربح المحقق كثیرا ما یزعج الكثیر من المنافسین ذوي النفوس المریضة 
و من أسالیبهم في ذلك هي تحریض و إغراء بعض ، غینة مما یدفعهم إلى عرقلة نجاحه بالحسد و الض

ترك العمل لدى هذا عمال و مستخدمي العون الاقتصادي الناجح ممن تتوافر فیهم الصفات السابقة على 
نویة عن كإعطاء عمولات س، العون الاقتصادي و إلتحاقهم بالعمل لدیه بإغرائهم ببعض الحوافز و المغریات 

و یحدث ذلك غالبا لما یكون ، الأرباح بنسبة أكبر من التي كانوا یحصلون علیها و الزیادات في الراتب 
الزبائن مرتبطین بهؤلاء العمال أكثر من إرتباطهم بصاحب المحل نفسه كما هو الحال بالنسبة لمحلات 

  .الحلاقة للرجال و النساء أو مصممي الأزیاء أو المطاعم 

الرئیسي للعون الإقصادي الحاسد من عملیة إغراء العمال هو إنتزاع زبائن العون الاقتصادي  فالدافع
ع تحت طائلة المنافسة ، لهذا فتصرفهم یقالناجح و الإستفادة من خبراتهم في نشاطه و تسریب أسرار النجاح 

المنصوص علیها في غیر المشروعة خاصة إذا تم التحریض على ترك العمل دون إتباع و إحترام الأصول 
  .یقضي بعدم المنافسة بین العامل و العون الاقتصادي  أو في حالة وجود بند، قانون العمل 

فالعون الاقتصادي الجدید یقوم بمنافسة غیر مشروعة إذا قام بتشغیل أو توظیف عمال منافسة مع 
تقام مسؤولیته التقصریة في و إذا لم یتم إثبات علمه بهذا الشرط لا ، علمه بوجود شرط عدم المنافسة 
  . )2(مواجهة العون الاقتصادي السابق

مدرج في شهادة العمل  )1(مسألة العلم هذه غیر صعبة عملیا لأنه غالبا ما یكون شرط عدم المنافسة
  .المحررة من قبل العون الاقتصادي السابق و المقدمة إلى العون الاقتصادي الجدید 

                                                             
منشورات بغدادي ،  04/02و القانون  03/03لشریف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر محمد ا) 1

   . 116، ص  2010
2) Legais.(D) .Concurrence deloyale .edition techniques juris-classeur.fascicule .350.1990.n° 
30 p 7.  
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سة یعد مشروعا في هذه الحالة إعادة تشغیل عامل كان یعمل لدى في غیاب بند یقضي بعدم المناف
ما لم تفصح الظروف و ، حتى و لو ترتب على ذلك إنتقال الزبائن معه ، عون إقتصادي منافس أخر 

الملابسات عن نیة العون الاقتصادي الجدید على رغبته في زعزعة النظام الداخلي لمؤسسسة العون 
  .بین هذه الملابسات نذكر و من ، الاقتصادي السابق 

  .قیام العون الاقتصادي المنافس بتحریض عمال المؤسسة المنافسة و حثهم على ترك العمل  -
الإستقالات الجماعیة أو تسرب عدد معتبر من العمال من عند العون الاقتصادي المتضرر و إلتحاقهم بمحل  -

  .واحد العون الاقتصادي المحرض سواء متتابعین أو في أن 
الكفاءات المهنیة العالیة لهؤولاء العمال الذین قاموا بترك العمل بالمقارنة مع باقي عمال العون الاقتصادي  -

  .الذي كان له تأثیر بالغ في إضطرابات نشاط المؤسسة و عرقلة حسن سیر عملها 
ه السابق و الإستفادة منها الرغبة في إستغلال الخبرات و المعارف التي إكتسبها العامل و الأجیر من عمل -

  .بطریقة غیر شرعیة 
  الإستفادة من الأسرار المهنیة: الفرع الخامس

مما یوفر لدیه أسرار مهنیة  فیتصرف فیها بقصد ، لعون الاقتصادي أجیر قدیم أو شریك اقد یكون 
و یجوز  )2(العملالإضرار بصاحب العمل أو الشریك القدیم ، فكما هو معروف أنه لكل المواطنین الحق في 

لكل عامل تغیر عمله بما یتماشى و تحسین وضعیته الإجتماعیة بما یرفع دخله و یحسن وضعیته المهنیة و 
و ذلك بإبرام عقد عمل یتضمن شرط ، و لكن قد یقید من هذه الحریات بالإرادة الحرة للمتعاقدین ، المالیة 

قدي و هو منافسة رب العمل الأصلي أو العمل لدى و هو ما یجعل العامل مرتكبا لخطأ ع، عدم المنافسة 
  .عون إقتصادي منافس 

أما العون الاقتصادي الذي شغل هذا العامل مع علمه بسابق عمله لدى منافسه فلاشيء علیه 
إحتراما لمبدأ حریة التشغیل إذا كان لا یعلم بأن هذا العامل سبق و أن تعاقد مع رب العمل القدیم و ضمنا 

ما إذا علم بهذا الشرط و مع ذلك قام بتشغیله فإنه یكون مرتكبا لخطأ و یسأل ، أعدم المنافسة  عقدهما شرط

                                                                                                                                                                                                    
یعرف البعض المنافسة بأنها تزاحم التجار أو الصناع على ترویج أكبر قدر ممكن من منتجاتهم أو خدماتهم من خلال ) 1

جذب أكبر عدد ممكن من العملاء و یحقق التجار هذه الغایة مستندین إلى مبدأ حریة المنافسة و حریة الإختیار لدى جمهور 
و أمانة أي وفقا لأحكام القانون و العادات التجاریة و الإتفاقات الخاصة أدى ذلك المستهلكین و إذا تحقق هذا التنافس بشرف 

إلى تحقیق مزایا إقتصادیة عدیدة أبرزها إنخفاض الإئتمان و إرتفاع القیمة الحقیقیة للنقود و تحقیق جودة عالیة للسلع و 
) النظام العام في مجال المنافسة و الإستهلاك ( لحلو ، الخدمات و بالتالي إزدهار التجارة و رفاهیة الجمهور ، راجع حلو أبو ا

   .   22كلیة الحقوق جامعة أبو بكر بلقاید ،  ص  2008 2، سنة  05، مجلة دراسات قانونیة ، العدد  
  . 1996، من الدستور الجزائري ، لسنة  55المادة ) 2
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، و ینطبق أیضا على الشركاء إذا تضمن العقد التأسیسي للشركة مثل  )1(وفق مقتضیات المسؤولیة المدنیة
  .هذا البند الذي یجب على الشركاء الإلتزام به 

و كشف ، بالتالي إذا توصل العون الاقتصادي الحاسد إلى حیازة معلومات و مستندات سریة    
و ترتب ، أسالیب سیر العمل و المهارات المكتبیة لدى عون إقتصادي معین و قام بإستخدامها لمصلحته 

  .فیعد هذا العمل منافسة غیر مشروعة  ،  عن ذلك ضرر لحق بصاحبها

بائن و الموردین الذین یتعاملون مع العون الاقتصادي محل المنافسة بتواطؤ كما أن إفشاء قوائم الز 
و هو منافسة غیر مشروعة بدوره ، أما إذا كان ، مع العامل السابق لهذا الأخیر تحویل غیر مشروع للزبائن 

 لسابق أي أصبح منافسا للعون الاقتصادي ا، إشتغال العامل لحسابه الخاص بعد تركه العمل عند رب عمله 
فإنه من غیر الممكن أن یتجاهل الخبرات و المعلومات التي إكتسبها خلال فترة عمله عند العون الاقتصادي 

و خاصة المتعلق بالزبائن أو الموردین أو طرق المحاسبة أو أسالیب العمل التي یتبعها التي قد ، السابق 
و لكن ، م في إرساء قواعد إستخدامها یكون هذا العامل الذي أصبح یشتغل لحسابه الشخصي هو من ساه

سریة لم یكن بإمكانه الإطلاع علیها في الظروف العادیة ، أو قام إذا قام بإختلاس وثائق أو مستندات 
بإستقصاء زبائن العون الاقتصادي الذي كان یعمل لدیه و حولهم عنه مستفیدا من معرفته الجیدة لهم ، فهنا 

   .منافسة غیر المشروعة تدرج هذه الأفعال ضمن أعمال ال

  إحداث خلل و إضطراب في تنظیم عون إقتصادي منافس: الفرع السادس

ن یقدم ، كأقد یعمد العون الاقتصادي إلى المساس بعنصر العمل أو الإنتاج لعون إقتصادي أخر 
سلعة سیئة للعملاء مدعیا أنها من صنع العون الاقتصادي الذي ینافسه في حین أنها من صنعه ، أو القیام 

  . لكل ما یسيء لمنتجاته السعيبقلع اللوحات الإشهاریة للمنافس و 

  الإخلال بتنظیم السوق و إحداث إضطراب فیها: الفرع السابع

هؤولاء الأشخاص یتخلون عن الإلتزمات التي تثقل كاهل العون الاقتصادي كمن یقوم بإنشاء محل 
و ، تجاري و یمتنع عن القید في السجل التجاري و یتهرب من قوانین الضرائب و الضمان الإجتماعي 

إلا بصفة  ینافس محلات أخرى بأسعار منخفظة أو یكون هؤولاء الأشخاص لا یمارسون الأعمال التجاریة
و إما لكونهم یحوزون على صفة أشخاص إعتباریة كالتعاوینیات و الجمعیات و یخل التوازن أكثر ، عارضة 

منحهم بعض الإمتیازات كإعانات أو ممساعدات أو تخفیض نسبة عند الإعتراف لهؤولاء الأشخاص أو 
و مع ذلك لا یمكننا ، سارها الطبیعي و هذا التمیز و الإختلاف یخل بالمنافسة و ینحرف بها عن م...الفائدة 

                                                             
1) Sarra yves .Concurrence interdite concurrence deloyale et parasitime .panorama 2004 
.2005 recueil Dalloz .n° 35 .2005 . p 2454 – 2455.  
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القول بان هناك منافسة غیر مشروعة طالما أن المعني إكتفى بالإستفادة من التسهیلات الممنوحة له بموجب 
  .بمخالفة أي حضر أو منع  لم یقعقانونه الأساسي و 

ها یلجأ من الأعمال المحدثة للإضطراب في السوق أیضا الدعایة الكاذبة للمنتجات و من خلال
من العون الاقتصادي إلى تسریب معلومات و أمور مغایرة للحقیقة بقصد إیقاع الغیر في الخطاء و الغلط و 

كما قد یعمد ، و غالبا ما تنصب على مصدر السلعة و أوصافها ، خر ثم إنتزاع زبائن عون إقتصادي أ
یقة بأنه حائز على مرتبة أو شهادة العون الاقتصادي لخلق إضطراب في السوق بإذاعة معلومات خلافا للحق

  .أو مكافأة أو أي أمر أخر ینطوي على التظلیل بقصد إنتزاع زبائن عون إقتصادي أخر ینافسه 

فالأعمال الرامیة لإحداث إضطراب في السوق هي أعمال منافسة غیر مشروعة لا تستهدف منافسا 
  .محددا و إنما مجموع المنافسین في سوق معینة 

  شهرته إقامة محل تجاري في الجوار القریب لمحل منافس بهدف إستغلال:منالفرع الثا

تعتبر السمعة التجاریة من أهم عناصر المحل التجاري و التي قد تكون لها قیمة مالیة تفوق 
 ن من هذا الجانب یعوان الإقتصادیمحتویات أو عقار المحل التجاري ، لهذا كثیرا ما تكون للمنافسة بین الأ

فبمجرد أن ینفصل عامل عن رب العمل إرادیا أو لا إرادیا كثیرا ما یفكر في إنشاء محل مستقل خاص به 
و نجد هذا بصفة خاصة فیما یتعلق بالحرفیین و بعض ، إلى جانب المحل التجاري لرب العمل السابق 

الجدید الذي أنشأه النشاطات الحرة الأخرى ، كل ذلك من أجل جذب زبائن رب عمله السابق إلى المحل 
إذ  ر من حالات الإنسحاب من الشركات التجاریة هو ما یحصل في كثی و، العامل المنفصل عن رب العمل 

  .یعمد إلى إنشاء شركة مماثلة إلى جانب مقر الشركة الأولى 

فس یتنافى و مبدأ حریة في الحقیقة یبدوا أن منع إقامة محلات تجاریة في الجوار القریب لمحل منا
في كثیر من الأحیان تقید هذه الحریة إما أنه و لكن في الحقیقة الأمر ، ل الإقتصاد الحر السوق في ظ

كما هو الحال في مهنة الصیدلة التي تحدد المسافة الإجباریة للبعد بین ، بنصوص تنظمیة أو تشریعیة 
ن خلال الإتفاق على عدم متر و في أحیان أخرى تقید هذه الحریة بإرادة الأطراف م 200الصیدلیات بـ 

و غالبا ما ، في القریب في حالة حل الشركة أو في حالة إنفصال عامل عن رب العمل إنشاء محل منافس 
یكون هذا الحضر مؤقتا كأن یتفق على عدم إنشاء مثل هذا المحل خلال مدة خمس سنوات لأن خلال هذه 

   .أحد الشركاء بالشركةالمدة مازال زبائن المحل یتذكرون جیدا هذا العامل أو 

نرى أن جعل مدة الحضر مؤقتة هو أقرب لمنطق حریة السوق و أقرب إلى العدل إذ من غیر 
  .المعقول أن یمنع إنشاء محل بصفة نهائیة 
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  الممارسات المخلة بحریة المنافسة في السوقالإمتناع عن : الفرع التاسع

و ، عوان الاقتصادیین منع عدة سلوكات من الأالمنافسة قد إضافة لكل ما سبق نشیر إلى أن قانون 
ذلك بهدف تنظیم السوق و حمایة المنافسة من الممارسات غیر المشروعة في السوق و الوقایة من كل 
الأضرار الماسة بالإقتصاد و التي لها تأثیر على وضعیة المستهلك بالحد من حریته في إقتناء السلع و 

  .في  صنفین و هي التواطوء و التجمیعاتو صنفت هذه الممارسات  ، الخدمات

  التواطوء: أولا

على أساس أن كل إتفاقیات صریحة كانت أو ضمنیة تمت بین  1995من أمر  06تناولته المادة 
و من ، مؤسسات قصد القیام بأعمال موحدة غایتها عرقلة أو إرباك السوق تعد ممارسات منافیة للمنافسة 

عرقلة تحدید الأسعار عن ، إقتسام السوق ، سین تقلیص أو مراقبة الإنتاج صورها غلق الأبواب على المناف
مستهلك حتما بهذه الممارسات و متى وضع لها قانون كان ر الطریق تشجیع إرتفاعها أو تخفیضها ، یتأث

   . )1(ذلك في مصلحة المستهلك

  التجمیعات : ثانیا

ممارسة المؤسسة المعنیة إحتكارا فعلیا على یراقب قانون المنافسة كل التجمیعات التي تؤدي إلى 
في وراء التعسف بالوضعیة المهیمنة ، أي جعل المستهلك حبیس السوق و هي تؤدي نفس النتیجة التي تخت

خدمات أو مواد مؤسسة واحدة فرضت نفسها بطریقة مخالفة للقانون ، و لمجلس المنافسة دور هام في مراقبة 
    . )2(ها الفعال على السوق بسبب عرقلة المنافسةهذه التجمیعات قصد منع تأثیر 

مما سبق إلى أنه في ظل كثرة المستهلكین و إختلاف مستوایاتهم و ضعفهم الدائم في  نخلص و
مواجهة القدرة المهنیة و القوة المالیة و الفنیة للعون الاقتصادي كان لابد من الحرص على إیجاد ضوابط 

حدیث إلى جنب مع العمل على رفع و ت جنب قانونیة تضمن عدم الإضرار بمصالح المستهلك تحقق لنا
سلامتهم و صحتهم و أمنهم في ظل إقبالهم المحتوم الوعي لدى المستهلكین بالمخاطر التي یمكن أن تهدد 

  .على إقتناء ما یعرضه العون الاقتصادي من خدمات وسلع 

من أهم هذه الضوابط الفعالة لحمایة مصالح المستهلكین هو الحرص على إلتزام الأعوان 
 مات في مواجهة المستهلك ، وامن إلتز  لقوانین و التنظیمات و الأعراف المهنیةالاقتصادیین بكل ما تملیه ا

وجدنا أن هذه الالتزامات لا تخرج من صنفین إما إلتزامات بالأداء و إما إلتزامات بالإمتناع ، فبالنسبة 
و وفقا ، مة للإلتزمات بالأداء سلطنا الضوء على أبرزها و التي من أهمها إلتزام العون الاقتصادي بالسلا

                                                             
 39هجیرة دنوني ، قانون المنافسة و حمایة المستهلك ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة ، الجزء ) 1

   . 15ص  14، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، ص  2002/  01، رقم 
   . 15هجیرة دنوني ، قانون المنافسة و حمایة المستهلك، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
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لا تقتصر على ضمنوه في عقودهم من بنود بل أن حدود إلتزامهم لهذا الإلتزام وجدنا أن إلتزمات المتعاقدین 
و  و ذلك من خلال ما تفرضه القوانین و الأعراف و قواعد العدالة ، تمتد أیضا لما هو من مستلزمات العقد 

و الأمن وفق مقتضیات القانون فیصبح هذا الإلتزام رغم  التي من أبرزها إلتزام العون الاقتصادي بالسلامة
عدم تدوینه في بنود العقد المبرم إن كنا بصدد إبرام عقد و كأنه مفروض من غیر أن یكون محل إتفاق بین 
العون الاقتصادي و المستهلك ، فالعون الاقتصادي یعتبر وفقا لهذا الإلتزام مسؤولا عن السلعة أو الخدمة 

ا و تشكل خطرا على سلامة المستهلك حتى و لو لم یلحقه أي ضرر و بغض النظر عن التي یعرضه
الخطورة من عدمها یظل ملزما بتوفیر القدر اللازم من السلامة المنتظرة من المستهلك و ذلك بتوفیر شروط 

أو النصائح للتوجیهات و لا یقتصر الأمر على السلامة الناتجة عن الإستعمال المطابق ، السلامة اللازمة 
المقدمة من العون الاقتصادي بل یقوم هذا الإلتزام بالرغم من خلو السلعة أو الخدمة من العیوب و بغض 
النظر عن العلم بالعیب من عدمه و سواء إلتزم المستهلك بتوجیهات الإستعمال أو لم یلتزم فهناك قدر من 

  . السلامة لابد أن یتحقق في كل الحوال

و یكون ذلك بإلتزامه بتقدیم سلعة أو ، الاقتصادي تنفیذ إلتزامه بالمطابقة  كما یجب على العون
خدمة تستجیب للرغبات المشروعة للمستهلك و للمتطلبات الصحیة و البئیة و السلامة و الأمن وفق ما تملیه 

  .التشریعات و التنظیمات ساریة المفعول 

فالعون الاقتصادي یتحمل العیوب ، یلتزم العون الاقتصادي أیضا بالضمان وخدمة ما بعد البیع 
كما یضمن المخاطر التي یمكن أن تنجم عن إستعمال أو ، التي قد تظهر بالمنتوج خلال مدة معینة 

تناء السلع و إستهلاك منتوج معین في ظروف معینة فالضمان یبعث الثقة لدى المستهلك في الإقبال على إق
و الخبرة الفنیة و كما یعتبر ضرورة ملحة في ظل ضعف المستهلك أمام التقنیة العالیة للمنتوج ، الخدمات 

أما خدمة مابعد البیع فإنها تشمل جمیع الأداءات المقترحة بعد إبرام ، المهنیة الواسعة للعون الاقتصادي 
أدائها كتسلیم المبیع  بالمنزل أو تركیبه أو إصلاحه أو العقد و المتعلقة بالشيء المبیع مهما كانت طریقة 

من الضمان القانوني أو الإتفاقي فهي تتبع  یتجزألمعنى تعتبر خدمة ما بعد البیع جزء لا او بهذا ، صیانته 
أي أن خدمة ما بعد البیع ، و لكن بعد إنتهاء فترة الضمان فإنها تصبح بمقابل ، الضمان من حیث مجانیته 

  .للضمانمكملة 

و ، أما بالنسبة لإلتزام العون الاقتصادي بالإعلام فإن المشرع وضع هذا الإلتزام على عاتق البائع 
، من القانون المدني  352هو ما یستخلص بوضوح من عبارة العلم الكافي بالمبیع الواردة في نص المادة 

د البیع یجعل فائدة محدودة بالنسبة المشتري بعقلكن الإلتزام بالإعلام على هذا النحو المقرر لمصلحة 
ن المشرع تدارك هذا الأمر و نص على هذا ، لهذا نجد أللمستهلك تجاه تعاملاته مع العون الاقتصادي 

المتعلق  09/03من القانون  17خرى نذكر منها نص المادة م في كثیر من التشریعات الخاصة الأالإلتزا
ورة أداء العون الاقتصادي لهذا الإلتزام بإعلام المستهلك بكل بحمایة المستهلك وقمع الغش مؤكدا على ضر 

  . المعلومات المتعلقة بالمنتوج مستعینا بذلك بما یعرف بالوسم أو أي وسیلة أخرى مناسبة
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فمن خلاله ، و عن إلتزام العون الاقتصادي بالفوترة فإن المشرع قرر هذا الإلتزام لما له من أهمیة 
یة الأسعار من عدمها كما أنه وسیلة هامة لبسط رقابة الدولة على النشاط التجاري یكشف عن شرعیة و قانون

و یعتمد على الفاتورة كثرا ، فبواسطته تتمكن إدارة الجمارك و الضرائب من تحدید مستحقاتها ، و الاقتصادي 
و جمیع من یشملهم مضمون العون الاقتصادي ملزمون بتسلیم الفاتورة ، في عملیات الرقابة و التحقیقات 

أي أنه إلتزام ، منتجین أو مقدموا خدمة لكن عملیة تسلیم الفاتورة مرتبطة بطلب المستهلك لها  كانواسواء 
ث تكون قانوني معلق على شرط طلب المستهلك و هذا بخلاف علاقات الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم حی

  .اتورة إجباریة للطرفینالف

كما أن ، ن یؤدیها مستهلك یجب على العون الاقتصادي أهذا عن الإلتزمات التي تتضمن حقوق لل
بتعاد ، و الإأي یجب على العون الاقتصادي الإمتناع عنها ، هناك جانب أخر من الإلتزمات یتضمن نواهي 

بین هذه الإلتزمات إلتزام العون الاقتصادي بالإمتناع  و من، أي ینفذ إلتزامه بالإمتناع عن القیام بها ، عنها 
الفعالة التي تزوده  الأداةلأن الإشهار یحضى بأهمیة لدى المستهلك و یعتبر ، عن الإشهار المحضور 

و ذلك من خلال تطرقه لمواصفاتها و أسعارها ، بالمعلومات و بالمستجدات المتعلقة بالسلعة أو خدمة معینة 
لهذا حرص على ضرورة تنفیذ إلتزام ، فر له فرصة إختیار ما یناسب رغباته و و ی، علیها  و كیفیة الحصول

كما حضر إشهار بعض ، العون الاقتصادي بإبتعاده على جمیع أشكال الإشهار الكاذب و الإشهار المقارن 
ألزم المشرع خدمات مهنة الطب و المحاماة كما إشهار و حضر ، السلع و الخدمات أصلا كالكحول و التبغ 

عوان الاقتصادیین بما یتوافر لدیهم من ، ذلك أن الأالعون الاقتصادي بالإمتناع عن فرض الشروط التعسفیة 
عن الكفاءة المهنیة و الخبرة الفنیة و المركز المالي القوي یبسطون نفوذهم و یملون قوة إقتصادیة ناتجة 

و بالتالي تكون لهم قدرة كبیرة على إنتزاع رضا ، شروطهم على المستهلك الذي یفتقر لهذه الجوانب 
ستلزم تدخل الإرادة التشریعیة لمعالجة هذا الوضع فكانت البدایة ، و هو ما إالمستهلك وفرض شروطهم علیه 

من خلال مقتضیات القانون المدني و ما خوله من سلطة للقاضي في تعدیل مثل هذه الشروط أو الإعفاء 
و لكن التطورات الحاصلة ، من هذا القانون  170و المادة  110ة نص المادة منها من خلال إعمال خاص

بینت أن هذه الحمایة أصبحت قاصرة و غیر قادرة على توفیر الحمایة اللازمة للمستهلك الشيء الذي 
كان من خلال النصوص الخاصة التي تناولت  و هو ما، إستوجب وسائل حدیثة خاصة بحمایة المستهلك 

  .طار ب فكان لها أثر بارز في هذا الإنهذا الجا

حرصا على حمایة مصالح المستهلكین ألزم المشرع العون الاقتصادي بالإمتناع على إبرام العدید من 
بكون بیع العون الاقتصادي لسلعة أو تقدیم خدمة و ذلك ، البیوع المحضورة و التي من بینها البیع بالخسارة 

 قانونا من ذلك  أستثنيإلا ما ، رة من صور المنافسة غیر المشروعة بسعر مفرط في الإنخفاض یعتبر صو 
كتطبیق شروط ، بمعاملة تمیزیة خاصة كما حضر المشرع البیع التمیزي الذي یحضى فیه بعض الزبائن 

لأعوان االشيء الذي یجعلهم في مركز ممتاز في السوق مقارنة ب، خاصة أو سعر خاص دون بقیة الزبائن 
كما منع المشرع العون الاقتصادي من ممارسة أي ضغط ، الأخارین مما یخل بحریة المنافسة الاقتصادیین 
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و ذلك بحضر البیع المشروط الذي یكون فیه المستهلك مضطر لإقتناء سلع  أو ، على إرادة المستهلك 
قتصادي و قد یلجأ العون الا، خدمات هو في الحقیقة لیس بحاجة إلیها  الشيء الذي قد یلحق ضررا به 

الشيء الذي قد یدفع ، بإستعمال المكافاءة  على إقتناء ما یریدهلترویج سلعه و خدماته لتحفیز المستهلكین 
المستهلك من أجل الحصول على المكافاءة على إقتناء ما یفوق حاجته مما یضر به لهذا حضر المشرع مثل 

قصى في السوق یعتبر مناف للممارسات كما أن تحدید الأسعار بحد أدنى أو أ، هذا النوع من البیوع 
لهذا نجد أن المشرع حضر الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى و إعتبره منافیا للمنافسة الحرة ، التجاریة النزیهة 

لأن ، یة إذا تم إقتناؤها قصد التحویل و حضر المشرع أیضا بیع المواد الأولیة في حالتها الأصل، الشریفة 
لأن العون الاقتصادي غیر المرخص له بذلك یشكل ، مثل هذا التصرف من شأنه أن یحدث خلل إقتصادي 
كما یضر هذا الأمر بالإقتصاد لأن مثل هؤولاء لا ، منافسة غیر مشروعة لأصحاب مثل هذا النشاط 

أسعار منخفظة ، كما و ینتشلون زبائن غیرهم ببیعهم ب، یتحملون أعباء الإلتزمات الضریبیة مثل غیرهم 
 أوحضر المشرع عن العون الاقتصادي جمیع الممارسات الإقتصادیة التي فیها نوع من الخداع أو الغش 

بما أن الممارسات التجاریة النزیهة و ، الإحتكار لما لها من أثر سلبي على المستهلكین و الإقتصاد عموما 
فإنه من غیر المعقول أن ، ستهلكین على قدم المساواة الشفافة تقتضي أن یعامل العون الاقتصادي جمیع الم

یرغب المستهلك في إقتناء سلعة أو خدمة فیصطدم بعون إقتصادي یرفض التعاقد معه بناء على إعتبارات 
لهذا نجد أن المشرع تدخل لحمایة المستهلك من مثل هذه ، عنصریة أو إستغلال لأزمات إقتصادیة 

  .التعاقد بدون مبرر شرعي  و ذلك بحضره رفض، الممارسات 

التي تضمن عدم و یمتد إلتزام العون الاقتصادي إلى إمتناعه عن مخالفة الأعراف التجاریة النزیهة 
و ذلك بإمتناعه مثلا عن ، إعتداء عون إقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان إقتصادیین أخارین 

و التجاریة الممیزة دون ترخیص من التقنیة أ المهاراتتشویه السمعة و تقلید العلامات و عن إستغلال 
  ...صاحبها 

یفترض أنه بمعادلة الإلتزام بالأداء و الإلتزام بالإمتناع یكون المشرع قد وضع أهم الضوابط القانونیة 
المستهلكین المضطرین في دخول هذه العلاقة التي یشوبها اللاتوازن في غالب الأحیان أمام ضعف  لحمایة

  . قوة الأعوان الاقتصادیین  المستهلكین و
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  الفصل الثالث

  الرقابة على تنفیذ العون الاقتصادي لإلتزماته
فه من إنفتاح إقتصادي و تنافس الأعوان الاقتصادیین و تنامي في ظل إقتصاد السوق وما یعر 

ادة من المنافسة الحایته من إفرازات هذه أصبح الإهتمام بالمستهلك و حم، ظاهرة الإستهلاك في المجتمع 
جمیع الجهود لحمایته ، و ذلك من خلال  تضافرالمساس بصحته و أمنه و سلامته ضرورة ملحة تقتضي 

جعل تنظیم یكفل سیر السوق و حمایته من جمیع الممارسات التجاریة غیر الشفافة و غیر النزیهة و المنافیة 
الحقوق  یلة بما یحفظ للمستهلك والأعوان الاقتصادیینللمنافسة المشروعة و الأعراف و التقالید المهنیة النب

المتبادلة ، و خلق نوع من التوازن بین المستهلك كطرف ضعیف و العون الاقتصادي كطرف قوي ، لعل أهم 
ما یكفل هذه الموازنة و الحمایة هو خلق نوع من الرقابة على الأعوان الاقتصادیین ، هذه الرقابة التي ینبغي 

درجة الأولى من العون الاقتصادي نفسه ، و ذلك بمراقبة منتجاته و خدماته قبل عرضها أن تكون بال
للاستهلاك ، من خلال التأكد من مطابقتها لمقیاس الجودة و القیمة الحقیقیة المطلوبة قانونا و المتماشیة مع 

سلامة و جودة المنتج و  رغبات المستهلك المشروعة ، لهذا على العون الاقتصادي أن یقوم بنفسه بالتأكد من
الاستعانة بالجهات المختصة في مثل هذه الأمور و ذلك برقابة شروط حفظ السلع و تغلیفها و وسمها و 
خلوها من الأخطار خاصة إذا تعلق الأمر بالمنتوج الغذائي و بعض السلع الأخرى التي لها تأثیر كبیر في 

  .صحة المستهلك و أمنه 

لتكنولوجي الحاصل فإن الرقابة الذاتیة للعون الاقتصادي قد لا تستطیع في ظل التقدم العلمي و ا
لهذا قد یشوبها نقائص تؤدي إلى نتائج وخیمة قد تشكل خطر على المستهلك ، مواكبة التقنیة العالیة للسلع 

كفرد أو جماعة ، و من أجل توفیر حمایة فعالة للمستهلك أوجد المشرع تنظیم خاص للرقابة یضمن 
و ذلك بإنشاء أجهزة تراقب مدى سلامتها و ، هلك الحصول على سلع و خدمات تلبي رغباته المشروعة للمست

أمنها و صلاحیتها للإستعمال أو للاستهلاك و الوقوف على مدى مطابقتها للمقاییس المعتمدة و المواصفات 
ریات المیدانیة و التأكد من مدى فتقوم هذه الأجهزة بالمعاینات و التحقیقات و التح،  التنظیمیةالقانونیة و 

إحترام العون الاقتصادي لإلتزماته القانونیة والأخلاقیة عبر جمیع مراحل النشاط الاقتصادي في أي وقت و 
و هي عملیة تمتد من الإنشاء الأولي إلى ، في أي مرحلة من مراحل عرض السلعة أو الخدمة للاستهلاك 

  .نحاول تفصیله من خلال ما هو أتي و هو ما س، العرض النهائي للاستهلاك 
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  لمبحث الأولا

  ماهیة الرقابة على تنفیذ إلتزمات العون الاقتصادي
لأن فرض الالتزامات تشریعیا غیر كافي لوحده لضمان حمایة كافیة لجمهور المستهلكین فقد عمل 

الإلتزام الفعلي بما المشرع على إیجاد عدة سبل من خلال ما أوجده من ألیات و أجهزة من شأنها ضمان 
فرضه من إلتزامات  ، و ذلك من خلال الهیئات التي أسندت لها مهمة الرقابة السابقة و اللاحقة و المستمرة 
على تنفیذ العون الاقتصادي لإلتزاماته ، و لتعدد مجالات الإستهلاك فقد جاءت أشكال الرقابة بدورها متنوعة 

  .ستهلاكیة و متعددة لتضمن تغطیة جل المیادین الإ

  .نحاول في هذا المبحث بیان مفهوم الرقابة و أهم خصائصها و مختلف أنواعها

  مفهوم الرقابة على تنفیذ إلتزامات العون الاقتصادي: المطلب الأول

تعرف الرقابة بأنها خضوع شيء معین بذاته لرقابة هیئة أو جهاز معین یحدده القانون و ذلك للقیام 
  .)1(الحقائق المقررة قانونابالتحریات و الكشف عن 

 نلاحظ أن هذا التعریف إتسم بالعمومیة فلم یحدد لا موضوع الرقابة و لا الجهاز المختص بممارستها 
و على كل ما نقصده في هذا المقام تلك الرقابة التي تمارسها أجهزة الدولة المركزیة و اللامركزیة و جمعیات 

و ذلك من ، یة للأعوان الاقتصادیین و المستهلكین على حد سواء حمایة المستهلك فضلا عن الرقابة الذات
فتدخلها یهدف للقضاء على المخاطر التي ، خلال الصلاحیات المخولة قانونا لهذه الجمعیات أو الهیئات 

  .تهدد المستهلك في أمنه و سلامته و صحته عند إقتناء السلع و الخدمات 

التنظیم و إنما الأدوار الذاتیة للعون الاقتصادي و الأجهزة مصطلح الرقابة لا یقصد به التشریع أو 
  . )2(المكلفة بالرقابة داخل الدولة

  خصائص الرقابة على تنفیذ إلتزامات العون الاقتصادي: المطلب الثاني

  :الممارسات الرقابیة لهذه الجهات تتسم بالسمات التالیة 

                                                             
،  و السیاسیة المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة، ) جهاز الرقابة و مهامه في حمایة المستهلك ( علي بولحیة ، ) 1

   . 77غال التربویة ، ص ، الجزائر ، الدیوان الوطني للأش 2002،  39الجزء  1العدد 
2) Olivier Jean Michel. Le contrôle des pouvoires puplic .in: faut-il recodifier le droit de la 
consommation ? ( S/DIR) fenoullet dominique et labarthe françoise economica paris 2002 
p158.    
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 على صحة و أمن و سلامة المستهلك كونها تنصب على السلع و الخدمات لما یمكن أن تشكله من خطر  -
كما تمتد لتشمل الحرص على شفافیة و نزاهة الممارسات التجاریة و إحترام الأعراف و التقالید المهنیة 

  . النزیهة
المفروضة علیه لضمان حمایة المستهلك في ظل تسعى لفرض إحترام العون الاقتصادي للإلتزمات القانونیة  -

  .المنافسة الحادة بین الأعوان الإقتصادیین 
قتصادي الإالرقابة بواسطة الأجهزة جاءت لتكملة الفراغ الذي تتمیز به الرقابة الذاتیة التي یمارسها العون  -

  .أثناء نشاطه أو إخلاله بإلتزاماته
ایة تمارسها أجهزة إداریة تابعة للدولة عن طریق مجموعة من الوسائل هذه الرقابة قد تكون وقائیة في البد -

المادیة و البشریة عندما تمارس دورها في توعیة و حمایة المستهلكین أو تكشف عن المخالفات التي تمس 
المجتمع المدني من خلال جمعیات حمایة المستهلك و ما  هان یمارسالمستهلك قبل وقوعها ، كما یمكن أب

كما یمكن أن تكون قمعیة عن طریق إیقاف بعض تجاوزات الأعوان ، ن دور في حمایة هذا الأخیر لها م
و هو دور تتقاسمه الإدارة مع السلطة القضائیة لما تمارس ، الاقتصادیین التي تشكل خطر على المستهلك 

  . دورها التقلیدي الذي یتمثل في توقیع الجزاء الجنائي 
، و إنما لتصحیح الأخطاء و التجاوزات و ملاحظة مدى القیام بالواجب  أداةبوصفها الرقابة لا تنحصر فقط  -

لتعلیم الأعوان الاقتصادیین الطریق المثل لجعل عملهم أكثر تنظیما و ذو  بإعتبارها قبل كل شيء أداة
ن ثقة مما یضم، و أن تكون جمیع ممارساتهم تتسم بالشفافیة و النزاهة ، مردودیة أحسن و جودة أفضل 

   .فیما ینتجونه و ما یقدمونه من خدمات المستهلك 
  أنواع الرقابة على تنفیذ إلتزامات العون الاقتصادي: المطلب الثالث

  :ذكر منها مایلي للرقابة عدة أنماط ن

  الرقابة الإجباریة: الفرع الأول

تملیها إعتبارات المصلحة العامة تمارسها الدولة عن طریق الأجهزة التابعة لها حیث تفرض على 
و توجد هذه الرقابة على وجه ، لرقابة هیئة معینة قبل إنتاجها  و تلزمه بإخضاع سلعهالعون الاقتصادي 

كما توجد ، صحة الخصوص في مجال صناعة الأدویة و المستحضرات الطبیة التي تخضع لرقابة وزارة ال
و یكون ذلك ، بصفة خاصة في مجال المنتجات ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص 

، كمواد بإیداع صفة المنتج الكاملة في مركز مكافحة التسمم التابع لوزارة الصحة قبل إنتاجها و تصنیعها 
الرضع مثلا و إلزامیة الحصول على رخصة تسویق و  مصاصاتواني المنزلیة و المزیلة للدهون و غسل الأ

و من ثم یحرص ، المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها  85/05من القانون رقم  178بیع الأدویة طبقا للمادة 
جهاز الرقابة على إبراز ما یفید إمتثال العون الاقتصادي للتعلیمات بإبراز التقدیر الرسمي لصلاحیة هذه 

لزم كل منتج أو وسیط أو ت 89/02من القانون  05، فالمادة  الإطمئنان لدى المستهلك المنتجات حتى یبعث



202 
 

موزع أو كل متدخل في عملیة الوضع للاستهلاك بعملیة المراقبة للتأكد من مطابقة المنتوج أو الخدمة للقواعد 
  .الخاصة و الممیزة له 

المتعلق  12/02/1992ر في الصاد 02/65من المرسوم التنفیذي  02في نفس المعنى المادة 
الصادر  93/47برقابة المطابقة للمنتجات المصنوعة محلیا أو المستوردة المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 

المحلیة أو  المستوردة  جباریة مراقبة المطابقة للمنتوجاتمن هذا النص إ یتضح،  06/02/1993بتاریخ 
  .قبل وضعها في السوق للتداول 

كلها إلى حمایة المستهلك من القدوم على شراء منتوجات معیبة ، فالعیب في  هذه النصوص تسعى
   .)1(المنتوجات یتمثل كذلك في بیع منتوجات خطیرة على صحة و أمن المستهلكین

  الرقابة الإختیاریة: الفرع الثاني

و ، هي التي لا یكون فیها العون الاقتصادي ملزما بإخضاع سلعه و خدماته لأي نوع من الرقابة 
إنما یعمد إلیها بإختیاره حتى یضع على سلعه و خدماته ما یسمى بالثقة الرسمیة التي تمیز سلعه و خدماته 

كالشهادة التي ، زة للجودة بضمان یسمح بزیادة الإقبال لعرضها لرقابة هیئة عالمیة تمنح لها شهادة متمی
  .عتبار سلعته أو خدماته  من المنظمة الدولیة للتقییس إیزو بإیحصل علیها العون الاقتصادي 

الوطنیة في مختلف ) المعاییر ( منظمة الإیزو هي عبارة عن إتحاد عالمي یضم هیئات التقییس 
 1946دولة في لندن سنة  25لقاء ضم عقب الحرب العالمیة الثانیة بعد  1947سنة  تتأسس، دول العالم 

 عضوا  150و یبلغ عدد أعضائها ، و مقرها العاصمة السویسریة جنیف ،  1947و باشرت أعمالها في ، 
  .) 2(یمثل دولة واحدةكل عضوا 

  .تقوم المنظمة بإصدار المواصفات العالمیة المحددة لجودة السلع و الخدمات و تسعى لتطویرها 

ج تأو من مدونة تحتوي على وصف دقیق للمادة أو السلعة سواء كانت أولیة  وسیطةالمواصفة وثیقة 
  . )3(نهائي لتكون صالحة للإستعمال أو الإستخدام لتلبي الأغراض التي وضعت من أجلها

المواصفة إذن عبارة عن وثیقة تحتوي على المواصفات و المقاییس النوعیة و الكمیة التي یجب أن 
و تتولى إصدار المواصفات هیئات المواصفات و التقییس في مختلف الدول ، عة أو الخدمة تتوفر علیها السل

  .للتقییس الإیزو  المنظمة الدولیة هامن طرف خبراء و علماء مختصین أما المواصفات الدولیة فتتولى إصدار 
                                                             

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة ،  ) أمن المنتوجات  القواعد الوقائیة لتحقیق( ناصر فتیحة ، ) 1
   . 23، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، ص  2002،  01، رقم  39الجزء 

، جامعة  2004، العدد الرابع ، مارس  مجلة الحقیقة، )  معنى الإیزو و المواصفات الدولیة للجودة( لعلى بوكمیش ، ) 2
   . 99درار ، ص أ
   . 240، ص  1998، دمشق ، دار الحصاد ،  9000قدار طاهر رجب ، المدخل إلى إدارة الجودة الشاملة و الإیزو ) 3
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لكل  فالإیزو أصبحت نظاما دولیا متعارف علیه لجودة السلع و الخدمات و تشكل نقطة إهتمام
الأعوان الاقتصادیین ، فالمستهلك الواعي أصبح الیوم یرغب في الحصول على منتجات ذات جودة عالیة و 

و كذا العون الاقتصادي أصبح ، مطابقة للمواصفات الدولیة و من ثم یطمئن على إستهلاكها و إستخدامها 
یرغب في توفیر سلع و خدمات ذات جودة عالیة للحفاظ على مركزه التنافسي في السوق و من ثم یضمن 

یضا ضمانة للأعوان الاقتصادیین للدخول للأسواق العالمیة التي ، و تعتبر ألنفسه الإستمرار و البقاء 
ر الدولیة للجودة كشرط أولي للتعامل فیها و لتسویق أصبحت تفرض الحصول على شهادات المطابقة للمعایی

     .المنتجات و الخدمات و من ثم ضمان البقاء و الإستمرار 

  الرقابة المسبقة: الفرع الثالث

إذ تلزم المادة ، قتصادي ممارسة نوع من الرقابة الذاتیة على سلعه و خدماته یجب على العون الإ
من قانون حمایة المستهلك السابق كل متدخل في عملیة وضع المنتوج أو الخدمة للاستهلاك سواء كان  05

من  للتأكدمنتجا أو وسیطا أو موزعا أو غیر ذلك أن یقوم بنفسه أو عن طریق الغیر بالتحریات اللازمة 
من توافره على جمیع الضمانات ضد كل المخاطر و للتأكد ، مطابقة المنتوج أو الخدمة للقواعد الخاصة به 

و تكون هذه التحریات التي یقوم بها المهني متناسبة ، التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك و سلامته 
من نفس  10فالمادة ، في ذلك أن یكون المنتوج محلیا أو مستوردا  یستويو ، مع صنف المنتوج أو الخدمة 

  . لمواصفات القانونیةطر عدم مطابقة المنتوج المستورد للمقاییس و االقانون تحمل المستورد مخا

المتعلق برقابة  12/02/1992المؤرخ في  92/65من المرسوم التنفیذي  02تلزم من جهتها المادة 
مطابقة المواد المنتجة محلیا أو المستوردة المتدخلین في مرحلة إنتاج المواد الغذائیة و المنتجات الصناعیة و 

و یجب أن ، تیرادها و توزیعها أن یقوموا بإجراء تحالیل الجودة و مطابقة المواد التي ینتجونها للمواصفات إس
تخضع هذه المواد للتحالیل قبل عرضها للاستهلاك ، و یتطلب هذا التحلیل تدخل مستخدمین مؤهلین 

تثبت تأهیله لإجراء و مهندسین أو أي مستخدم أخر حائز على شهادة  صناعیینككمیائین و صیادلة 
  .الفحوص الضروریة للتحلیل 

وضع تلزم الصانع أو المستورد بحسب الحالة ب 92/65من المرسوم التنفیذي  05ن المادة كما أ
  .عوان المكلفین برقابة الجودة و قمع الغش الذین یقومون بعملیات المراقبة شهادة المطابقة تحت تصرف الأ

یتعین على المستورد علاوة على تقدیم شهادة المطابقة تقدیم  في ما یخص المنتوجات المستوردة
المعتمدة و  المقاییستثبت أن المنتوج المستورد یطابق  ى مصلحة الجمارك تسلم من الممون وثیقة إل

  .)1(المواصفات القانونیة التنظیمیة

                                                             
الإقتصادیة و  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و، )  الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري( بختة موالك ، ) 1

   . 1999،  02، رقم  37، جزء  السیاسیة
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الغش إذ نصت المتعلق بحمایة المستهلك و قمع  09/03من القانون  12و هو ما أكدته المادة 
یتعین على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشریعیة " على أنه 

  .و التنظیمیة الساریة المفعول 

جات التي تتناسب هذه الرقابة مع طبیعة العملیات التي یقوم بها المتدخل حسب حجم و تنوع المنتو 
لتي یجب أن یمتلكها مراعاة لإختصاصه و القواعد و العادات المتعارف ستهلاك و الوسائل ایضعها للإ

  .علیها في هذا المجال 

من هذا القانون المتدخل من  25لا تعفي الرقابة التي یجریها الأعوان المنصوص علیها في المادة 
  "یة المفعول ستهلاك طبقا للأحكام التنظیمیة السار ي حول مطابقة المنتوج قبل عرضه للإإلزامیة التحر 

  .من نفس القانون  42إلى  29عموما تتم إجراءات الرقابة حسب ما هو وارد في المواد 
  : حتى یقوم بعملیة المراقبة ما یلي  العون الاقتصادي و یفهم من ذلك أن المشرع قد إشترط في هذا 

  الشروط الشخصیة : أولا

كما هو الحال بالنسبة ،  الأعوان الاقتصادیین یغلب علیها تطلب الكفاءة و الإختصاص في 
هو وحده الذي یثیر مشكل و لیس عدم إختصاص محترفي الصحة ، للأطباء و الجراحین و الصیادلة 

یها إلى تدمیر سلامة المستهلك بل هناك أنواع أخرى من المهن یمكن أن تؤدي الإستشارات الخاطئة ف
یة جسیمة و التي تدخل المشرع لتنظیمها نذكر منها على سبیل قل تكبده أضرار مادالمستهلك أو على الأ

حیث یجب أن یثبت تأهیلا معینا لممارسة نشاطه الحرفي إضافة إلى ، و الحرفي المعلم ، المثال الحرفي 
و بناء علیه یمنع القانون الأشخاص المحكوم علیهم ، شرطي الإختصاص و الكفاءة هناك الشرط الأخلاقي 

  .من قانون العقوبات الجزائري  23ة من مزاولة بعض المهن و هذا طبقا لنص المادة بعقوبات جزائی

  الشروط المادیة : ثانیا

و ذلك لأغراض تتلخص أساسا في تطلب هیاكل و منشاءات لدى بعض الأعوان الاقتصادیین 
و كذا بالرجوع إلى المادة ، افة الغذائیة أو سلامة الأشخاص كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الفندقیة النظ
المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة  91/53من المرسوم التنفیذي رقم  07

للاستهلاك نصت على وجوب أن تكون المحال و ملحقاتها ذات سعة كافیة بالنظر إلى طبیعة إستعمالها مع 
ى المستخدمین المدعوون بحكم منصب تداول و تدبیر حفظ الصحة ، كما أوجب المشرع علمراعاة قواعد 

الأغذیة لواجب العنایة الفائقة بنظافة ثیابهم أبدانهم و الأماكن التي تتداول فیها الأغذیة و وضع أحكاما 
أن یزود بالتعدیلات و التجهیزات  تنطبق على النقل أیضا حیث إشترط في العتاد المخصص لنقل الأغذیة

، كما ألزمت التشریعات فیما غذیة المنقولة و الحیلولة دون أي فساد لهاالضروریة لضمان حسن حفظ الأ
أي ضرورة توفیر ضمانات ، یتعلق برقابة المنتوج القائمین بإنتاج السلع و الخدمات بالسهر على أمن المنتوج 
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  في المنتوج ضد كل المخاطر التي من شأنها المساس بصحة المستهلك و أمنه أو تضر بمصالحه المادیة
و لذلك نتسأل ماهي المنتوجات التي یحضر إنتاجها ؟ فهنا یظهر جلیا دور الرقابة المسبقة على المنتوج و 
هذه الرقابة تتمثل في منع إنتاج بعض المنتوجات دون الحصول على ما یسمى بالرخصة المسبقة كما هو 

  ...د التجمیل و التنظیف البدني الحال بالنسبة للمنتوجات ذات الطابع السام و المواد الصیدلانیة و موا

  الرقابة اللاحقة: الفرع الرابع

ن یكتمل مستهلكین إذ بعد أتخضع لها السلع و الخدمات عند عرضها و قبل إقتنائها من طرف ال
صنع السلعة مثلا و تصبح صالحة للعرض و الإستهلاك لابد من القیام بجمیع التحریات اللازمة لمراقبة 

ي المخاطر التي تهدد قصد تفاد، مدى مطابقة و إستجابة المنتوج للمقاییس المعتمدة و المواصفات القانونیة 
ما یتولى القیام به الأعوان المخولین  صحة و أمن المستهلك و سلامته أو تمس مصالحه المادیة ، و هو

لذلك بمقتضى القانون عن طریق ما یقدمونه من ملاحظات إثر ما یقومون به من فحوصات بإستعمال 
الأجهزة و التقنیات المعدة لهذا الغرض و سماع الأعوان الاقتصادیین بشأنها و التأكد من إحترام شروط 

حلیل و إجراء الفحوصات و إتخاذ جمیع التدابیر التحفظیة عرضها من خلال عملیات أخذ العینات و الت
  .الوقائیة الرامیة لحمایة المستهلك 

  الرقابة المستمرة: الفرع الخامس 

ة المختصة في أي وقت و في أي مرحلة من مراحل عرض المنتوج یالإدار  تقوم بها الجهات
حیث أنه أثناء عرض ، للاستهلاك بتحریات لمراقبة المطابقة قصد تفادي المخاطر التي تهدد المستهلك 

ستهلاك سواء من طرف المنتج أو الموزع أو البائع یكون محل رقابة مستمرة و ذلك عن طریق للإالمنتوج 
الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة أو  ضباطما من طرف معاینات مفاجأة إ
 ،  الإنتاج، حیث یقوم هؤولاء بممارسة نشاطهم في أي مكان من أماكن الإنشاء الأولي ، الأعوان الإداریین 
رض المنتوج أي في أي مرحلة من مراحل ع، التسویق ، النقل ، العبور ، الإیداع  ،  التحویل التوضیب

و ذلك قصد الإطلاع على المنتوجات أو الخدمات و مدى مطابقتهم للمواصفات القانونیة و ، للاستهلاك 
  .المقاییس المعتمدة التي تمیزها 

و التحري و البحث عنها في معاینة یقومون  ملاحظتهاهذه المخالفات التي على الأعوان المختصین 
و ذلك بتفحص السلع و الخدمات و جمیع المستندات التجاریة و  للاستهلاك ،بها أثناء عرض المنتوج 

المالیة و المحاسبیة ، دون أن یمنعوا من ذلك بحجة السر المهني ، كما یمكنهم أن یشترطوا إستلام و حجز 
المستندات التي تساعدهم على أداء مهامهم حیثما وجدت و مهما كانت طبیعتها ، هذه المخالفات التي تثبت 

ضر لها حجیة مطلقة ، ففي حالة وجود مخالفة معینة فإن السلطات الإداریة المختصة تتدخل لوضع في محا
    .حد لذلك دون الإخلال بالمتابعات القضائیة المحتملة
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  المبحث الثاني

  هاماتلتز ابة على تنفیذ العون الاقتصادي لإ أجهزة الرق
و التطور التكنولوجي و ما رافقه من ، أمام الإنفتاح الاقتصادي و ما واكبه من حریات إقتصادیة 

و نظرا للتنافس الحاصل بین ، تسارع كبیر في وتیرة الإنتاج و مخاطر تهدد المستهلك في أمنه و سلامته 
التي قد ، قیق الأرباح الأعوان الاقتصادیین في أسالیب عرض السلع و الخدمات و رغبتهم الجامحة في تح

تشغلهم عن مراعاة معاییر الجودة و المطابقة و التفكیر في صحة و أمن و سلامة المستهلك و إعطاء 
ظهرت الحاجة إلى ضرورة خلق أجهزة رقابة من أجل ضبط السوق و الحفاظ ، الأولویة للمصلحة العامة 

و من أجل السهر ، و الإقتصاد الوطني عموما  على السلامة العامة المشتركة للمستهلك و العون الاقتصادي
على ضمان حسن تطبیق النصوص القانونیة و التنظیمیة المحددة لضوابط ممارسة العون الاقتصادي 

  .لنشاطاته من خلال ما وضعت على عاتقه من إلتزامات 

تصادي بتنفیذ إلتزام العون الاق نحاول في هذا المطلب بیان مختلف الأجهزة الرقابیة التي تسهر على
   .إلتزماته تنفیذ سلیم 

  تعریف الأجهزة الرقابیة على تنفیذ إلتزمات العون الاقتصادي: لمطلب الأولا

یقصد بالأجهزة الرقابیة كل جهاز أو ألیة أو مصلحة تتمتع بمجموعة من الصلاحیات مكلفة بتأدیة 
  . )1(المرتكبة في حقهموظیفة الحمایة و الدفاع عن مصالح المستهلكین ضد الجرائم 

كما نضیف لهذا التعریف أیضا مسألة حرص هذه الأجهزة على تنفیذ الأعوان الاقتصادیین 
لإلتزماتهم القانونیة المهنیة لأن هذه الأجهزة و إن كان لها دور رقابي فإنه وقائي بالدرجة الأولى و ردعي 

  .بالدرجة الثانیة لضمان حفظ أمن و سلامة و صحة المستهلك 

  لاقتصاديا الهیئات المكلفة بالرقابة على تنفیذ إلتزمات العون: المطلب الثاني

سعى المشرع لإیجاد أجهزة فعالة و مؤهلة لمراقبة السلع و الخدمات المعروضة للاستهلاك و إثبات 
التجاوزات و المخالفات الحاصلة بهذا الشأن لیضمن حمایة المستهلك في الحصول على سلع و خدمات تلبي 

و تفادیا للنتائج ، الإقتناء و هو بذلك یتصدى لكل ما قد یعترضه أثناء عملیة ، متطلباته و رغباته المشروعة 
مجموعة من الأجهزة الرقابیة تسهر على مدى  تالمضرة التي قد تلحق بصحته و أمنه و سلامته أنشأ

 مطابقة السلع و الخدمات للمواصفات القانونیة للجودة و السلامة و تأهیلها للإستعمال أو قابلیتها للاستهلاك 

                                                             
   . 73، مرجع سالف الذكر ، ص ) جهاز الرقابة و مهامه في حمایة المستهلك ( علي بولحیة ، ) 1
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مجالس و المراكز و المخابر و اللجان و المفتشیات و المعاهد و سنحاول تناول أهمها و التي من بینها ال
  .و الولایة و البلدیة  المدیریاتو  الدیوان

ن یلحق المستهلكین من أضرار ناتجة عن وجود سلع و خدمات لا تستجیب تفادیا لما یمكن أ
المشرع على إیجاد جملة من  حرص فقد التنظیمیةالمشروعة و المواصفات و المقاییس القانونیة و  ملرغباته

  ماتهم القانونیة و الأخلاقیة اجهزة الرقابیة أنیط بها مهمة الرقابة على مدى إحترام الأعوان الاقتصادیین لإلتز الأ

  المجالس: الفرع الأول

نتطرق في هذا الإیطار للمجلس الوطني لحمایة المستهلك و المجلس الوطني للتقییس و مجلس 
   .المنافسة

  المجلس الوطني لحمایة المستهلك  :أولا

مجلس وطني لحمایة المستهلكین و یقوم بإبداء الرأي و إقتراح التدابیر التي تساهم في تطویر و  أنشأ
نص على هذا المجلس بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  ترقیة سیاسات حمایة المستهلك 

و یعد هذا المجلس هیئة ، ة المستهلكین و إختصاصه المحدد لتكوین المجلس الوطني لحمای 92/272
حكومیة إستشاریة حیث لا یجوز له أن یصدر قرارات بل فقط أن یبدئ أراء تتعلق أساسا بحمایة المستهلك 

فهدف هذا المجلس وقائي بدرجة كبیرة نظرا لما یولیه من أهمیة للإعلام ، من التجاوزات و الجرائم الماسة به 
دوره التحسیسي في إعلام المستهلكین و توجیههم و تنبیههم لمخاطر السلع و الخدمات كما و ذلك من خلال 

له دور تحفیزي للأعوان الاقتصادیین لترقیة النوعیة بتوجیههم إلى المنافسة النزیهة و المشروعة لتحقیق رقي 
الرادیو و شاشة التلفاز  المنتجات و الخدمات و یكون ذلك عن طریق الإعلان العام في الجرائد و المجلات و

   . )1(الملتقیات و المحاضراتو كذلك من خلال 

السالف الذكر أن المجلس الوطني لحمایة المستهلكین  92/272من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  بینتقد 
  یتشكل من ممثلي عدة وزارات إلى جانب 

  .الصناعیة لضبط المقاییس  و الملكیة المدیر العام للمعهد الجزائري  -
  .المدیر العام للغرفة الوطنیة للتجارة  -
  .سبعة ممثلین خبراء مؤهلین في میدان نوعیة المنتجات و الخدمات یختارهم الوزیر المكلف بالنوعیة  -
  .)2(عشرة ممثلین لجمعیات المستهلكین مؤسسة قانونا و ذات صبغة تمثلیة -

                                                             
المتعلق بتكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلكین و  06/07/1992المؤرخ في  92/272المرسوم التنفیذي رقم ) 1

   .إختصاصاته 
 .المتضمن تعین أعضاء المجلس الوطني لحمایة المستهلكین  12/12/1995القرار الوزاري ) 2
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أن تعین  الإسمیة للأعضاء الدائمین و نوابهم و بعدیحدد الوزیر المكلف بالنوعیة بقرار القائمة 
من المرسوم  06أعلاه ممثلیها و هذا طبقا للمادة  04الوزارات و الهیئات و الجمعیات المذكورة في المادة 

من نفس المرسوم فإن رئیس المجلس ینتخب من  07و طبقا للمادة ، سالف الذكر  92/272التنفیذي رقم 
  .لأصوات و كذا الحال بالنسبة لنائبهضمن أعضاءه بأغلبیة ا

یجتمع المجلس و اللجنتان المتخصصتان بمقر المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم الذي یتولى 
، فقد یجتمع المجلس في دورات عادیة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ، و یمكن أن یعقد  لأشغالهاالأمانة التقنیة 

من أعضائه ، و تتخذ أراء المجلس و إقتراحاته  3/2و بناء على طلب دورات إستثائیة بطلب من رئیسه أ
بالأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء الحاضرون ، و في حالة تعادل الأصوات یرجح صوت الرئیس أو 

  .ممثله 

كما سبق و أن اشرنا فمهام المجلس الوطني لحمایة المستهلك إستشاریة و تقتصر على إبداء أراء 
  : یلي  المجالات المتعلقة بما غیر ملزمة في

كل التدابیر الكفیلة بالمساهمة في تحسین الوقایة من المخاطر التي تتسبب فیها السلع و الخدمات المعروضة  -
   .في السوق و ذلك لحمایة مصالح المستهلكین المادیة و المعنویة 

    .رامج السنویة لمراقبة الجودة وقمع الغش بال -
  .المساعدة المقررة لصالح جمعیات المستهلكین و تنفیذها إعداد برامج  -
التكفل بالمهام المسندة إلیه یعمل المجلس ضمن لجنتین متخصصتین هما لجنة نوعیة المنتجات و  إطارفي  -

  .)1(الخدمات و سلامتها و لجنة إعلام المستهلك و الرزم و القیاسة
ة إستهلاك وطنیة و یصدر التوجیهات اللازمة بناء على أعمال اللجنتین یقوم المجلس برسم سیاس

لترقیة النوعیة و قمع الغش و بهذا نصل إلى تقییم دور المجلس الوطني لحمایة المستهلكین في مكافحة 
  : تجاوزات الأعوان الاقتصادیین في ما یلي 

  .تشكیلة المجلس الموسعة لا تساعده في أداء وظیفته  -
زیر المكلف بالنوعیة و هو جهاز إستشاري یقتصر على إبداء أراء غیر بإعتباره موضوع تحت وصایة الو  -

  .ملزمة فإن هذا یضعف من دوره 
  .لیس للمجلس الوسائل و الصلاحیات التي تسمح له بالتجسید الفعال لأرائه  -
  
  

  المجلس الوطني للتقییس :  ثانیا

                                                             
   .، سالف الذكر  92/292من المرسوم التنفیذي رقم  14،  08،  03المواد ، ) 1
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المشروعة للمستهلك ذات  رغبة من المشرع الجزائري في ضمان سلع و خدمات تتناسب و الرغبات
 صادیین و تحسین خدماتهم و سلعهم جودة و نوعیة رفیعة و حرصا منه على تطویر أداء الأعوان الاقت

  .للإستعمال أو الإستهلاك النهائي  أو سلعة خدمة مقدمة ألزمهم بتوفیر مقاییس و مواصفات في كل 

المواصفات لمختلف السلع و الخدمات و  لهذا صدرت العدید من المراسیم و القرارات التي تنظم هذه
الناحیة العملیة و أوكلت مهمة مراقبة مدى مطابقة الخدمات و  تطبیقها من كیفیةفي شتى المجالات و بینت 

الذي  للتقییسو من بینها المجلس الوطني ، للمقاییس لعدة أجهزة تم إنشائها بموجب نصوص قانونیة  السلع
  .یعتبر جهاز إستشاري

بتنظیم التقییس و المتعلق  90/132قد كان هذا المجلس یسمى سابقا في ظل المرسوم التنفیذي 
في القرار المؤرخ في  للتقییسثم تحولت إلى المجلس الوطني ، لجنة توجیه أشغال التقییس و تنسیقها ب سیره 
أبقى على تسمیة المتعلق بالتقییس و سیره  05/464و بصدور المرسوم التنفیذي رقم ،  28/03/2001

  .منه  03المجلس الوطني للتقییس طبقا للمادة 

یتكون من ممثلي عدة وزارات إضافة إلى  أنه 05/464من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  بینتقد 
 ممثل عن الغرفة الوطنیة للفلاحة ، ممثل عن جمعیات حمایة البیئة ، ممثل عن جمعیات حمایة المستهلكین 

و الصناعة ، أربعة ممثلین عن جمعیة أرباب العمل ، وبذلك نجده یختلف ممثل عن الغرفة الجزائریة للتجارة 
من المرسوم التنفیذي  06تماما عن تشكیلة لجنة توجیه أشغال التقییس و تنسیقها المنصوص علیه في المادة 

یتم بقرار  من الوزیر المكلف ، في حین نجد أن تعیین أعضاء المجلس الوطني للتقییس  90/132رقم 
تجدید بناء على إقتراح من السلطة و الجمعیة التي ینتمون إلیها بحكم لبالتقییس لمدة ثلاث سنوات قابلة ل

و في حالة إنقطاع عضویة أحد الأعضاء لأي سبب كان یخلفه عضو جدید حسب الأشكال ، كفاءاتهم 
  .نفسها إلى غایة إنقضاء مدة العضویة 

فیما یلي  05/464ام هذا المجلس فقد تناولتها المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم أما عن مه
  :بما یأتي  للتقییسو بهذه الصفة یكلف المجلس الوطني "...

  .و ترقیته  إقتراح الإستراتیجیات و التدابیر الكفیلة بتطویر النظام الوطني للتقییس -  
  .المدى في مجال التقییس تحدید الأهداف المتوسطة و البعیدة  -
  .دراسة مشاریع البرامج الوطنیة للتقییس و تقییم تطبیقها  -

  .یقدم رئیس المجلس الوطني حصیلة نشاطاته في أخر كل سنة إلى رئیس الحكومة 
نشا المشرع هذا الجهاز بغیة مراقبة مدى مطابقة السلع و الخدمات للمقاییس القانونیة و بذلك أ

و ذلك كله في إطار ، یق رغبة المستهلك المشروعة من خلال ضمان جودتها و نوعیتها بالتالي ضمان تحق
تمكنه من أداء  فزود هذا لجهاز بتشكیلة و مهام، قمع جرائم الإعتداء على المواصفات التي تمس المستهلك 

لإنعقاد و المهام مع أن هذا التغیر لم یشمل التسمیة فقط و إنما إمتد للتشكیلة و طریقة االغرض المسطر له 
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، كما تم توسیع تشكیلة المجلس بالمقارنة مع ما كانت علیه سابقا في ظل المرسوم التي یقوم بها المجلس
السالف الذكر ، و یلاحظ أن الشيء الإیجابي أیضا هو إدخال جمعیات حمایة  90/132التنفیذي رقم 

یر المشرع للمجهودات التي تقوم بها و تعزیز المستهلكین في هذه التشكیلة و هذا إن دل فإنما یدل على تقد
  .دورها 

غیر أنه بالرغم من أن المجلس له دور وقائي إستشاري فإن دوره في مكافحة التجاوزات و الجرائم 
الواقعة على المستهلك بغیة ضمان حمایة فعالة یبقى قلیلا بالنظر إلى الأدوار التي تقوم بها باقي أجهزة 

  . خرى التقییس الإداریة الأ

  مجلس المنافسة :  ثالثا

یعتبر مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة یتمتع بالشخصیة القانونیة و الإستقلال المالي و یوضع 
  .)1(لدى الوزیر المكلف بالتجارة

المتعلق  03/03و إستبقاها الأمر الجدید ) الملغى (  95/06أنشئ هذا المجلس بمقتضى الأمر 
منه و التي تم تعدیلها بمقتضى القانون  23بحمایة المنافسة و ترقیتها في المادة بالمنافسة و كلف 

تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص " في مادته السابعة لتصبح تنص على أنه  )2(08/12
  ..".مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة القانونیة و الإستقلال المالي و توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة 

هذا النص بین الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة بإعتباره سلطة إداریة مستقلة كما أشار لتمتعه 
  .بالشخصیة القانونیة و الإستقلال المالي 

إذ نصت على  المنافسةالمتعلق بالمنافسة تشكیلة مجلس  03/03من الأمر  24كما تناولت المادة 
  : رة عضوا ینتمون إلى الفئات الأتیة إثنا عش یتكون مجلس المنافسة من" أنه 

یختارون من ضمن الشخصیات و الخبراء الحائزین على الأقل شهادة للیسانس أو  أعضاءستة  -
أو الاقتصادي و /و خبرة مهنیة مدة ثماني سنوات على الأقل في المجال القانوني وثلة اشهادة جامعیة مم

  .و الإستهلاك و في مجال الملكیة الفكریة التي لها مؤهلات في مجال المنافسة و التوزیع 

أربعة أعضاء یختارون ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا نشاطات ذات  -
سنوات على الأقل في مجال الإنتاج و  مسؤولیة و الحائزین شهادة جامعیة و لهم خبرة مهنیة مدة خمس

  .الحرة   التوزیع و الحرف و الخدمات و المهن

                                                             
یحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره ، جریدة رسمیة  10/07/2011المؤرخ في  11/241من المرسوم التنفیذي  02المادة ) 1

  .13/07/2011درة بتاریخ الصا 39العدد 
   .و المتعلق بالمنافسة  19/07/2003المؤرخ في  03/03یعدل و یتتمم الأمر  25/06/2008المؤرخ في  08/12القانون ) 2
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     ..." عضوان مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلك  -

خاذ القرارات إزاء الممارسات أما عن صلاحیات مجلس المنافسة فله صلاحیات أساسیة تتمثل في إت 
خیر هو ما ، و هذا الدور الأو صلاحیات أخرى تتمثل بصفة خاصة في دوره الإستشاري ، یدة للمنافسة المق

سالف الذكر و المعدلة بموجب المادة  03/03من الأمر  34وضع ، إذ نصت المادة یهمنا أكثر في هذا الم
یتمتع مجلس المنافسة بسلطة إنخاذ القرار و الإقتراح و إبداء : " لتنص على أنه  08/12من القانون  18

خر معني بهدف تشجیع وضمان وزیر المكلف بالتجارة أو كل طرف أالرأي بمبادرة منه أو بطلب من ال
أو إتخاذ القرار في كل عمل أو تدبیر من شأنه ضمان السیر ، لضبط الفعال للسوق بأي وسیلة ملائمة ا

الحسن للمنافسة و ترقیتها في المناطق الجغرافیة أو قطاعات النشاط التي تنعدم فیها المنافسة أو تكون غیر 
  .متطورة بما فیه الكفایة 

كل تدبیر في شكل نظام أو تعلیمة أو منشور ینشر  و في هذا الإطار یمكن مجلس المنافسة إتخاذ
  .من هذا الأمر  49في النشرة الرسمیة للمنافسة المنصوص علیها في المادة 

  .یمكن أن یستعین مجلس المنافسة بأي خبیر أو یستمع إلى أي شخص بإمكانه تقدیم معلومات له 

یة لا سیما تلك التابعة للوزارة المكلفة كما یمكنه أن یطلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات الإقتصاد
  "إجراء كل تحقیق أو خبرة حول الوسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن إختصاصه بالتجارة 

جوانب أخرى من لإختصاصات مجلس المنافسة و ما یلاحظ أن  36و 35كما تناولت المواد 
یقل أهمیة و هو أقرب من الدور القضائي و هو مجلس المنافسة إلى جانب دوره الإستشاري فله دور أخر لا 

ز  59المعدلة للمادة  28و المادة  58المعدلة للمادة  27و المواد  56ما یظهر خاصة من خلال المادة 
   ... .   62و المادة  29المادة 

  المراكز: الفرع الثاني

السلع و  ةو الرزم بالتفصیل لما له من أهمیة في إطار مراقب النوعیةسنتاول المركز الجزائري لمراقبة 
   .الخدمات

  المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم 

یسمى المركز الجزائري  25/08/1987الصادر في  87/193كان هذا المركز في ظل المرسوم 
حیث یتشكل من مجلس ، و تم إنشاء هذا المركز بموجب المادة الأولى منه ، للتوظیب و اللف و تنظیمه 

و حل ،  87/193إلا أن هذا المركز تم التخلي عنه بمجرد إلغاء المرسوم رقم ، للتوجیه و مجلس علمي 
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و تم ،  89/147محله المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم و تنظیمه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
  .) 1(03/318المرسوم التنفیذي رقم یله بموجب تعد

براز سنحاول إهذا المركز یشكل الهیئة العلیا لنظام المراقبة و التحقیق على المستوى الوطني و 
كیفیة مساهمة المركز في مكافحة جرائم الإعتداء على المستهلك و بالتالي تمكنه من تجسید حمایة المستهلك 

  .لجزائر افي 

تنشأ مؤسسة  بینت أنهالتي  89/147م التنفیذي ركز طبقا للمادة الأولى من المرسو المأستحدث هذا 
عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي تسمى المركز الجزائري لمراقبة النوعیة 

أنه بموجب إلا ، و الرزم و تدعى في صلب النص المركز ، یوضع المركز تحت وصایة وزیر التجارة 
یوضع تحت وصایة الوزیر نجده أصبح  89/147مم للمرسوم المعدل و المت 03/318نفیذي رقم المرسوم الت

  .منه 02المكلف بالنوعیة بدلا من وزیر التجارة وهذا ما ورد في نص المادة 

 السالف الذكر من مدیر المركز و مجلس التوجیه 89/147یتشكل المركز في ظل المرسوم التنفیذي 
المعدل و المتمم للمرسوم السابق  03/318العلمي و التقني ، أما تشكیله في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

  .  )2(الذكر فنجده مدیر عام مجلس التوجیه و لجنة علمیة تقنیة

ما یلاحظ عن مهامه أنها تحولت من مهام المساهمة في السیاسة الوطنیة للنوعیة عن طریق إبداء 
و نجد أن اللجنة ، إلى مهام تتعلق بالإطار التنظیمي المركزي  174 89التنفیذي رقم  أراء في المرسوم

العلمیة و التقنیة التي یرئسها مدیر الجودة و الإستهلاك التابعة لوزارة التجارة تتكون من ممثلي عدة هیئات 
و التقنیة بدور إستشاري حیث تعتبر اللجنة هیئة إستشاریة  العلمیةكما یشارك المدیر في أشغال اللجنة 

بالمركز تقدم رأیها فیما یخص مشاریع النصوص التشریعیة و التنظیمیة ذات الطابع العلمي و التقني 
لتنسیق بین الأعمال العلمیة و التقنیة المرتبطة بالأهداف الوطنیة في لمرتبطة بنوعیة السلع و الخدمات ، اا

طلبات فتح مخابر ، المخططات السنویة و المتعددة السنوات للأبحاث العلمیة و التقنیة ، عیة مجال النو 
و كذا طلبات الترخیص المسبقة لصنع و إستیراد المواد السامة التي تشكل من نوع ، تحالیل النوعیة 

بق لتصنیع رخیص المسالتوجیه العلمي سابقا ، إضافة للت بعد أن كانت تراقب من طرف مجلس، )3(خاص
و یتولى ،  42/ 93من المرسوم التنفیذي رقم  04المنتجات التي تشكل خطر من نوع خاص بنص المادة 

دیر المركز بعد إستشارة اللجنة ، مذات الطابع السام تسلیم الرخصة المسبقة لإنتاج المنتجات الإستهلاكیة 
  .العلمیة و التقنیة 

                                                             
الصادرة بتاریخ  33و الجریدة الرسمیة عدد  08/1987/ 26الصادرة بتاریخ  35أنظر الجریدة الرسمیة عدد ) 1

   . 05/10/2003الصادرة بتاریخ  59الرسمیة عدد و الجریدة  09/08/1989
   .سالف لذكر  03/318من المرسوم التنفیذي رقم  14،  09المواد ) 2
   . سالف الذكر   03/318من المرسوم التنفیذي رقم  17،  14المواد ) 3
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  : لتالیة نوعیة على تحقیق الأهداف ایعمل المركز في إطار السیاسة الوطنیة لل

منه بالسهر على إحترام النصوص التي تنظم نوعیة السلع و الخدمات الموضوعة حمایة صحة المستهلك و أ -
  .للاستهلاك 

  .تحسین نوعیة السلع و الخدمات  -
السیاسة  تطویر نوعیة و توضیب المنتوجات الموضوعة للاستهلاك و رزمها و تنمیتها لتجسید مثل هذه -

  :یكلف المركز بأعمال نذكر منها 
المشاركة في البحث عن أعمال الغش أو التزویر و المخالفات للتشریع و التنظیم المعمول بها و المتعلقین  -

  .بنوعیة السلع و الخدمات و معاینتها 
الوزیر المكلف یوضع المركز تحت وصایة تطویر مخابر مراقبة النوعیة و قمع الغش التابعة له و سیرها  -

  .بالصحة 
ن المجلس یتشكل من المدیر الذي تم تعینه بموجب من نفس المرسوم نجد أ 05طبقا لنص المادة 

من بین مهامه نجده یتولى تسیر و تمثیل المركز أمام ، مرسوم تنفیذي بإقتراح من الوزیر المكلف بالصحة 
  .المجلس العلمي  لمجلس التوجیهي وء و في كل أعمال الحیاة المدنیة لالقضا

یكلف المركز بمراقبة التفاعلات الجانبیة غیر المرغوب فیها التي یسببها إستهلاك الأدویة المعروضة 
إنجاز كل الدراسة و الأشغال الخاصة بتأمین إستعمال الأدویة ، و جمیع المعلومات الخاصة بها  في السوق 

لف بالصحة على الفور بكل الحوادث أو المعلومات م تحقیقات بخصوص الأدویة و إشعار الوزیر المكیتنظ، 
و المنتجات الصیدلانیة بما فیها الدواء تحدیدا یمكن ،  ) 1(المؤكدة التي تتعلق بالتأثیرات غیر المرغوب فیها

أن تضر المستهلك إذا لم تكن تحت رقابة ، لذا تحضى هذه المنتوجات من طرف الدولة بتأطیر قانوني 
، و قد أوجدت الدولة العدید من أجهزة المراقبة الخاصة  الأسواقتاج الدواء حتى طرحه في م من إنصار 

بالمواد الصیدلانیة بهدف ضمان جودة المواد المعروضة و توفرها على مقاییس قانونیة ، و في هذا ضمان 
  . )2(لسلامة المستهلك و أمنه من خطر هذه المنتوجات

  المخابر: الفرع الثالث

المتعلق بحمایة  03/ 09أجهزة تقنیة تتجسد تحدیدا في المخابر ، و قد تناول القانون  تنشاءأ
  .و ما یلیها من هذا القانون  35الإشارة إلى هذه المخابر في المواد المستهلك و قمع الغش الساري المفعول 

                                                             
  .سالف الذكر  91/192من المرسوم التنفیذي رقم  04،  03المواد ) 1
، عدد خاص ،   مجلة العلوم القانونیة و الإداریة، ) تحقیق أمن المنتوجات الغذائیة و الصیدلانیة ( فتیحة ناصر ، ) 2

  . 137ص 136ص  أفریل  ، كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، الجزائر ، 2009
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المستهلك من  تعد هذه المخابر أجهزة تقنیة تساعد الإدارة في ممارسة الرقابة و تهدف إلى حمایة
من تقنیة عالیة و تكنولوجیا ، التجاوزات اللاحقة به خاصة في ظل ما توصل إلیه التقدم العلمي و التقنیة 

فمثل هذه الأجهزة التقنیة لها دور المساعدة و الإستشارة فیما ، ت لیة في مجال إنتاج السلع و الخدماعا
  .لعلمیة المتوصل إلیها یخص المعاینة التقنیة و الفنیة بإعتماد التحالیل ا

  المخابر التابعة لوزارة التجارة   : أولا

  :هو أتي  نتناول بعضها وفق ما

  مخابر تحالیل النوعیة  )1

المتعلق بمخابر  91/192تعد من أول المخابر التي كلفت بهذه المهمة بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 
یعد مخبر لتحلیل النوعیة كل هیئة تقوم بإختیار و " منه على أن  02حیث نصت المادة ، تحلیل النوعیة 

و " فحص و تجربة و معایرة المادة و المنتوج و تركیباتها أو تحدید بصفة أعم مواصفاتها أو خصائصها 
العمومیة أو  منه نجد أن أحكامه تطبق على مخابر تحلیل النوعیة التابعة للقطاعات 03بالرجوع إلى المادة 

من نفس المرسوم  13مع إستبعاد مخابر التحالیل الطبیة وقد نصت المادة الخاصة أو الأجنبیة أو المشتركة 
   "یكشف تحلیل المخبر المعتمد قوة الإثبات لدى المحاكم في إطار قمع الغش " على أن 

إستعمال التحالیل التي  یقوم الأعوان المتخصصون برقابة دوریة أو مباغته قصد التدقیق في قابلیة
  .تقوم المخابر من الفئات الأولى و الثانیة بإجرائها 

من نفس المرسوم و تدعیما للفئة الثالثة و  14و قد تم تصنیفها إلى ثلاث فئات محددة بالمادة 
المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب و تحالیل النوعیة و  96/355الأخیرة صدر مرسوم تنفیذي رقم 

 91/192إلا ان المرسوم التنفیذي رقم  )1(97/459و سیرها المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  تنظیمها
 ) 2(المحدد لفتح مخابر الجودة و إعتمادها 02/68لف الذكر تم إلغاءه بموجب المرسوم التنفیذي رقم االس

مخابر تحلیل النوعیة أنها حیث فصل في شروط فتح هذه المخابر و شروط إعتمادها و الملاحظ عن دور 
للمنتوجات لإثبات حالات الغش فیها لذا تتولى هذه لمخابر مراقبة بعض المنتوجات قبل  تهتم بالتحلیل العلمي

  .إنتاجها أو صنعها لسمتها و الأخطار التي ستترتب عنها و ذلك بأخذ عینات تتولى المخابر معاینتها 

  

  

                                                             
المترتبة عنها في التشریع الجزائري ، الجزائر،  دار الهدى  علي بولحیة ، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة) 1

   . 63، ص  2000للنشر و التوزیع ، 
   . المحدد لفتح مخابر تحالیل الجودة و إعتمادها  02/68المرسوم التنفیذي ) 2
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   النوعیةشبكة مخابر التجارب و تحالیل  )2

المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب و تحالیل  96/355تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
النوعیة و تنظیمها و سیرها و الذي یهدف إلى تحیین نوعیة خدمات التجارب و تحالیل الجودة و كل خدمات 

مهم و تحسین نوعیة المنتجات كما المساعدة التقنیة لحمایة المستهلكین من التجاوزات الماسة بهم و إعلا
التي  96/355من المرسوم التنفیذي رقم  01تتولى مراقبة نوعیة المنتوجات المستوردة أو المحلیة طبقا للمادة 

ینشئ هذا المرسوم شبكة مخابر التجارب و تحالیل النوعیة و یحدد مهامها و تنظیمها و " أنه  نصت على
   "شبكة قواعد سیرها و تدعى في صلب النص 

 ر الشبكة یكون من طرف مجلس الشبكة یعلى أن تسیمن نفس المرسوم دائما  06المادة  أفادتوقد 
من نفس المرسوم فإنه یكلف بضمان التنسیق بین المخابر من أجل تحكم أفضل في  08و طبقا للمادة 

وج و إعتمادها ، مضاعفة تقنیات التحالیل و التجارب و توحید مناهج التحالیل و التجارب التقنیة لكل منت
و إدخال نظام الإعتماد وضمان النوعیة في ، التحالیل المتداولة بین المخابر قصد ترسیم مناهج التحالیل 

  المعنیینمن نفس المرسوم یتم إخطار الشبكة من طرف الوزراء  09المخابر التابعة للشبكة ، و طبقا للمادة 
  .و جمعیات الدفاع عن المستهلك ، رفة الجزائریة للتجارة و الصناعة الولاة ، رؤساء المجالس  البلدیة ، الغ

 حیث تساهم في تنظیم مخابر التحالیل ، من نفس المرسوم  02لشبكة المخابر مهام تناولتها المادة 
من المستهلك و یئة و أو مراقبة النوعیة و تطویرها ، تشارك في إعداد سیاسة حمایة الإقتصاد الوطني و الب

خدمات و تحسین نوعیة ، و تطویر كل عملیة من شأنها أن ترقي نوعیة السلع و الخدمات ، في تنفیذها 
من نفس المرسوم فنجدها تكلف الشبكة بإنجاز  03مخابر التجارب و تحالیل الجودة ، أما طبقا لنص المادة 

لتجارب و المراقبة و كل خدمات المساعدة كل أعمال الدراسة و البحث و الإستشارة و إجراء الخبرة و ا
 الوزاراتكما یمكنها أن تدرس لحساب ، التقنیة لحمایة المستهلكین و إعلامهم و تحسین نوعیة المنتجات 

المعنیة و بطلب منها طرق التجارب الضروریة لإعداد القواعد و المقاییس لا سیما المتعلقة منها بالنظافة و 
و بصفة عامة التأهیل لإستعمال المنتوجات ، تتولى ، قتصاد الطاقة و المواد الأولیة الأمن وحمایة البیئة و إ

و تضمن تحت رقابة الوزارات المعنیة و ، مراقبة نوعیة المنتوجات المستوردة أو المنتجة محلیا عند إخطارها 
النوعیة و مراقبتها و لاقات مع الهیئات الأجنبیة أو الدولیة المتخصصة فیما یتعلق بتحلیل عبطلب منها ال

  .سلامة المنتوجات 

ن هذه الشبكة بمختلف مهامها تتكفل بأنواع الرقابات السابقة على مختلف مما یتعین قوله هو أ
و تعمل على التنسیق فیما بین المخابر المتعددة التابعة ، المنتوجات و الخدمات التي یلجأ إلیها المستهلك 

التجارب من خلال نشاط أعضائها و  تقنیاتتحالیل موحدة للتحكم في  اهجللوزارات المتعددة بهدف إیجاد من
  .لجانها 
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  المخابر التابعة لوزارة الصحة: ثانیا

  . ى المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدرنیة ابر التابعة لوزارة الصحة نشیر إلمن بین المخ

  المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدلانیة 

المتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات  93/140أنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
الصیدلانیة و تنظیمه و عمله و هذا طبقا لنص المادة الأولى منه و تتمثل مهمته في مراقبة نوعیة 

مسك بنك ، دراسة الملفات العلمیة و التقنیة للمنتوجات المعروضة للتسجیل ، المنتوجات الصیدلانیة 
في إطار  هكما أن، المعطیات التقنیة المتعلقة بالمقاییس و مراقبة إنعدام الضرر في المنتوجات الصیدلانیة 

حیث یتشكل في إطار مباشرة هذه المهام من مدیر و مجلس  )1(مهامه ینشط المخبر مع مفتشیة الصیدلة
  .إدارة 

  المخابر التابعة لمصالح الأمن : ثالثا

  .المخابر نشیر إلى مخبر الشرطة العلمیة و من بین هذه 

  مخبر الشرطة العلمیة

تجدر الإشارة إلى أن مخابر مصالح الأمن و الجمارك و الضرائب لا تخضع لطلب الحصول على 
تدخلها ، و هذا المخبر موجود بالمدرسة العلیا للشرطة و یتمیز  ینائزة للإعتماد في میادو تعد ح، الرخصة 

بتعدد صلاحیاته و إختصاصاته مما جعل الطلب كثیر على خدماته ، و تعد مكافحة تجاوزات الأعوان 
الاقتصادیین من أولویات المهام التي یطلع بها هذا المخبر ، حیث یعمد على حمایة المستهلك من أي ضرر 

اء إستعماله لسلعة أو خدمة و التي قد تسبب ضررا جسمانیا أو مادیا أو معنویا ذو طابع یلحق به من جر 
تجاري إقتصادي كترویج سلعة فاسدة  مثلا ، و تهدف وظیفة المخبر إلى المحافظة على الصحة العامة من 

لتجاوزات في ا خطر إستهلاك المواد التي قد تحمل ضررا للمستهلكین من جهة ، و محاولة منه لمحاربة كل
لأجل كل هذا یسهر هذا المخبر منذ ، نوعیة بعض المواد ذات الإستهلاك الواسع كالمواد الغذائیة و الأدویة 

و كذلك لمختلف ، ماكن و العمال ، و یتم هذا بإجراء فحص للأنشأته على ضمان إحترام قواعد النظافة 
  :)2(بة تحمل هدفا مضاعفا یتجلى فيو جدیر بالذكر أن مهمة الرقا، وسائل التحضیر و التصنیع 

  

                                                             
، العدد  السیاسیة الإقتصادیة والمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و ، ) حمایة المستهلك في مجال الصیدلة ( فتیحة یوسف ، ) 1

   .  45، الجزائر ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، ص  39، الجزء  01
،  الوطني مجلة الشرطة الصادرة من الأمن، ) دور مخبر الشرطة العلمیة في حمایة المستهلك ( محمد امزیان أوشارف ، ) 2

   .25- 23، ص  1989، نوفمبر  42العدد 
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    مراقبة وقائیة) 1

و تكون هذه المراقبة في ، تتمثل في الزیارات المفاجأة و أخذ العینات قصد تحلیلها بالمخبر 
یضا إلى جانب وى على مراقبة المواد المستوردة أحیث یعمل المخبر بطاقته القص، المصانع و أثناء التسویق 

و ، التجملیة و الأدویة و و هو محل طلب دائم من قبل منتجي المواد الغذائیة ، المواد المنتجة محلیا 
و یتم إتلاف ، نتاجها المادة الضارة من السوق و توقیف إحصیلة كل هذه الخطوات التي یقوم بها هو سحب 

  .الكمیات غیر الصالحة للاستهلاك بموافقة المنتج نفسه 

  مراقبة قمعیة  )2

منیة و ترسل العینات إلى المخبر إما من طرف أو بمبادرة من المصالح الأ تجرى بطلب من العدالة
 المصلحة الطالبة أو تنقل عناصر متخصصة لأخذ عینات من المادة المجرمة بناء على طلب نفس المصالح 

  .و هذا لضمان أخذ العینات وفقا للقواعد المعمول بها 

  :لمخبر فریقا هاما من الخبراء و المختصین في كل فروعه نذكر منهایضم هذا ا

   :فرع البیولوجیا) أ

  . ویة و مصدرها و فئتها و طبیعتهاتنحصر مهامه في البحث و التعرف على الأثار الحی

  :فرع البكترولوجیا )ب 

یدعى أیضا القسم الخاص بمراقبة نوعیة المواد الغذائیة ، به ثلاث مهندسین ، تتحرك مصالح هذا  
و ، الفرع بتكلیف قانوني من وكیل الجمهوریة أو مصالح الأمن عندما تتسبب مادة غذائیة في حالة تسمم 

هي وسائل علمیة خاضعة ،  هكذا توجه العینة إلى القسم لإجراء التحالیل علیها و الوسائل المستخدمة كذلك
  .  للمقاییس العلمیة الدولیة و الجزائریة 

  فرع الكیمیاء )ج

  ...یعمل على إجراء التحالیل على المواد التي تلحق أضرار بالمواطن  كماء جافیل و غسول الشعر 

  فرع التسمم ) د

إختلاف خطورتها مثل خلفت حالات تسمم على یقوم بتحلیل المواد التي تسبب في إحداث الوفاة أو 
  ) 1(المیثانول

                                                             
   . 25، مرجع سالف الذكر ، ص ) دور مخبر الشرطة العلمیة في حمایة المستهلك ( أمزیان أو شارف ، محمد ) 1
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المتضمن  15/122و ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1كماأنشأ مؤخرا المخبر الوطني للتجارب
من هذا المرسوم على أنه  04إنشاء المخبر الوطني للتجارب و مهامه و تنضیمه و سیره و قد نصت المادة 

  .جات عن طریق التحالیل و الإختبارات و التجارب یتولى المخبر مهمة ضمان مراقبة مطابقة المنتو "

  :یمارس المخبر الأعمال المرتبطة بما یأتي

 .تطویر ألیات و مناهج التحلیل و الإختبارات و التجارب  -
 .التشخیص و الوقایة و تحلیل المخاطر المرتبطة بالمنتوجات  -
 .تقیم مطابقة المنتوجات -

یمكن أن تؤثر في صحة المستهلكین و تغطي أعمال المخبر جمیع المنتوجات التي 
  "أمنهم و كذا البیئة 

  اللجان: الفرع الرابع

 لغذائیة و لجنة الشروط التعسفیة و نشیر فیه لكل من اللجنة الوطنیة لحمایة المستهلك من الأخطار ا
  .و اللجان التقنیة الوطنیة 

  اللجنة الوطنیة لحمایة المستهلك من الأخطار الغذائیة :  أولا

أنشئت اللجنة الوطنیة المكلفة بالتنسیق مابین القطاعات في مجال حمایة المستهلك من الأخطار 
من  04تشكیلة هذه اللجنة نصت علیها المادة  )2(20/03/1999الغذائیة بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 

تشاور بین المؤسسات و نفس القرار یرأسها وزیر الصحة و السكان ، مهمتها تتمثل في ترقیة التنسیق و ال
و یمكن لهذه اللجنة أن ، الهیئات العلمیة و المساهمة في ضمان حمایة المستهلك من الأخطار الغذائیة 

تستعین في إطار تأدیة مهمتها بلجان متخصصة أو بهیئة أو جمعیة أو خبیر یتم إختیارهم حسب 
   )3(مؤهلاتهم

                                                             
یتضمن إنشاءالمخبر الوطني للتجارب و مهامه و تنظیمه و سیره ،  14/05/2015المؤرخ في  15/122المرسوم التنفیذي ) 1

   . 14/05/2015الصادرة بتاریخ  26جریدة رسمیة عدد 
، المتضمن إنشاء  و سیر اللجنة الوطنیة  1999مارس  20الأولى ، من القرار الوزاري المشترك ، المؤرخ في المادة ) 2

  .المكلفة بالتنسیق بین القطاعات في مجال حمایة المستهلك من الأخطار الغذائیة 
   .، من القرار نفسه  09،  06،  05المواد ) 3
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و قمع الغش التي قامت بها مصالح التجارة بتسجیلها النوعیة إنشاء هذه اللجنة راجع لعملیة مراقبة 
لعدة تدخلات و مخالفات لإنعدام شروط الوقایة و الصحة من بیع سلع أو خدمات غیر مطابقة أو غیر 

  .) 1(صالحة للاستهلاك

  لجنة الشروط التعسفیة :  ثانیا

 04/02من القانون  29قام المشرع الجزائري بإیراد قائمة من الشروط التعسفیة بموجب المادة 
تعتبر بنودا و شروطا : " المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة سالف الذكر إذ نصت على أنه 

  : تعسفیة في العقود بین المستهلك و البائع لا سیما البنود و الشروط التي تمنح هذا الأخیر 

  .إمتیازات مماثلة معترف بها للمستهلك أو /متیازات لا تقابلها حقوق و أو إ/أخذ حقوق و  )1
  .یتعاقد هو بشروط یحققها متى أراد  فرض إلتزمات فوریة و نهائیة  على المستهلك في العقود في حین أنه) 2
المقدمة دون موافقة الخدمة   إمتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو )3

  .المستهلك 
البت في مطابقة العملیة التجاریة  تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في إتخاذ قرارالتفرد بحق  )4

  .للشروط التعاقدیة 
  .إلزام المستهلك بتنفیذ إلتزماته دون أن یلزم نفسه بها  )5
  .ذمته   رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالإلتزام أو عدة إلتزمات في )6
  .ر أجال تسلیم منتوج أو أجال تنفیذ خدمته التفرد بتغی )7
  "تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجاریة جدیدة غیر متكافئة  )8

ن هذه القائمة وردت على سبیل المثال لا المادة خاصة عبارة لا سیما یتضح أمن صیاغة هذه 
إذ مثل هذا التوجه یضمن حمایة أفضل للمستهلك و یمنح القضاء الحصر و حسن فعل المشرع الجزائري 

  . سلطة أوسع في تقدیر هذه الشروط 

 09/2006/ 10المؤرخ في  306/  06أنشأت لجنة البنود التعسفیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
  كین و البنود التي تعتبر تعسفیة المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و المستهل

  :ذكرهم ن الجنة تتكون من الأعضاء الأتي من هذا المرسوم على أ 08ت المادة أفاد

  .رئیسا   ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة مختص في مجال الممارسات التجاریة -
  .ممثل عن وزیر العدل مختص في العقود  -
  .عضوا من مجلس المنافسة  -

                                                             
، فرع عقود و مسؤولیة، جامعة الجزائر ، كلیة )  رسالة لنیل شهادة الماجستیر( ، ) حمایة المستهلك ( كالم حبیبة ، ) 1

   .  74، ص  2005الحقوق و العلوم الإداریة ، 
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  .الجزائریة للتجارة و الصناعة و مؤهلین في قانون الأعمال و العقود إقتصادیین عضوین في الغرفة متعاملین  -
  .ممثلین عن جمعیات حمایة المستهلكین ذات طابع وطني مؤهلین في مجال قانون الأعمال و العقود  -

هي  یمكن الاستعانة بأي شخص أخر بوسعه أن یفید في عملها وفإنه  08و حسب نص المادة 
  .تشكیلة متنوعة تسمح بممارسة اللجنة لدورها في شكل خاص

تقوم هذه اللجنة بدور بحث تحت العقود المبرمة من طرف الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین و 
رة و زیر المكلف بالتجاتمحیص البنود ذات الطابع التعسفي ثم تعمل على صیاغة توصیات تبلغها إلى الو 

سات و خبرات متعلقة بكیفیة تطبیق هذه العقود على المستهلكین ، وتنشر اكما تقوم بدر ، المؤسسات المعنیة 
   .)1(لملائمةاالجنة أرأها و توصیاتها بكل الطرق 

  اللجان التقنیة الوطنیة: الثاث

المتعلق بتنظیم التقییس و سیره و تم الإبقاء  90/132ها بموجب المرسوم التنفیذي رقم تم إنشاؤ 
 10المتعلق بتنظیم التقییس و سیره و طبقا للمادة  05/464إلغاءه بصدور المرسوم التنفیذي رقم علیها عند 

من هذا الأخیر فإنها تكلف حسب إختصاصها بإعداد مشاریع برامج التقییس ، و القیام بالفحص الدوري 
الجزائري للتقییس قصد  للمواصفات الوطنیة و غیرها ، و كذا إعداد مشاریع المواصفات و تبلیغها إلى المعهد

  .إخضاعها للتحقیق العمومي 

  المفتشیات: الفرع الخامس

نتطرق في هذا الفرع إلى المفتشیة المركزیة للتحقیقات و قمع الغش ، و المفتشیات الجهویة 
   . للتحقیقات الإقتصادیة ، مفتشیة الصیدلة 

  المفتشیة المركزیة للتحقیقات و قمع الغش :  أولا

في وزارة  16/07/1994المؤرخ في  94/210المفتشیة بموجب المرسوم التنفیذي ت هذه ءأنشا
التجارة و هي جهاز دائم للتفتیش و الرقابة یسیره مفتش مركزي یساعده مفتشون یعینون بمرسوم تنفیذي و لا 

  . یتجاوز عددهم الخمسة

مكلفة بمتابعة النوعیة و تتكون المفتشیة المركزیة من خمس مفتشیات متفرعة منها و هي المفتشیة ال
  .المفتشیة الخاصة بقمع الغش و المفتشیة المكلفة بالمنافسة و المفتشیة المكلفة بنقاط الحدود 

مهام المفتشیة المركزیة تتمثل في إحترام المصالح الخارجیة المكلفة بالمنافسة و الأسعار و الجودة و 
التحقیقات الإقتصادیة و قمع الغش و قواعد إجراءات الرقابة و التدقیق كما توجه أعمال الرقابة و التحقیقات 

                                                             
ن و البنود من المرسوم المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و المستهلكی 12،  07المواد ) 1

   .التي تعتبر تعسفیة ، سالف الذكر 
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دراتها و تقوم بالإشراف على المخابر الإقتصادیة في المصالح الخارجیة و تنسیقها و تقویم نتائجها و ق
  .التي تحلل و تراقب الجودة و أمن المنتوجات العلمیة و التقنیة 

  : یمكن أن نحصر هذه المهام في ثلاثة أنواع هي 

الإقتصادیة و قمع الغش لقواعد و  مراقبة إحترام المصالح الخارجیة المكلفة بالمنافسة و الأسعار و التحقیقات -
  .في القوانین و التنظیمات المعمول بها   قابة و التحقیق كما هي محددةإجراءات الر 

توجیه أعمال الرقابة و التحقیقات الإقتصادیة و قمع الغش في المصالح الخارجیة و تنسیقها و تقوم نتائجها و  -
  .قدراتها دوریا 

     )1(وجاتالمنت تفتیش المخابر العلمیة و التقنیة التي تحلل و تراقب الجودة و أمن -
و یمكنها أیضا التدخل في أي ، خل المفتشیة في هذا المجال على أساس برنامج تعده كل سنة تدت

و تنهي المفتشیة مهامها بتحریر تقریر یتضمن المخالفات التي تمت ، وقت إذا إستدعت ذلك ظروف خاصة 
، و تعد تقاریر رح فیه إجراءات من شأنها أن تحسن سیر المصالح التي تراقب مردودیتها ، و تقتمعاینتها 
  .كل ثلاثة أشهر في السنة بكل ذلك و ترسله إلى الوزیر المكلف بالتجارة  تلخیصیا

  المفتشیات الجهویة للتحقیقات الإقتصادیة : ثانیا

غش بموجب المرسوم التنفیذي رقم أنشأت المفتشیات الجهویة للتحقیقات الإقتصادیة و قمع ال
91/19)2(    

من هذا المرسوم فإن مهمة المفتشیة تتمثل في تنشیط أعمال المفتشیات الولائیة  07حسب المادة 
للمنافسة و الأسعار التابعة لإختصاصها الإقلیمي و توجیهها و مراقبتها في تنظیم تحقیقات إقتصادیة بشأن 

  :أمن المنتوجات و بالتالي فهي مكلفة بـ المنافسة و الأسعار و النوعیة و

  .تنسیق أعمال المدیریات الولائیة لاسیما مجال المراقبة  -
، و تقوم في ر بالإتصال مع الإدارة المركزیة و المدیریات الولائیة برنامج الرقابة و تسهر على تنفیذها تحض -

  .المشتركة بین البلدیات   تنظیم عملیات المراقبةهذا الإطار ب
  .الإختصاصات و ذات إختصاص جهوي  تقوم بأعمال التحقیقات الإقتصادیة التي تتطلب تدخل فرق متعددة -
  .تنظم و تنشئ فرق تقنیة متخصصة لتكلف بهذه المهام  -
  .تعد الحصائل و الخلاصات الدوریة عن أنشطة المدریة الولائیة  -

                                                             
للعلوم  المجلة الجزائریة، ) المتعلق بالمنافسة  19/07/2003الصادر في  03/03التعلیق على الأمر ( بختة موالك ، ) 1

   . 64ص  63، ص  2004، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،  41، الجزء  01، العدد  القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة
   .المتعلق المصالح الخارجیة للمنافة و الأسعار  06/04/1991المؤرخ في  91/91المرسوم التنفیذي رقم ) 2
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السهر على إحترام مقاییس عمل المدیریات و تدخلها و  تقوم بتفقد المصالح التابعة لإختصاصها الإقلیمي مع -
  .طرق العمل و أسالیبه 

ذ مهام خاصة لمراقبة مخالفات التشریع و التنظیم في مجال المنافسة و الأسعار و النوعیة و أمن تتخ -
  .المنتوجات و متابعتها 

و أهمیة المهام المطلوب أداؤها یدیر المفتشیة مفتش جهوي یساعده حسب تخصصات كل جهة  
لا یتجاوز  بالدراساتو یعاون كل مساعد منهم مساعدون مكلفون ، مفتشون جهویون لا یتجاوز عددهم ثلاثة 

و یشرف على ، یكون تحت تصرف المفتش الجهوي فریق تحقیق و مراقبة الأسعار و النوعیة ، عددهم ثلاثة 
  .سالف الذكر  91/91لمرسوم من ا 08كل فرقة رئیس و هذا وفقا للمادة 

من هذا المرسوم یحدد مهام و تنظیم هذه المفتشیة بموجب قرار من وزیر الإقتصاد  10حسب المادة 
كما یحدد عدد المفتشین الجهویین المساعدین و المكلفین بالدراسة و رؤساء الفرق و یقترح المفتش ، ) سابقا( 

و هي  98/105شیة مفتشیة جدیدة جاء بها المرسوم التنفیذي كما نشیر أنه قد ألحقت بهذه المفت، الجهوي 
المعدلة  89/105من المرسوم  02مفتشیة الحدود لمراقبة الجودة و قمع الغش التي نصت علیها المادة 

سهر على إحترام الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالجودة للسالف الذكر  91/91للمرسوم  03المادة 
  .  )1(نتوجات الموجهة للإستیراد و التصدیر و سلامتهاو مطابقة الم

  مفتشیة الصیدلة :  ثالثا

الصیدلة و كذا تطبیق التشریع و التنظیم  مهنة  ممارسة أصول من مهامها السهر على إحترام
فضلا على ذلك فهي مكلفة بالسهر على جودة المنتوجات الصیدلانیة سواء في إنتاجها أو ، المتعلقان بها 

  .المعدل لقانون الصحة  98/09من القانون  06و 05فقرة  194و هذا مانصت علیه المادة ، تسویقها 

لأن و ذلك ، قیام المفتشیة بواجبها كما یملیه القانون یجنب المستهلك ما یسمى بالأدویة المغشوشة 
 یفید  2001و قد ورد أمر في سبتمبر ، السوق الذي تنعدم فیه الرقابة یعرف عدم الإتقان في صنع الدواء 

لى أحد المواد ، و الصحة طلبت سحب الأدویة التي تحتوي ع لمنتجاتأن الوكالة الفرنسیة للسلامة الصحیة 
لصحة و مخابر مراقبة المنتوجات على الرغم من ذلك فإن وزارة الصحة بعثت ببرقیة إلى كل مدریات ا

، أمرة فیها بالسحب الفوري لهذه الأدویة و هذا بعد  16/02/2002الصیدلانیة لكل الولایات إلا بتاریخ 
أشهر ، الأمر الذي یكون قد نتج عنه نفاذ هذه المادة من جل الصیدلیات ، و في كل هذه  05مرور 

مباشر للمستهلك تكون هذه الأدویة موجودة في الصیدلیات و الحالات فإنه في ظل غیاب الإعلام الفعال و ال
  . ) 2(مازالت قید الإستعمال

   
                                                             

   .المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة و الأسعار  98/105المرسوم التنفیذي ) 1
   . 46فتیحة یوسف ، حمایة المستهلك في مجال الصیدلة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
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  المعاهد: الفرع السادس 

  .نتطرق بهذا الصدد لكل من المعهد الجزائري للتقییس و المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة 

  المعهد الجزائري للتقییس :  أولا

المتعلق بالتقییس و سیره السالف الذكر كانت لدینا ما  90/132في ظل المرسوم التنفیذي رقم 
من نفس المرسوم القیام  08و من المهام المسندة إلیها بنص المادة ،  یسمى بالهیئة المكلفة بالتقییس 

و دراسة طلبات الرخص المتعلقة ، دراسة التحریات العمومیة أو الإداریة ، بتسجیل المقاییس الجزائریة 
أنشأ المعهد  98/69ن المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، إلا أبالمقاییس الموافق علیها 

منه و الذي عدل و  07دة مهام نصت علیه المادة الجزائري للتقییس و حدد قانونه الأساسي و أوكل إلیه ع
  . )1(11/20تمم بموجب المرسوم التنفیذي 

ل حول المهام المنوطة به و التي تتداخل مع المهام المنوطة غیر أنه و بناء على ما ذكر ثار تساؤ 
ن المشرع في المرسوم المذكور أعلاه لم یث نجد أح، بالهیئة المكلفة بالتقییس و الوزیر المكلف بالتقییس 

وجب صدور المرسوم التنفیذي رقم إلا أنه بم، السالف الذكر  90/132یشیر إلى إلغاء المرسوم التنفیذي رقم 
بشكل صریح و نص على مهام  90/132المرسوم التنفیذي رقم المتعلق بالتقییس و سیره ألغى  05/464

جدیدة للمعهد الجزائري للتقییس نبرز منها السهر على إعداد المواصفات الوطنیة بالتنسیق مع مختلف 
لتقییس و ضمان تمثیل الجزائر في الهیئات الدولیة و و السهر على تنفیذ البرنامج الوطني ل، القطاعات 

  .الجهویة للتقییس التي تكون طرفا فیها

  المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة :  ثانیا

المتضمن  21/02/1998الصادر في  88/68هذا المعهد بموجب المرسوم التنفیذي رقم  أنشئ
، حیث حل هذا المعهد  محل  )2(إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة و یحدد قانونه الأساسي

ومات و المعهد الجزائري للتوحید الصناعي و الملكیة الصناعیة في أنشطته المتعلقة بالعلامات و الرس
المهام المسندة  النماذج الصناعیة و یكمن دور هذا المعهد في مكافحة التجاوزات الماسة بالمستهلك من خلال

إلیه و التي من بینها توفیر حمایة للملكیة الصناعیة و تسهیل الوصول إلى المعلومات التقنیة الموجودة في 
یبحث عن المستعملون من ، بدیلة لتقنیة معینة  وثائق البرءات بإنتفاءها و توفیرها و التي تمثل حلولا

ؤسسات البحث و التطویر و تحسین ظروف إستیراد التقنیات الأجنبیة مع مراعاة مالمواطنین و الصناعیین و 
ترقیة و تنمیة قدرة المؤسسات الجزائریة ، حقوق الملكیة الصناعیة و دفع أتاوى هذه الحقوق في الخارج 

                                                             
و المتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقییس و یحدد  21/02/1998المؤرخ في  98/69من المرسوم التنفیذي  04المادة ) 1

   .20/01/2011صادرة بتاریخ  06قانونه الأساسي ، جریدة رسمیة عدد 
   .  133، ص  2007قانون الملكیة الفكریة و الملكیة الصناعیة ، الجزائر ، منشورات برتي ، ) 2
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ضد الملابسات ریة البعیدة عن المنافسة غیر المشروعة مع حمایة و إعلام الجمهور لتسهیل العلاقات التجا
حول مصدر السلع و الخدمات و المؤسسات المتاجرة التي من شأنها توقیعه في المغالطة ، و تنفیذ أي 

 اعیة قة بالملكیة الصنإجراء یهدف إلى تحقیق الرقابة على تحول التقنیات و إدماجها في جوانبها المتعل
  .) 1( وتطبیق أحكام المعاهدات الدولیة في میدان لملكیة الصناعیة

  الدیوانات: الفرع السابع

  .ن الوطني للقیاسة القانونیة والدیوان الوطني لمكافحة التهریب سنتطرق بهذا الصدد إلى الدیوا

  الدیوان الوطني للقیاسة القانونیة : أولا 

و هو مؤسسة ،  86/250تم إنشاء الدیوان الوطني للقیاسة القانونیة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 
  .عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي 

  : عدة أهداف نذكر منها مایليللدیوان 

الوطني في میدان المبادلات الوطنیة  یشارك في المحافظة على الضمان القیاسي العمومي و حمایة الإقتصاد -
  .و الدولیة 

  التي تتعلق بالقیاسة  یشارك في تحقیق الأهداف المسجلة في المخططات الوطنیة و برامج التنمیة -
  یتولى دراسة النماذج الجدیدة لأدوات القیاسة و تجریبها قصد الموافقة علیها  -
  .الصناعة  ویجري الفحوص الأولیة و الدوریة على أدوات القیاس التي تستعمل في التجارة  – 
  .سلیمة التجارة و الصناعة  یقوم بالمتابعة التي تسمح بإثبات كون أدوات القیاس التي تستعمل في -
  .القیاس   یتولى عملیات مراجعة المعاییر النموذجیة و عملیات التعبیر الدقیق لأدوات -
التي أقرتها المنظومة الدولیة   من كون وحدات القیاس المستعملة تطبق تماما التحدیدات الفیزیائیة یتأكد -

  .لوحدات القیاس 
الثابتة الشاحنات و العربات  الخزاناتیقوم بأشغال السیر و قیاس سعة خزانات الخمور و صهاریج السفن و  -

  ...الخمور و الكحول و خزنها المحروقات و  الصهرجیة التي تستعمل في نقل
التعاون مع الصناع في تصمیم أدوات القیاس و ذلك في إطار إحترام المقاییس و التنظیم التقني و الشروط  -

  .الدقة الأمانة الصلابة  التي یجب أن تتوافر في أجهزة القیاس
اس لاسیما صنعها إستعمالها و القی  عداد التنظیم التقني الذي یجب أن تتوافر شروطه في أدواتشارك في إی -

   .مراقبتها 

                                                             
أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائري الخاص ، جرائم الفساد ، جرائم المال ، و الأعمال ، و جرائم التزویر ، الجزء ) 1

   . 134، ص  2006التوزیع ، الثاني الطبعة الثالثة ، الجزائر ، دار هومة للنشر و 
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ینشىء و یقیم مخابر القیاسة و مراكز تقنیة مخصصة تستعمل في أشغال الأبحاث القیاسة و الدراسات و  -
  .المراقبة 

طني من خلال ندوات و معارض و ملتقیات و تنسیقها بواسطة لقیاسة على الصعید الو ویقیم مخابر ا ینشئ -
  .إصدار المجلات المتخصصة و نشرها و تبادل التجارب 

یشارك في الأعمال الدولیة التي ترتبط بالقیاسة و ینهي العلاقات بالهیئات الدولیة المتخصصة في هذا  –
  . )1(المجال

  الدیوان الوطني لمكافحة التهریب : ثانیا

المحدد لتنظیم الدیوان الوطني لمكافحة التهریب  06/286تم تنظیمه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
بغیة توقیع تقیم الأخطار للوقایة من و سیره و من بین مهامه نذكر وضع نظام إعلامي مركزي ألي مؤمن 

مجال مكافحة التهریب و  التهریب و مكافحته ، إقتراح تدابیر ترمي إلى ترقیة و تطویر التعاون الدولي في
    .إجراء تقیم دوري للآلیات القانونیة و الإجراءات الإداریة المعمول بها في میدان مكافحة التهریب 

  المدیریات: الفرع الثامن

نتناول في هذا الإطار كل من المدیریات الولائیة للتجارة ، المدیریات الجهویة للتجارة ، المدریة 
   .الخارجیة العامة للتجارة 

  المدیریات الولائیة للتجارة :  أولا

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة و  03/409نظم المرسوم التنفیذي رقم 
     .المدیریات الولائیة على المستوى الوطني  )2(صلاحیاتها و عملها

  :للتجارة فنصت على المهام التالیة  الولائیة  من هذا المرسوم مهام المدریة 03حددت المادة 

و تنظیم النشاطات ، و الجودة   لسهر على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین بالتجارة الخارجیة و المنافسةا -
    . و إقتراح كل التدابیر من أجله تكییفها، نة التجاریة و المهن المقن

ة شروط التنافس السلیم و النزیه بین ضمان مراعا ، والسهر على إحترام القواعد المتعلقة بالمنافسة  -
  .المتعاملین الاقتصادیین 

  .المساهمة في تطویر و ترقیة قانون المنافسة فیما یخص بعض نشاطات إنتاج و توزیع السلع و الخدمات  -
  . الإستراتجیةأو /متابعة تطور الأسعار عند إنتاج و إستهلاك السلع و الخدمات الضروریة و  -
  .السهر على تطبیق سیاسة الرقابة الإقتصادیة و قمع الغش  -

                                                             
   .المتضمن الدیوان الوطني للقیاسة  86/250راجع المرسوم التنفیذي رقم ) 1
المتضمن المصالح الخارجیة في وزارة التجارة و  09/11/2003المؤرخ في  03/409راجع المرسوم التنفیذي رقم ) 2

  .صلاحیاتها و عملها 
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تنظیم تسیر الشؤون القانونیة و المنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة و متابعة تطبیق قرارات العدالة و التكفل  -
  .بها عند الإقتضاء 

  .للإعلام   وضع نظام إعلامي حول وضعیة السوق بالإتصال مع النظام الوطني -
  .م بالتحقیقات ذات الطابع الاقتصادي بالإتصال مع الهیاكل المعنیة القیا -
تقدیم المساعدة للمتعاملین الاقتصادیین و الجماعات و المستعملین و المستهلكین في میدان الجودة و أمن  -

  .النظافة الصحیة المنتوجات و 
  .هم تطویر الإعلام و تحسیس المهنیین و المستهلكین بالتنسیق مع جمعیات -
و الخدمات المطروحة في السوق و كذا  إقتراح جمیع الإجراءات الرامیة إلى تحسین و ترقیة جودة السلع -

   .حمایة المستهلك 
صیاغة المقاییس العامة أو الخاصة   المشاركة مع الهیئات المعنیة في جمیع الدراسات و التحقیقات و أعمال -

    .ن المطبقة على المنتجات و الخدمات في مجال الجودة و النظافة الصحیة و الأم
یمكن النظر إلى مدریة التجارة من ناحیتین ، فمن الناحیة العضویة یمكن إنشاء أقسام إقلیمیة تابعة 
لمدریة التجارة إذ فرض ذلك كبر حجم النشاط الاقتصادي و التجاري أو بعد التجمعات الحضریة عن مركز 

، و في حالة ولایة الوادي فإن مدریة التجارة تظم مفتشیة الجودة و قمع الغش على مستوى الحدود  )1(الولایة
  :أربع مصالح بها المكاتب التالیة، فمثلا مدریة التجارة لولایة الوادي تحوي ) 2(البریة أو في المطارات

  .مصلحة الإدارة و الوسائل  -
  .مصلحة الجودة  -
  .لمنافسة و التجارة الخارجیة مصلحة تنظیم السوق و ا -
  .مصلحة المراقبة و المنازعات -

  فین مدریة التجارة إلى نوعین من الموظأما من الناحیة البشریة فتقسم 

بالرقابة و یضمنون فقط حسن   هو السلك الإداري یمارس مهام إداریة بحته و لا علاقة لهم: النوع الأول  -
  . سیرها داخلیا 

على الممارسات التجاریة و   السلك التقني یضم جمیع الموظفین الذین یمارسون مهام الرقابة: النوع الثاني -
   .)3(قمع الغش

  
  

                                                             
   .، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة سالف الذكر  03/409، من المرسوم التنفیذي  04المادة ) 1
  .من  المرسوم التنفیذي نفسه  05المادة ) 2
عمار الزعبي ، دور مصالح مدریة التجارة في حمایة المستهلك ، الملتقى الوطني لحمایة المستهلك في ظل الإنفتاح ) 3

  381ص  380، ص  2008 الجامعي بالوادي ،  الاقتصادي ، معهد العلوم القانونیة و الإداریة ، المركز
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  المدیریات الجهویة للتجارة :  ثانیا   

و قد نظم ، على خلاف المدیریات الولائیة تقوم المدیریات الجهویة بمهامها على المستوى الجهوي 
قلیمي تاركا تحدید موضعها و إختصاصها الإهذه المدیریات و حدد عددها بتسع  03/409المرسوم التنفیذي 

  .لقرار یصدره الوزیر المكلف بالتجارة 

مصلحة ، نظم المرسوم المدیریات الجهویة للتجارة في ثلاث مصالح هي مصلحة الإدارة و الوسائل 
و مصلحة الإعلام الاقتصادي و التحقیقات المتخصصة و تقنین ، قیمها التخطیط و متابعة المراقبة و ت

، و تتمثل مهام  )1(و تنظم كل مصلحة في مكاتب عددها ثلاث على الأكثر، مصالح مدریات التجارة 
  : المدریة الجهویة للتجارة في 

  .الإقتصادیة و قمع الغش ضمان تنسیق نشاطات المدیریات الولائیة للتجارة لا سیما في مجال الرقابة  -
تنظیم برامج الرقابة و السهر على تنفیذها بالإتصال مع الإدارة المركزیة و المدیریات الولائیة للتجارة ، و  -

  .تنسیق عملیات المراقبة ما بین الولایات 
 إنجاز التحقیقات الإقتصادیة التي تتطلب فرق متعددة التخصصات و ذات إختصاص جهوي مع تنظیم و -

  .وضع فرق متخصصة للتكفل بهذه المهام 
  .إنجاز حصائل دوریة من أنشطة المدیریات الولائیة للتجارة  -
القیام بتفتیش المدیریات الولائیة التابعة لإختصاصها الإقلیمي و مصالح الهیئات الموضوعة تحت وصایة  -

      )2(اا و تدخلاتهوزارة التجارة مع السهر على إحترام مقاییس و كیفیات و إجراءات سیره
  المدیریات العامة للتجارة الخارجیة :  ثالثا

  .و بها مدریة تقییم التجارة الخارجیة و تنظیمها و مدریة ترقیة الصادرات 

   مدریة تقییم التجارة الخارجیة و تنظیمها )1

تحدید تدابیر لهذه المدریة أربعة فروع تتولى مكافحة التجاوزات الماسة بالمستهلك تتجسد مهامها في 
ن تنافسیة الإنتاج الوطني و تنظیم التشاور و یالحمایة التعریفیة إقتراح كل التدابیر التي من شأنها تحس

  .التنسیق في مجال ترقیة الإنتاج الوطني

  

  

                                                             
، المتعلق بالمنافسة ، مرجع سالف الذكر ص  07/2003 19، الصادر في  03/03بختة موالك ، التعلیق على الأمر ) 1

69 .  
   .سالف الذكر  03/409، من المرسوم التنفیذي  09المادة ) 2
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  مدریة ترقیة الصادرات  )2

یات نجد ان مهام هذه المدریة تتمثل في مكافحة التجاوزات المضرة بالمستهلك من جمیع المعط
القانونیة و افقتصادیة المتعلقة بالإستراتیجیات الدولیة للتصدیر و تحلیلها إقتراح كل التدابیر لجعل 
الإستراتیجیات الوطنیة للتصدیر منسجمة مع متطلبات الأسواق الخارجیة الملائمة لها و إقتراح كل التدابیر 

  .ي ذلك مجهود لتجسید رقابة وقائیة الرامیة تحسین تنافسیة الإنتاج الوطني عند التصدیر و نلمس ف

  المدریة العامة لضبط النشاطات و تنظیمها : رابعا

و إقتراح كل التدابیر ذات ، ن من مهام هذه المدریة السهر على السیر التنافسي للأسواق نجد أ
الطابع التشریعي أو التنظیمي الرامیة إلى تطویر قواعد و شروط منافسة سلیمة و نزیهة بین المتعاملین 
الاقتصادیین ، تحدید ترتیب لمراقبة الأسواق و وضعها و إقتراح كل التدابیر المتصلة بالضبط الاقتصادي لا 

و المشاركة في تحدید السیاسة الوطنیة و كذا ، و هوامش الأرباح  سیما في مجال التسعیرة و تنظیم الأسعار
و  )1(و بحمایة المستهلكین و تنفیذ ذلك، التنظیمات العامة و النوعیة المتعلقة بترقیة جودة السلع و الخدمات 

  : تضم المدیریات التالیة 

  مدریة المنافسة ) 1

في سوق السلع و الخدمات ، دراسة ة المنافسة تعمل على إقتراح الأدوات القانونیة المتعلقة بترقی
، إعداد و تحضیرها و ضمان تنفیذ قراراته و متابعتها واجب عرضها على مجلس المنافسة و الملفات ال

ترتیب لملاحظة الأسواق و وضعها ، و كذا متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة و هي 
  : ة مدریات فرعیة نذكر منهاتعتمد في تنفیذها على أربع

  المدریة الفرعیة لترقیة قانون المنافسة  )أ

و ترقیة كل التدابیر الموجهة إلى تعزیز قواعد المنافسة و مبادئها في ، تقوم بإنجاز كل الدراسات 
  .) 2(قانون المنافسةدوات القانونیة المتعلقة بتكریس ، و إقتراح الأسیر سوق السلع و الخدمات 

   
                                                             

هذه الدواعي تستدعي إعادة النظر في تنظیم الأسواق و طرق سیرها بما یضمن منافسة نزیهة و شفافة و حمایة للمستهلك ) 1
الذي یحدد شروط و  12/05/2009المؤرخ في  09/182و هما حاول المشرع التركیز علیه من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

منه على إلزامیة أن  05مارسة بعض الآنشطة التجاریة حیث إكد في المادة كیفیات إنشاء و تهیئة الفضاءات التجاریة و م
تراعى في إنشاء الفضاءات التجاریة الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بحمایة المستهلك و أكد ذلك تفصیلا من خلال 

لحرص على سلامة السلع المعروضة التي ألزمت بدورها بضرورة توفر شروط الصحة و الأمن و النظافة مع ا 26نص المادة 
   . و عدم خطورتها 

   .سالف الذكر  09/454من المرسوم التنفیذي رقم  03و  02المادتین ) 2
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  المدریة الفرعیة لملاحظة الأسواق  )ب

من مهامها إقتراح ترتیب لملاحظة سوق السلع و الخدمات و وضعه و المشاركة في تحدید الأسعار 
  .و هوامش الربح المقننة 

  المدریة الفرعیة للأسواق العامة  )ج

  . تقوم بوضع ترتیب لملاحظات سیر السوق و المساهمة في سیاسة التسعیرة للمنافع العامة

  المدریة الفرعیة للمنازعات و العلاقات مع مجلس المنافسة  )د

تكلف بمعالجة ملفات المنازعات ذات الصلة بالممارسة المضادة للمنافسة و بالإتصال مع مجلس 
  .المنافسة و تنفیذ قراراته و متابعة تطبیقها 

  مدریة الجودة والإستهلاك  )2

أمن المنتوجات التي كانت سابقا من صلاحیة مدریة تم إدماج الصلاحیات المرتبطة بالجودة و 
التي أصبحت ، الجودة و أمن المنتوجات ضمن صلاحیات المدریة العامة لضبط النشاطات و تنظیمها 

التنظیمات العامة و النوعیة المتعلقة بترقیة جودة السلع و و كذا ، تشارك في تحدید السیاسة الوطنیة 
ن و تنفیذ ذلك و تحدیدا ضمن مدریة الجودة و الإستهلاك ، تقوم بالمساهمة الخدمات ، و بحمایة المستهلكی

في إرساء حق الإستهلاك ، المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة و النظافة 
 الصحیة و المن المطبقة في جمیع مراحل صنع المنتوجات و تسویقها ، و إقتراح كل التدابیر الرامیة إلى

إرساء نظم للعلامات التصنیفیة و حمایة العلامات و التسمیات الأصلیة و إقتراح كل التدابیر فیما یخص 
تطویر مخابر و قمع الغش و المراقبة الذاتیة ، و التشجیع على إنشاء جمعیات المستهلكین ، و المشاركة في 

  . تنشیط أعمالها 

  ش المدریة العامة للرقابة الإقتصادیة و قمع الغ)3

تكلف هذه المدریة بتحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة و قمع 
السهر على توجیه برامج المراقبة ، الغش و مكافحة الممارسات المضادة للمنافسة و التجارة غیر المشروعة 

 و متابعة المنازعات في مجال مراقبة الجودة و قمع الغش و الممارسات التجاریة ، الإقتصادیة و قمع الغش 
على ثیر لات التي تمس السوق و التي لها تأو القیام بتحقیقات ذات منفعة وطنیة بخصوص الإختلا

  : داء مهامها فإنها تعتمد على مدریات نذكر منها ما یلي من أ حتى تتمكن هذه المدریة، قتصاد الوطني الإ
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  التجاریة المضادة للمنافسة  الممارساتمدریة ) أ

عمال المنجزة في إطار مكافحة الغش و التهرب الضریبي و المشاركة في تكمن مهامها في الأ 
  .ریة غیر المشروعة ا في مجال محاربة النشاطات التجاالأعمال المبادر له

  مدریة مراقبة الجودة وقمع الغش  )ب

تكمن مهامها في إقتراح كل التدابیر الرامیة إلى تحسین نجاعة الأعمال و إجراءات مراقبة الجودة و 
من المنتوجات عند المتعلقین بالجودة و المطابقة و أقمع الغش و السهر على تطبیق التشریع و التنظیم 

  .ع الغش الحدود في السوق الداخلي و عند التصدیر و تحدید برامج مراقبة الجودة و قم

  مدریة مخابر مراقبة الجودة و قمع الغش)ج

تكمن مهامها في فحص الملفات المتعلقة بالمخالفات في مجال الممارسات التجاریة و الجودة و  
قمع الغش و معالجتها طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما القیام بكل التحقیقات الإقتصادیة النوعیة بشكل 

و العمل على إنجاز ، ت الأخرى یرة المكلفة بالرقابة لدى القطاعاالمصالح النظمباشر أو بالتنسیق مع 
تحقیقات خصوصیة حول االنشاطات التجاریة التي بإمكانها أن تلحق ضرر بصحة المستهلكین أو بالسیر 

  .الشفاف للسوق 

  مدریة تنظیم الأسواق و النشاطات التجاریة المقننة ) ه

قات الطبیعیة للمنتوجات الضروریة و الإستراتجیة في السوق ، و من بین مهامها مراقبة التدف
  . )1(ملاحظة أسعار السلع و الخدمات الضروریة و الإستراتجیة الممارسة في السوق الداخلي

  الولایة و البلدیة: الفرع التاسع

عرفت البلدیة بأنها الجماعة ، المتعلق بالبلدیة  1990أفریل  07الصادر في  90/08لقانون حسب ا
  .و تحدث بموجب قانون ، و الإستقلال المالي ، و تتمتع بالشخصیة المعنویة ، الإقلیمیة الأساسیة 

في الدولة و تشكل قاعدة ، إجتماعیا ، إقتصادیا ، إداریا ، ساسي سیاسیا فالبلدیة هي الجهاز الأ
حیث منحت لها عدة صلاحیات تجعل منها أداة ، ، و للبلدیة دور في مجال الرقابة )  2(الهیكل الإداري

  .لخدمة المستهلك و مكافحة الجرائم الماسة بمصالحه 

                                                             
قني سعدیة ، جرائم الإضرار بمصالح المستهلك ، دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال ، جامعة محمد ) 1

   . 176- 174ص  2008/2009السیاسیة،  قسم الحقوق، خیضر ، بسكرة ، كلیة الحقوق و العلوم 
   . 211، ص  2001فریدة قصیر مزیاني مبادئ القانون الإداري الجزائري ، باتنة ، مطبعة قرفي ، ) 2
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و ، تتمتع بالشخصیة المعنویة ، بأنها جماعة عمومیة إقلیمیة  90/09أما الولایة فقد عرفها القانون 
  .تنشأ الولایة بقانون ، تشكل مقاطعة إداریة ، الإستقلال المالي 

نه مسؤول عن المحافظة عن النظام العام و السكینة العامة مما فالوالي بإعتباره ممثل للولایة فإ
، للوالي دور في مكافحة التجاوزات اللاحقة بالمستهلك على  )1(یجعله یمارس سلطات الضبط الإداري العام

التي خوله ، إقلیم ولایته من خلال تطبیق السیاسة الوطنیة في مجال قمع الغش و حمایة الجودة و الأسعار 
ي إعتباره مسؤول عن إتخاذ القانون بموجبها ضمان صحة و سلامة المستهلكین من خلال عدة صلاحیات ه

زمة للدفاع عن مصالح المستهلكین ، و ذلك بإشرافه على المدیریات الولائیة للتجارة ، إستعانته الإجراءات اللا
صادیة التابعة للمفتشیة الجهویة ، ممارسة بهیئات أخرى في أداء مهامه تتمثل في مكاتب التحقیقات الإقت

یباشر عدة إجراءات منها ما  و، سلطة الضبط الإداري على مستوى الولایة بالتنسیق مع مصالح أمن الولایة 
و إتخاذه لإجراءات وقائیة تؤدي إلى درء الخطر المحدق ، یكفل حمایة المستهلك من الجرائم المضرة به 

  .كسحب المنتوج مؤقتا أو بصفة نهائیة بناء على رأي أو إقتراح من المصالح الولائیة المختصة ، بالمستهلك 

المتعلق بالبلدیة كلف  90/08من القانون  69المادة  أما رئیس المجلس الشعبي البلدي بمقتضى
و هذا بالسهر على تحقیق النظام العام و النظافة ، بنشر و تنفیذ القوانین و التنظیمات عبر تراب البلدیة 

الذي یسمح له بممارسة دوره في الدفاع لذا فإن أساس إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي ، العمومیة 
و ، لكین یتمثل في سلطة الضبط الإداري الذي یتدخل عن طریقها لفرض النظام العام عن مصالح المسته

و ما یثبت ذلك هو ما ، بذلك نجد أن القانون خول له صلاحیات مكافحة التجاوزات الواقعة على المستهلك 
الإستهلاكیة السهر على نظافة المواد " السالف الذكر بأنه  90/08من القانون  07فقرة  75جاء في المادة 

و في ذلك حرص على نظافة المواد الإستهلاكیة إعتماده على هیئة شرطة البلدیة و ..." المعروضة للبیع 
في سنة  اتم تحدید مركزه 1987أوت  25أنشئت بموجب مرسوم صادر في ، هي ممیزة عن شرطة الدولة 

مكلفة تحت إمرته بتنفیذ أنظمة  07/09/1993صادر في  93/218بموجب المرسوم التنفیذي  1993
أما في إطار مراقبة نوعیة المواد الإستهلاكیة المعروضة ، البلدیة بما فیها الدفاع عن مصالح المستهلكین 

أسست بموجب قرار وزاري التي ت، خرى و هي مكتب حفظ الصحة هیئة أ للبیع وضع القانون تحت وصایة
 و بإقتراح من الوالي ، الغابات ، البیئة ، المالیة ، ة بین وزیر الداخلیة و الجماعات  المحلیة ، الصح مشترك

البلدي حیث یكلف جمیع المصالح المعنیة بتنفیذ رقابة جودة المنتوجات الإستهلاكیة الموزعة على المستوى 
المتعلق بحفظ الصحة البلدیة على المهام التي  186/ 87رقم  من المرسوم 02كما و قد نصت المادة 

    . )2(تحققها
                                                             

حملاجي جمال ، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي ، مذكرة ماجستیر ، فرع ) 1
   .60ص  2005/2006ال ، السنة الجامعیة قانون أعم

، كلیة الحقوق ) أطروحة لنیل الدكتوراة في القانون ( ، ) الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل إقتصاد السوق ( العید حداد ، ) 2
  . 284و العلوم الإداریة ، جامعة بن عكنون ، الجزائر ، ص 
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  جمعیات حمایة المستهلك: الفرع العاشر

أولت الدولة الجزائریة إهتمام بالغ بإنشاء جمعیات حمایة المستهلك نظرا للدور الذي تقوم به كأحد 
و قد خول لها القانون عدة ، أهم الفاعلین في تنشیط الحیاة الإجتماعیة و الإقتصادیة في المجتمع 

قتصادي على سلع و صلاحیات تقوم بها مما أدى إلى إنتشارها على المستوى الوطني بسبب الإنفتاح الا
جانب حیث تعمل على ن سواء من طرف منتجین وطنیین أو أخدمات متنوعة معروضة على المستهلكی

الأجهزة الرسمیة السالف ذكرها و تتقاسم المسؤولیة معها في مراقبة الأسواق و تطهیرها من أي مساعدة 
رد الدفاع عن حقوق المستهلك التي اوز مج، كما أن هدفها یتجمنتوج لا یتطابق و المواصفات المحددة قانونا 

و یتجلى ذلك عن طریق ، عوان الاقتصادیین بین مصالح المستهلكین و مصالح الأ تحقق نوع من التوازن
و التي من شأنها ، الإعلانات المظللة ، الغش ، التهریب ، مكافحتها للجرائم المرتبطة بالممارسات التجاریة 

  .)1(ه المادیةالإضرار بالمستهلك في مصالح
وائل التسعینات بموجب السند القانوني رقم في الجزائر إلى أ )2(یعود ظهور جمعیات حمایة المستهلك

الذي إعترف بحق إنشاء الجمعیات و جعل من  1996كد دستور و، وقد أ )3(المتعلق بالجمعیات 90/31
  .) 4(مهام الدولة تشجیع إزدهار الحركة الجمعویة

إتفاق بین شخصین أو أكثر لمدة محددة أو غیر محددة بتسخیر معارفهم و الجمعیة عموما هي 
  .أعمالهم و وسائلهم المشتركة قصد الوصول إلى هدف معین دون تحقیق ربح

                                                             
، 2005، عدد خاص ، أفریل  مجلة العلوم القانونیة و الإداریة، ) دور الجمعیات في حمایة المستهلك ( الهواري هامل ، ) 1

   . 224كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، الجزائر ، ص 
ریكي جون كیندي إلى الكونغرس في بدأت حركة حمایة المستهلك في أمریكا بالرسالة الخاصة التي وجهها الرئیس الأم) 2

و التي حث فیها على وجوب وضع قوانین إضافیة كي تستطیع الحكومة الفیدرالیة تنفیذ إلتزماتها تجاه  15/03/1962
المستهلكین ، و قد تضمنت هذه الرسالة مجموعة من الحقوق منها ، حق الأمان ، حق الحصول على معلومات كافیة عن 

ستهلاكها ، حق الإختیار ، حق سماع رأي المستهلك ، حق المستهلك في الحصول على سلع تمتاز بجودة المنتجات التي یتم إ
التصمیم و الدقة في الأداء ، حق المستهلك في دفع أثمان عادلة في مقابل السلع و الخدمات التي یحصل علیها ، حق 

و المحترفین ، حق المستهلك في أن تكون السلع و  المشتري في الحصول على الإحترام و المعاملة اللائقة من المؤسسات
الخدمات خالیة من أي أثار بیئیة ضارة ، الحق في أن تتعامل مؤسسات الأعمال بسلع و خدمات تتفق مع عادات و تقالید و 

... مستهلك قیم المجتمع ، الحق في أن یسمح للمستهلك بتقدیم الشكاوى التي لها علاقة بالسلع و الخدمات التي یشتریها ال
، عدد خاص ،  مجلة العلوم القانونیة و الإداریة، ) نشوء حركة حمایة المستهلك في الدول المتقدمة ( راجع فتات فوزي ، 

،  29،  كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي الیابس ،  الجزائر ، مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزیع ، ص  2005أفریل 
   .  30ص

   . 1990دیسمبر  05الصادرة بتاریخ  53الرسمیة عدد الجریدة ) 3
   .108محمد بودالي ، حمایة المستهلك في القانون المقارن ، مرجع سالف الذكر ص ) 4
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حیادیة تطوعیة ذات طابع نها منظمات ة المستهلك فقد جرى تعریفها على أأما جمعیات حمای
ع من كافة فئاته الإجتماعیة و العلمیة من مستخدمین إجتماعي لأغراض غیر مربحة یؤسسها نشطاء المجتم

    . )1(و إتحادات نقابات و غرف تجاریة
ثقافة  ساسي الذي تسعى جمعیات حمایة المستهلك إلى تحقیقه في أنها تهتم بنشریكمن الهدف الأ

كما ، و تتكفل بالدفاع عن المصالح المادیة و المعنویة للمستهلكین ، ستهلاك السلیم في أوساط المجتمع الإ
لى إو تطلعاتهم و شكواهم إلى الجهات المعنیة أو ، قتصادیین لإعوان اترفع إهتماماتهم و رغباتهم إلى الأ

قتصادیین و الجهات الإداریة من الإعوان و الأكما تسعى إلى خلق حوار دائم بین المستهلكین ، القضاء 
  .جل حفظ حقوق و واجبات كل طرفأ

 04/12/1990أما بالنسبة لتشكیلة جمعیات حمایة المستهلكین فإنه منذ المصادقة على قانون 
ن جمعیات حمایة المستهلكین على غرار الذي وضع أساس الحریة للجمعیات فإالمتعلق بالجمعیات 

، و الجدیر بالإشارة الجمعیات الأخرى لم تعد تخضع لإجراء الإعتماد بحیث تتشكل بمجرد تصریح عادي 
الأمر یتعلق إما لدى الوالي إذا كان ، عضاء المؤسسین إلیه هو أن تصریح الإنشاء یودع من طرف الأ

و إما لدى ، من بلدیة من نفس الولایة  أكثرل یخص واحدة أو ن هذا المجابالمجال الإقلیمي ، و نشیر أ
  . )2(وزیر الداخلیة و ذلك بالنسبة للجمعیات الوطنیة أو ما بین الولایات

و إنما هي تتشكل كباقي الجمعیات ، ما یلاحظ أن هذه الجمعیات لم تحضى بتشكیلة خاصة بها 
هو قانون عام یتعلق بكل الجمعیات و لیس  90/31ن القانون الذي یحكمها ، و هذا راجع إلى أالأخرى 

في  تأسیسهاخاصا بجمعیات حمایة المستهلكین و إذا كان لهذه الجمعیات طابعا خاصا ، و قد نص على 
  .من هذا القانون 10إلى  04المواد من 

  : مایلي  لجمعیات حمایة المستهلك عدة أدوار هامة نستطیع أن نوجزها في
  .قائي و الدور الدفاعي و الحمائي الدور الإعلامي و الو 

  لدور الإعلامي و الوقائيا: أولا

من الواجبات الأساسیة للجمعیات تحسیس المواطن بالمخاطر التي تهدده ، و التي لا یقتصر دورها 
على هذا فحسب بل یتعداه إلى توعیته و تحسیس أصحاب القرار بأهمیة الإجراءات الوقائیة التي یجب علیهم 

                                                             
   .251قني سعدیة ، جرائم الإضرار بالمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
هلكین تظم جمعیات حمایة المستهلكین لمختلف نشأت أول منظمة دولیة تسمى المنظمة الدولیة للمست 1960في أفریل ) 2

رئیس إتحاد المستهلكین في الولایات المتحدة و تتمتع هذه المنظمة بوضع مستشار لدى " كلوسن وان" الدول بمبادرة من 
لتغذیة و منظمة ا" یونسكو"المجلس الاقتصادي و الإجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة و منظمة الأمم المتحدة للثقافة و العلوم 

راجع بودالي محمد ، تطور حركة حمایة المستهلك ، ... و یدیر هذه المنظمة مجلس یتكون من خمسة عشرة عضوا " الفاو"
 ،  كلیة الحقوق ، جامعة جلالي الیابس ، سیدي بلعباس ،  2005مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، عدد خاص ، أفریل 

  .  18باعة و النشر و التوزیع ، ص الجزائر ، منشورات مكتبة الرشاد للط
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القیام بالدراسات و البحوث المرتبطة بالعملیة الإستهلاكیة في إطار خطة )1(لحمایة المستهلكینإتخاذها 
اللقاءات الإعلامیة و الصحفیة ، الكتب ، و نشرها عن طریق الدوریات ، إستراتجیة شاملة بعیدة المدى 

المتعلق بالقواعد  89/02من القانون  23و هذا طبقا للمادة ، و الملتقیات ، الندوات ، المنتظمة و الدائمة 
و مشاركة السلطات العمومیة و أجهزتها الرسمیة في إعداد البرامج و السیاسات ، العامة لحمایة المستهلك 

و كذا ، الوطنیة لحمایة المستهلك یتجلى ذلك من خلال عضویتها في المجلس الوطني لحمایة المستهلكین 
و خلق ثقافة إستهلاكیة مسؤولة لإیجاد مستهلك مثالي یتبع مبدأ الإعتدال أي ، تقییس لني لالمجلس الوط

ترشید الإستهلاك و كذا یمارس رقابة غیر مباشرة على المنتوج الوطني المعروض للاستهلاك و على 
مصالح المنتجین و الموزعین و بالتالي إنشاء قوة إقتصادیة فعالة منظمة و قادرة على الدفاع على 

الجودة و و خلق قنوات إتصال و بناء علاقات تعاون مع الأجهزة الحكومیة المكلفة بمراقبة ، المستهلكین 
و كل التجاوزات و المنظمات الدولیة ، الإعلانات المظللة ، التهریب ، ر المشروعة قمع الغش و المنافسة غی

  .التي تنشط في مجال مكافحتها 

كین من المكلفین بإخطار شبكة مخابر التجارب و تحلیل النوعیة تعتبر جمعیات حمایة المستهل
  .)2(عندما تتولى القیام بمراقبة نوعیة المنتوجات المستوردة أو المنتجة محلیا

  الدور الدفاعي و الحمائي :  ثانیا

المتعلق بالجمعیات فإنه من أثار إكتساب  90/31من القانون  16حسب صریح نص المادة 
بسبب  )3(رف المدني أمام القضاءالحقوق الممنوحة للطالشخصیة المعنویة هو حق الجمعیات في ممارسة كل 

من  23ادة ، و بالإستناد على نص الموقائع تمس أهدافها أو تمس المصالح الفردیة أو الجماعیة لأعضائها
فإنه عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین " المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  03/09القانون 

سس كن جمعیات حمایة المستهلكین أن تألأضرار فردیة  تتسبب فیها المتدخل و ذات أصل مشترك یم
مة المختصة و هذا دون فإنه لجمعیة حمایة المستهلكین الحق في رفع دعاوى أمام المحك" كطرف مدني 

  .حاجة إلى شكوى أو توكیل من المستهلكین 

                                                             
علي بولحیة ، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1

66 .   
  .، المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب و تحلیل النوعیة  96/359، من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة ) 2
أن تتأسس جمعیة حمایة المستهلكین كطرف مدني  09/03من القانون  23لیس هناك ما یمنع في قوانین الإستهلاك المادة ) 3

للمطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق بالمصالح المشتركة للمستهلكین أو حتى التداعي للحصول على التعویض عن 
( نفس العون الاقتصادي و أصل مشترك للضرر ، راجع قادة شهیدة ، الأضرار الفردیة لجموع المستهلكین حینما یرتبطون ب

، دراسة في القانون الجزائري و القانون المقارن ، ) إشكالیة المفاهیم و تأثیرها على رسم ملامح النظام القانوني لمسؤولیة المنتج 
، كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر  2011،  08، تصدر عن مخبر القانون الخاص الأساسي ، العدد  مجلة دراسات قانونیة

 . 56، ص  55بلقاید ، تلمسان ، نشر إبن خلدون ، ص 
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تواجه الجمعیات عدة عراقیل في هذا المجال إذ كثیرا ما تعجز عن حمایة المستهلك عند سلوكها 
الطریق القضائي من تحقیق خطوة إیجابیة تسعى إلى إحترام مصالح المستهلكین و یرجع ذلك لأسباب عدة 

قوانین الحمایة و طول الإجراءات القضائیة و كذا إرتفاع تكالیف التقاضي إلى جانب منها غموض و تماطل 
، كما یمكن  )1(موارد الجمعیات الجد متواضعة مما یجعلها في كثیر من الأحیان تعزف عن اللجوء للقضاء

موقعه ، لأن  جمعیة حمایة المستهلكین الإنظمام إلى جمیع الدعاوى المرفوعة مسبقا من قبل المستهلك لتدعم
المستهلك كثیرا ما یشعر بأنه لا یقوى لوحده أو بمفرده على مجابهة الدعوى التي رفعها لما یتحمله من نفقات 
في سبیل سلعة قلیلة الأهمیة كما یخشى من مواجهة العون الاقتصادي ذو المركز القوي ، كما یشعر أنه 

   .مصلحته الذاتیة الخاصة بذلك یدافع على مصلحة أهم لمجمل المستهلكین أهم من 

لذلك یمكن القول أن حمایة المستهلك لا تتحقق فعلیا إلا بتجسیدها بوجود كیان جمعوي یمثل 
مصالح المستهلكین و یدافع عنهم و لا عزوة بعد ذلك من إعتبارها مقیاسا مهما في تقیم تفعیل السیاسات 

     2الوطنیة لحمایة المستهلكین

إستطاع المشرع من خلال الضوابط القانونیة التي من خلال هذا الفصل إلى أنه صحیح  نخلص و
و من خلال  ما فرضه من إلتزمات على عاتق الأعوان الاقتصادیین في مواجهة المستهلك أو ، وضعها 

ت غیرهم من الأعوان الاقتصادیین الأخاریین الموجودین في السوق أن یرسم الإطار القانوني للممارسا
مات في الواقع لن یكون لها أي التز تصادیة ، بما یضمن حمایة تشریعیة للأطراف المتعاقدة ، لكن هذه الإالإق

لأنه و مما لاشك فیه أن الرغبة ، فعالیة إلا تحت مضلة الرقابة الدائمة على تنفیذها و كیفیة تنفیذها 
و ن من تنفیذها في كثیر من الأحیان ، الجامحة للأعوان الاقتصادیین نحو تحقیق الربح ستجعلهم یتملصو 

و حرصا على توفیر ، قتصادیین لذلك الإعوان نوع من الرقابة على الأما جعل المشرع یعمد إلى خلق  هو
حمایة فعالة للمستهلك أوجد المشرع تنظیم خاص للرقابة یضمن للمستهلك الحصول على سلع و خدمات 

خلال إنشاء أجهزة تراقب و ذلك من ، اصفات القانونیة  المطلوبة تلبي رغباته المشروعة و تتوافر  على المو 
و ، و التنظیمیة و المواصفات القانونیة من هذه السلع و الخدمات و مطابقتها للمقاییس المعتمدة سلامة و أ

راحل النشاط الاقتصادي و التحریات المیدانیة خلال كل م بالمعاینات و التحقیقات جهزةذلك بقیام هذه الأ
  . للعون الاقتصادي 

و الناظر إلى تعددها و تنوعها یفترض أنه لا یبقى أي ، جهزة كثیرة و متنوعة لاحظنا أن هذه الأ
لا تتوافق  تو لكن ذلك ینفیه واقع السوق و ما تعرضه من سلع و خدما، مجال لتجاوزات العون الاقتصادي 

                                                             
سامیة لموشیة ، دور الجمعیات في حملیة المستهلك ، مداخلة علمیة في الملتقى الوطني حمایة المستهلك في ظل الإنفتاح ) 1

   . 289، ص  288الاقتصادي ، مرجع سالف الذكر ، ص 
المجلة ، ) التجربة الجزائریة في حمایة المستهلك بین طموح و تطور النصوص و إفتقاد ألیات تطبیقها ( قادة شهیدة ، ) 2

، مخبر القانون المقارن ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تلمسان ، العدد الأول ، سنة  الجزائریة للقانون المقارن
  . 21، ص  2014
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حیان على ضبطها قبل في كثیر من الأ ة لعجز هذه الأجهزةو المواصفات في كثیر من الأحیان إضاف
العدید من ، و هو ما یلحق ضرر بمر بسحبها بعد رواجها في السوق تسریبه للمستهلك فنجدها أحیانا تأ

ن الكلام على المواصفات قادنا على ة ملاحقتها و سحبها مجددا ، كما أو یصعب عملی، المستهلكین 
ي لا علاقة لها بالمقاییس المعتمدة و المواصفات القانونیة و الصینیة الت السلعالتساؤل بخصوص الكثیر من 

مقابل سلع موجه ، جتماعیة الضعیفة لإنتشال ما تبقى بها من نقود تطابق لها سوى مع جیوب الفئات الإ لا
ل عن فعالیة مما یجعلنا نتسأ، للصلابة المطلوبة و المواصفات اللازمة  لافتقادهامباشرة لسلال المهملات 

إلى جهزة تجاه هذه السلع المستوردة و التي تستنزف جیوب المستهلكین بسلع تفتقد ر المنوط بهذه الأالدو 
الجودة ، و تحطم المؤسسات الصغیرة المنشئة بعدم قدرتها على منافسة أسعار عرضها للسلع ، لتقفل أبواب 

    .لمهملات و المزابل العمومیةسلال ا ءهذه المؤسسات الصغیرة الناشئة و تفرغ جیوب المستهلكین ، و تملا
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  لباب الثانيا

  بإلتزاماتهإخلال العون الاقتصادي 
مات و هذه اسبق أن بینا أن العون الاقتصادي بمقتضى القوانین و الأنظمة تقع على عاتقه عدة إلتز 

عن ما لا الأخیرة عموما لا تخرج من كونها إلزام بأداء تجاه المستهلك أي حق من الحقوق أو إلزام بالإمتناع 
و حرصا على إحترام ما تملیه هذه الالتزامات فقد وضع المشرع عدة أشكال للرقابة ، یخدم مصالح المستهلك 

یت بهذا الجانب ، لهذا كان لزاما أن یستتبع إخلال على تنفیذها من خلال ما أوجده من أجهزة و هیئات عن
  .العون الاقتصادي بإلتزاماته قیام مسؤولیته 

العون الاقتصادي یمارس نشاطه ضمن إطار من الأخلاق و ضمن حدود فرضها القانون فإذا 
تجاوز ذلك كان مخالفا للقواعد القانونیة و الأنظمة خاصة أعتبر مسؤولا و تستوجب مسألته ، و بما أن 

تترتب التي لقانونیة المسؤولیة الأخلاقیة لا تتعدى إستهجان المجتمع فإن ما یعنینا بهذا الصدد هو المسؤولیة ا
عن مخالفة قاعدة قانونیة و تستتبع بجزاء قانوني و هذه الأخیرة تنقسم إلى المسؤولیة المدنیة و المسؤولیة 

  .الجزائیة 

نظام المسؤولیة نظام أصیل عالج المشرع أحكامه من خلال ما تملیه القواعد العامة المتعلقة بهذا 
اول معرفة مدى كفایتها و مدى قدرتها على الصمود أما ما أفرزته سنحو إنطلاقا ن هذه الأخیرة ، الشأن 

التطورات الإقتصادیة في ظل إقتصاد السوق و تنوع الممارسات التجاریة و الأنشطة الإقتصادیة عموما ، و 
و  بین المستهلك و العون الاقتصادي النظر في مدى ضمانها لخلق توازن حمائي قانوني في العلاقة الرابطة 

ضرورة الإنتقال من القواعد العامة إلى قواعد خاصة و نظام مسؤولیة یتسم بنوع من الخصوصیة في  مدى
ظل مسؤولیة العون الاقتصادي ، كل ذلك من خلال تطرقنا لقیام مسؤولیة العون الاقتصادي و أثارها و سبل 

  . دفعها

  . هادفع بلس و  هاو أثار  نتناول في هذا الباب قیام مسؤولیة العون الاقتصادي 

  الفصل الأول

  قیام مسؤولیة العون الاقتصادي
تحدید الطبیعة القانونیة لمسؤولیة العون الاقتصادي في جانبها الجزائي و المدني و إلحاقها بإحدى 

أو النظر فیما إذا كانت ذات طبیعة خاصة هو من ) التقصریة أو العقدیة ( طائفتي المسؤولیة المدنیة 
لا مناص من التعامل بدایة مع  القانونیة التي تسري علیها ، لهذا لتحدید القواعدالجوانب الضروریة للتوصل 
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القواعد العامة و النظر في مدى صمودها أمام التطور الحاصل ثم محاولة البحث عن حلول مناسبة إذا ثبت 
  .عجز القواعد العامة على مجابهة التطور الحاصل 

 كما أن البحث في التأسیس القانوني لمسؤولیة العون الاقتصادي بقي محل جدل فقهي كبیر للتوصل
إلى مفاضلة بین الأسس التقلیدیة و تطویعها و إمكانیة إیجاد أسس جدیدة لها ملامح خاصة بمسؤولیة العون 

لمسؤولیة العون الاقتصادي مجموعة القواعد القانونیة التي و عموما یقصد بالأساس القانوني ، الاقتصادي 
السلع أو الخدمات المعیبة إضافة  یؤسس المستهلك المضرور علیها طلب تعویضه عن الأضرار التي تسببها

  .إلى ما تملیه القواعد الجزائیة لتوقیع مختلف أشكال الجزاء الجزائي 

كما یشترط لقیام مسؤولیة العون الاقتصادي عدة شروط تختلف بإختلاف طبیعة مسؤولیته فیما إذا 
ع التشریعات الخاصة كانت عقدیة أو تقصریة أو جزائیة مع وجود نوع من الخصوصیة یبرز من خلال تتب

  .بحمایة المستهلك و هو ما سنحاول إبرازه 

  . هاو شروط هالطبیعة مسؤولیة العون الإقتصادي و أساس بهذا الصدد ونتطرق 

  المبحث الأول

  طبیعة مسؤولیة العون الاقتصادي
لإستخلاص طبیعة مسؤولیة العون الاقتصادي لابد من الرجوع إلى الطابع التقلیدي الأصیل 
للمسؤولیة بإعتباره الإیطار العام للمسؤولیة و النظر في مدى إستیعابه لمسؤولیة العون الاقتصادي وفق 

، و إذا كان لا التطورات الحدیثة و صموده في تحقیق التوازن بین علاقة المستهلك و العون الاقتصادي 
یتماشى و المعطیات المستجدة فلابد من إبراز مكامن قصور هذا النظام الأصیل للمسؤولیة ، حتى نتمكن 
في مرحلة لاحقة من رسم ملامح النظام الخاص بمسؤولیة العون الاقتصادي ، و هو ما یستدعي المرور 

ت تطویع الطابع التقلیدي للمسؤولیة بما بمفهوم المسؤولیة و بیان خصائصها و أنواعها ثم نتطرق لمحاولا
  . یتماشى و التطورات الحدیثة

  مسؤولیة العون الاقتصادي ل الطابع التقلیدي:  المطلب الأول

لغة یمكن تعریف المسؤولیة بأنها كل ما یتحمله مسؤول تناط بعهدته أعمال تكون تبعة نجاحها أو 
  .)1(إخفاقها علیه

، أي أن یكون فیها إلزام،  و یحاسب عنه الملزم به ، أي یمكن القول أنها تعني ما یلزم الوفاء به 
   .فمسؤولیة،  فجزاء 

                                                             
   . 02، ص  2000الالتزامات ، العمل المستحق للتعویض ، الجزائر ، موفم للنشر ، علي فلالي ، ) 1
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أما إصطلاحا فیقصد بالمسؤولیة الحالة التي یؤاخذ علیها الشخص عن عمل أداه یفترض إخلالا 
  )1(نونیةقیام مسؤولیة أخلاقیة أو قا تستتبعبقاعدة أخلاقیة أو قانونیة ،

أو  مخالف بذلك لإلتزام عقدي ، أي أن المسؤولیة تفترض إخلال بإلتزام إلتزم به الشخص أو ألزم به 
ن القیام بإلتزام ألزم القانون القیام به أو نتیجة لعدم تبصر یقدم علیه قصدا أو إمتناعا ع، عمل غیر مشروع 
  .أو إهمال أو رعونة 

   الحاجة إلى القواعد العامة للمسؤولیة الجزائیة :  الأولالفرع 

  .خصائص هذه الأخیرة  و نحاول بیان بعض التعریفات الفقهیة للمسؤولیة الجزائیة و

  لمسؤولیة الجزائیة الإستفادة من المفهوم العام ل:  أولا

بأنها إلتزام وردت العدید من التعریفات الفقهیة للمسؤولیة الجزائیة ، من بینها ذلك الذي عرفها 
و  كب الجریمة العقوبة المقررة لها ، و الذي عرفها بأنها إستحقاق مرت )2(شخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمة

تتعلق هذه المسؤولیة بفاعل أخل بما خوطب به من تكلیف جنائي فحقت علیه العقوبة المقررة لحمایة هذا 
یلتزم بموجبها الفرد إزاء السلطة ، تنشأ بین الفرد و الدولة ، ، كما عرفت بأنها علاقة قانونیة  )3(التكلیف
  .) 4(و بالخضوع لرد الفعل المترتب عن تلك المخالفة، بالإجابة عن فعله المخالف للقاعدة الجنائیة ، العامة 

 جرم أو ساعد أو حرض على إرتكابه أي أن المتابعة الجزائیة ترمي إلى مسألة من إرتكب الفعل الم
غرض توقیع العقاب المناسب له ، لهذا یجب أن یكون الشخص محل الملاحقة الجزائیة قد إرتكب و ذلك ب

انونا لتحمل نتائج سلوكه سلوك إجرامي ، یكیف بأنه مخالفة أو جنحة أو جنایة ، و أن یكون مؤهلا ق
  . المجرم

اماته القانونیة ، و تحمل بالتالي یمكن أن نعرف المسؤولیة الجزائیة ، بأنها أهلیة الشخص للقیام بإلتز 
  .تبعات سلوكاته المجرمة قانونا 

  

  

                                                             
،  1983 عاطف النقیب ، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي ، الطبعة الأولى ، منشورات عویدات ، ) 1

  . 15ص 
، ص  1985المسؤولیة الجنائیة ، بیروت ، مؤسسة نوفل ، مصطفى العوجي ، القانون الجنائي العام ، الجزء الثاني ، ) 2

12.   
محمد علي سویلم ، المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة ، دراسة مقارنة بین التشریع و الفقه و القضاء ، ) 3

   . 09، ص  2007الإسكندریة ،دار المطبوعات الجامعیة ، 
   .10المرجع نفسه ، ص ) 4
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  لمسؤولیة الجزائیة ل العامة خصائصالإبقاء عن ال:  ثانیا

 المسؤولیة الجزائیة مسؤولیة إستثنائیة  )1
في القدیم كان الإنسان و الحیوان و الجماد محلا للمسألة الجنائیة ، و لكن الفكر القانوني الحدیث قرر 

  .)1(حاسمة أن الإنسان وحده هو محل المسؤولیة الجنائیةبصورة 
أي  - صحیح أن جل العقوبات المقررة في تبعات قیام المسؤولیة الجزائیة ، تتركز على تقید حریة الإنسان 

بالحبس أو السجن و لكن تطورات هذا النوع من المسؤولیة إمتد لیشمل ما یعرف   -الشخص الطبیعي
لهذا المفهوم من أهمیة ، و أثار في المجتمع ، و هو ما سیتضح جلیا عند التفصیل بالشخص المعنوي ، لما 

  .في مسؤولیة العون الاقتصادي 
 المسؤولیة الجزائیة شخصیة  )2

و لا یتحملها ، جل التشریعات الجنائیة المعاصرة ، تسوغ قواعدها وفقا لمبدأ أن المسؤولیة الجزائیة شخصیة 
فإن مسؤولیته ، فسواء كان المسؤول فاعلا أو شریكا ، إلا من إكتملت في سلوكه و إرادته أركان الجریمة 

  . )2(تقوم على أساس فعله
و هو مبدأ منصف ، إذ لیس من العدل أن یتحمل الشخص مسؤولیة غیره مادام تتوافر في هذا الأخیر كل 

ا مبدأ یبعدنا على ما یعرف بالمسؤولیة الجماعیة ، التي كثیرا ما تكون شروط المسألة الجزائیة ، و هو أیض
لها أثار سلبیة إذ تزید من النزاعات و الفتن ، خاصة مع شعور الفرد بعدم صدور أي سلوك إجرامي مباشر 

  .من طرفه ، فخطأ الفرد لا یجب أن تتحمله الجماعة 
 المسؤولیة الجزائیة تقوم على الخطأ )3

 ملمح أساسي في المسؤولیة الجزائیة لدى كل التشریعات الحدیثة ، ركن الخطأ سواء كان عمدا أو إهمالا 
 ؤولیة سو هي خاصیة تعد نتیجة طبیعیة لإعتماد الإرادة أساس للم، فهي لا تقرر إلا بناء على خطأ شخصي 

 جال المسؤولیة تبعد الخطأ من مفي القانون الجزائي ، تسو على العكس من ذلك ، فإن الإتجهات الوضعیة 
  .  )3(البدیل عنه في العودة إلى المسؤولیة الموضوعیة وجدو 

نه أن أمن ش، إلا أننا نستطیع القول أن التركیز على توافر ركن الخطأ ، رغم أهمیة هذا الطرح لركن الخطأ 
 خاصة مع صعوبة إثبات الخطأ في كثیر من الحالات ، یؤدي إلى إفلات الكثیر من المجرمین من العقاب 

 و خصوصیة وسائل الإثبات فیها ، و ما یعرف بالجرائم الإلكترونیة ، خاصة في ظل التطورات التكنولوجیة 
خاصة إذا ترتب ، ن التركیز على الأركان الخاصة بكل جریمة و النظر إلى ذلك بصفة موضوعیة إلهذا ف

ن یعاقب جزائیا حتى على مجرد الشروع في الفعل أه كما هو معلوم أنه یمكن ، لأنضروري على ذلك ضرر 

                                                             
دین إمام ، المسؤولیة الجنائیة ، أساسها و تطورها ، دراسة مقارنة ، في القانون الوضعي و الشریعة الإسلامیة محمد كمال ال) 1

  . 123، ص  2004 ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، 
   .123المرجع نفسه ، ص ) 2
   . 114محمد كمال الدین إمام ، المسؤولیة الجزائیة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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یبقى أمر هام في قیام المسؤولیة  إلا أن التركیز على إثبات علاقة السببیة ، أي دون وجود ضرر ، المجرم 
  .الجزائیة و توقیع الجزاء 

   الحاجة للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة : الثانيالفرع 

  .نتناول تعریف المسؤولیة المدنیة و أنواعهافیه 

  لمسؤولیة المدنیة الإستفادة من المفهوم العام ل: أولا

التابعین له ، أو أو بفعل ، بفعله ، هي إلتزام بالتعویض عن الأضرار التي یحدثها الإنسان للغیر 
  . )1(ه لإلتزماته العقدیةالأشیاء الموجودة بحراسته ، أو الحیوانات الخاصة به ، أو نتیجة لعدم تنفیذ

  .)  2(الذي ترتب عن إخلاله بإلتزام یقع على عاتقه، كما عرفت بأنها إلزام المدین بتعویض الضرر 

و حصرته في ، ثر قیام المسؤولیة أ التعاریف للمسؤولیة المدنیة جاءت مركزة على ذهو ما نلاحظه أن ه 
لأنه قد لا یلزم المدین  ، المدنیة لا تقتصر على التعویضثار قیام المسؤولیة أفي حین أن ، التعویض 
  .بمقابل ما  التنفیذ أو ، و إنما یلزم بالتنفیذ العیني، بالتعویض 

جبر لیة المدنیة بأنها إلزام المدین بأنه لابد أن نعرف المسؤو ، لهذا نرى أنه لتفادي قصور التعریف 
  . الذي ترتب عن إخلاله بإلتزام قانوني یقع على عاتقه، الضرر 

  المسؤولیة المدنیة  عدم الإستغناء عن فوائد تنوع: ثانیا

أو ، طرفي العقد بإلتزاماته أحد  فهي مسؤولیة عقدیة إذا ترتبت عن إخلال، المسؤولیة المدنیة أنواع 
أو أقدم ، و هي مسؤولیة تقصریة إذا ترتبت على شخص بسبب فعل شخصي ، عن إمتناعه عن تنفیذها 

أو عندما تنشأ عن ضرر یحدثه الشيء الموجود ، أي عندما تقوم على الخطأ ، علیه محدثا الضرر للغیر 
، أو یحدثه الحیوان الذي یملكه هذا الشخص ، و عندما ینشأ الضرر عن فعل  بحراسة أحد الأشخاص

   . ین ، أو حدد القانون حصرا وضعه القانوني بالنسبة للمسؤول عنهشخص،  تابع للمد

 المسؤولیة العقدیة  )1

بمجرد حدوث تطابق بین إرادتي طرفیه لإحداث أثر ، مرتبا لجمیع أثاره ، ینعقد العقد صحیحا 
   .قانوني ما 

                                                             
مصطفى العوجي ، القانون المدني ، الجزء الثاني ، المسؤولیة المدنیة ، الطبعة الأولى ، بیروت لبنان ، مؤسسة بحسون ) 1

   . 09، ص  1996للنشر و التوزیع ، 
، بن عكنون ، الجزائر بلحاج العربي ، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني ، الواقعة القانونیة  2)

  .  07، ص  1999، دیولن المطبوعات الجامعیة ، 
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ن كل ،  أي أ إذا تم الإنعقاد كان لطرفیه الحق في إستیفاء ما ورد فیه من حقوق  مقررة للطرفین
فإذا لم ینفذ أحدهما ما علیه من ، و هو ملزم بتنفیذها ، مات معینة اطرف في العقد تقع على عاتقه إلتز 

الناتج عن ، ترتبت علیه المسؤولیة العقدیة ، فالغایة من المسؤولیة العقدیة هي جبر الضرر ، مات اإلتز 
أو ، و ذلك بالإمتناع عن التنفیذ ، عقد المبرم بینهما إخلال طرفي العقد أو احدهما بالإلتزمات التي رتبها ال

  .أو التنفیذ المعیب ، أو التنفیذ الجزئي ، التأخر في التنفیذ 

 المسؤولیة التقصریة  )2

  تعریف المسؤولیة التقصریة ) أ 

و المتمثل في عدم ، الذي فرضه القانون ، هي التي تنشأ عند إخلال الشخص بالإلتزام العام 
  . )1(و المقصود بالغیر هو كل شخص لا تربطه بالمسؤول علاقة عقدیة، الإضرار بالغیر 

أو أن العلاقة العقدیة ، شخاص لا تربطهم علاقة عقدیة أ شأ بینتنأي أن المسؤولیة التقصریة 
في الفترة السابقة  كأن یكون الضرر قد نشأ، إلا أن الضرر الواقع نشأ خارج نطاقها ، موجودة بینهم 

أو كان العقد ، و لم یكن هذا الضرر بسبب العقد ، أأو الفترة اللاحقة على إبطاله ، على إبرام العقد 
، و تتفرع المسؤولیة التقصیریة إلى عنه  ناشئصحیحا و لكن الضرر لم ینشأ عن الإخلال بإلتزام 

و المسؤولیة عن ، و المسؤولیة عن عمل الغیر ، المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة ، ثلاثة أنواع 
  .الأشیاء 

 لمسؤولیة التقصیریة و المسؤولیة العقدیة االتمیز بین  )3
ینشأ عن عقد رابط بین ، سبق و أن اشرنا إلى أن المسؤولیة العقدیة تنشأ عن الإخلال بإلتزام عقدي 

مفاده الإلتزام بعدم الإضرار ، تزام قانوني أما المسؤولیة التقصیریة فهي تنشأ عن الإخلال بإل، المتعاقدین 
التي تستلزم التمیز بینهما من عدة جوانب نذكر منها ، و لكل من المسؤولیتین أحكامهما الخاصة بها، بالغیر 
  : ما یلي 

  من حیث الأهلیة
المسؤولیة و لقیام توجب أهلیة التعاقد لإنعقاد العقد إنعقادا صحیحا مرتبا لأثاره  المسؤولیة العقدیة

  .)2(العقدیة عند الإخلال بالإلتزمات التي رتبها على عاتق أطرافه
  .)3(بینما في المسؤولیة التقصریة، تكفي أهلیة التمیز بالنسبة للدائن و المدین 

                                                             
   . 173عبد القادر أقصاصي ، الإلتزام بضمان السلامة في العقود ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
كامل كل من بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة و لم یحجر علیه یكون " من القانون المدني على أنه  40تنص المادة ) 2

   "سنة كاملة ) 19( الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة و سن الرشد تسعة عشرة 
لا یسأل المتسبب في الضرر الذي یحدثه بفعله أو إمتناعه أو بإهمال منه " من القانون المدني على أنه  125تنص المادة ) 3

   " أو عدم حیطته إلا إذا كان ممیزا 
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   من حیث الإثبات
بعد أن یقیم الدائن الدلیل ، في المسؤولیة العقدیة یتحمل المدین عبء إثبات أنه قام بإلتزامه العقدي 

ائن هو الذي یقع علیه عبء إثبات بینما في المسؤولیة التقصریة الد، على وجود العقد الذي یربطه بالمدین 
     .  )1(و بالتالي خرق إلتزامه القانوني بعدم إضرار الغیر، ن المدین قد إرتكب عملا غیر مشروع أ

  من حیث الإعذار 
حسبما یستفاد من نص المادة ، التعویض في المسؤولیة العقدیة لا یستحق إلا بعد إعذار المدین 

الفقرة الثانیة من  181أنظر المادة ، أما في المسؤولیة التقصریة فلا یلزم الإعذار ، من القانون المدني  179
    )2(القانون المدني

  من حیث مدى التعویض  
ما لم یكن هناك ، في المسؤولیة العقدیة یكون التعویض عن الضرر المباشر و المتوقع وقت التعاقد 

الفقرة  182حسبما یقتضیه نص المادة ، أما الضرر غیر المتوقع لا یشمله التعویض ، غشا أو خطأ جسیما 
حسب ، قع و غیر المتوقع أما في المسؤولیة التقصریة فیكون التعویض عن الضرر المباشر المتو ، الثانیة 
  .)3(من القانون المدني 182،  131المواد 

  من حیث التضامن 
نما یكون بناء على بند ، و إفإن التضامن لا یفترض بینهم ، في حالة تعدد المسؤولین تعاقدیا 

من القانون  217حسبما یستفاد من نص المادة ، أو بناء على نص القانون ، صریح في العقد المبرم بینهم 
  .أي أن مبلغ التعویض المقرر في هذه الحالة یقسم بینهم ، المدني 

حسبما ، فالتضامن بین المدینین في حالة تعددهم مقرر بحكم القانون ، أما في المسؤولیة التقصریة 
 ماتهم بتعویض الضرر اامنین في إلتز ن المدینین متض، أي أمن القانون المدني  126یستفاد من نص المادة 

                                                             
في شرح القانون المدني الجزائري ، الجزء الأول ، مصادر الإلتزام ، بن عكنون ، الجزائر خلیل أحمد حسن قدادة ، الوجیز ) 1

   . 234، ص  1994، الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة ، 
" لا یستحق التعویض إلا بعد إعذار المدین ما لم یوجد نص مخالف لذلك " من القانون المدني على أنه  179تنص المادة ) 2

إذا كان محل ...لا ضرورة لإعذار المدین في الحالات الأتیة " من القانون المدني على انه  02فقرة  181دة و تنص الما
   ..." الإلتزام تعویضا ترتب عن عمل مضر 

غیر أنه إذا كان الإلتزام مصدره العقد فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ " على أنه  02الفقرة  182تنص المادة ) 3
  " سیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد ج

من سبب ضررا للغیر لیتفادى ضررا كبیرا محدقا به أو بغیره لا یكون ملزما " من القانون المدني على أنه  130و تنص المادة 
  " إلا بالتعویض الذي یراه القاضي مناسبا 

فإذا لم ...یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب " نه من القانون المدني على أ 131و تنص المادة 
یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة 

   "بالنظر من جدید في التقدیر 
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بكل مبلغ التعویض اللازم لجبر ، أي أن المضرور یستطیع الرجوع على أي شخص من مسببي الضرر 
  .)1(لم یعین القاضي نصیب كل منهم في دفع التعویض ما، الضرر 

  من حیث الإعفاء من المسؤولیة أو التخفیف منها 
 أو تعدیلها تخفیضا أو زیادة ، عفاء من المسؤولیة الإیجوز الإتفاق على ، في المسؤولیة العقدیة 

من القانون  178حسب نص المادة ، إلا ما نشأ عن غش أو خطأ جسیم ، لأن مصدرها إلتزام عقدي 
لأن مثل هذا الإتفاق فیه ، في حین أنه یقع باطلا كل إتفاق على الإعفاء من المسؤولیة التقصریة ، المدني 

لا قبل و لا بعد ، فلیس للدائن و المدین مثل هذا الإتفاق ، فة للنظام العام الذي فرض هذه المسؤولیة مخال
   . )2(وقوع الفعل الضار

  من حیث رقابة المحكمة العلیا 
لأن الأمر یتعلق ، لیس للمحكمة العلیا رقابة على المسؤولیة الناجمة عن الإخلال بإلتزام عقدي 

و تلك من مسائل موضوعیة یختص بها قاضي ، أي البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین ، بتفسیر عقد 
و الناجمة عن الإخلال بإلتزام قانوني ، دون رقابة للمحكمة العلیا ، بینما في المسؤولیة التقصریة ، الموضوع 

مطابقة هذا الإلتزام  عدم جواز الإضرار بالغیر فالأمر هنا یتعلق بمسألة قانونیة ، و هيمؤداه ، عام 
القانوني للفعل المنسوب للمتسبب في الضرر ، لهذا فالمحكمة العلیا عند عندما تنظر في الحكم الذي 
أصدرته محكمة الموضوع على إثر الطعن بالنقض فهي محكمة قانون ، مهمتها الرقابة على كیفیة فهم 

  . )3(ع ، فیما یتعلق بالمسؤولیة التقصریةالقانون و تفسیره و لهذا تكون لها رقابة على قاضي الموضو 
  في القواعد العامةالتمیز بین المسؤولیة المدنیة و المسؤولیة الجزائیة الإلتزام بجوانب :  الثالثالفرع 

   )4(تتمیز المسؤولیة الجزائیة عن المسؤولیة المدنیة بمیزتین رئیسیتین
  طبیعة الضرر:  أولا

تقوم المسؤولیة الجزائیة ، عندما یقع ضرر یصیب المجتمع بصفة عامة ، بینما تقوم المسؤولیة 
المدنیة ، عندما یقع ضرر یصیب أحد الأفراد ، و من هذه الزاویة یمكن أ ن نشیر للإختلافات الواقعة بین 

  : المسؤولیتین من الجوانب التالیة 
  

                                                             
الدائنین أو بین المدنین لا یفترض و إنما یكون بناء على التضامن بین " من القانون المدني على أن  217تنص المادة ) 1

   " إتفاق أو نص صریح في القانون 
یجوز الإتفاق على إعفاء المدین من أیة مسؤولیة تترتب عن عدم تنفیذ " ... من القانون المدني على أنه  178تنص المادة ) 2

راجع بهذا الشأن المستشار محمد أحمد عابدین ، التعویض عن ..." إلتزامه التعاقدي إلا ما ینشأ عن غشه أو خطئه الجسیم 
   . 10، ص 1995الضرر المعنوي و الموروث ، الإسكندریة منشأة المعارف ، 

بابكر الشیخ ، المسؤولیة القانونیة للطبیب ، دراسة في الأحكام العامة لسیاسات القوانین المقارنة و إتجهات القضاء ، ) 3
   . 36، ص  2002، الأردن ، دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزیع ،  الطبعة الأولى ، عمان

   . 233راجع خلیل أحمد حسن قدادة ، الوجیز في شرح القانون المدني ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
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  من حیث الجزاء 
المدنیة هو التعویض أما في المسؤولیة الجزائیة فهو عقوبة كما أن الجزاء في الجزاء في المسؤولیة 

المسؤولیة المدنیة یطالب به الشخص المضرور أما في المسؤولیة الجزائیة تطالب به النیابة العامة بإعتبارها 
  .ممثلة للمجتمع 

  من حیث إمكانیة الصلح أو التنازل 
الجزائیة أنها لا تقبل عند قیامها الصلح أو التنازل عنها إلا ما أستثني القاعدة العامة في المسؤولیة 

بنص قانوني صریح ، لأن الحق الذي تقوم علیه حق عام للمجتمع ، بینما تقبل المسؤولیة المدنیة الصلح و 
  . )1(التنازل لأن الحق الذي تقوم علیه حق خاص للفرد المضرور

  من حیث النطاق 
ئیة تطبق القاعدة العامة الواردة في المادة الأولى من قانون العقوبات لا جریمة و في المسؤولیة الجزا

من  124لا عقوبة إلا بنص ، بینما المسؤولیة المدنیة تترتب عن أي عمل غیر مشروع حسب نص المادة 
  . )2(القانون المدني
  القصد في إحداث الضرر : ثانیا

بینما لا یعتبر كذلك في المسؤولیة ، ركنا أساسیا في المسؤولیة الجزائیة ) النیة ( یعتبر القصد 
و العمل غیر المشروع الذي یرتكبه أحد ، حیث تقوم في أغلب صورها على الخطأ غیر العمدي ، المدنیة 

   رد و المجتمع في أن واحدقد یترتب عنه المسؤولیة الجزائیة و المدنیة معا للضرر اللاحق بالف، الأشخاص 
  .)3(ع المسؤولیتین الأثار الأتیةامو یترتب عن إجت

فتبقى ، إلا بسقوط الدعوى الجزائیة بسبب مضي المدة ، فإن الدعوى المدنیة لا تسقط  :بالنسبة للتقادم -
 .الدعوى المدنیة ما بقیت الدعوى الجنائیة 

الجهة القضائیة الجزائیة ، لأن الدعوى المدنیة تتبع  یجوز رفع الدعوى المدنیة أمام: بالنسبة للإختصاص -
 .الدعوى الجنائیة 

 الجنائیة أمام المحكمة المدنیة  إذا رفعت الدعوى المدنیة عند إجتماعها مع الدعوى: بالنسبة لوقف الدعوى -
ثم رفعت الدعوى الجنائیة أمام المحكمة الجنائیة ، فإن الدعوى الجنائیة توقف السیر في الدعوى المدنیة 

 .المرفوعة أمام المحكمة المدنیة ، إلى أن یفصل في الدعوى الجنائیة 
فإنه یحوز قوة الأمر ، في حالة صدور حكم من المحكمة الجنائیة :  بالنسبة لقوة الأمر المقضي به -

دون أن ، و على المحكمة المدنیة أن تتقید بما أثبتته المحكمة الجنائیة في حكمها من وقائع ، قضي به الم
    . بالتكییف القانوني لهذه الوقائع  تتقید

                                                             
   "لا جریمة و لا عقوبة و لا تدبیر أمن بغیر قانون " من قانون العقوبات على أنه  01تنص المادة ) 1
كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب ضرر للغیر یلتزم من " من القانون المدني على أنه  124المادة تنص ) 2

   "كان سببا في حدوثه بالتعویض 
  . 234،  233خلیل أحمد حسن قدادة ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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  مكامن قصور الطابع التقلیدي لمسؤولیة العون الاقتصادي :  المطلب الثاني

من جراء إقتنائه للسلع و ، التي تهدد أمن و سلامة المستهلك ، إن تزاید حجم المخاطر و الأضرار 
 و التعقیدات التي عرفتها بسبب التطور العلمي و التكنولوجي ، الخدمات التي یعرضها العون الاقتصادي 

و عجزها في كثیر من الأحیان عن توفیر الحمایة الكافیة ،  التقلیدیةأبرز عدم كفایة قواعد المسؤولیة 
 و جبر ما لحقهم من أضرار ، و ذلك بالوقایة من أضرار و مخاطر السلع و الخدمات ، مستهلكین لجمهور ال

و محاولة الوصول ، لإبراز مواضع القصور ، الشيء الذي یستدعي تكثیف الجهود التشریعیة و القضائیة 
  .لجعلها تعاصر التطور الموجود، إلى حلول 

  لمسؤولیة العون الاقتصادي أوجه قصور الطابع العقدي :  الفرع الأول

لا تصیب إلا مستهلكها بالدرجة ، في غالب الأحوال الأضرار الناجمة عن عیوب السلع و الخدمات 
لهذا یكون أول سبیل أمامه لإلزام العون الاقتصادي بجبر ما لحقه من ضرر هو إعمال بنود العقد ، الأولى 

  تحقیق ذلك ؟فما مدى فعالیة تلك القواعد في ، المبرم بینهما 

حقیقة هناك عدة أوجه لقصور القواعد العامة للمسؤولیة العقدیة في حمایة المستهلك المضرور من 
  :و تظهر أهمها من النواحي التالیة ، السلع المعیبة 

  بالنسبة لدعوى الإلتزام بالتسلیم :  أولا

  : لحمایة المستهلك من بینها  وجه الفقه العدید من الإنتقدات لتلك الدعوى في مجال إستخدامها كوسیلة

لا یسمح باللجوء إلیها إلا  وفقا لإرادة المشرع ، أن تفسیر النصوص القانونیة المتعلقة بدعوى الإلتزام بالتسلیم  -
و ذلك بالنظر إلى أن الإلتزام بالتسلیم ، في حالة إخلال المدین بالإلتزام بتسلیم مبیع مطابق للمواصفات 

یب تقرر في ضوء شروط تسلمه ، فإن المسؤولیة عن ذلك العمشتري بالمبیع خلال بمجرد قبول ال، ینقضي 
 . )1(إنعقاد مسؤولیة البائع عن ضمان العیب الخفي

الأمر الذي قد یؤدي إلى  من شأنه أن یؤدي إلى إختلاط كل منها ، إن التوسع في تفسیر المطابقة و العیب  -
كما أن هذا التوسع یؤدي إلى تعدیل نطاق ، تبعا لتقدیر كل محكمة ، إعطاء حكمین مختلفین لمسألة واحدة 

لا یسقط حق  یمتد إلى ما بعد تسلم المشتري للشيء المبیع ، فالتسلیم أصبحبحیث ، الإلتزام بالتسلیم 
بسبب ما كشف عنه ، إذ أن المشتري الذي لم یقتنع بالشيء ، المشتري في التمسك بدعاوى التسلیم 

في حین أن ، على أساس عدم مطابقة التسلیم ، یستطیع أن یثیر مسؤولیة البائع ، عیوب فیه الإستعمال من 

                                                             
   . 54ؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة ، مرجع سالف الذكر ، ص حسن عبد الباسط الجمعي ، مس) 1
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هو ضمان العیوب الخفیة متى ، التي یكشف عنها الإستعمال ، الطریق الطبیعي للمنازعة في عدم المطابقة 
 .)1(ا خاصا بهالتي تضع لكل واحد منها نظام، و هذا كله یعد مخالفا لصریح النصوص ، توافرت شروطه 

لمشتري لن یتوانى في إختیار این دعوى المطابقة و دعوى الضمان یجعل إن السماح للمشتري بالإختیار،  ب -
و هو ما من ، إذا ما قورنت بدعوى الضمان ، لیسار شروطها ، و هي دعوى المطابقة ، إلیه الأیسر منهما 

 .)2(العیوب الخفیة من الناحیة العملیةشأنه أن یؤدي إلى إهدار قیمة قانونیة لدعوى ضمان 

  بالنسبة للمبادئ التقلیدیة : ثانیا

لوقفت حائلا دون حمایة ، لو طبقت بمفاهیمها التقلیدیة ، الواقع أنه یوجد بعض المبادئ التقلیدیة 
  : و أهمها ما یلي ، المستهلك من المنتجات المعیبة 

 مبدأ نسبیة أثر العقد  )1

یعني أن المشتري الأخیر لا یستطیع الرجوع إلا على بائعه ، التقید بالمفهوم التقلیدي لهذا المبدأ 
و هذا بالطبع من شأنه أن یقلل من فرض ، بدعوى الضمان أو بدعوى المسؤولیة العقدیة ، المباشر 

صادي في لأن العون الاقت، إذا لم یكن موسرا ، حصول المستهلك المضرور على تعویض البائع 
و إستطاعته تحمل ، الأحوال هو الأقدر على تحمل أعباء الضمان بما له من قدرة مالیة غالب 

  .أعباء التأمین من هذه المسؤولیة 

 .  العقدیة  بالنسبة لمبدأ عدم جواز الخیرة بین دعوى المسؤولیة التقصریة و دعوى المسؤولیة )2

عرفت جدلا كبیرا في الوسط ، مسألة جواز الخیرة بین المسؤولیة التقصریة و المسؤولیة العقدیة 
و إذا نظرنا للفقه القائل بعدم جواز الخیرة بین المسؤولیتین و تقیدنا بالمفهوم التقلیدي لهذا ، الفقهي 
و ، من الحالات  فإن ذلك من شأنه أن یقف حائلا دون تحقیق حمایة للمضرور في كثیر، المبدأ 

 نه لا یستطیع إثبات شروطها ، إلا أمثال ذلك أن یكون باب الدعوى العقدیة مفتوحا أمام المستهلك 
، لأن مخالفة إلتزام رسم ات الوقت فإنه لن یتمكن من إستخدام دعوى المسؤولیة التقصریة ذو في 
دائن أن یلجأ إلى المسؤولیة ، و لا یجوز لللا یرتب سوى مسؤولیة عقدیة ، و مداه العقد حدوده 

                                                             
عبد الحمید الدیسیطي عبد الحمید ، حمایة المستهلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1

458  ،459 .   
الأضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة المعیبة المبیعة ، دراسة جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من ) 2

   .222، ص  1996في القانون الكویتي و القانون المصري و الفرنسي ، القسم الثاني ، مجلة المحامي الكویتیة ، 
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فالمسؤولیة العقدیة تستبعد بحكم ، التي تفترض أن المدین أخل بإلتزام فرضه القانون ، التقصریة 
  .)1(المضرورو هذا ما یؤدي في النهایة إلى ضیاع حق المستهلك ، القانون المسؤولیة التقصریة 

 مبدأ سلطان الإرادة  )3

و لا یمكن أن ، أن إرادة الإنسان حرة بطبیعتها ، إن مبدأ سلطان الإرادة یعني من جملة ما یعنیه 
  .)2(یقید الإنسان إلا إرادته ذاتها

و ، إن كان ینسجم مع مبادئ الحریة العامة في بدایة القرن التاسع عشر ، إن مبدأ إستقلال الإرادة 
كلما إقتضت ، ود بدأت تفرض على هذا المبدأ شیئا فشیئا إلا أن القی، الحریة التعاقدیة بوجه خاص 

في ، عضائه عدد من أ أو لحمایة، و ذلك لحمایة المجتمع ، الضرورة الإجتماعیة أن تقید الإرادة 
، و هكذا )3(إدراكا من المشرع لخطورة إطلاق اللجام لهذا المبدأ ،  مواجهة أخارین هم أقوى منه إرادة

، فإذا كان المقصود تكوین ) 4(الإستهلاك یقدم نوعا جدیدا من القیود الواردة على الإرادةیبدوا أن عقد 
نجد ، إذ أنه بدلا من أن تقید إرادة الطرف القوي في التعاقد ، العقد فإننا نكون إزاء نوع من التناقض 

فكأنما ، نفسه و هي إرادة المستهلك ، على العكس تماما أن القیود ترد على إرادة الطرف الضعیف 
و هو ما یتعارض ، أراد المشرع العدید من هذه الإفتراضات بغیر قصد أن یحط من إرادة المستهلك 

كطریقة ، مع إرادة المشرع في تعمیق حمایة إرادة المستهلك فإضعاف النتائج المترتبة على الإرادة 
  .  ي مواجهة المتعاقد الأخرو لیس حمایتها ف، لحمایة إرادة المستهلك في مواجهة الإرادة ذاتها 

و التطور الصناعي و ، فالقدرة على التفاوض و معرفة بنود العقد تتفاوت من شخص لأخر 
كان كفیلا بتنبیه الفقه إلى أن حریة الإرادة و ، الاقتصادي المذهل الذي بدأ مع بدایة هذا القرن 

سلطان الإرادة المفترضین و بغض النظر عن السیطرة الإقتصادیة لطرف على أخر یوجهان الیوم 
فالتطور العلمي و الصناعي و ، عقودا لا یكاد المستهلك العادي أن یعرف محتواها و المقصود منها 

من ظروف التعاقد و شروطه عملیة و معقدة متعلقة جعل ، بغض النظر عن القدرة الإقتصادیة 
بسلع و خدمات ذات نواح فنیة و تكنولوجیة بل و قانونیة لا تسمح للمستهلك العادي للتعرف علیها و 

                                                             
تج ، مرجع سالف الذكر ، ص عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید ، حمایة المستهلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المن) 1

460 . 
   . 25، مصر ، ص ) ن.د ( حسین عامر ، القوة الملزمة للعقد ، الطبعة الأولى ، ) 2
  . 102عامر قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
   

4) Trochv et Jodnud , le contrat de consommation , paris , p 113 .  
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لهذا فإن مبدأ سلطان الإرادة إذا كان لا یسمح بإعادة التوازن إلى ، الإختیار بمحض إرادته بشأنها 
   . )1(یة أمام الوسائل المقترحة لتحقیق هذا التوازن المنشودفیجب أن لا تكون عقد، العقد 

 بالنسبة لعیوب الإرادة  )4

محاولة منها لتوفیر حمایة ، إذا كانت الأنظمة القانونیة تستخدم النظریة التقلیدیة لعیوب الإرادة 
و ما تنطوي علیه من شروط ، إلا أن تطبیق هذه النظریة في شأن عقود الإستهلاك ، المستهلك 

لم یعد كافیا لتحقیق التوازن العقدي بین العون الاقتصادي و المستهلك أو ، تتسم بالدقة و التعقید 
خذ في الحسبان عند التعاقد أو التنفیذ بالقدرات لأالخدمة أو حتى تحقیق الهدف نفسه ، عموما أن ا

ن أتعد من العوامل التي یمكن ، الإقتصادیة  و مدى قدرة المتعاقد، و الظروف الذاتیة ، الشخصیة 
و لا یمكننا إلا أن نعترف أن تحقیق ، ة الملزمة للعقد و و تهز الثقة في الق، تؤثر في إستقرار التعامل 

حمایة المستهلك من خلال نظریة عیوب الإرادة لا تتواكب مع الرغبة في إعادة التوازن إلى عقد 
بحرمان أطراف ، ه النظریة لا یسمح إلا بإنهاء أزمة التوازن العقدي لى هذإ اللجوءالإستهلاك ذلك أن 

الذي یضعه القانون لكل عیب من عیوب عن طریق الجزاء ، التعاقد من أهداف العقد نفسه 
  .)2(الإرادة

و بالأخص إحتیاج المستهلك إلى ، ن المشكلة تبقى في إختلال توازن الإلتزمات التعاقدیة أغیر 
غیر أن الإحتیاج أو ، مع ضعف قدراته أو خبراته ، للحصول على سلعة أو خدمة  التعاقد كوسیلة

عدم الخبرة لا یعتبران في حد ذاتهما من عیوب الإرادة لكن العیب الأساسي الذي یحتاج إلى مقاومة 
حینما یؤدي إلى التعاقد بدون ، فعلا هو أثر إختلاف القدرة أو الكفاءة بین أطراف عقد الإستهلاك 

  .تعرف على عناصر هذا العقد و شروطه مع تبین أثارها و مداها ال

لا یعیب في حد ، فالتفوق الاقتصادي أو التكنولوجي أو العلمي للعون الاقتصادي على المستهلك 
فالذي یبدوا لنا هو ، كما أن الإحتیاج إلى السلعة أو الخدمة لا یعد كذلك عیبا ، ذاته إرادة الأخیر 

مات العقدیة اقد یستغل تفوقه لیجعل میزان الإلتز ، أن العون الاقتصادي بصفته الأقوى إقتصادیا 
   . )3(یمیل للمصالحة

 بالنسبة لعقد الإذعان  )5

 ة لمواجهة مشكلة حمایة المستهلك في الحقیقة أن نظریة عقد الإذعان لیست سوى محاولة غیر كافی
یعني في حد ذاته تحقیق الحمایة لأطراف ، فمن ناحیة أن القول بوجود عقود لها وصف الإذعان 

                                                             
   . 104 – 103عامر قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   . 97 - 96عامر قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
   . 97المرجع نفسه ، ص ) 3
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و من ناحیة أخرى فإن عقود الإذعان تتطلب إحتكارا و تفوقا ، هذه النوعیة من العقود فحسب 
حتى یمكن الإعتراف لها بهذا الوصف بینما المشكلة لیست محصورة في هذا الإطار ، إقتصادیا 

كما أنه قد یكون فعلیا و یصعب من ثم التعرف علیه ، لأن الإحتكار قد لا یكون واضحا ، ضیق ال
  . )1(أو تحدیده قانونا

إن الصور الحدیثة لعقود الإستهلاك تدل على أن خضوع المستهلك لا یتحقق بصدد عقد معین من 
أن مفهوم الخبرة الفنیة أثناء إذ ، الصور المعاصرة للتعاقد و إنما یتحقق تقریبا في معظم ، العقود 

لقبول العقد دون علم كافي بظروف العقد و ما یرتبط  بالمستهلكیدفعان ، شراء جهاز تلفزیون مثلا 
كما أن عدم الدرایة بالقانون قد یدفع المستهلك إلى قبول العقد دون إدراك ما ، به من شروط تعاقدیة 

و التعاقد یقود ، یتمتع بخبرة علمیة و قانونیة  فیه من ترجیح كفة الطرف الأخر على حسابه الذي
إلى هذا الإختلال في الحالتین السابقتین بالرغم من أن المستهلك من المحتمل أن یكون قرأ العقد 

و إذا كان البحث في العقود التي تتغلب فیها قدرات أحد أطرافها على الأخر قد ، ة نمعتبصورة م
إلا أن حمایة المستهلك تبقى مطلوبة في ، من عقود الإذعان یوحي بأن هذه العقود هي بالضرورة 

  .خرى من العقود أأنواع 

فربما یكون العقد من عقود ، من ناحیة أولى لیس عقد الإذعان مرادفا بالضرورة لشروط التعسف 
على توفیر السلعة أو  -الإدارة العامة مثلا  -و لكن قد یحرص الطرف الأقوى فیه ، الإذعان 

من ناحیة ثانیة فإن تفاوت القدرة بین أطراف العقد لا تعني ، الخدمة بأقل تكلفة و أفضل جودة 
  .)2(بالضرورة إذعان المستهلك للعون الاقتصادي 

 بالنسبة للشروط التعسفیة  )6

و لكن ، بشكل مطلق أو نهائي یعد من الأمور المستحیلة   ، ر الشروط التعسفیةعموما مسألة حض
فالشرط ، ما یراد قوله بهذا الصدد هو كون الشروط التعسفیة لا ترادف دائما الشروط غیر المشروعة 

أو ،  العون الإقتصاديأو مكان هذا التسلیم في ید ،  السلعةالذي یؤدي إلى ترك تحدید موعد تسلیم 
أو عن التأخیر في ، تعاقدیة الشرط الذي یؤدي إلى الإعفاء من المسؤولیة عن عدم تنفیذ الإلتزمات ال

فإذا ، على الرغم من أنها بطبیعتها من الشروط التعسفیة ، تنفیذها لیس من الشروط غیر المشروعة 
مشروعة تثیر صراعا بین من قام فإن الشروط ال، كانت الشروط غیر المشروعة باطلة بطلانا مطلقا 

یتمسك بها إعمالا لمبدأ  عون الاقتصادي ، الشتراطها و من یقع علیه الضرر بسبب إلتزامه بها بإ
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و المستهلك یرغب في إستبعادها تحقیقا للعدالة التي تقتضي التوازن في الإلتزمات ، الحریة التعاقدیة 
  .المترتبة على العقد 

 المتعاقد المذعن و ما یرد علیه من تخصیص بشأن ، غیر أن مبدأ تفسیر الشك لمصلحة المدین 
لشروط التعسفیة في الأوضاع الإستثنائیة التي تكون هذه الشروط مایة لمواجهة ایؤدي إلى إعمال الح

إلا أن ذلك یعني أیضا فضلا عن ، مكتوبة بطریقة تدعوا إلى الشك في دلالتها على المقصود منها 
إنها قاصرة على ، و عند الشك في المقصود بالشرط ، كون هذه القاعدة لا تستخدم إلا إستثناء 

  . )1(لتي یكون فیها المتعاقد الخاضع للشروط التعسفیة بوصفه مدینا مذعناالحالات ا

 بالنسبة لنظریة ضمان العیوب الخفیة  )7

سواء بإلحاق ، هذه النظریة ینحصر تطبیقها على العیوب التي تضر بالجدوى الاقتصادي للمبیع 
أم بتفویت ، له  ةللغرض المخصص ةغیر صالح تأصبح السلعةنتیجة كون ، خسارة بالمستهلك 

مما ترتب علیه عدم ، توقف النشاط الاقتصادي للمستهلك ل السلعةكما لو أدى عیب ، كسب علیه 
ي لتعویضها تطبیق الجزاءات فالأضرار جمیعها یك هذه، أو فقدان أسواق ، تلبیة طلبات معینة 

الثمن ، غیر أن منح الخاصة بضمان العیوب الخفیة ، بما یعید التوازن بین بدلي العقد المبیع و 
هو یفترض توافر شرط العیب الموجب  ، إذالتعویض یخضع للقواعد الخاصة بضمان العیوب الخفیة 

الدعوى خلال المدة القصیرة التي كما و یفترض أن ترفع ، للضمان من الخفاء و التأثیر و القدم 
 العون الإقتصاديو أن ینجح المستهلك في إثبات سوء نیة ، تحددها قواعد ضمان العیوب الخفیة 

أما الأضرار التي تلحق المستهلك في صحته أو سلامته ، من عیوب  السلعةعلمه بما في بأنه لم ی
فهي تستبعد من نطاق ضمان العیوب  السلعةأو تلك التي تصیب أمواله الأخرى خلاف ، البدنیة 

و هو ما یؤدي بالمستهلك أن یضرب صفحا عن هذه القواعد ، ى الخفیة لتتولها بالتعویض قواعد أخر 
  . )2(بعد أن ظهر عدم كفایتها لحمایته في مواجهة العون الاقتصادي

  :یمكن أن نلخص القصور الذي شاب الأحكام المتعلقة بضمان العیوب الخفیة فیما یلي

و إلا كانت غیر ، تتقید دعوى الضمان بمدة قصیرة یجب أن ترفع خلالها الدعوى ، من الناحیة الإجرائیة  -
لأن أثار العیب و النتائج ، و المدة القصیرة لرفع الدعوى قد لا تكون مجدیة في حمایة المستهلك ، مقبولة 

الأمر الذي یقلل إلى حد كبیر من فاعلیة الحمایة التي ، الخطرة للسلعة قد لا تظهر إلا بعد فترة طویلة نسبیا 
لأنه یفتح الباب واسعا أمام تفاوت ، كما أن عدم التحدید أیضا غیر مرغوب ،  للمستهلكتوفرها تلك الدعوى 
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فإزاء نفس الشيء و نفس العیب یمكن أن یختلف تقدیم قبول ،  المستهلكینلا أساس له في المعاملة بین 
  )1(من محكمة لأخرى الدعوى من عدمه

 و ما یستتبعه من ضیاع الجهد و الوقت و المال ، رغبة منه في تجنب اللجوء إلى القضاء  المستهلكن كما أ
في كثیر من الأحیان تستغرق هذه ، یبدأ غالبا في التفاوض مع البائع بغیة الوصول إلى حل ودي 

كثیرا ما یحاول العون الاقتصادي بل إن، دةالمفاوضات وقتا طویلا یكفي لسقوط دعوى الضمان بمضي الم
بالموافقة على  للمستهلككالإیحاء ، بداء إستعداده للحل الودي ، و ذلك بإالإستفادة من شرط المدة القصیرة 

أو  ثم یماطل بعد ذلك في إجراء الإصلاح ، أو تعویض ما سببه العیب من أضرار ،  السلعةإصلاح عیوب 
حتى یفوت علیه فرصة المدة القصیرة التي یجب أن ترفع الدعوى  المستهلكبه في قبول التعویض الذي یطل

  .  ) 2(خلالها
و لكن ، بتعویضه عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب  العون الإقتصاديأن یطالب  المستهلكمن حق  -

فإنه ، بغض النظر عن التعبیرات خسارة و كسب التي هي أقرب للضرر التجاري منها إلى الضرر الجسدي 
اللهم إلا إذا كان قد ، إلا عن الضرر المتوقع فقط ، من المعروف أن المدین في المسؤولیة العقدیة لا یسأل 

، لا یسهل مع الاقتصادي كمجرد بائع و معاملة العون ، إرتكب في تنفیذه لإلتزامه غشا أو خطأ جسیما 
ذلك أن توقع هذا المدى عند إبرام العقد یعد شرطا ، هذه الأضرار على الأقل في مداها  تصور أنه یتوقع

 .)3(أساسیا لإمكان المسؤولیة عنه
فإنه لن یسأل إلا عن الضرر ، أو خطئه الجسیم  العون الإقتصاديو من ثم فإنه في حالة عدم ثبوت غش 

  العون الإقتصاديأما الضرر غیر المتوقع الذي یكون غالبا أكثر جسامة من الأول فلن یسأل عنه ، المتوقع 
   . )4(و هذا لا شك فیه ظلم كبیر للمستهلك لمصلحة البائع أو العون الاقتصادي

بإعتبار أن ذلك من مقتضیات حریة إن جواز الإتفاق على الإعفاء أو التخفیف من ضمان العیب الخفي  -
 : تؤدي إلى الإضرار بمصالح المستهلك من عدة نواحي أهمها، و قاعدة العقد شریعة المتعاقدین ، الإرادة 

  هذا الشرط من شأنه أن یؤدي إلى نتائج ضارة بالمستهلكین بدایة و النظام الاقتصادي كله نهایة ذلك أنه قد
و هو ما یضر بالثقة في ، بمصالح المستهلكین و حقوقهم  الأعوان الاقتصادیین یؤدي إلى عدم إكتراث 

  .)5(و یحدث إظطرابا في السوق یضار منه الجمیع في نهایة الأمر، التعامل 
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  العون یجد نفسه غیر قادر على مطالبة ، من الناحیة العملیة فإن العمیل الذي یقوم بشراء سلعة جدیدة
و غالبا ، بالتعویض عن الأضرار التي تصیبه جراء إستخدام السلعة بسبب هذا الشرط أو المنتج  الإقتصادي

 السلعما لا یكون هناك سبیل له للرجوع على شركات التأمین التي ترفض أحیانا عملیات التأمین على 
اشى منطقیا و هذا ما یتم، قتصادي لم یقم بعملیة التأمین بهدف خفض تكلفة الإنتاج الإلأن العون ، الجدیدة 

 . )1(مع رغبته في التنصل من المسؤولیة عن طریق شروط الإعفاء
  و ذلك لأنه ، هذا الشرط من الناحیة القانونیة من شأنه أن یجعل غیر المتعاقد أفضل من وضع المتعاقد

سوف یتمكن من المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تصیبه نتیجة إستعمال سلعة إشتراها من شخص 
و في ذلك الوقت فإن المتعاقد لن یتمكن من المطالبة ، على أساس من المسؤولیة التقصریة ، أخر 

و التي ربما تنجم عن إستعمال غیر المتعاقد الذي ، بالتعویض عن الأضرار المماثلة التي قد تصیبه 
 . )2(سیتمكن من المطالبة بالتعویض

   بائعا أو منتجا أو ة یلجأ إلیها كل متعاقد سواء أكان أصبح وسیلة سهل، شرط الإعفاء من المسؤولیة لاللجوء
و قدرته على أن یتلاعب بشروط العقد تلاعبا لا یعرفه و  بشكل عام بحكم قدرته الإقتصادیة عون إقتصادیا 

 .)3(لا یستطیع أن یمیزه الشخص المعتاد
  ، العادي لا یعرف عادة بوجود الإلتزام بضمان  فالمستهلكهناك صعوبات عملیة أخرى كثیرة تواجه المستهلك

 بما یستتبعه هذا من تكلفة و وقت العیوب الخفیة ، و حتى إن علم به فإنه یضطر إلى اللجوء إلى القضاء 
 . قد یدفعانه إلى عدم رفع الدعوى من البدایة 

  أوجه قصور الطابع التقصیري لمسؤولیة العون الاقتصادي :  الفرع الثاني
 المستهلك الذي لحقه ضرر من جراء السلعة المعروضة أو الخدمة المقدمة من العون الاقتصادي 

 و لكن في ظل القواعد التقلیدیة لهذه المسؤولیة ، یمكنه الرجوع على هذا الأخیر بدعوى المسؤولیة التقصریة 
 التي مردها القصور الذي یشوب أحكام هذه المسؤولیة ، یصطدم المستهلك المضرور بالعدید من الصعوبات 

  : و التي من بینها مایلي 
و بذلك یجب على المستهلك ، أركان المسؤولیة التقصریة تحدد في الخطأ و الضرر و علاقة السببیة بینهما  -

الضرر و أن هذا الخطأ هو المتسبب فی، و الضرر الذي لحقه ، إثبات خطأ العون الاقتصادي ، المضرور 
 : المستهلك عند إثباته لهذه العناصر تتمثل فیما یلي  و الواقع أن هناك عدة صعوبات تواجه،الحاصل 

  كما یجب ، إثبات الفعل أو الإمتناع الذي أدى إلى إلحاق الضرر به ، یجب على المستهلك المضرور بدایة
لمسلك للعون ، أي مناقضته ألوف علیه إقامة الدلیل على خروج هذا الفعل أو الإمتناع عن السلوك الم
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سائل الإنتاج و و و لا شك أن هذا الأمر من الصعوبة خاصة مع تطور الألة و ، الاقتصادي من ذات الفئة 
دون ، ح من المتصور أن یوجد عیب أو خطورة في السلعة أو الخدمة ، فأصبتعقید تركیبة العدید من السلع 

كما أصبح متصور أیضا ، لعون الاقتصادي عن السلوك المألوف أن یكون الممكن إسناد ذلك إلى إنحراف ا
فالأمر یقتضي تتبع السلعة في ، أن یقیم الدلیل علیه ، حتى بفرض وجود الخطأ ، أن یتعذر على المضرور 

و معرفة مدى مطابقته للسلوك المألوف ، ن الاقتصادي رف على مسلك العو مراحل إعدادها المختلفة للتع
  . )1(و هو عبء یتعذر على المضرور في جل الحالات النهوض به، خر من ذات الفئة لعون إقتصادي أ

  یشترط القانون أن یكون الضرر نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخر في ، فیما یتعلق بعلاقة السببیة
و یواجه المستهلك  ، عام و هو إلتزام قانوني، و الإلتزام المقصود هنا هو عدم الإضرار بالغیر ، الوفاء به 

أولها تتعلق بصعوبة إثبات العلاقة بین خطأ العون الاقتصادي ، المضرور عدة مشكلات تتعلق بهذا الركن 
تسبب فیه السلعة بعد فترة زمنیة طویلة من بدء تو الضرر و أخرى هي مشكلة تراخي حدوث الضرر الذي 

 . )2(رر في حالة تعددهمو مشكلة صعوبة تحدید المسؤول عن الض، إستعمالها 
  تبعا ، تؤدي القواعد التقلیدیة إلى للمسؤولیة التقصریة إلى الإختلاف غیر المبرر في معاملة المضرورین

ففي الفرض الذي یكون فیه المضرور من الغیر في علاقته ، لإختلاف الظروف التي یقع فیها الضرر 
مادام سیكون ملزم في كل ، فإن مصیره یكون أسوء من مصیر المضرور المتعاقد ، بالعون الاقتصادي 

حتى و لو ، الأحوال بإقامة الدلیل على خطأ العون الاقتصادي و وفقا للقواعد العامة في المسؤولیة التقصریة 
قواعد حیث أنه لو تصادف و كان متعاقدا لأسعفه في هذا الفرض ، كان مرد الضرر إلى عیب في السلعة 

قیق حمایة سهلة للقطاع العریض ل على مدى قصور تلك القواعد في تحو هذا ید، ضمان العیوب الخفیة 
أو مستعملي السلعة الخطرة ، بالنظر إلى أنه غالبا ما یكون المستهلك المضرور من الغیر في من مستهلكي 

 . )3(علاقته مع العون الاقتصادي

اض أن السلعة المنتجة مازالت تحت حراسة العون الاقتصادي ، هو یرى بعض الفقه القانوني أن إفتر   -
ل الغایة بو لا یبرر ذلك التحایل ن، إفتراض فیه تحایل صارخ على القواعد القانونیة الصریحة في هذا الشأن 

 كما وجه الفقه عدة إنتقدات لفكرة تجزئة الحراسة ذاتها ، التي سعى القضاء إلى الوصول إلیها من خلاله 
و أهمها ، نورد بعضها على أن نفصل ذلك عند التطرق لفكرة الحراسة كأساس لمسؤولیة العون الاقتصادي 

  :ما یلي 

                                                             
   . 161سلامة المستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص جابر محجوب علي ، ضمان ) 1
عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید ، حمایة المستهلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
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 یتحملها منتج الأشیاء الخطرة ، هي أقرب لإنشاء نوع من المسؤولیة المفترضة الحراسة ،  إن فكرة تجزئة  -
 و هي تضع على عاتق العون الاقتصادي مسؤولیة ثقیلة جدا ، أكثر من كونها تفسیرا معقولا لفكرة الحراسة 

لمصلحة الفئة الأولى  من شأنها أن تحدث خللا حادا بین مصالح المستهلكین و مصالح العون الاقتصادي 
و مظاهر ذلك الجور تتمثل في الاقتصادي ، بل إنها یمكن أن تصل إلى درجة الجور على مصالح العون ، 

  : ما یلي 

متى وقع الضرر نتیجة ،  السلعةو لا حتى لإثبات العیب في ، مسؤولیة لا تخضع لإثبات الخطأ هذه ال* 
یكفي المضرور إثبات أن الحادث ، ففي حالة الإنفجار أو الحریق أو الإختناق مثلا ،  للسلعةتدخل إیجابي 

یستطیع  لا الذي، دي ساسیة و هو العون الاقتصالأحارس البنیة الإعمال مسؤولیة ، أثیر بواسطة الشيء 
  )1(التخلص من المسؤولیة إلا بإقامة الدلیل على السبب الأجنبي

 ملازمة للعون الاقتصادي لا تنفك عنه أبدا مهما بعدت صلته بما أنتجه ، هذا الإتجاه یبقي صفة الحارس * 
لا یستطیع مراقبتها في كل عناصرها الداخلیة ، بطبیعتها و لا یكفي في تبریره القول أن حائز السلع الخطرة 

فهذا یتنافى مع كون العون الاقتصادي قد فقد من الناحیة العملیة مكنة هذه الرقابة بخروج ، و أسرارها الفنیة 
، فالعون الاقتصادي یظل محتفظا بحراسة سلعه الخطرة بالرغم  )2(هذه السلع من حوزته و وقوعها في التداول

لأنه وحده الذي یبقى قادر على مراقبتها في كل ، بل و مهما تعاقبت البیوع علیها، یتها من إنتقال ملك
، بالرغم و من ثم أعطى للمضرور حق الرجوع على العون الاقتصادي في عدة أحوال  عناصرها و تكوینها 

  : من أن المنطق القانوني یعفیه من المسؤولیة و من هذه الحالات ما یلي 

سبب  و لم یكن ممكنا تحدید، في حادث مهما تداخلت فیه السلعة المعیبة ، ر للمستهلك حالة وقوع ضر + 
  هنا یقیم القضاء مسؤولیة العون الاقتصادي ، الحادث 

  . )3(على الرغم من أنه ربما لا یكون عیب السلع بسبب الحادث ، بحسبانه حارسا للسلعة المعیبة 

و وقع الحادث الذي أضر بالغیر أثناء عملیة ، حالة لو عهد العون الاقتصادي إلى ناقل مستقل بنقل سلعه + 
لمضرور أیضا أن یرجع على العون ، كان لو بقى السبب غیر معروف على وجه التحدید ، النقل 

ن ، على الرغم من أإذ یبقى في نظر القضاء حارسا للسلع أثناء عملیة النقل ، الاقتصادي بالمسؤولیة 

                                                             
نظام تعویض الأضرار التي تلحق بأمن و سلامة المستهلك في القانون المدني المصري و ( فتحي عبد الرحیم عبد االله ، ) 1

   . 25/04/1999، كلیة الحقوق جامعة المنصورة ،  مجلة البحوث القانونیة و الإقتصادیة، ) المقارن 
    . 18الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة ، مرجع سالف الذكر ،ص محمد شكري سرور ، مسؤولیة المنتج عن ) 2
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بحسبانه حارسا للسلع الخطرة خلال عملیة ، المنطق القانوني یوجب مسؤولیة الناقل على هذه الأضرار 
  . )1(النقل

و لو لم ، أو تغلیفها یحدث عن طریق مشروع مستقل بتعبئتهاحالة لو كان تجهیز و توضیب السلع للتسویق + 
سبب الحادث أم عیب التجهیز ؟ حینئذ یكون العون الاقتصادي هو المسؤول بیعرف أعیب السلع نفسها كان 

  .) 2(هذه العبواتبكونه الحارس لما تحتویه ، عن هذا الحادث 

و یصعب وضع معیار یفصل بسهولة بین ، و غیر دقیقة ، و غیر واضحة ، إن فكرة تجزئة الحراسة معقدة  -
عندما یشترك أكثر ، فضلا عن صعوبة إثبات تحدید حارس البنیة ، نوعي الحراسة أو یحددهما تحدیدا كافیا 

 . )3(من شخص في تكوین البنیة الداخلیة للسلعة
بدلا ، عند عرضه لسلعة معیبة للتداول ما یكفي لإقامة مسؤولیته ، إن فكرة إفتراض خطأ العون الاقتصادي  -

  .)4(إنقطعت علاقته بها منذ زمن بعیدو هي حراسة العون الاقتصادي لسلعة ، وهمیة  حیلة من إفتراض 
  ملامح الطابع الخاص بمسؤولیة العون الاقتصادي :  المطلب الثالث

و ، إما ان تستند إلى أحكام المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة ، مسؤولیة العون الاقتصادي التقصریة 
 ول تكون المسؤولیة قائمة على الخطأ الواجب الإثبات لأو في النوع ا، إما إلى أحكام المسؤولیة عن الأشیاء 

و النصوص القانونیة ، أما في النوع الثاني تكون المسؤولیة فیه موضوعیة قائمة على الخطأ المفترض 
 و إجتماعیة مغایرة تماما لما أصبحت علیه بعد ذلك المعالجة لهذه المسألة وضعت لمعالجة أحوال إقتصادیة 

حاولة إعادة تفسیر و تعدیل تلك النصوص بما یتناسب و التحولات الإجتماعیة و التغیرات لهذا كان لزاما م
  .ن لابد من تطویع أحكام المسؤولیة بما یتناسب و الأوضاع المستجدة الهذا ك، الإقتصادیة 

  محاولة تطویع الطابع التقلیدي لمسؤولیة العون الاقتصادي  :الفرع الأول 
خلال محاولات تطویع كل من الخطأ و الحراسة كأساس للمسؤولیة سنتناول هذا الجانب من 

   .التقصریة 
  تطویع فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة التقصریة  :أولا

كان من الضروري إعمال نظام المسؤولیة ، نظرا لصعوبة إثبات الخطأ و إسناده إلى مرتكبه 
بل تعنى بالضرر الذي یصیب الشخص و علة العودة إلى ، التي لا تعنى أصلا بالخطأ ، الموضوعیة 

                                                             
     . 38الخطرة ، مرجع سالف الذكر ،ص محمد شكري سرور ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته ) 1
عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید ، حمایة المستهلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
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كما كان علیه الأمر في العصور ، لم تعد لمواجهة قوى الطبیعة الغاشمة ، الضرر كأساس للمسؤولیة 
  . )1(الذي أدى إلى تزاید رهیب في أعداد الضحایا، و لكن لمواجهة مخاطر التقدم الصناعي ، القدیمة 

ة على أساس الخطأ واجب الإثبات ، هي القاعدة العامة في المجال غیر بذلك تعد المسؤولیة القائم
التعاقدي ، فإذا أقام المضرور من السلعة دعواه ، یجب علیه إقامة الدلیل على خطأ العون الاقتصادي  حتى 
 یحصل على التعویض ، فالمستهلك المضرور هنا بإعتباره من الغیر ، لا یستطیع في ضوء التفسیر التقلیدي

  . لنصوص القانون المدني ، الإدعاء بوجود إلتزام بالسلامة على عاتق العون الاقتصادي لمصلحته 
،  فكر أخر إستهدف )النظریة الشخصیة ( قد ظهر إلى جانب القائلین بالخطأ كأساس للمسؤولیة 

و قد ، ساس تحمل التبعة أو النظریة الموضوعیة ، حیث یعتد بالضرر و لیس بالخطأ إقامة المسؤولیة على أ
و إعتمد في نظریته إعتمادا أساسیا على مبدأ ضرورة حمایة ، أسس هذه النظریة الفقیه الفرنسي ستارك 

ق یؤدي إلى ضیاع كثیر من حقو ، قصر المسؤولیة عن الخطأ أن إذ لاحظ ، السلامة الجسدیة للأشخاص  
، و و أن أنظمة التضامن الإجتماعي تلزم المجتمع أن یضمن للأفراد سلامة أجسامهم و أموالهم ، الضحایا 

حتى و ، یجب أن یعوض في جمیع الحالات ، ن أي ضرر یصیب الشخص في سلامته الجسدیة و المالیة أ
 یض یقوم على فكرة الضمان فالإلتزام بالتعو ، لو لم یكن النشاط الذي یقوم به الشخص غیر معیب في ذاته 

و لیس من زاویة المتسبب في الضرر ، و یقیم ستارك نظریته على أساس جدید بالنظر للمضرور و حقوقه 
فهو ، ما ذهبت إلیه نظریة الخطأ و تحمل التبعة و تجاهلها تماما حقوق المضرورین على نحو ، أو الفاعل 

و قواعد ، نظمة القانونیة القائمة ن یراعي الأأن یتصرف بحریة بشرط أ یرى أن لكل شخص الحق في
بتعویضه عما أصابه من فإذا أتى تصرفا ضارا بحق الغیر یلتزم ، الحیطة في عدم الإخلال بحقوق الغیر 

و كل إعتداء على حیاته ، فكل شخص من حقه أن یكفل له السلامة في جسده و ماله ، عتداء جراء هذا الإ
و ذلك دون تقدیر أخلاقي لمسلك محدث ، مواله یبرر الإلتزام بالتعویض لامة أأو على سلامته الجسدیة أو س

و هذه هي فكرة الضمان التي یجب أن تحل ، ثما أو مذنبا ، أي بصرف النظر عن كونه مخطأ أالضرر 
  .) 2(محل المسؤولیة الشخصیة

و هو حق ، ن موضوع المسؤولیة یكمن في مشكلة التنازع القائم بین الحقوق المتعارضة كما أ
و حق المضرور في ، تي ما یشاء من الأفعال أو أن ی، بحریة مرتكب الفعل الضار في أن یتصرف 

و ، ن یكون محمیا بالكامل من أي إعتداء على حیاته أو سلامته الجسدیة أو سلامة أمواله أو ، الإستقرار 
فإذا كان حق المدعى  ، یكون حل هذا النزاع بالمفاضلة بین هذه الحقوق على أساس قیمة كل من الحقین

لغلبة لحق اأما إذا كانت ، علیه فاعل الضرر یعلو على حق المضرور فلا یكون هناك محل للتعویض 
ف الأخر الذي قد فإنها تدین الطر ، فإن  على مرتكب  الضرر أن یعوض المضرور البريء ، المضرور 

مین أو لكن یمكن تفادي هذه الأثار بإبرام عقود ت، و ذلك یؤدي إلى أثار غیر مقبولة ، یكون بريء أیضا 
                                                             

   . 355أحمد حشمت أبو ستیت ، نظریة الإلتزام في القانون المدني ، الكتاب الأول ، مصادر الإلتزام ، الطبعة الثانیة ، ص ) 1
   .  314- 313عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید ، حمایة المستهلك، مرجع سالف الذكر، ص ) 2
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 أم كان الضرر ناشئا عن فعل شيء ، و سواء كان محدث الضرر قد أتى فعلا شخصیا ، المسؤولیة من 
و یقع الإلتزام بالتعویض على عاتق محدث ، فإنه یتحقق الإخلال بالإلتزام بالسلامة وفقا لنظریة الضمان 

و بذلك تتحقق أهم وظائف المسؤولیة ، الضرر أو على عاتق المسؤول عن الشيء و هو حارسه دون تفرقة 
بمعنى وقوع خطأ من جانبه ، بغض النظر عن تقدیر مسلك الفاعل من الناحیة الأخلاقیة ، و هي الضمان 
و الواقع ، فإذا ما ثبت خطأ یحصل المضرور على تعویض كامل للضرر یقدر تقدیرا ذاتیا ، أو عدم وقوعه 

كان لهما دور أساسي نحو الإتجاه بالمسؤولیة المدنیة ، أن كل من نظریة تحمل التبعة و نظریة الضمان 
بصرف النظر عن سلوك محدث ، تعویض المضرور لینطلق من نقطة الضرر كأساس ، إتجاها موضوعیا 

فالغنم  فمن إستحدث بنشاطه خطرا یجب علیه تعویض الضرر الناجم عنه ، الضرر مخطئا أم غیر مخطئ 
أما نظریة الضمان فإنها تؤسس المسؤولیة على حق ، و هذا ثمن الحریة وفقا لنظریة تحمل التبعة ، بالغرم 

  .)1(المضرور في التعویض
إذا ما حاول الرجوع ، ا أنفا الصعوبات التي تقف أمام المستهلك المضرور في إقتضاء حقه قد ذكرن

إذ یلتزم وفقا للقواعد التقلیدیة ، بدعوى المسؤولیة التقصریة عن الأفعال الشخصیة على العون الاقتصادي 
قد خرج ، و ذلك بإثبات أن العون الاقتصادي ، بإثبات خطأ العون الاقتصادي أو أحد تابعیه ، لتلك الدعوى 

عن السلوك المألوف و أخل بالإلتزام أو الواجب العام الذي یفرضه علیه القانون مما تسبب في حدوث 
و قد دفع ذلك إلى التعامل مع فكرة الخطأ التقصیري من خلال مفاهیم جدیدة یمكن من خلالها ، الضرر 

و هما التوسع في تحدید ، أساسین و إعتمد في ذلك على عاملین  ،تحقیق الحمایة للمستهلك المضرور 
  .الخطأ الشخصي و تیسیر إثبات الخطأ الشخصي 

 التوسع في تحدید الخطأ الشخصي  )1

و أن ، هما الخطأ العادي و الخطأ الفني ، هناك صورتین یمكن أن یقع فیهما العون الاقتصادي 
الاقتصادي یتمثل في تقصیره في إتخاذ الحیطة الواجبة  الخطأ العادي الذي یمكن أن یؤخذ على العون

و یقدر ، كإهمال العون الاقتصادي التحقق من المواد الأولیة التي تدخل في سلعه ، لتجنب الإضرار بالغیر 
القائمین على ، بالقیاس على سلوك شخص من أواسط المنتجین  هذا الخطأ الشخصي بمعیار موضوعي

و هكذا فإن المضرور یستطیع المطالبة ، الذي ینتمي إلیه المسؤول عن الضرر الإنتاج في ذات المجال 
إذا ثبت إهمال ، التي قام  العون الاقتصادي بتصنیعها ، صابته من السلعة أبالتعویض عن الأضرار التي 

المتبعة في العون الاقتصادي في إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مكونات السلعة أو الإجراءات 
  . )2(التصنیع أو التعبئة أو في فحص السلع قبل طرحها للتداول

                                                             
) غیر الإرادیة ( فتحي عبد الرحیم عبد االله ، الوجیز في النظریة العامة للإلتزامات ، الكتاب الأول ، مصادر الإلتزام ) 1

  .37المنصورة ، مكتبة دار الجلاد الجدیدة ، ص 
   .  183 – 182س ، الوافي في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، الفعل الضار و المسؤولیة المدنیة ، ص سلیمان مرق) 2
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أما الصورة الثانیة من صور الخطأ التي یلزم المضرور إثباتها وفقا للقواعد التقلیدیة في مجال 
أو  الذي یتعلق بالخطأ في التصمیم ، ي صورة الخطأ المهني أو الفني هف، المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة 

  .)1(عملیة التصنیع ، و یقع فیه المهني إذا باشر عملیة الإنتاج دون الإلمام الكافي بأصولها الفنیةفي إدارة 

التوسع في هاتین الصورتین هو محاولة لجعلهما یتناسبان مع التعقید الشدید الذي طرأ على السلع 
  .  الحدیثة و من شأنه زیادة الحمایة للمستهلكین من الأضرار

 تیسیر إثبات الخطأ الشخصي للعون الاقتصادي  )2

للمضرور من السلعة المعیبة كان لابد من تیسیر إثبات خطأ العون تحقیقا لمزید من الحمایة 
الاقتصادي التعاقدي و ذلك من خلال إفتراض خطأ العون الاقتصادي في الحالات التي تثبت فیها الخطورة 

إثبات الصناعیة تعقدا كبیرا و أصبح من المشكوك فیه إمكانیة  الذاتیة للسلع خاصة بعد أن عرفت السلع
العون الاقتصادي وفقا للقواعد التقلیدیة لهذا كان بد من إفتراض هذا الخطأ حتى ینتقل الإثبات من على  خطأ

  . )2(عاتق المستهلك المضرور إلى العون الاقتصادي

   ادي مبررات المسؤولیة الخاصة بالعون الاقتص: الفرع الثاني

صالح میكون الإعتبار الأساسي فیه هو ، لنوع خاص من المسؤولیة إخضاع العون الاقتصادي 
و یمكن تسنده في الواقع إلى عدة معطیات ، المضرورین من مستهلكي و مستعملي السلع المعیبة و الخطرة 

  .)3(منها

  تأثیر الدعایة :  أولا

هذا الأخیر الذي ینصب ، تلعب الدعایة دور مؤثر في جلب العملاء إلى سلع عون إقتصادي معین 
أفضل ما  سلعهأن على جل إهتمامه على التأكید من خلال تلك الدعایة التي یتفنن فیها و یطاردهم بها 

في سبیل  و إن كان من المفترض في كل مستهلك أن یعلم أن العون الاقتصادي، صنع من هذا النوع 
و لكن ، و هو ما یعرف لهذا السبب بالكذب المألوف في التعامل ، قد یلجأ إلى بعض الكذب ، ترویج سلعه 

العمیل یكون دائما على حق في إنتظار أن لا تكون تلك السلع مصدر خطر على الإطلاق بالنسبة لشخصه 
و لا تستحقها هذه السلع یكون ، هذه الناحیة فإذا كانت الدعایة لهذه السلع قد خلقت لدیه ثقة من ، و لأمواله 
  .)4(أن یتحمل العون الاقتصادي مسؤولیة ما ینشأ عنها من أضرارمن العدل 

                                                             
  . 57محمد شكري سرور ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة ، مرجع سالف الذكر ،ص ) 1
   . 60محمد شكري سرور ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة ، مرجع سالف الذكر ،ص ) 2
   .71المرجع نفسه ، ص ) 3
  .71نفسه ، ص ) 4
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  إنتشار نظام التأمین : ثانیا

المسؤولیة من العون الاقتصادي یلقي عبء إن ظهور و إنتشار نظام التأمین من المسؤولیة جعل 
بل ربما لا یفوته ، ن تصیب بعض مستهلكي أو مستعملي سلعة على شركات التامین الأضرار التي یمكن أ

أقساط هذا التأمین عن طریق رفع ثمن  –بطریقة غیر مباشرة  –بهذا الشأن أن یحمل المستهلكین أنفسهم 
 مضرور و لما كان إرتفاع أسعار المنتوج یتحمله في النهایة المستهلك ال، السلع بما یستوعب هذه الأقساط 

حتى و لو كان من شأنه أن یصب في النهایة في ، فهذا یبرر توحید نظام مسؤولیة العون الاقتصادي 
   . )1(مصلحة المستهلك

  مخاطر الإنتاج و فكرة الغرم بالغنم :  ثالثا

الذي یتسبب به في ، لعون الاقتصادي مخاطر إنتاجه اإن أبسط المبادئ تستوجب القول بتحمل 
  .) 2(أرباحا طائلة ، و محققا من ورائهزیادة المخاطر في الحیاة الإجتماعیة 

 یقتضي إیجاد قواعد جدیدة بدیلة عن تلك القواعد التقلیدیة ، ن تحقیق حمایة حقیقیة للمستهلكین ذلك أ
و تأخذ ، و لها طابع قانوني شامل ، على أن تكون هذه القواعد الجدیدة خاصة بمسؤولیة العون الاقتصادي 

الحمایة  كما یجب أن تكون تلك، في إعتبارها ظاهرة حمایة المصلحة المشتركة للمستهلكین في مجموعها 
المعیبة أو  السلع و الخدماتول للحد من مجموع الأضرار الجسدیة و المادیة التي تسببها قابلة في المقام الأ

  .)3(الخطرة

  توحید القواعد المنظمة للمسؤولیة المدنیة  : رابعا

قد محى كل تمیز بین المسؤولیة العقدیة و المسؤولیة  ، مكرر من القانون المدني 140نص المادة 
سواء كان ، بحیث تكون حمایة ضحایا المنتجات المعیبة بنفس الطریقة ، التقصریة عن فعل المنتجات 

یكون المنتج مسؤولا عن " و ذلك بنصه على أن ، قتصادي لإمع العون االضحیة متعاقدا أو غیر متعاقد 
  "  الأضرار الناتجة عن عیب في منتوجه حتى و لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة

 لباب الخاص بالمسؤولیة التقصریةمكرر في ا 140إلا أن المشرع لم یصب حین وضع نص المادة 
ادة و موقعها بین النصوص ، إذ أن القانون المدني یدخلها في باب حیث أحدث بذلك تناقضا بین فحوى الم

   .المسؤولیة التقصریة 

  

                                                             
   . 470عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید ، حمایة المستهلك، مرجع سالف الذكر، ص ) 1
   . 73الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة ، مرجع سالف الذكر ،ص محمد شكري سرور ، مسؤولیة المنتج عن ) 2
   .  70، ص 2013كریم بن سخریة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، الأزریطة ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، ) 3
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  لمبحث الثانيا

  أساس مسؤولیة العون الاقتصادي

ظلت فكرة الخطأ لمدة طویلة هي الأساس القانوني لمسألة العون الاقتصادي عن ما یلحقه 
سواء كان هذا الخطأ مدنیا أو جزائیا و من ثم یكون له بالمستهلك من أضرار جراء سلعه و خدماته المعیبة 

المطالبة بالتعویض على هذا الأساس و المطالبة بتوقیع الجزاء من هذا المنطلق ، إلا أنه سرعان ما أدى 
التطور التكنولوجي إلى تزاید و إنتشار مخاطر السلع و الخدمات التي أصبحت تهدد المستهلك في صحته  

و سلامته عموما ، مما یعني عجز فكرة الخطأ عن توفیر الحمایة الكافیة لجمهور و أمنه و أمواله 
المستهلكین ، أین بدأ التفكیر في تطویعها و البحث في غیرها من الأسس عن ما یحقق أكثر حمایة 

  .للمستهلك 

یة لهذا و أساس المسؤولیة المدن، نتناول في هذاالمبحث أساس المسؤولیة الجزائیة للعون الاقتصادي 
  .الأخیر 

  أساس المسؤولیة الجزائیة للعون الاقتصادي :  المطلب الأول

للمسألة    بالنسبة ساس الأو ، الخطأ غیر القصدي و ، بهذا الصدد نتطرق إلى الخطأ القصدي  
   .في ظل الشخصیة المعنویة  للمسألة  و الأساس،  فعل الغیرعن 

  الخطأ القصدي كأساس للمسؤولیة الجزائیة للعون الاقتصادي :  الفرع الأول

  تعریف الخطأ القصدي :  أولا

یحقق به نتیجة تنم عن نیته و ، یترجم الخطأ القصدي إرادة العون الاقتصادي نحو إرتكاب خطأ 
قانونیة  قصده المبین لإرتكاب هذا الخطأ ، و الخطأ القصدي للعون الاقتصادي هو الخرق العمدي لقاعدة

قررت لحمایة المستهلك و قرنت بعقوبة جزائیة ، فأساس المسؤرلیة الجزائیة للعون الاقتصادي ، أمرة أو ناهیة 
لعون الاقتصادي إلا بفعل مجرم إرتكبه اهو الخطأ الشخصي المنبثق عن إرادة حرة واعیة ، أي لا یعاقب 

التي یضفي علیها المشرع تكیفا قانونیا فتصبح  قصدا ، و القصد هو عبارة عن مجموعة من العوامل النفسیة
  .)1(محلا لعقابه 

                                                             
أنور محمد صدقي المساعدة ، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة ، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة ، في التشریعات ) 1

الأردنیة و السوریة و اللبنانیة و المصریة و الفرنسیة و غیرها ، الطبعة الأولى ،  عمان الأردن ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، 
  .    220، ص  2007
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أما فقهیا فقد ، و إكتفى بالنص في الجرائم على العمد ، لم یعرف المشرع الجزائري القصد الجزائي 
  . )1(و إرادة متجهة إلى تحقیق هذه العناصر أو القبول بها، عرف القصد الجزائي بأنه علم بعناصر الجریمة 

  عناصر القصد الجزائي للعون الاقتصادي :  ثانیا

  .یقوم على عنصرین هما العلم و الإرادةالقصد الجزائي للعون الاقتصادي 

 الإرادة )1

یتطلب توافر القصد الجزائي إتجاه إرادة العون الاقتصادي لإرتكاب السلوك الإجرامي الضار 
و لا مبالاته بالتبعیة المترتبة عن ذلك، فعدم توفیر تاجر لشروط النظافة و الحفظ التي تتطلبها ، بالمستهلك 

و هو مخالفة الأنظمة و القوانین التي ، یعني أن إرادته قد إتجهت إلى إرتكاب سلوك إجرامي ، سلعة معینة 
المستهلك ، و كذلك الحال إذا  و بأنه لا یبالي بالنتیجة التي قد تلحق ضررا بصحة و سلامة، تلزمه بذلك 

بأن قام بإجراء عملیة ، تسبب طبیب نتیجة عدم إتباعه الأصول العلمیة و الفنیة في تشخیص حالة المریض 
و ترتب عن ذلك نتیجة ضارة بالمریض كإصابته بعاهة مستدیمة ، جراحیة دون إجراء الفحوصات اللازمة 

و ، قتصادي أراد الفعل و أراد النتیجة لإابالنتیجة ، أي أن العون  فالطبیب أقدم على الفعل بإرادته و لم یبالي
  .المسؤولیة الجزائیة  ، و من ثم قیامهو ما یمثل الخطأ القصدي أي العمدي 

 العلم  )2

تتمثل في معلومات معینة یعرضها ، و هو حالة ذهنیة أو عقلیة ، العلم مرحلة سابقة عن الإرادة 
  . )2(فتبنى على هذه المعلومات قرارها بإرتكاب الجریمة، الإرادة و هي حالة نفسیة  تأتيثم ، الجاني 

أي أن العلم مرحلة أساسیة لابد منها لكي تتوجه إرادة العون الاقتصادي نحو الإعتداء على حق 
 الاقتصادي للمستهلك یحمیه القانون، و عنصر العلم لازم إلى جانب الإرادة لقیام المسؤولیة الجزائیة للعون 

بل على النفسیة و النیة ، یعاقب لیس على الفعل الذي إرتكبه كفعل ضار بالمستهلك فحسب  فهذا الأخیر
، فالعون ي تستدعي التدخل و توقیع العقاب و الت، الإجرامیة الخطرة التي ترجمها سلوكه الإجرامي 

ینطوي على نفسیة ، على الإستهلاك الاقتصادي الذي یعلم بغش السلعة أو فسادها و مع ذلك یقبل عرضها 
 جزائیا من طرف ضحایا إستهلاك سلعهتستلزم متابعته ، و نیة إجرامیة على قدر كبیر من الخطورة 

یكون منطوي على نیة ، المغشوشة و الفاسدة ، والطبیب الذي یقبل على حقن مریض بدواء منتهیة صلاحیته 
    .إجرامیة خطیرة تستوجب العقاب 

  .و علم بعدم المشروعیة ، إلى علم بالوقائع ، و ینقسم العلم     

                                                             
   . 220المرجع نفسه ، ص ) 1
   . 225، ص  1987عبود السراج شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، مطبوعات جامعة حلب ، ) 2
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 العلم بالوقائع   ) أ

و تتعلق هذه ، هناك مجموعة من الوقائع التي یلزم العون الاقتصادي الجاني الإحاطة بها علما 
 منه أو سلامته الحفاظ على صحته أو أ سواء، الوقائع بدایة بموضوع الحق الذي یحمیه القانون للمستهلك 

 أي ینبغي أن یعلم أن الركن المادي للجریمة متوفر  ومن ثم علمه بالنتیجة التي قد تكون أثرا لسلوكه المجرم 
یجب علیه أن یتوقع الضرر اللاحق ، فالمنتج الذي لا یوسم منتوجه بأنه لا ینبغي تركه في متناول الأطفال 

  .في ذلك  و أن یتوقع العلاقة السببیة، بالطفل الحامل لهذا المنتوج 

 العلم بالقانون   ) ب

یتطلب علما دقیقا بالقوانین و التنظیمات الساریة ، كما أن إحتراف العون الاقتصادي لإنتاج السلع 
فمن المتفق علیه في غالبیة التشریعات و على رأسها التشریع الجزائري أن العلم ، المفعول التي تنظم نشاطه 

أي لا یعتبر جهل القانون عذرا لمرتكب جریمة تجاه مصالح  و لا یقبل إثبات العكس، بالقانون مفترض 
   .)1(المستهلك

  قتصادي الإصور القصد الجزائي للعون : ثالثا

  .من صور القصد الجزائي تقسیمه إلى عام و خاص 

 القصد الجزائي العام  )1

و هو یعلم أن القانون ینهي عنه و ، رادة العون الاقتصادي نحو القیام بفعل إیتمثل في إنحراف 
 و یعاقب الممتنع عن القیام به ، مر به ، و هو یعلم أن القانون یأأو إمتناعه عن القیام بفعل ، یعاقب فاعله 

حیث ینصرف العلم إلى أركان الجریمة بینما الإرادة تتجه إلى الفعل الذي ، فالقصد العام إذن علم و إرادة 
تیجة المترتبة عن ذلك ، و هذا القصد یكون ضروریا لكافة الجرائم الواقعة من العون و ترید الن، تقوم علیه 

  .الاقتصادي و الضارة بالمستهلك 

 القصد الجزائي الخاص  )2

 یقوم القصد الجزائي الخاص على العناصر نفسها التي ینبني  علیها القصد العام ، العلم و الإرادة 
 ضافة عنصر أخر له ، لذا لا یمكن تصور وجود قصد خاص دون توافر قصد عام غیر أنه یتمیز بإ

بحیث لا یحل محله ، فالقصد الخاص یلتقي مع القصد العام في كونه إمتدادا منطقیا و ضروریا لهذا الأخیر 
  . )2(و لا یحول دون تحققه أولا و أساسان و لا یقوم مقامه و لا یصلح بدیلا له 

                                                             
   . من الدستور الجزائري  60المادة " لا یعذر بجهل القانون) " 1
   .  86، ص  1995فرید الزعبي ، الموسوعة الجزائیة ، المجلد الثالث ، بیروت ،  دار صادر ، الطبعة الثالثة ، ) 2
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و إنما في ، ) فهما علم و إرادة ( العام و القصد الخاص لیس في الطبیعة الفرق بین القصد 
فهو أوسع نطاقا في القصد الخاص منه في القصد العام ، القصد ، الموضوع الذي یتعلق به العلم و الإرادة 

المشرع الخاص هو الإعتداد بغایة معینة یلزم أن یستهدفها القصد على سبیل أن یعتبر جزائیا ، فإذا إشترط 
فمعنى ذلك أنه یشترط إنصراف كل من العلم و الإرادة إلى أركان ، توافر القصد الخاص في جریمة معینة 

إلى وقائع أخرى لا تعد ثم بعد ذلك إنصراف هذا العلم و تلك الإرادة ، و بهذا یتحقق القصد العام ، الجریمة 
  .و بهذا یقوم القصد الخاص  –الغایة أو الهدف  –من أركان الجریمة 

  إفتراض القصد الجزائي للعون الاقتصادي في جرائم الإضرار بالمستهلك : رابعا

بل یفترض توافر القصد ، لا یتطلب القانون قصدا خاصا في جرائم الإضرار بالمستهلك العمدیة 
الاقتصادي للفعل المادي و مفاد ذلك أن مجرد إرتكاب العون ، العام من مجرد وقوع المخالفة أو الجنحة 

  .ینهض قرینة على توافر العمد من جانبه ، المنصوص على تجریمه 

أو بیع ، غرام  250أي أقل من ، واقعة إنتاج خبز أقل من الوزن المقرر قانونا ، مثلة ذلك و من أ
كما ،أو بربح یزید عن هامش الربح المقرر  ،  دج للخبز العادي 7.5الخبز بسعر أعلى من التسعیرة المقرر 

هو الحال في بیع الأدویة ، لهذا نجد أن المشرع بهذا الصدد أعطى للمحاضر التي یحررها أعوان المراقبة 
بحیث لا یمكن الطعن فیها إلا بالتزویر ، و من ناحیة أخرى قد یفترض ، وقمع الغش قوة ثبوتیة قاطعة 

ككون ، و بالتالي توافر العمد فیها من الصفة التي قد تلحق الفاعل ، الإجرامیة  المشرع العلم بحقیقة الواقعة
  .رض معرفته بطبیعة الأدویة و حالتها و صلاحیتها تف، فیقتصادي طبیبا مثلا لإالعون ا

من إفتراض العمد في هذه الحالات یظل قائما في حق العون الاقتصادي إلى غایة إثبات العكس 
و الواقع أن هذا الإفتراض لا یمس ضرورة وجود الركن المعنوي في هذا ، ء إثبات ذلك الذي یقع علیه عب

و كل ما في الأمر هو مجرد نقل عبء الإثبات من على عاتق النیابة ، النوع من الجرائم الضارة بالمستهلك 
و هو ما یتعارض  العامة كما هو الأصل في قانون الإجراءات الجزائیة إلى عاتق العون الاقتصادي المتهم ،

و عدم قیام ،مع المبادئ العامة في قانون العقوبات و التي تتمثل في مبدأین قرینة الأصل في المتهم البرأة 
  .)1(على الجزم و الیقینقواعد التجریم على الإفتراض بل قیامها 

 تكتسبهإذ یسهل مهمتهم بما ، ئي من إهتمام بعمل أعوان الرقابة رغم ما یولیه إفتراض القصد الجزا
 أدبإلا أنه من جهة أخرى فیه مساس بم، لا یدحض فیها إلا بالتزویر ، محاضرهم من قوة ثبوتیة قاطعة 

نه ینقص من أكما ، ة التي تولیها جل الدساتیر إهتماما خاصا أو خاصة قرینة البر ، دستوریة القوانین 
ا ما تقف الأطراف مكتوفة الأیدي ادلة ، إذ كثیر عحضوض العون الاقتصادي في الحصول على محاكمة 

الإقتصادي موضع  و تضع العون، لا یدحض فیها إلا بالتزویر ، مام ما تملیه هذه المحاضر من وقائع أ

                                                             
   . 106- 105، ص  2001مرفت عبد المنعم صادق ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، طبعة ثانیة ، القاهرة ) 1
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لهذا كان من ، دون أن تكون له الوسائل المتاحة لهذه الأخیرة ، مة بتحمیله عبء الإثبات االنیابة الع
للعون الاقتصادي بإحضار محامیه أو المحضر القضائي ، أو أحد أعضاء أو  الأقل السماح ىالضروري عل

لیحضر معه عملیات المراقبة التي یقوم بها أعوان المراقبة و قمع ، ممثلي هذه الفئة من النشاط المهني  
 و تمكینه في الحینالغش منعا للتعسف  و التجاوز و تحرر جمیع الأطراف المحاضر اللازمة بهذا الشأن 

بنسخة من المحضر المدون بمجرد الإمضاء علیه من طرفه ، إضافة إلى إطلاعه على نتائج تحالیل 
للقضاء سلطة و تبقى المخابر ، و الصور المرفقة ، و الإحتفاظ بالعینات إلى غایة الإنتهاء من المحاكمة ، 

و ثقة ، إنما یزیدهم مصداقیة  بكونهم أعوان محلفین و، ذلك من مهمة أعوان الرقابة  التقدیر ، و لا ینقص 
  .لعدم حیادهم عن المهام المنوطة بهم قانونا، و تقبل من الأعوان الإقتصادین و ضمانة هامة 

  الخطأ غیر القصدي كأساس للمسؤولیة الجزائیة للعون الاقتصادي : الفرع الثاني 

بینما یمثل الخطأ ، للعون الاقتصادي على الخطأ القصدي المبدأ العام هو قیام المسؤولیة الجزائیة 
أي أن القاعدة أن یسأل العون الاقتصادي على ، غیر القصدي شكلا إستثنائیا لمسؤولیة العون الاقتصادي 

العمدیة إلا حینما ینص القانون صراحة على  غیر  و لا یسأل عن الوقائع،  عمدیهما یصدر منه من وقائع 
أي توافر القصد ، اس المسؤولیة الجزائیة للعون الاقتصادي تقوم على الخطأ القصدي أي ان أس، ذلك 

و لا یجوز تأسیسها على الخطأ غیر القصد إلا بنص قانوني صریح ، إلا أن هذا الإستثاء أصبح ، الجنائي 
ي رافق التطور یحضى بأهمیة تكاد تفوق المبدأ في حد ذاته أمام الإنتشار الهائل للجرائم غیر القصدیة الذ

فإستعمال ، و أشكال تقدیم الخدمات للمستهلك  أنماطو تعدد و تطور ، الصناعي و التكنولوجي الهائل 
 و مقدمي الخدمات جعلهم مصدرا دائما مهددا للمستهلك  الصناعیینالألات و التقنیات الحدیثة لدى التجار و 

زیادة هذه الجرائم یقابلها زیادة في حجم الضحایا  إذا لم یحضى إستعمالها بالحیطة و الحذر المطلوبین ، و
حجم الأخطاء القصدیة ، فهذه السلوكات الجرمیة للعون التي تفوق ،  قصدیهالمرتكبة نتیجة الأخطاء الغیر 

الاقتصادي الناتجة عن الإهمال و الرعونة و عدم الإحتراز و مخالفة القوانین و الأنظمة جعلت من الخطأ 
بالإهتمام كأساس للمسؤولیة الجزائیة للعون الاقتصادي ، في ظل عصر غلب علیه  غیر القصدي جدیر

و  ي على درجة من الفنیة و التقنیة الطابع الصناعي و التكنولوجي ، و تعددت فیه أشكال تقدیم الخدمات الت
في الممارسات تنوعت فیه السلع التي تتمیز بالتقنیة العالیة و المعقدة ، و جعلت المستهلك یجابه مخاطر 

   . التجاریة و الخدماتیة للعون الاقتصادي

  للعون الاقتصادي تعریف الخطأ غیر القصدي : أولا

 بأنه فعل إختیاري ترتبت علیه نتائج ضارة ، ن یعرف الخطأ غیر القصدي للعون الاقتصادي یمكن أ
 و منع وقوعها ، و كأن بإستطاعته توقعها ، أو لم یتیقن من إمكانیة وقوعها ، لم یتنبأ بها العون الاقتصادي 

خاصة واجب الحیطة و الحذر و الإنتباه ، ففي الخطأ ، لو إلتزم بما فرضه علیه القانون من إلتزامات 
بینما في ، القصدي یكون العون الاقتصادي قد أراد النتیجة الضارة غیر المشروعة التي أفضى إلیها سلوكه 
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و لكن تحققت ، تصادي لم یرد هذه النتائج الضارة التي أفضى إلیها سلوكه الخطأ غیر القصدي العون الاق
ن ، فطالما اسوى توقعها فعلا أو كان من الممكن توقعها ، رغما عن إرادته أي لم تتجه إرادته إلى تحقیقها 

فإنها تخرج عن ، مع قبوله لتلك النتیجة ، أو ممكنة الوقوع ، بوصفها أكیدة الوقوع ،   إلیهاإرادته لم تتجه 
  . لتدخل في مجال الخطأ غیر القصدي للعون الاقتصادي، نطاق الخطأ القصدي له 

  عناصر الخطأ غیر القصدي للعون الاقتصادي : ثانیا 

للعون الاقتصادي و تفصیلهما بالنسبة للخطأ غیر القصدي ، تتمثل هذه العناصر في العلم و الإرادة 
  : یكون على النحو التالي 

 العلم  )1

هو الإحاطة بمادیات الجریمة یقینا ، كما هو القصد المباشر ، أو توقعا كما هو القصد الإحتمالي و 
  .)1(الخطأ

و توقع ضرر النتیجة ، هو إحاطته علما بخطورة الفعل  لمطلوب في الخطأ غیر القصدي ،العلم ا
في الخطأ غیر القصدي للعون و هو ما یعرف بالخطأ مع التوقع ، كما یتحقق العلم ، المترتبة عن إتیانه 

و هو ما یعرف بالخطأ بدون ، و عدم توقع النتائج الضارة له ، الاقتصادي بعدم إحاطته علما بخطورة الفعل 
 من نتائج و طالما أن الشخص العادي غیر المهني یمكنه تجنب مثل هذا السلوك و ما یترتب علیه ، توقع 

    )2(نه یمكن إفتراض إرادة العون الاقتصادي في ذلكفي مثل ظروف مرتكب الفعل المجرم ، فإلو وضع 

 الإرادة  )2

و یكون في هذه الحالة قد ، نحو إرتكاب الفعل المجرم ، هي إتجاه النشاط الذهني للعون الاقتصادي 
في ، قق الخطأ القصدي أي القصد الجنائي ما یح ، و هوراد النتائج الضارة المترتبة علیه ، و أأراد الفعل 

و التي لا ، تجهت نحو إرتكاب الفعل المجرم ، هي التي إحین أن الإرادة المطلوبة في الخطأ غیر القصدي 
لذلك ینبغي عدم الخلط بین إرادة ، أي إرادة الفعل و عدم إرادة النتیجة أ ترغب في الوصول إلى النتیجة 

و هو ما ، و بین إرادة الفعل و إرادة النتیجة ، و هو ما یشكل الخطأ غیر القصدي  ،دون النتیجة الفعل 
دون تحقیق إرادة ،الإجرامیة  للنتیجةأما إذا أراد العون الاقتصادي السلوك المؤدي ، یمثل الخطأ القصدي 

أو لم یعمل ، یجة و یستوي في ذلك إذا كان قد توقع هذه النت،  غیر القصديفإنه یسأل عن  خطأه ، النتیجة 
لأننا نكون في مجال الخطأ غیر القصدي ، و ، ن یتوقعها أو كان یفترض ، یتوقعها   أو لم، على تفادیها 

ذلك  هو عدم القبول بالنتیجة رغم توقعها ، ما یمیز الخطأ القصدي عن الخطأ غیر القصدي في هذه الحالة 
بینما في الخطأ مع التوقع ، أنه في القصد الإحتمالي یتوقع العون الاقتصادي نتیجة فعله فإذا حدثت قبل بها 

                                                             
  . 05جنائیة ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ص محمد زكي أبو عامر ، أثر الجهل و الغلط في المسؤولیة ال) 1
   . 22، ص  2000مصطفى محمد عبد المحسن ، الخطأ غیر العمدي للمسؤولیة الجنائیة و رقابة النقض ، بیروت ، ) 2
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فتقع  إلا أنه لم یبذل الجهود اللازمة لمنعها ، و لكنه لا یقبل بها  ، قتصادي یتوقع نتیجة فعلهلإن العون اإف
   . )1(النتیجة و یسأل مسؤولیة غیر قصدیه

لا تظهر إلا إذ حدثت النتیجة فإذا لم تحدث ، ة الجزائیة الناجمة عن الخطأ غیر القصدي المسؤولی
مهما بلغت جسامة الخطأ و نسب هذا الخطأ إلى  شخص ، فلا سبیل إلى إقامة المسؤولیة الجزائیة ، النتیجة 
خیص حالة فعلى سبیل المثال إذا نسب إلى طبیب خطأ نتیجة عدم إتباعه أصول الفن في تش، معین 

و لم تقع نتیجة ضارة للمریض ، بأن قام بإجراء عملیة جراحیة دون إجراء الفحوص اللازمة ، المریض 
و إقدامه على ، ففي هذه الحالة لا مسؤولیة جزائیة رغم توقع الطبیب نتیجة ضارة ، كالوفاة أو الإصابة 

و لذلك فإن ، طاع تجنب النتیجة الضارة ذلك أن الطبیب قد إست، غیر أن النتیجة لم تقع ، الفعل بإرادته 
و قیام المسؤولیة الجنائیة ، هو ما یثبت تحقق الخطأ غیر القصدي ، عدم القبول بالنتیجة مع وقوعها فعلا 

  .)2(للعون الاقتصادي

  صور الخطأ غیر القصدي للعون الاقتصادي :  ثالثا

عدة صور للخطأ  شأنها أن تورد صورمن ، إن مخالفة الضوابط القانونیة لسلوك العون الاقتصادي 
من بینها الإهمال ، و الرعونة ، و عدم الإحتیاط ، و مخالفة الأنظمة و القوانین و سنحاول بیان مضامینه 

  :على النحو الأتي 

 الإهمال  )1

هو الإمتناع عن عمل یكون من الضروري القیام به لمنع حدوث الضرر فالفاعل هنا یتخذ موقفا 
، أو هو حصول الخطأ بطریق سلبي نتیجة ترك واجب أو إمتناع عن التنفیذ ) 3(یستوجب الحذرسلبیا إزاء ما 

   . )4(أمر هام

و ، لعون الاقتصادي یعلم بالإلتزام القانوني الملقى على عاتقه ففي هذه الصورة للخطأ القصدي ا
ة فإذا لم تتجه إرادته لتلك لكنه لا یكترث به مع علمه بما یمكن أن یحدث نتیجة إهماله هذا من نتائج ضار 

فإنه أیضا یبقى مهملا لإقدامه على مثل ، ولكنه لم یتمكن من ذلك ، أو سعى لمنع وقوعها ،  الضارةالنتائج 
و یظل خطأه غیر قصدي ، و مثال ذلك أن یمد عون إقتصادي سلك التیار الكهربائي إلى ، هذا الفعل 

                                                             
المتحدة ، یوسف جمعة الحداد ، المسؤولیة الجنائیة عن أخطأ الأطباء في القانون الجنائي الدولي ، لدولة الإمارات العربیة ) 1

   . 47ص  46، ص  2003لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، 
یوسف جمعة الحداد ، المسؤولیة الجنائیة عن أخطأ الأطباء في القانون الجنائي الدولي ، لدولة الإمارات العربیة المتحدة  ) 2

  . 47مرجع سالف الذكر ص 
الاقتصادي ، دراسة مقارنة بین القوانین العربیة و القانون الفرنسي ، محمد داوود یعقوب ، المسؤولیة في القانون الجنائي ) 3

   . 131، ص  2008بیروت لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  
  . 27، ص 2000 علي خلیل ، جرائم القتل و الإصابة الخطأ و التعویض عنها ، القاهرة ، دار الكتاب القانوننیة ، ) 4
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،  مع لمسافة طویلة و دون إتخاذ الإحتیاطات اللازمة، منشأة إقتصادیة من الخط المتواجد في الطریق العام 
فإن صاحب ، و أدى إلى وفاته ، فإذا لامس السلك الكهربائي أحد المارة ، ن ذلك ممنوع قانونا علمه بأ

و دون ، مؤسسة سونلغاز هربائي دون إذن و تمریر التیار الك، المنشأة الإقتصادیة یلاحق بتهمة القتل الخطأ 
و ، تخاذ الإجراءات اللازمة إإتخاذ الإجراءات الوقائیة اللازمة ، ففي هذه الحالة العون الاقتصادي أهمل في 

بل أن فعله ، إذ أنه لم یرید أن یتضرر أحد ، فهو مرتكب لخطأ غیر قصدي ، إحترام ما تستلزمه القوانین 
خاطر تمریر السلك الكهربائي بهذه الوضعیة و أثاره على الغیر ، كما أن إصرار ناتج عن عدم إكتراث بم

ثم یترك ، فیقبل على إجراء عملیة جراحیة  ، الطبیب على عدم الاستعانة بمن هو أكثر منه خبرة و درایة
فإنه یكون مرتكب لخطأ غیر قصدي في صورة ،  تعفنمما سبب له  ، فتاتا من العظم في لحم المریض

الاستعانة بمن یجب أن یستعین بهم في مثل هذه عدم و ، بعدم إتخاذ الإحتیاطات اللازمة  ، لإهمالا
  .الحالات 

 الرعونة  )2

و غیر ، هي سلوك إیجابي یتحقق بإقدام الجاني على نشاط محفوف بالأخطار غیر مقدر خطورته 
أو ، أو نقص مهارة ، بما ینم عن سوء تقدیر ، مدرك لما یمكن أن ینتج عنه من نتائج معاقبا علیها قانونا 

  . )1(عدم خبرة و درایة بما یتعین العلم به

أو الجهل بما یتعین العلم به ، و أوضح حالات ، أو نقص المهارة ، و یراد بالرعونة سوء التقدیر 
 ثار أمن  و غیر مدرك ما یحتمل أن یترتب علیه، یقدم شخص على عمل غیر مقدر خطورته  حینالرعونة 

، و  )2(و تتحقق الرعونة كذلك حین یقدم شخص على عمل دون أن تتوافر لدیه المهارة المتطلبة لأدائه
و تدفع الجاني إلى القیام بنشاط یؤدي إلى ، و سوء التصرف ، و الطیش ، بالإندفاع ، تتصف الرعونة 

  . )3(نتائج ضارة

 كالذي یقود مركبة من الوزن الثقیل في الطریق العام ، كثیرا ما تظهر هذه الصورة لدى ممتهني النقل 
أو  مبالاةدون ، و یسیر بها بسرعة فائقة ، و هو غیر حاصل على رخصة قیادة هذا النوع من المركبات 

یجعله مرتكب لخطأ ، درایة بما تملیه القوانین و الأنظمة بهذا الشأن ، فسیره بسرعة فائقة في الطریق العام 
فإهماله بما یقع علیه من إلتزمات ، إذا إصطدم بالغیر و ألحق به ضرر ، ورة الرعونة غیر قصدي في ص

و كان بإمكانه أن یتفادى ذلك لو إلتزم بما یفرضه القانون بهذا ، یجعل نتیجته الضارة متوقعة ، قانونیة 

                                                             
، ص  1993ون العقوبات الإتحادي لدولة الإمارات ، القسم العام ، الجزء الأول ، دبي ، حسن محمد ربیع ، شرح قان )1

330.  
   . 112مرفت عبد المنعم صادق ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
المتحدة ، فقها و قضاء ،  محمد محرم محمد علي ، خالد محمد المهیري ، قانون العقوبات الإتحادي لدولة افمارات العربیة) 3

   . 113،  1999الفتح للطباعة و النشر ،   الإسكندریة، الجزء الثاني  ، الطبعة الثانیة ،
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أو ، الصلاحیة  ن حقن الطبیب مریضه دون الإطلاع على عبوة الدواء للتأكد من النوعیة وأالصدد ، كما 
یجعله مرتكب لخطأ غیر ، یتحرى حساسیة المریض لمثل هذا الدواء بالإختبارات و التحالیل الأولیة للمریض 

  . إذا ما أفضى سلوكه هذا إلى نتائج ضارة بالمریض، قصدي في صورة الرعونة 

 عدم الإحتیاط  )3

حیث یقدم الشخص ، أو بذل العنایة الملائمة ، یتمثل في العمل دون إتخاذ الإحتیاطات اللازمة 
و لكن مع عدم إتخاذ الإحتیاطات اللازمة لمنع حصول ، توقع نتیجته ، و على نشاط مع إدراك خطورته  

  .)1(تلك النتیجة

 مع العلم أنها تستلزم عبوات زجاجیة ، یة كسلعته في عبوات بلاست یعبئقتصادي الذي لإالعون ا
یكون مرتكب ، و الضارة بسلامة المستهلك ، لمنع التفاعلات التي یمكن أن تحصل في حالة مخالفة ذلك 

إذا قام بتعبئة سلعته في عبوات بلاستكیة ، كما أن المحامي ، لخطأ غیر قصدي في صورة عدم الإحتیاط 
ریة ، أو لا یقوم بإستئناف الحكم العینیة العقاالذي لا یشهر الدعوى القضائیة الواردة على العقار أو الحقوق 

ضمن الأجال المقررة القانونیة لذلك ، یكون مرتكب لخطأ غیر قصدي في صورة عدم الإحتیاط ، إذا ترتب 
وكذلك فوات أجال الإستئناف ،عن ذلك رفض دعوى المدعى ، أو صیرورة الحكم نهائیا ، في مواجهته نتیجة 

إستخراج غازات ، أو یستعمل مواد قابلة للإستعمال دون إتخاذ الصیدلي الذي یجري تجارب في مختبره في 
الإحتیاطات اللازمة ، بتزود مخبره بمطفأة حرائق ، أو دون وضع عبارة ممنوع التدخین ، فإنه إذا تسرب غاز 
و إشتعل و تسبب في أضرار بزبائنه دون أن یتمكن من إطفاءه لعدم وجود مطفأة ، فإنه مرتكب لخطأ غیر 

   .نتیجة عدم إتخاذ الإحتیاطات اللازمة قصدي ، 

 مخالفة القوانین و الأنظمة  )4

عدم مطابقة سلوكات العون الاقتصادي للنصوص القانونیة و ، یقصد بمخالفة القوانین و الأنظمة 
الأمر الذي قد یؤدي إلى إلحاق الضرر بالغیر و یجعله مرتكبا لخطأ ، الأنظمة و اللوائح و القرارات المختلفة 

و خاصة ، ر قصدي، فعدم إلتزام العون الاقتصادي بقواعد و شروط مزاولة المهنة الصادرة من الدولة غی
لمحافظة على الصحة العامة اكاللوائح الخاصة ب، القواعد التي تستهدف عدم وقوع الجرائم الضارة بالمستهلك 

مة و أمن و صحة المستهلك بتنظیم المهن و كل القواعد التي تحرص على حفظ سلا ، و اللوائح الخاصة
و یعاقب علیها ، النهائي أو المستهلك المهني ، و مخالفة القوانین و الأنظمة تعد غالبا مخالفة مستقلة بذاتها 

فإن المخالف یعاقب على الإصابة ، فإذا ما ترتب على هذه المخالفة إصابة ، و لم یترتب علیها أي ضرر 
ن الاقتصادي بغرامة مالیة على عدم إحترامه لشروط الأمن و النظافة فإذا ما عوقب العو و المخالفة معا ، 

التي یشترطها القانون ، فإن ذلك لا یمنع من عقابه مرة أخرى ، إذا ترتب عن إهماله هذا ضرر مباشر بأحد 
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 هو التقارب و التداخل في كثیر من الأحیان ، المستهلكین ، و الملاحظ عن هذه الصور للخطأ القصدي 
نشعر بأن هذه الصورة قادرة على إستیعاب ، فعندما تتناول الإهمال مثلا كصورة عن الخطأ غیر القصدي 

فقلیل ، همال ه الصور یمكن أن تلتقي في صورة الإفكل هذ، بقیة الصور الأخرى للخطأ غیر القصدي 
ه القانون من مؤهلات للقیام و الرعونة إهمال لما یتطلب، الإحتیاط مهمل للإلتزام بالحذر و الحیطة اللازمة 

مات لهذا لا ینبغي او مخالفة القوانین و الأنظمة إهمال لما فرضه القانون من إلتز ، بنشاط مهني معین 
 فكلها في الأخیر تعتبر خطأ قصدي و تستوجب مسألة العون الاقتصادي ، التركیز كثیرا على الفصل بینهما 

یانه هو إخلال العون الاقتصادي بإلتزام عام یفرضه القانون كما سبق ب، ن الخطأ غیر القصدي وعلیه فإ
حرصا على الحقوق ، مفاده الإلتزام بمراعاة الحیطة و الحذر و إحترام الضوابط القانونیة للممارسات المهنیة 

و المصالح التي یحمیها القانون للمستهلكین ، لهذا فالخطأ غیر القصدي كأساس لمسؤولیة العون الاقتصادي 
فالطابع التجاري و الصناعي و المهني لنشاط ، في الحیاة الإقتصادیة للأعوان الاقتصادیین میة كبیرة أه

متسارع و غیر محدود  كثیر من الحالات الألات و المعدات التي إنتشرت بشكلقوامه في  العون الاقتصادي
رعة بدورها و غیر محدودة التي اسو رافق إنتشارها ما لها من أخطار مت، في مختلف جوانب الحیاة المهنیة 

همیة التي یحضى بها ، و كثرت النتائج الضارة للألات تبرر الأتهدد أمن و صحة و سلامة المستهلكین 
إذ أن العون ، الخطأ غیر القصدي ، فما یمیز الخطأ القصدي عن غیر القصدي هو النتیجة الإجرامیة 

یرید أما في الخطأ غیر القصدي لا، قعها و یقبل بها الاقتصادي في الخطأ القصدي یرید النتیجة أو یتو 
و لكن ، و لكنها تقع لظروف خارجة عن إرادته ، ن إرادته لا تتجه إلى تحقیقها النتیجة و لا یقبل بها أي أ

كصعوبة إثبات ، في ظل إفتراض القصد في الجرائم المقصودة للعدید من المبررات التي تناولناها سابقا 
الخطأ غیر القصدي كالخطأ  فإن معاملة، و على الحفاظ على الإقتصاد من ناحیة أخرى ،  الخطأ من ناحیة

دحض و عبء ، و إرادة الفعل و النتیجة مفترضة ، فالنتیجة قد تحققت ، أصبح أمر بدیهي القصدي 
  .الإثبات ملقى على عاتق العون الاقتصادي

  أساس المسؤولیة الجزائیة للعون الاقتصادي عن فعل الغیر :  الفرع الثالث

أولهما أن العقوبة شخصیة في القانون ، ن مبدأین جوهرییفكرة شخصیة المسؤولیة الجنائیة یحكمها 
أي لا ، و ثانیهما أن المسؤولیة الجزائیة شخصیة هي الأخرى ، ة ، أي لا تنال غیر مرتكب الجریمالجزائي 

ا إثبات أن من یسأل عن و یقتضي تطبیقه، ن توافرت في سلوكه و إرادته أركان الجریمة یتحملها إلا م
أو شریكا فیها و إتجهت إرادته على نحو یقوم به الركن المعنوي ، جعله طبقا للقانون فاعلا لها الجریمة ب

فیسأل شخص عن جریمة ، و لكن قد یرد إستثناء عن ذلك مثل المسؤولیة عن فعل الغیر ، المتطلب فیها 
إرتكبها غیره و لم یشترك فیها ، و تجد المسؤولیة عن فعل الغیر تطبیقا لها بشكل خاص في المجال 

فإنها تعتبر من فعل ، فعندما تنسب المخالفات إلى العمال ، و تحدیدا لدى رئیس المؤسسة ، الصناعي 
علیمات القانونیة في مجال الوقایة الصحیة و إذا لم یتخذ الإجراءات الضروریة بغرض إحترام الت، المسیر 
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إذا إرتكبت ، ولا یسأل المسیر على مرتكبي المخالفات  التأدیبیةولم یتخذ العقوبات ، مل عالأمن و طب ال
  .)1(هذه المخالفات عمدا من طرف العمال

مسؤولا و بالتالي یكون ، كما أنه على صاحب المصنع مراقبة سلعه للحیلولة دون بیع سلع فاسدة 
  .عن أي غش یرتكبه مستخدموه في الطبیعة أو الصفة الجوهریة للبضاعة المعروضة 

تشترط المسؤولیة عن فعل الغیر أن تكون الجریمة مرتكبة من قبل التابع أو الأجیر و أن یكون 
أو  رتكب بنفسه خطأ سمح أو سهل أو أسهم في الجریمة التي إرتكبها مادیا التابعإالعون الاقتصادي قد 

قتصادي قد فوض بصفة قانونیة سلطات الحراسة و الرقابة و الإیكون العون  الأجیر ، كما یشترط أن لا
   . )2(الإشراف الواقعة على عاتقه إلى شخص مؤهل

لأن العقاب لا یكون رادعا ، الخروج عن مبدأ شخصیة المسؤولیة الجزائیة إقتضته مصلحة المستهلك 
و إنما یتعین كذلك أن ینال عقاب من له سلطة ، كالفاعل أو الشریك ، إذا إقتصر على من إرتكب الجریمة 

إذ أن تهدیده بالعقاب یحمله على إحكام الرقابة و الحیلولة ، الإشراف و الرقابة على سلوك مرتكب الجریمة 
و في الغالب الذي یخلق الظروف التي ، في هذا السلوك  ثم هو صاحب المصلحة ، دون وقوع الجریمة

و هو الذي یسعه تنظیم ظروف العمل و ، و تجعل الإقدام علیه متفقا مع السیر العادي للأمور ، توحي به 
راء ، أما عن أساس هذه المسؤولیة فقد تعددت الأ أسالیبه على النحو المتفق مع أوامر المشرع و نواهیه

   .أو إلى فكرة الخضوع الإرادي ، أو إلى فكرة النیابة القانونیة ، رة الفاعل المعنوي بإسنادها إلى فك

  فكرة الفاعل المعنوي كأساس لمسؤولیة العون الاقتصادي عن فعل الغیر :  أولا

أما من یقرر ، تتمثل هذه الفكرة في أن من إرتكب الفعل الإجرامي هو الفاعل المادي للجریمة 
ن ي أن فكرة الفاعل المعنوي تفترض أو یؤخذ على هذا الرأ، القانون مسؤولیته عنها فهو الفاعل المعنوي لها 
و لا ، و قد سخره مستفیدا من إنعدام أهلیته أو حسن نیته ، شخصا سخر أخر في إرتكاب الفعل الإجرامي 

و الركن ، إذ منفذ الجریمة أهل في الغالب ، یتحقق هذا الوضع في حالات المسؤولیة عن فعل الغیر 
و تفترض هذه الفكرة كذلك أن الفاعل المعنوي قد صدر عنه ، المعنوي المتطلب لقیامها متوافر غالبا لدیه 

  .)3(النشاط الذي حمل به منفذ الجریمة علیها

  فكرة النیابة القانونیة كأساس لمسؤولیة العون الاقتصادي عن فعل الغیر : ثانیا 

فإذا إرتكبها الأول أعتبرت طبقا ، إعتبرت هذه الفكرة منفذ الجریمة ممثلا لمن تقوم مسؤولیته عنها 
و ، نه محض مجاز إذ لا وجود لهذه النیابة أأما ما یوجه من نقد إلى هذا الرأي فهو ، للقانون جریمة الثاني 
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أن  ثم، ر العناصر الأساسیة للنیابة لیس في العلاقة بین منفذ الجریمة و المسؤول عنها ما یسمح بإستظها
إذ لا یقبل المنطق القانوني القول بأن بعض الناس یمثلون ، فكرة النیابة غریبة على المسؤولیة الجنائیة 
  . )1(بعضا في إرتكاب الجرائم و المسؤولیة عنها

   فكرة الخضوع الإرادي كأساس لمسؤولیة العون الاقتصادي : ثالثا  

فرضه القانون علیه ، أو یباشر مهنة یقبل الخضوع لما یتتمثل هذه الفكرة في أن من یدیر مشروعا 
و من هذه النتائج ، و یقبل تبعا لذلك تحمل نتائج الإخلال بهذه الإلتزمات ، من إلتزامات متعلقة بنشاطه 

یة الجزائیة لیست ثمرة أن المسؤولعلى هذا الرأي ب و یعترض، التي تنشأ بهذا الإخلال ، المسؤولیة الجزائیة 
ا الأثر تقرره قواعد و هذ، و إنما هي أثر قانوني لازم لإجتماع أركان الجریمة ، رادي التي تحملها الإتجاه الإ

 و لا یجب الخلط بین إتجاه الإرادة إلى الجریمة ، ن في ذلك أن یكون لإرادة الجاني شأدون ، القانون مباشرة 
و هذا الرأي ، و الثاني لیست له قیمة قانونیة ، فالأول یعترف به القانون ، مسؤولیتها  و إتجاهها إلى تحمل

فمن یسأل عن الجریمة لا یرد في الغالب إلى ذهنه إخلال تابعه ، یستند في النهایة إلى محض مجاز 
حمل هذه تك إلى و لا تتجه إرادته تبعا لذل، و نشوء المسؤولیة الجزائیة بذلك ، بالإلتزام المفروض علیه 

  .)2(المسؤولیة

الخطأ غیر القصدي ، نرى أنه یمكن أن یكون أساس لمسؤولیة العون الاقتصادي عن فعل الغیر 
إلا أنه قد ینسب إلى هذا الأخیر ، فرغم أن الخطأ لم یصدر مباشرة من العون الاقتصادي ، غیر المباشر 

، و إنطلاقا مما له من سلطات رقابة و إشراف و توجیه على العامل مرتكب الخطأ ، بطریقة غیر مباشرة 
التابع لمنشأته الإقتصادیة ، أي كان العون الاقتصادي قد قصر في ممارسة هذه السلطات ، و لأنه في 

لأن دي ى مطالبتها من العون الاقتصاالجانب الاقتصادي كثیرا ما تكون العقوبة هي الغرامة ، فمن جانب أول
ذمته أفضل من العامل الذي قد لا تسمح له أصلا بجبر الضرر الناتج عن إخلاله بإلتزاماته ، أو مخالفة 

  .القوانین و الأنظمة بمناسبة ممارسة نشاطه لدى العون الاقتصادي 

كما نرى في مثل هذه الحالات ، أنه یمكن أن نكون أمام وقوع جریمتین مستقلتین ، الأولى یتحملها 
عامل ، و هي إخلال بأحد الإلتزمات القانونیة بمناسبة أداء عمله لدى العون الاقتصادي ، و الثانیة یتحملها ال

العون الاقتصادي ، لإخلاله بواجب الرقابة و الإشراف و التوجیه للعامل ، على أن یتحمل العون الاقتصادي 
امل ، و یمكن للعون الاقتصادي بعد ذلك أن التبعات المالیة المقررة كعقوبة لجبر الضرر الذي قام به الع

یرجع على العامل بالعقوبات التأدیبیة التي یمكن أن یقررها نظامه الداخلي ، أو القانون المنظم لنشاط 
  . ممارسة هذه المهنة
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  أساس مسؤولیة العون الاقتصادي في ظل شخصیته المعنویة : الفرع الرابع 

و أن ، إذا كانت المسؤولیة الجزائیة تفترض لقیامها مخالفة العون الاقتصادي للقواعد القانونیة 
فإنه لا شيء یمنع من حصول مثل هذه المخالفات من أعوان ، تحصل هذه المخالفة عن علم و إرادة 

قى مجال الیوم و لم یب، ن وسائل مو بما لها ، إقتصادیین یمارسون نشاطهم ضمن إطار مؤسسة إقتصادیة 
و أصبح لها ، بعدما أفترضت لها الشخصیة المعنویة ، للقول بأنه لا إرادة و لا علم للمؤسسة الإقتصادیة 

كما أنه من التناقض القول ، و من ثم القدرة على الإلتزام و تحمل تبعات ممارسة نشاطها ، كیانها القانوني 
ذلك أن ، و لا تسأل جزائیا عنها ، التي یحدثها عمالها بأن المؤسسة الإقتصادیة تسأل مدنیا عن الأضرار 

فالقرار المتخذ ضمن ، الركن المعنوي للجریمة ممكن التحقق من غیر إرادة و علم مؤسسیها و مسیرها 
مات ملقاة على المؤسسة غیر اكما أن معرفة ما تملیه القوانین من إلتز ، المؤسسة هو قرار إرادي و حر 

و قد فرض القانون ، إذ دون إرادة و معرفة هؤولاء لا یوجد قرار ، عیین متوفر طبمسیریها من أشخاص 
لهذا فإن أركان المسؤولیة ، و لإكتسابها الشخصیة المعنویة ، وجودهم إلزامیا لقیام المؤسسة الإقتصادیة 

ر إرادة الفعل و ذلك بتواف، إذ إتخذ شكل مؤسسة إقتصادیة ، الجزائیة یمكن أن تتوفر لدى العون الاقتصادي 
و بقیام النتیجة ، مع معرفة هؤولاء بما هو مشروع و غیر مشروع قانونا ، لدیها عبر القائمین على تسیرها 

بإسم المؤسسة أو بإحدى وسائلها ، كما أن هناك من العقوبات  یأتونهالضارة المترتبة من جراء نشاطهم الذي 
و ، من خلال إمكانیة غلق المؤسسة ، سة إقتصادیة ن تنزل بالعون الاقتصادي في شكل مؤسأالتي یمكن 

و بالتالي لا مجال الیوم للتحجج بعدم توافر الإرادة و الواعي في المؤسسة الإقتصادیة أو ، الغرامة المالیة 
یحول دون إنزال العقوبات بأشخاص المساهمین و أموالهم ، القول بأن مبدأ شخصیة المسؤولیة و العقوبة 

دین عن النشاط الجرمي ، فسلوك الإهمال فقط كافي للوصول إلیهم و مسألتهم ، و إن كانت طالما بقوا بعی
أثار المسؤولیة الجزائیة للمؤسسة الإقتصادیة ، تنعكس على عمال لم یساهموا في إلحاق الضرر ، إلا أنه في 

مجلس الإدارة الصالح لمراقبة كل الأحوال لا ینفي أنه من واجب هؤولاء الإلتزام بالضوابط القانونیة ، و إیجاد 
، نرید أن نقول أن مسألة العون التنفیذ حتى لا یكونوا هم أنفسهم ضحیة من حملوه إرادة المؤسسة 

          .و كیان قانوني لا مفر منه ، قع ، أصبحت حقیقیة و واالاقتصادي في ظل شخصیته المعنویة 

غیر أنه أخذ بها ، إن كان المشرع الجزائري لم یقر صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  
من قانون العقوبات في  09فقد نصت المادة ، كما أنه لم یستبعدها صراحة ، في بعض القوانین الخاصة 

قضاة الحكم بها في التي یجوز لل التكمیلیةعلى إمكانیة حل الشخص المعنوي ضمن العقوبات  05البند رقم 
 مما یفهم منه و لو ضمنیا بقبول المشرع الجزائري بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، الجنایات و الجنح 
مقررة للشخص  التكمیلیةمر لیس قطعا لأننا یمكن أن نقرأ ذلك على أن  هذه العقوبة و لو أن هذا الأ

ن المشرع أالذي یرتكب الجریمة ، كما المعنوي ذاته  و لیس الشخص، الطبیعي الذي یرتكب جنایة أو جنحة 
ت لتوضیح مفهوم العقوبة و شروط اءالتي ج 17نص المادة بو ، الجزائري أفرغ هذه العقوبة من محتواها 

و إنما تناول منع الشخص المعنوي من الإستمرار في ، ذلك أنه لم یتناول حل الشخص المعنوي ، تطبیقها 
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إلا ، لا یجوز الحكم بها تكمیلیةالتي و لأنها عقوبة ، إضافة لعدم تحدید شروط تطبیق هذه العقوبة ، نشاطه 
  .) 1(إذا نص القانون صراحة علیها كجزاء لجریمة معینة

یمكن أن نلمس قیام هذه المسؤولیة في كثیر من القوانین الخاصة خاصة منها ، لكن رغم ذلك 
المالیة الواردة في  الغراماتك عندما نستقرأ طبیعة العقوبات المقررة كالغلق و و ذل، المقررة لحمایة المستهلك 

ن تستوعب فكرة توقیع الجزاء على العون الاقتصادي في ظل أ و التي یمكن، كثیر من النصوص الخاصة 
رة إما تكون مباش، ، و مسؤولیة العون الاقتصادي الجزائیة في ظل الشخصیة المعنویة شخصیته المعنویة 

و إما تكون غیر ، فع علیه دعوى و یحكم علیه بالجزاءات المقررة ر تسند فیها الجریمة للعون الاقتصادي و ت
مباشرة و ذلك عندما ینص القانون على أن مسألة العون الاقتصادي تكون بالتضامن مع الشخص الطبیعي 

  .مصاریف و مصادرة یسیره أو یملكه عند تنفیذ الجزاءات التي یحكم بها من غرامة و الذي 

  الشروط اللازمة لتقریر مسؤولیة العون الاقتصادي في ظل شخصیته المعنویة : أولا

 . )2(التابعیجب أن یصدر الفعل المجرم من المسؤول الذي یعبر عن إرادة المؤسسة الإقتصادیة و لیس  -
إلا عن طریق ، امي لا یمكنها مباشرة نشاطها الإجر ، فالمؤسسة الإقتصادیة بإعتبارها شخص معنوي 

و الرأس الذي یفكر لدى ، فهم بالنسبة لها بمثابة الید التي تعمل ، المكونین لها  الطبیعیینالأعضاء 
 و إذا وقع الفعل المجرم من أحد أعضاء المؤسسة الإقتصادیة ذات الشخصیة المعنویة الشخص المعنوي ، 

بل یسأل العضو المسؤول فقط حتى لو ، ن هذا الأخیر لا یسأل جنائیا إرادتها فإالذین لا یملكون التعبیر عن 
كان ما إرتكبه من أفعال بإسم و لحساب المؤسسة الإقتصادیة ، ما لم یستبعد المشرع مثل هذا الشروط و 

و بالنسبة لجمیع الأعضاء الذین إشتركو في التوجیه و ، ینص على قیام المسؤولیة الجزائیة في كل الحالات 
  .قانون الأساسي للمؤسسة الإقتصادیة مجردین من كل سلطة للإدارة حتى ولو كانوا طبقا لا

 .ن تكون هذه الأفعال داخلة في إختصاص الشخص المعنوي وفقا لقانونه الأساسي أكما یجب  -
 فالمؤسسة الإقتصادیة لا تسال جزائیا إلا عن تصرفات معتبرة غیر صحیحة في ظل القانون المنظم لنشاطها

المهني ، فمثلا إذا كان عضو مجلس الإدارة المنتدب لأحد الشركات لا یملك مثل هذه التصرف مما 
یستوجب المسألة الجزائیة ، فإن الشركة لا تسأل جزائیا عن هذا التصرف إنما یسأل فقط عضو مجلس 

  .الإدارة المنتدب بصفة شخصیة 
بحیث تعد الجریمة التي وقعت ، ن یكون العضو المسؤول و هو یعمل قد خرج عن دائرة إختصاصه یجب أ -

 . )3(منه تجاوز للسلطة و تعیق إستعمالها

                                                             
   . 185، 184أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
  . 127مرفت عبد المنعم صادق ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص  )2
   .  129ص 128المرجع نفسه ، ص ) 3
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فالقانون رسم للمسؤول بوصفه ممثلا للمؤسسة الإقتصادیة نطاقا یعمل ضمن دائرة إختصاصه لإنجاز 
الاقتصادي ذو الشخصیة المعنویة ، فإن هذه الأفعال تسند الأعمال اللازمة لتحقیق غرض أو هدف العون 

 إنها لا تسند إلى الشخص المعنوي إلى الشخص المعنوي ، و متى قام العضو بأفعال خارج حدود الهدف ف
لأنه لا یوجد أدنى سبب لإسناد مثل هذه التصرفات الصحیحة للشخص المعنوي ، و لو تعارض مع 

  .نصوص القانون الجزائي 
  أساس المسؤولیة المدنیة للعون الاقتصادي :  لب الثانيالمط

و فكرة المخاطر و فكرة ، و الحراسة ، و الخطأ التقصیري ، نتناول بهذا الصدد الخطأ العقدي 
  .مدنیا سس لمسؤولیة العون الاقتصادي أك، ضمان السلامة 

  الخطأ العقدي كأساس لمسؤولیة العون الاقتصادي :  الفرع الأول
یكون من شأنه ترتیب إلتزامات ، إن إتفاق العون الاقتصادي على إبرام عقد من عقود الإستهلاك 

و إلا قامت مسؤولیته العقدیة ، مما یحتم علیه تنفیذ ما إلتزم به بمقتضى هذا العقد ، تعاقدیة على عاتقه 
 ف المتعاقدة و لیس القانون تجاه المستهلك ، فصحیح أن المصدر المباشر لعقد الإستهلاك هو إرادة الأطرا

لأنه هو الذي أجاز لأطراف عقد الإستهلاك الإتفاق فیما بینهم ، نون یظل مصدرا غیر مباشر له إلا أن القا
مات او أضفى على هذه العقود القوة الملزمة لتنفیذ ما تضمنته من إلتز ، لإنشاء علاقات تعاقدیة خاصة 

  .المشرع  ضمن الإطار القانوني الذي رسمه، عقدیة 
عاتقه من إلتزمات عقدیة ناجمة عن العقد  یكون ملزما بتنفیذ ما ترتب على بذلك العون الاقتصادي

 و إخلاله بهذه الالتزامات یجعله عرضة للمسألة و تحمل الجزاء المقرر ، الصحیح الذي أبرمه مع المستهلك 
الذي هو غایة المضرور من قیام المسؤولیة العقدیة  ، الذي غالبا ما یكون التعویض في مثل هذه الحالات 

و ذلك بتقبل جزاء قیام المسؤولیة العقدیة الناجمة ، فالمبدأ هو تحمل العون الاقتصادي لنتائج أعماله الضارة 
عن عدم تنفیذ إلتزامه العقدي وفقا لمقتضیات العقد ، و من شروط قیام مسؤولیة العون الاقتصادي العقدیة 

بمعنى أن ، نسبة الخطأ الذي أدى إلى الإخلال بالإلتزام العقدي إلى شخص العون الاقتصادي هو وجوب 
   .بقیامها على أساس الخطأ العقدي، المسؤولیة العقدیة للعون الاقتصادي تتصف بصفة أساسیة 

لا أن إ إذا كان المشرع لم ینص صراحة على الخطأ العقدي كأساس للمسؤولیة العقدیة للعون الاقتصادي 
إذ " نهأمدني تنص على  176فالمادة ، ذلك یمكن أن یستخلص من عدة نصوص ضمن التقنین المدني 

إستحال على المدین أن ینفذ الإلتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ إلتزامه ما لم 
  "تزامهلذا تأخر المدین في تنفیذ إت عن سبب لا ید له فیه و یكون الحكم كذلك إأیثبت أن  إستحالة التنفیذ نش

إذ لا ، إذا اثبت أن سببا أجنبیا لا ید له فیه قد جعل التنفیذ مستحیلا ، فالمدین لا یلزم بالتعویض 
 إلا إنتفاء الخطأ بوصفه ركنا جوهریا من أركان المسؤولیة ، تفسیر لإستیفاء المسؤولیة في هذه الحالة 

إذ لا غبار على سلوكه مادام أنه لم یكن في ، فالمدین لم یخطئ رغم أنه لم ینفذ إلتزامه على الوجه المطلوب 
، أو كان و لو لم یكن الخطأ شرطا جوهریا ، فإنتفى بذلك العنصر المعنوي للخطأ  ، وسعه القیام بالتنفیذ
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مادام قد نتج عنه ضرر ، د عدم التنفیذ لقامت المسؤولیة بمجر ، ن یوجد العنصر المادي وحده یكفي فیه أ
  . )1(بالدائن

من القانون المدني  106كالمادة ، النصوص التي تجبر المتعاقد على تنفیذ إلتزامه كثیرة و متعددة 
التي تقضي بأنه یجب تنفیذ العقد طبقا لما أشتمل علیه  107و المادة ، التي تفید أن العقد شریعة المتعاقدین 

 181و 180نه یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین أمدني و التي تقضي ب 164و المادة ، و بحسن نیة 
  .مدني على تنفیذ إلتزامه تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكنا

  مفهوم الخطأ العقدي :  أولا
بإعتباره و الذي نشأ في ذمته ، عرف الخطأ العقدي بأنه عدم تنفیذ المدین للإلتزام المترتب عن العقد 

  )3(، كما عرف بأنه إنحراف إیجابي أو سلبي في سلوك المدین یؤدي إلى مؤاخذته )2(طرفا من أطراف العقد
  .)4(نه عدم تنفیذ المدین للإلتزام الناشئ عن العقدو عرف أیضا بأ

یلاحظ أن جل هذه التعاریف تركز في تعریفها للخطأ العقدي على الإشارة إلى الإخلال بإلتزام سابق 
إذا ، مصدره العقد مقتضاه تنفیذ الإلتزمات العقدیة ، أي أن العون الاقتصادي یكون مرتكبا لخطأ عقدي 

ن الإستهلاك ، فمسؤولیته إنحرف في سلوكه عن السلوك المعتاد الواجب إتباعه في الالتزامات الناشئة ع
لأن ذلك ، خر في تنفیذه أو نفذه تنفیذا معیبا أو جزئیا أالعقدیة تقوم إذا أثبت أنه لم ینفذ إلتزامه العقدي أو ت

  .یمثل إخلال بإلتزامات سابقة رتبها العقد 
     عناصر الخطأ العقدي : ثانیا

  :لا یتحقق الخطأ العقدي إلا بوجود عنصرین 
 العنصر المادي  )1

أو واقعة تنفیذه للإلتزام تنفیذا جزئیا أو معیبا  یتمثل في واقعة عدم تنفیذ العون الاقتصادي لإلتزماته
على عاتق العون  الملقاةأي أن العنصر المادي للخطأ العقدي یرتبط بالإلتزمات العقدیة ، خر أأو مت

معینة ، فإذا نفذ العون الاقتصادي الإمتناع عن أفعال سواء بالإلزام بالقیام بأعمال محددة أو ب، الاقتصادي 
ذلك كان سلوكه صحیحا و خالیا من الخطأ ، أما إذا خالف مقتضیات العقد كان مخطئا ، و بالتالي أصبح 

  .مسؤولا عن الأضرار التي سببها للغیر نتیجة السلوك الخاطئ الذي إرتكبه و ترتب علیه ضررا للغیر 

ن قیام المسؤولیة العقدیة للعون الاقتصادي على فكرة الخطأ العقدي من شأنه أن یؤدي في الحقیقة أ
على تحقیق العدالة في  و یجعل قواعد المسؤولیة المدنیة تقتصر، إلى تضیق العنصر المادي للخطأ 

                                                             
   . 390،  389عبد القادر أقصاصي ، الإلتزام بضمان السلامة في العقود ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   .  145خلیل أحمد حسن قدادة الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
   . 249، ص  1996، منشأة المعارف ،  أنور سلطان ، مصادر الإلتزام ، الإسكندریة) 3
عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، مصادر الإلتزام ، الجزء الأول ، المجلد الثاني ، الطبعة ) 4

   .586، ص  2000الثالثة ، بیروت ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، 
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الأخطاء دون غیرها من ، الحالات التي یكون فیها الإخلال بالإلتزمات الواردة صراحة في عقد الإستهلاك 
و لا یضمن له إحترام العون ، الأمر الذي لا یوفر حمایة كافیة للمستهلك ، التي لم یرد النص علیها 

  .قتصادي لما تملیه قواعد العدالة و الأخلاق لإا

 لعنصر المعنوي ا )2

ن یكون قد تخلف عن تنفیذ إلتزاماته رغم أأي ب، هو نسبة الواقعة محل المسألة للعون الاقتصادي 
   .ه على ذلك و إدراكه لذلك قدرت

 ة الحرة الواعیة للعون الاقتصاديبالإراد، أي لابد من وجود علاقة تربط الفعل الضار بالمستهلك 
و عالما ، و أنه مدركا تماما لما أخل بإلتزامه العقدي ، حتى نستطیع القول بأن سلوكه یشكل خطأ عقدي 

  .بالأثار المترتبة عن خطأه هذا 

  خطأ الغیر كأساس لمسؤولیة العون الاقتصادي :  ثالثا

بحیث ، عقدیة للعون الاقتصادي هو قیامها على الخطأ العقدي الشخصي لالأصل في المسؤولیة ا
یكون فعل الإخلال بالإلتزام العقدي قد صدر عن العون الاقتصادي شخصیا سواء تمثل هذا الإخلال بعدم 

أو التأخر في تنفیذه ، إلا أن التطور التكنولوجي ، تنفیذا معیبا أو جزئیا أو تنفیذه ، تنفیذ الإلتزام العقدي 
و ظهور الشركات التجاریة و المؤسسات ، الكبیر الذي حصل في المجال الصناعي و التجاري بشكل خاص 

فرض واقعا ملموسا بعدم قدرة العون الاقتصادي على القیام ، الإقتصادیة و الصناعیة الكبرى المختلفة 
  . )1(إلتزاماته العقدیةخصیا بجمیع أعماله بل لابد من الاستعانة بغیره لمساعدته أو للحلول محله في تنفیذ ش

و إنما یعتمد في ذلك على ، فصاحب شركة النقل لا یمكنه أن یقود جمیع حافلاته لنقل الركاب 
كما أن صانع السیارات لا یقوم بمفرده بصناعة السیارة و إنما یستعین في ذلك ، الاستعانة بمجموعة سائقین 

و الطبیب بحاجة دائمة لمساعدة ، بعدة مصانع أخرى لصنع بعض أجزائها و عمال فنیین و تقنیین لتركیبها 
دي إلى فإن ذلك یؤ ، الممرض علاجیا و جراحیا ، فإذا وقع من هؤولاء المساعدین خطأ في القیام بأعمالهم 

  . )2(عدم تنفیذ الإلتزام التعاقدي

فإننا نكون بصدد ، إذا كان العون الاقتصادي مسؤولا عن أخطأ من یقدمون له ید المساعدة 
ن كان لم یرد مثل هذا المصطلح بصفة مباشرة في التشریع الجزائري   المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر ، وإ

من القانون  169سؤولیة من خلال نصوص متفرقة كنص المادة إلا أنه یمكن القول بإعمال مثل هذه الم
إذا نص الإتفاق أو إستوجبت طبیعة الدین أن ینفذ المدین في الإلتزام بعمل " المدني التي تنص على أنه 

                                                             
   . 18ص 17، ص  1984فعل الغیر ، دار النهضة العربیة ، عبد الرشید مأمون ، المسؤولیة التعاقدیة عن ) 1
 2000حسام الدین الأهوائي ، النظریة العامة للإلتزام ، الجزء الأول ، المجلد الأول ، المصادر الإرادیة ، الطبعة الثالثة ، ) 2

   . 637، ص
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من نفس القانون على  174كما نصت المادة "  الإلتزام بنفسه جاز للدائن أن یرفض الوفاء من غیر المدین
ن تنفیذ الإلتزام عینا غیر ممكن أو غیر ملائم ، إلا إذا قام به المدین نفسه ، جاز للدائن أن إذا كا" أنه 

، یفهم من ذلك في " یحصل على حكم بإلزام المدین بهذا التنفیذ ، و یدفع غرامة إجباریة إذا إمتنع عن ذلك
مكن أن یؤدى هذا العمل من ظل وجود عقد یربط بین العون الإقتصادي و المستهلك بالقیام بعمل ، فإنه ی

الغیر بمعرفة العون الاقتصادي في إطار المساعدة أو المشاركة ، كحالة المقاولة من الباطن،  و مع ذلك 
فإن المسؤولیة تبقى عقدیة ، و یسأل العون الاقتصادي عن الأخطاء التي إرتكبها من أوكل لهم مهمة أداء 

   . العمل 

الفقرة الثانیة من  564من خلال نص المادة ، لنوع من المسؤولیة كما وردت بعض التطبیقات لهذا ا
وكیل غیره في تنفیذ ناب الإذا أ" مدني التي نصت على أنه  580و المادة ، القانون المدني في عقد المقاولة 

كما لو كان هذا العمل قد صدر  ، ن یكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عن عمل النائبالوكالة دون أ
  .منه 

 العقدیة للعون الاقتصادي عن فعل الغیر  المسؤولیةتعریف  )1

عقدیة عن فعل نها أن یسأل المدین مسؤولیة ،  بأهناك من عرف المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر
مسؤولا المتعاقد  ا، كما عرفت بأنها الحالة التي یكون فیه) 1( یهم تنفیذ إلتزامه التعاقديأتباعه الذین عهد إل

الذي یتدخل في تنفیذ إلتزامه كفاعل أو شریك إذا كان تدخل هذا الغیر أساسه تكلیف للمتعاقد أو عن الغیر 
  .)2(رضاه

العقدیة عن فعل الغیر  المدینیلاحظ أن كلا التعریفین إقتصر على بیان الجوانب الرئیسیة لمسؤولیة 
كضرورة صدور الخطأ أو الإخلال من هذا الغیر الذي إستعان به المدین لتنفیذ ، دون بقیة الجوانب الأخرى 

، في حین أوضح الأستاذ سلیمان مرقس مفهوم  و عدم صدور أي خطأ من جانب المدین، إلتزامه العقدي 
في یسأل المرء عن أعمال غیره مسؤولیة تعاقدیة متى إستعان به " لمسؤولیة العقدیة على فعل الغیر بقوله ا

  .)3( تنفیذ ما تعهد به أو في الإتفاق على شروط العقد

نه تضمن التسلیم بإمكانیة قیام المسؤولیة أكما ، نه قاصر و غیر شامل أیلاحظ عن هذا التعریف 
إلى عدم الإعتراف بإمكانیة في الوقت الذي یذهب فیه أغلبیة الفقه ، السابقة على التعاقد  ةالعقدیة في المرحل

  .المسؤولیة في المرحلة السابقة لإبرام العقد قیام هذه 

                                                             
الطبعة الأولى ، لبنان ، المؤسسة الحدیثة  محمد حنون جعفر ، مسؤولیة المقاول العقدیة عن فعل الغیر ، دراسة مقارنة ،) 1

  . 61، ص  2011للكتاب ، 
2 )Dr .Corinne Brahinsky .Droit des obligation .Gualino editeur .paris .2003.364 .  

  . 406سلیمان مرقس ، نظریة دفع المسؤولیة المدنیة ، القاهرة ، مطبعة افعتماد ، ) 3
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مسؤولیة المدین في إلتزام عقدي عن شخص أخر غیره ممن " أما عباس الصراف فعرفها بأنها 
یقومون مقامه في تنفیذ هذا الإلتزام ، أو ممن یساعدون في تنفیذه ، أو عن فعل الأشخاص الذین یمارسون 

و أدى سلوك واحد من هؤولاء إلى الإخلال ...الأخیر بواسطة العقد بالإشتراك مع المدین حقا إكتسبه هذا 
  .)1(بالإلتزامات التي یفرضها العقد على المدین

یبدوا أن هذا التعریف الأكثر شمول ، خاصة إذا أضیف في صیاغته ضمان حق المدین في الرجوع 
  يبالمسؤولیة على الشخص الذي كان فعله السبب في الإخلال بإلتزامه العقد

  المقصود بالغیر   ) أ

، یشمل من جهة من یساعده أو یعاونه في تنفیذ إلتزامه ، الغیر الذي یسأل عنه العون الاقتصادي 
  .و أخیرا من یمثل المتعاقد قانونا ، و من جهة أخرى من یحل محله في تنفیذ العقد 

  المساعدون  -

  و ینقسمون بدورهم إلى مساعد تابع و مساعد غیر تابع 

خیر مسؤولا و من ثم یكون هذا الأ، یعتبر تابعا للناقل مثلا  سائق وسیلة النقل إن ف،  لمساعد التابعل فبالنسبة
ب من أضرار أثناء النقل نتیجة أخطاء تابعه السائق و یسأل الطبیب كذلك عن أخطاء اكعما یصیب الر 

  .)2(ة لصاحب العملو یعد من المساعدین أیضا العامل بالنسب، الممرضین أثناء العملیة الجراحیة 

دون أن توجد بینهما علاقة قد یتعاون المتعاقد مع الغیر من أجل تنفیذ العقد ، فإنه المساعد غیر التابع أما 
في العمل أن یستعین من یمارس مهنة حرة بزمیل له في المهنة من أجل تنفیذ عمل فیحدث كثیرا ، بعیة ت

فالجراح الذي كان محلا لثقة المریض مثلا یلتزم وفقا للعقد القائم بینهما بأن یقدم ، عهد به إلیه أحد العملاء 
یرتكبها الطبیب الذي عهد و یسأل بالتالي عن الأخطاء التي ، صول العلمیة له العنایة الواجبة و المطابقة للأ

   . )3(تجزأ من إلتزامهالمریض و الذي إستعان به خارج نطاق موافقة المریض لتنفیذ جزء لا ی إلیه بتخدیر

 البدلاء الحالون محل المدین في تنفیذ الإلتزام  -
، فالمقاول من الباطن یحل ) 4(البدیل هو الشخص الذي یحل محل المدین في تنفیذ إلتزاماته كلها أو جزء منها

محل المقاول الأصلي في تنفیذ إلتزمات رب العمل و من ثم یسأل المقاول الأصلي تجاه رب العمل عن أي 

                                                             
   . 4ص  3العقدیة عن فعل الغیر ، دار الكتاب العربي ، ص عباس الصراف ، المسؤولیة ) 1
 642حسام كمال الدین الأهوائي ، النظریة العامة للإلتزام ، الجزء الأول ، المجلد الأول ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2

   . 643ص
  . 398ص  397عبد القادر أقصاصي ، الإلتزام بضمان السلامة في العقود ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
  . 398المرجع نفسه ، ص ) 4
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،  فالغیر یظهر إذا في )1(الأخیر محلهإخلال من المقاول من الباطن في تنفیذ الالتزامات التي حل فیها 
یقتصر دوره على مساعدة المدین في تنفیذ الإلتزام أیا كان قدر عملیة تنفیذ الإلتزام بصورتین مختلفتین فقد 

هذه المساعدة و قد یقوم بتنفیذ الإلتزام كاملا بدلا من المدین و في الصورة الأولى نحن أمام مساعد اما في 
ر قتصالصورة الثانیة فالأمر یتعلق ببدیل و الفرق بین الدور الذي یقوم به كل منهما واضحا تماما فالمساعد ی

الب یعمل مع أخارین تحت إدارة المدین و إشرافه و على عكس حالة البدیل دوره على المعاونة و هو في الغ
الذي یقوم بالتنفیذ الكامل للعمل الذي كلف به بل قد یستعین هو الأخر بالمساعدین من أجل إنجاز العمل 

  .)2(الذي تعهد به 
 ممثل المتعاقد قانونا  -

الذي یسأل عنه المدین أیضا الأشخاص الذین یمثلونه قانونا فعدم تنفیذ الولي أو الوصي  یدخل في طائفة الغیر
  )3( للعقد الذي أبرم لحساب القاصر یؤدي إلى مسؤولیة الأخیر عن اخطاء أو أفعال النائب القانوني

ل أشخاص لا فمسؤولیة المدین لا تقتصر على الأشخاص الذین یعملون تحت إشرافه و توجیهه بل تمتد لتشم
، و هذا ما یظهر بوضوح عندما یتعلق الأمر ببدل أحله المدین محله في تنفیذ كل أو  )4(تربطهم علاقة تبعیة

في بعض إلتزاماته التعاقدیة أو عندما یتعلق الأمر بمساعد یعمل إلى جانب المدین و لكنه یتمتع بإستقلال 
   . )5(ممارسة عمله أي لا یخضع لإشراف و توجیه المدین

 شروط المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر  )2

  : لقیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر یلزم توافر ثلاثة شروط هي 

 .قیام الرابطة العقدیة بین الدائن و المدین  -
 .إستعانة المدین بالغیر أو ممارسة الغیر لإحدى حقوق المدین العقدیة  -
 .إخلال الغیر بإلتزام المدین العقدي  -

 قیام الرابطة العقدیة بین الدائن و المدین   ) أ

و بین نطاق ، یعد هذا الشرط عنصرا أساسیا للتمیز بین نطاق المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر 
لا یمكن أن تقام إلا بقیام الرابطة العقدیة ما و ذلك لأن هذه المسؤولیة ، المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر 

                                                             
   . 644حسام الدین الأهوائي ، النظریة العامة للإلتزام ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
  . 398عبد القادر أقصاصي ، المرجع نفسه ، ص ) 2
  . 644حسام الدین الأهوائي ، النظریة العامة للإلتزام ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
   .  399عبد القادر أقصاصي ، الإلتزام بضمان السلامة في العقود ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
، السنة الثانیة عشر ، مجلة المحامي ، )  المسؤولیة التعاقدیة عن فعل الغیر ، أساسها و شروطها ( حسن أبو النجا ، ) 5

   .  42، ص  1989
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المضرور و المسؤول  بخلاف المسؤولیة الثانیة التي یمكن أن تثار بین شخصین، ا بین الدائن و المدین فیه
  .) 1(من دون أن تكون بینهما رابطة عقدیة مسبقة عن فعل غیره ، 

و یقصد بالرابطة العقدیة الواجب توافرها لقیام مسؤولیة المدین العقدیة عن فعل الغیر هو قیام العقد 
ظر عن نوع هذا العقد أو و بغض الن، الصحیح بین الدائن و المضرور و المدین المسؤول عن فعل غیره 

كما قد یكون الإلتزام الناشئ ، ر فقد یكون العقد عقد مقاولة أو بیع أو إیجا، تزام المترتب علیه طبیعة الإل
كما في ، أو یكون إلتزاما ببذل عنایة ، كما في إلتزام المقاول ببناء دار معینة ، عنه إلتزاما بتحقیق نتیجة 

  )2(المعروضة أمام القضاءإلتزام المحامي في الترافع عن موكله في القضیة 

بل ، تعاقدین إلتزمات متقابلة فیما بینهما ن یرتب العقد الذي یربط بین الطرفین المأ یشترط كما لا
یكفي أن یكون من شأنه أن یرتب إلتزامات على عاتق أحد الطرفین دون الأخر كما هو الحال بالنسبة لعقد 

أو ، كما لا یشترط أن یكون إلتزام المدین في العقد مقابل أجر أو عوض یحصل علیه من الدائن ، الودیعة 
فعل الأشخاص فإنه یسأل عقدیا عن ، إلتزام المدین بمقابل أم بدون مقابل من أي شخص أخر فسواء كان 

بالودیعة و الصادر عن الذین یستعین بهم لمساعدته في هذا الإلتزام إذ یسأل المودع لدیه عن الإخلال 
على ، و كان ممن یأتمنه عادة على حفظ أمواله الخاصة لدیه ، حفظ الودیعة عنده  الذي أودعالشخص 

  ) 3(الرغم من أن المودع لدیه یقوم بحفظ الودیعة بالأصل بدون مقابل

 إستعانة المدین بالغیر أو ممارسة الغیر لإحدى حقوق المدین العقدیة   ) ب
على أساس هذا الشرط یتم التمیز بین الحالة التي یسأل عنها المدین عقدیا عن فعل الإخلال 

و ذلك تبعا فیما إذا كان الغیر ، عن هذا الفعل  مسؤولیتهفیها و بین الحالة التي تنتفي ، الصادر  عن الغیر 
إذ أن ، أو أن المدین لا دخل له في إدخاله في التنفیذ ، قد أدخله المدین بإرادته لتنفیذ إلتزامه العقدي 

یها وصف السبب الأجنبي عن فعل الغیر تفي في جمیع الحالات التي ینطبق فمسؤولیة المدین العقدیة تن
و هو ما یتحقق في حالة إثبات المدین إنتفاء شرط الإسناد ، كان السبب في الإخلال بالإلتزام العقدي الذي 

أي أنه لم تكن لإرادة المدین أي ید في إدخال هذا الغیر الأجنبي عن ، في الفعل الصادر عن هذا الغیر 
، لذلك لابد العقد و من ثم الإخلال بهلكي یقوم بتنفیذ الإلتزام أو لكي یمارس أحد حقوقه الناشئة عن ، العقد 

من أجل قیام مسؤولیة المدین العقدیة عن فعل الأشخاص الذین صدر عنهم فعل الإخلال بأحد إلتزاماته 

                                                             
یاسین محمد الجبوري ، المبسوط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، مصادر الحقوق الشخصیة ، نظریة العقد ، عمان ) 1

   .  345، ص  2002،  دار وائل ، 
2) Philippe Malanre .Laurent Aynes .Philippe Stoffel –Munck. Droit civil.les obligations defrenos 
.paris .2005.p 119.   

حسن على الذنون ، المبسوط في شرح القانون المدني ، الرابطة السببیة ، الطبعة الأولى ، عمان ، دار وائل للنشر ، ) 3
2006  ،183 .   
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و من ثم الإخلال بالإلتزام العقدي و هو ، من أن یكون لإرادته دورا أساسیا في السماح لهم بالتدخل ، العقدیة 
  :الأتیتین  ما یتحقق في إحدى الحالتین

  حالة إستعانة المدین بالغیر لتنفیذ إلتزامه العقدي :  الحالة الأولى
بإدخال الغیر من أجل مساعدته في تنفیذ إلتزامه ، في هذه الحالة یقوم المدین بالإلتزام العقدي 

كما في حالة الأعوان ، سواء إقتصر دور هذا الغیر على مجرد تقدیم المساعدة أو المعونة للمدین ، العقدي 
أو المساعدون ، أو تضمن قیامه بتنفیذ بعض إلتزامات المدین العقدیة أو كلها ، بشكل مستقل عن الشخص 
المدین ، كما في حالة البدلاء إذ تتحقق مسؤولیة المدین العقدیة في جمیع الحالات التي یثبت فیها صدور 

ل بالإلتزام العقدي للمدین ، بصرف النظر فیما إذا فعل أو خطأ من هؤولاء الأشخاص ، أدى إلى الإخلا
   . )1(كانوا من ضمن طائفة الأعوان أو المساعدون أو من طائفة البدلاء

  حالة ممارسة الغیر لإحدى حقوق المدین العقدیة : الحالة الثانیة 
بل أن المدین  ،  ستعانة بالغیر لمساعدته في تنفیذ إلتزامه العقديلا یقوم المدین في هذه الحالة بالإ

في حالة سماح المستأجر كما ، سمح لهذا الغیر في مشاركته في الإنتفاع بحقوقه الناشئة عن العقد 
نتفاع بالدار المأجورة بموجب عقد الإیجار الذي یربطه للأشخاص الأخاریین من ضیوف و أقارب من الإ

فإن المستأجر ، ضرار بالعین المأجورة فإذا صدر عن أحد هؤولاء الأغیار أي فعل من شأنه الإ ، بالمؤجر
، لأن الإخلال  )2(و مسؤولیته في هذه الحالة عقدیة عن فعل الغیر، یكون مسؤولا تجاه المؤجر عن ذلك 

و هو إلتزامه ، مات المستأجر الأساسیة في عقد الإیجار االصادر عن هؤولاء إنصب على أحد إلتز 
أن فعل الإخلال بهذا الإلتزام قد صدر عن الأشخاص الذین  و، بالمحافظة على المأجور و عدم إهماله 

  .) 3(بإرادته الشخصیة المؤجرةالمستأجر في مشاركته في الإنتفاع بالعین سمح لهم 
  إخلال الغیر بالإلتزام العقدي ) ج

و بین ، فیها أمام مسؤولیة عقدیة بالمعنى المعروف  هذا الشرط هو الذي یمیز بین الحالة التي نكون
إذ یعد فعل الإخلال الصادر عن الغیر هو ، الحالة التي نكون فیها أمام مسؤولیة عقدیة عن فعل الغیر 

ففي الوقت الذي تكون فیه مسؤولیة المدین العقدیة قائمة على ، الفیصل الرئیسي بین هاتین المسؤولیتین 
فإن مسؤولیته تكون ، عنه شخصیا في حالة ما إذا ثبت أن فعل الإخلال قد صدر ، أساس خطئه الشخصي 

و ، قائمة على أساس فعل أو خطأ الغیر في جمیع الحالات التي یثبت فیها صدور الإخلال عن هذا الغیر 
  . )4(لیس عنه شخصیا

  
  

                                                             
  . 344ص  343یاسین محمد الجبوري ، المبسوط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   .  35حسن علي الذنون ، المبسوط في شرح القانون المدني ، المسؤولیة عن فعل الغیر ، مرجع سالف الذكر ص ) 2
   . 68محمد حنون جعفر  ، مسؤولیة المقاول العقدیة عن فعل الغیر ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
    36عباس الصراف ، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
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 خصائص المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر  )3

   : من أبرز هذه الخصائص نذكر ما یلي 

 أنها مسؤولیة متفرعة عن المسؤولیة العقدیة   ) أ
و التي یتم على ضوءها التمیز ما بینها و ما ، و هي من أبرز خصائص المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر 

 ة المتبوع التقصریة عن فعل تابعهأي مسؤولی، ق المسؤولیة التقصریة ین المسؤولیة المقابلة لها في نطاب
من حیث قیام كل من مسؤولیة المدین بالإلتزام العقدي ، فعلى الرغم من نقطة الشبه بین هاتین المسؤولیتین 

إلا أن مسؤولیة ، و مسؤولیة المسؤول عن الفعل الضار على أساس الفعل أو الخطأ الصادر عن الغیر 
یة المتبوع عن فعل تابعه لأحكام بینما مسؤول، المدین بالإلتزام العقدي تخضع لأحكام المسؤولیة العقدیة 

و اللازمة ، و ذلك في جمیع الحالات التي تتحقق فیها الشروط الثلاثة السابق بیانها ، المسؤولیة التقصریة 
  .لقیام مسؤولیة المدین العقدیة عن فعل الغیر 

 غایة من الأهمیة  یترتب عن كون المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر متفرعة من المسؤولیة العقدیة نتائج على
أبرزها هي خضوع هذه المسؤولیة لجمیع الأحكام المقررة في نطاق المسؤولیة العقدیة عموما ، إذ یلزم لقیامها 

و هي ركن ، فضلا عن الشروط الثلاثة الخاصة بها ، توافر الأركان الرئسیة لقیام المسؤولیة العقدیة عموما 
كما یطبق على دعوى المسؤولیة التي یقوم الدائن ، ة بینهما الخطأ و ركن الضرر و ركن الرابطة السببی

فضلا  برفعها على المسؤول عن فعل غیره جمیع الأحكام و الإجراءات المتبعة لرفع دعوى المسؤولیة العقدیة 
عن إخضاع عملیة تقدیر التعویض المستحق للدائن عن الإخلال بالإلتزام العقدي و الصادر عن الغیر 

  . )1(ب التعویض نفسها في المسؤولیة العقدیة المعروفةطریقة إحتسال
 أنها قائمة على أساس فعل أو خطأ الغیر   ) ب

تقوم المسؤولیة ، في الوقت الذي تقوم فیه المسؤولیة العقدیة على أساس الخطأ الشخصي للمدین المتعاقد 
لمساعدته في تنفیذ ، على أساس خطأ الأشخاص الذین إستعان بهم هذا المدین ، العقدیة عن فعل الغیر 

  .)2(إلتزامه العقدي

 تمیز المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر عن المسؤولیة العقدیة العادیة  )4

قد لا یبدوا من الوهلة الأولى أن هناك إختلافا أو تمایزا بین قیام مسؤولیة المدین على أساس خطأه 
إذ أن المدین ملزم ، و قیامها على أساس خطأ أو فعل من إستعان بهم لتنفیذ إلتزاماته العقدیة ، الشخصي 

و لا یعني الدائن ، و تقوم مسؤولیته بمجرد ثبوت عدم تنفیذ هذا الإلتزام ، تجاه الدائن بتنفیذ إلتزامه العقدي 

                                                             
   .  70، ص  69محمد حنون جعفر  ، مسؤولیة المقاول العقدیة عن فعل الغیر ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   . 86، ص  2004حسن عبد الباسط جمیعي ، الخطأ المفترض في المسؤولیة المدنیة ، القاهرة ، ) 2
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الأشخاص الذین إستعان بهم هذا هو خطأ المدین نفسه أو خطأ أو فعل ، بعد ذلك أن یكون سبب الإخلال 
  ).1(المدین

سواء  و ما یؤكد ذلك أن من حق الدائن الرجوع على المدین بالتعویض عن الإخلال بالإلتزام العقدي 
أم على أساس فعل الغیر ، بمعنى أن نتیجة كلتا ، كانت مسؤولیة المدین قائمة على أساس خطئه الشخصي 

مما یدفعنا  المسؤولیتین بالنسبة إلى شخص الدائن هي واحدة لا تختلف بإختلاف الأساس الذي تقومان علیه 
إلى التسأول عن جدوى التفرقة بین مسؤولیة المدین العقدیة القائمة على أساس خطئه الشخصي ، ألیست 

ن واحدة ؟ و من ثم لا جدوى لهذا التمیز ، و بالتالي لن تكون هناك فائدة عملیة من النتیجة في كلتا الحالتی
الإقرار بوجود مسؤولیة عقدیة عن فعل الغیر ، بحیث نكتفي بالمسؤولیة العقدیة القائمة على أساس الخطأ 

  . الشخصي فقط ، طالما ثبت أنها تغني في وجودها عن الأخرى

یتعلق بمسألة المدین عن عدم تنفیذ الإلتزام العقدي سواء كان راجعا إلى و إذا كان القول أعلاه فیما 
مسؤولیة  ، إلا أنه لیس صحیحا ، عدخطئه الشخصي أو إلى خطأ من إستعان بهم في التنفیذ قول صحیح 

لأننا و إن كنا لا نختلف مع من ، المدین في كلتا الحالتین قائمة على أساس خطأ المدین الشخصي ذلك 
بضرورة قیام مسؤولیة المدین العقدیة إذا كان عدم التنفیذ یرجع إلى فعل الأشخاص الذین إستعان بهم یقول 

إلا أننا في الوقت نفسه نؤكد على كون المسؤولیة قائمة على أساس فعل أو خطأ ، في تنفیذ إلتزاماته العقدیة 
إذ یكون المدین ، جاه دائنه من عدمها و هذا الإختلاف لا یتعلق بقیام مسؤولیة المدین العقدیة ت، الغیر 

و إنما یتعلق بإختلاف الأساس الذي تقوم علیه كل من المسؤولیتین و ما یترتب ، مسؤولا في كلتا الحالتین 
ففي الوقت الذي تقوم فیه مسؤولیة المدین الشخصیة على أساس ، علیه من إختلاف في بعض الأحكام 
تقوم المسؤولیة العقدیة عن فعل ، ى إلى عدم تنفیذ الإلتزام العقدي إرتكاب المدین الخطأ العقدي الذي أد

و لهذا كانت المسؤولیة ، على أساس إرتكاب هذا الغیر للفعل أو للخطأ الذي أدى إلى عدم التنفیذ الغیر 
في حین تكون المسؤولیة الثانیة هي ، الأولى هي مسؤولیة عقدیة قائمة على أساس الخطأ الشخصي 

  .)2(عقدیة قائمة على أساس فعل الغیر أو خطأهمسؤولیة 

  : یترتب على هذا الإختلاف الأساسي ما بین المسؤولیتین نتائج في غایة الأهمیة یمكن تحدیده بالأتي 

  من حیث إثبات الخطأ العقدي 

ا كم ، هو عدم قیام المدین بتنفیذ إلتزامه العقدي، الخطأ العقدي على النحو الذي أشرنا إلیه سابقا 
أوضحنا أنه فیما یتعلق بإثبات هذا الخطأ فإن ذلك یختلف بحسب ما إذا كان إلتزام المدین هو إلتزام بتحقیق 

كان المدین مسؤولا تجاه ، ، فإذا كان إلتزام المدین هو إلتزام بتحقیق نتیجة ) 3(نتیجة أو إلتزام ببذل عنایة
                                                             

   . 47، ص  1990محمود جمال الدین زكي ، مشكلات المسؤولیة المدنیة ، الجزء الأول ، مطبعة جامعة القاهرة ، ) 1
   .  75 – 73محمد حنون جعفر  ، مسؤولیة المقاول العقدیة عن فعل الغیر ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
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أو  و بغض النظر في ما إذا كان سبب ذلك یعود إلى خطأ المدین الشخصي ، الدائن بمجرد تخلف النتیجة 
فإن على ، أما إذا كان إلتزام المدین ببذل عنایة ، إلى خطأ الأشخاص الذین إستعان بهم في تنفیذ إلتزامه 

تلف بحسب ، و هذا الإثبات یخ )1(الدائن أن یثبت عدم بذل المدین العنایة المطلوبة في تنفیذ إلتزامه العقدي
 أو أمام مسؤولیة عقدیة عن فعل الغیر ، ما إذا كنا أمام مسؤولیة عقدیة قائمة على أساس الخطأ الشخصي 

یكون على الدائن أن یثبت عدم بذل شخص المدین العنایة المطلوبة ، ففي حالة المسؤولیة العقدیة الشخصیة 
أن یثبت ، لة المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر في حین یكون على الدائن في حا، في تنفیذ إلتزامه العقدي 

أن هذا الغیر الذي إستعان به المدین لتنفیذ إلتزامه العقدي لم یبذل ما ینبغي من العنایة لتنفیذ الإلتزام العقدي 
، وهذا لا یكون بطبیعة الحال إلا في الحالات التي لم یكن فیها قد إرتكب  خطأ )2(الملقي على عاتق المدین

و قد إستعان بشخص غیر معروف ، بالغیر أي كان من حق المدین الاستعانة  ، تعانته بالغیرفي إس
  .) 3(و لم یقصر في مراقبته أو توجیه التعلیمات له، بالإهمال 

  من حیث إمكانیة الإعفاء من الغش أو الخطأ الجسیم 

ذلك إعفاءه من المسؤولیة  أن یشترط عند إنعقاد العقد أو بعد، أجاز القانون في نطاق نظریة العقد 
بسبب عدم تنفیذه لإلتزامه العقدي فإذا ما وجد مثل هذا ، ن تلحق الدائن ن أالناجمة عن الأضرار التي یمك

و لا یكون للدائن الرجوع على المدین بأي تعویض على ، أنتج أثره  و توافرت شروط صحته  الشرط 
في الحالات ، قد منع الإعفاء من المسؤولیة العقدیة ، د ن القانون في نطاق نظریة العق، غیر أ) 4(المدین

إذ لا یعتد بشرط الإعفاء ، التي یرجع فیها عدم تنفیذ الإلتزام العقدي إلى غش المدین أو إلى خطئه الجسیم 
  . )5(لأن القانون عد مثل هذا الشرط في حالة وجوده باطلا لمخالفته للنظام العام، في مثل هذه الحالات 

قائمة على أساس خطأه الشخصي ، أما في حالة المسؤولیة هذا فیما إذا كانت مسؤولیة المدین 
فإن الأمر یختلف إذ یمكن للمدین الذي یستعین بأشخاص أخرین لمساعدته لتنفیذ ، العقدیة عن فعل الغیر 

و الذي یكون ، نهم إلتزامه العقدي أن یشترط إعفاءه من أي مسؤولیة ناجمة عن الخطأ أو الفعل الصادر ع
فضلا عن إمكانیة إشتراطه الإعفاء من المسؤولیة الناجمة عن الغش أو ، من شأنه الإخلال بهذا الإلتزام 

حیث أجاز إشتراط المدین عدم مسؤولیته عن الغش أو الخطأ ، الخطأ الجسیم الصادر من هؤولاء الأشخاص 

                                                             
عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، مصادر الإلتزام ، الجزء الأول ، المجلد الثاني ، مرجع ) 1

   . 731سالف الذكر ، ص 
وائل للنشر و التوزیع ، أحمد إبراهیم الحیارى ، المسؤولیة التقصریة عن فعل الغیر ، الطبعة الأولى ، عمان ، الأردن ، دار ) 2
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   .  76محمد حنون جعفر  ، مسؤولیة المقاول العقدیة عن فعل الغیر ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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بحیث لا یكون المدین ، ي تنفیذ إلتزامه العقدي الجسیم الصادر عن الأشخاص الذین سیتخذهم لمساعدته ف
مسؤولا تجاه الدائن في هذه الحالة ، بخلاف ما إذا إنصب شرط الإعفاء على الغش أو الخطأ الجسیم 

  .الصادر عنه شخصیا 

  من حیث ضمان حق الدائن في التعویض 

ول الوحید عن الإخلال یكون المدین في حالة المسؤولیة العقدیة العادیة كما سبق القول هو المسؤ 
 على هذا المدین الذي تعاقد معه  بحیث لا یكون أمام الدائن للمطالبة بالتعویض إلا الرجوع، بالإلتزام العقدي 

لدیه من الأموال  جدو و لا ی، و قد یجد الدائن المدین في حالة إعساره بحیث یتمكن من سداد مبلغ التعویض 
الكافیة للوفاء به مما یكون من شأنه تعریض حق الدائن للضیاع ، في حین یكون الغیر في المسؤولیة 

مما یوفر للدائن ضمانا إضافیا ، بالإلتزام العقدي العقدیة عن فعل الغیر هو المسؤول الحقیقي عن الإخلال 
سار المدین الرجوع بالمسؤولیة على هذا الغیر إذ یكون له في حالة إع، للحصول على حقه في التعویض 

  .لإستیفاء مبلغ التعویض منه 

على حقه توفر ضمانا أكبر للدائن في حصوله ، یفهم من ذلك أن المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر 
ین إثن مدنیینإذ یكون أمام الدائن في المسؤولیة الأولى ، ي التعویض أكثر من المسؤولیة العقدیة العادیة ف

و الذي كان فعله أو خطئه هو ، الشخص المدین الذي تعاقد معه و الشخص الغیر الذي إستعان به المدین 
ة لأن التضامن في إطار یغیر أن مسؤولیتها لا تعد مسؤولیة تضامن، السبب في إخلال بالإلتزام العقدي 

ما لم یوجد نص أو إتفاق یقضي ، المسؤولیة العقدیة لا یفترض في حالة تعدد المدینین بالإلتزام العقدي 
  .  )1(بالتضامن بینهم

  تمیز المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر عن المسؤولیة التقصریة عن فعل الغیر  )5

على الرغم ما قد یظهر من تشابه بین مسؤولیة المدین العقدیة عن فعل الغیر و مسؤولیة المسؤول 
من حیث قیام كل منها على أساس الفعل أو الخطأ الصادر التقصریة عن فعل الأضرار الصادرة من الغیر ، 

 ز بینهما عن الغیر ، إلا أن الواقع یثبت أن ما بین هاتین المسؤولیتین العدید من نقاط الإختلاف التي تمی
  :سواء من حیث طبیعة كل منهما ، أو من حیث الأحكام التي تطبق علیها ، و التي یمكن تحدیدها بالأتي

  س من حیث الأسا

كما هو معلوم أن هناك فروق عدیدة بین المسؤولیة العقدیة و المسؤولیة التقصریة سواء من حیث 
الطبیعة أو من حیث الأحكام ، فمن حیث الطبیعة تقوم المسؤولیة العقدیة على أساس إرتكاب المدین خطأ 

                                                             
   . 78محمد حنون جعفر  ، مسؤولیة المقاول العقدیة عن فعل الغیر ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
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على أساس إخلال متمثلا في إخلاله بأحد الالتزامات العقدیة ، في حین تقوم المسؤولیة التقصریة ، عقدي 
  .)1(الشخص بالإلتزام القانوني العام الذي یوجب على الكافة عدم الإضرار بالغیر

  من حیث الأحكام 

ء فیما یتعلق بعب، سواء ختلاف طبیعة كل منهما عن الأخرى انونا لكل مسؤولیة أحكامها ، تبعا لإق
و ما یهمنا في ، نعدام الصلة ما بین نوعي المسؤولیة المدنیة غیر أن ذلك لا یعني إ ...الإثبات أو الإعذار 

أي صادر عن الشخص ، تقصریا یوصف بأنه شخصي هذا المقام هو القول بأن الخطأ سواء كان عقدیا أم 
فالإخلال  لمسؤولیة التقصریة او المدین المسؤول في  و هو الطرف المتعاقد في المسؤولیة العقدیة، المسؤول 

كما أن الإخلال بالواجب ، هو الذي یوجب مسألته عقدیا ، بالإلتزام العقدي الصادر عن المتعاقد الملتزم 
  .)2(القانوني الصادر عن المسؤول سبب لقیام مسؤولیته التقصریة

 أساس الخطأ الشخصي للمدین أو المسؤول  و المسؤولیة التقصریة قائمتان على ةالمسؤولیة العقدی
 أي أننا نكون أمام دعوى مسؤولیة عقدیة ، كن أن یكون خطأ الغیر سببا لقیام مسؤولیة المدین العقدیة كما یم

أي  و إنما ضد الطرف الأخر المتعاقد معه  ، یوجهها الدائن لا ضد من كان سببا مباشر لإلحاق الضرر به
إلا أن المدین المتعاقد یكون مسؤولا عنه أمام الدائن بصفة ، فعل أو خطأ الغیر نكون أمام ضرر ناجم عن 

و یقتضي قیامها ثبوت تحقق واقعة ، ما المسؤولیة التقصریة فیمكن أن تقوم أیضا عن فعل الغیر أ، )3(عقدیة
الشخص عن هذا ل سأفی، الإخلال بالإلتزام أو الواجب القانوني العام الذي یقتضي عدم الإضرار بالغیر 

 فإن ذلك یقتضي، ما كونها مسؤولیة عن فعل الغیر أو ، یة صر الإخلال تقصریا وفقا لأحكام المسؤولیة التق
أي أن الضرر الذي لحق المضرور لم یكن ، ن یكون فعل الإخلال قد صدر عن شخص غیر مسؤول أ

  .)4(المسؤول و إنما نتیجة فعل الغیر الذي یسأل عنه، نتیجة فعل المسؤول المباشر 

  من حیث الشروط 

في إلتزام عقدي عن فعل  ، هو مسؤولیة المدینالمقصود من المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر 
و ذلك في ، عدونه في التنفیذ ، أو ممن یساممن یقومومن مقامه في تنفیذ هذا الإلتزام ، شخص أخر غیره 

سواء كانوا یعملون ، لتزمات العقدیة المترتبة بذمة المدین تدخل هؤولاء إلى الإخلال بأحد الإ حالة مما أدى
، فنكون إذ امام مسؤولیة عقدیة )5(أم كانوا خاضعین لإشرافه و توجیهه المباشرین، بصورة مستقلة عن المدین 

غیر الذي إستعان به المدین و أدى فعل ال، إذا كان ما بین الدائن و المدین عقدا صحیحا ، عن فعل الغیر 
                                                             

   . 851الذكر ، ص  عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، مصادر الإلتزام، مرجع سالف) 1
  . 03، ص  1982 عبد الرشید مأمون ، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر ، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، )2
   . 47حسن علي الذنون ، المبسوط في القانون المدني ، المسؤولیة عن فعل الغیر ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
   . 354، ص  2006المدني ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، منشورات نارس ، منذر الفضل ، الوسیط في شرح القانون ) 4
  . 49عبد الرشید مأمون ، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر، مرجع سالف الذكر ، ص ) 5
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یما یتعلق بالشروط اللازم توافرها لقیام المسؤولیة ف، أما  )1(خلال بأحد الإلتزمات الناشئة عن هذا العقدالإ إلى
 و لاسیما حالة مسؤولیة المتبوع عن عمل تابعه فإنه یجب أن تتوافر شروط ثلاثة ، التقصریة عن فعل الغیر 

و بین من یراد إلقاء المسؤولیة على عاتقه أي  و هي شروط قیام علاقة تبعیة بین مرتكب الفعل الغیر مشروع
  .)2(و شرط تعلق هذا الخطأ بوظیفة التابع، و شرط صدور خطأ من التابع ، المسؤول 

و واضح حجم الإختلاف مابین هذه الشروط المتعلقة بمسؤولیة المتبوع عن فعل تابعه و تلك الشروط 
إذ لا یشترط لقیام المسؤولیة الأولى وجود علاقة عقدیة مسبقة ، الخاصة بالمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر 

و حتى في حالة وجود مثل هذه ، مابین المتبوع المسؤول و ما بین المضرور عن الفعل الصادر عن التابع 
 ا ل الضار الصادر عن التابع عن أحد الالتزامات العقدیة الناشئة عنهعاالرابطة فإنه لا یشترط أن ینصب الف

ك بخلاف الوضع بالنسبة للمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر التي یشترط لقیامها وجود مثل هذه العلاقة و ذل
، ومن جانب أخر فإنه لابد لقیام مسؤولیة ) 3(العقدیة المسبقة ما بین الدائن و المدین المسؤول عن فعل غیره

التابع خاضع لإشراف المتبوع و توجیهه بحیث یكون ، من تحقق العلاقة التبعیة بینهم ، المتبوع عن التابع 
حیث لا یشترط لقیام ، بخلاف حالة قیام مسؤولیة المدین العقدیة عن فعل الغیر ، في أثناء قیامه بخدمته 

 لتنفیذ إلتزامه العقدي هذه المسؤولیة وجود العلاقة التبعیة ما بین المدین المسؤول و الغیر الذي إستعان به 
كما ، ل عن فعل الإخلال الصادر عن هذا لغیر سواء أكان خاضعا لإشرافه و توجیهه المباشر فالمدین یسأ

  .)4(یمكن كذلك كما في حالة البدلاء لم أم، في حالة الأعوان و المساعدین 

  من حیث النطاق 

حیث توصف المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر بأنها أوسع نطاقا من المسؤولیة التقصریة عن فعل 
 تابع و المتبوع التقصریة عن فعل الغیر توافر الرابطة التبعیة ما بین ال، إذ یشترط لقیام المسؤولیة  )5( غیرال

بحیث یكون الأول تابعا للثاني أي خاضعا لسلطته ، في حین أن المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر تقوم سواء 
أم لم تكن ، أي سواء أكان الغیر الذي یسأل أكانت هناك رابطة تبعیة بین المدین و المسؤول و الغیر ، 

المدین المتعاقد عن فعله خاضعا لسلطته ، كما في عمال المقاول ، أم لم یكن خاضعا له ، كما في االمقاول 
  .)6(من الباطن

  الخطأ التقصیري كأساس لمسؤولیة العون الاقتصادي :  الفرع الثاني

                                                             
   . 747عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، مصادر الإلتزام، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
  . 356منذر الفضل ، الوسیط في شرح القانون المدني ، مرجع سالف الذكر ، ص  )2
   . 216، ص  2006محمد سلیمان الأحمد ، المسؤولیة عن الخطأ التنظیمي ، عمان الأردن ، دار وائل للنشر ، ) 3
   .   85- 84محمد حنون جعفر  ، مسؤولیة المقاول العقدیة عن فعل الغیر ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
  . 222عبد الباقي محمود سوادي ، مسؤولیة المحامي المدنیة عن أخطائه المهنیة ، دار الثقافة و الإعلام ، ص ) 5
   . 86، ص  1988الأولى ، دار النهضة العربیة ، مصطفى عبد السید الجارحي ، عقد المقاولة من الباطن ، الطبعة ) 6
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فإن العون الاقتصادي یسأل عن أفعاله التقصریة المتسببة في ، م المسؤولیة التقصیریة وفقا لأحكا
أو أحد تابعیه ، ذلك أن ، و على هذا الأخیر أن یقوم بإثبات خطأ العون الاقتصادي ، أضرار للمستهلك 

قاضي بعدم الإضرار بالغیر ، و قیام المسؤولیة المبدأ العام في القانون الالعون الاقتصادي ملزم بإحترام 
فقد ، ة هو ناتج عن إنحراف العون الاقتصادي خارج العلاقات التعاقدیة عن سلوك الشخص العادي التقصری

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب ضرر للغیر یلزم من " مدني على أنه  124نصت المادة 
 تصادي ، فالمستهلك المتضرر من سلعة أو خدمة عرضها العون الاق" كان سببا في حدوثه بالتعویض

مع ضرورة ، مدني المذكور أعلاه  124بناء على نص المادة ، یستطیع مسألة العون الاقتصادي قضائیا 
  .إثبات الخطأ من جانب العون الاقتصادي الذي تسبب في ضرر له 

  مفهوم الخطأ التقصیري :  أولا

من القانون المدني و لم  140إلى  124تناول المشرع الجزائري أحكام المسؤولیة التقصریة في المواد 
هو تعد من سلوك الیعرف من خلالها الخطأ ، أما فقهیا فیرى الفقیه السنهوري بأن الخطأ هو إنحراف في 

و یكون هذا الخطأ قصدیا ،  مجاوزا فیه الحدود التي یجب علیه الإلتزام بها في سلوكه، الشخص في تصرفه 
، أما مازو فیرى أن الخطأ هو إنحراف في السلوك لا یقدم علیه شخص متبصر وجد في  )1(أو غیر قصدیا

، و من أبرز التعاریف للخطأ لتقصیري هو  )2(التي وجد فیها محدث الضرر، نفس الظروف الخارجیة 
  . )3( إخلال بإلتزام سابقو هو أن الخطأ هو ، التعریف الذي جاء به بلانیول  

حتى یتبین ما إذا ، یأخذ على هذا العریف على أنه یقتضي تعین جمیع واجبات الشخص و إلتزماته 
فإرتكب بالتالي إخلال بأحد هذه الواجبات و ، كان سلوكه قد خرج عن السلوك المألوف في الجماعة 

 و یمكن القول بأن الخطأ التقصیري یقدر بمعیار موضوعي و ذلك مقارنة بسلوك محدث الضرر ، الإلتزمات 
أو ینتفي عنه هذا ، سلوك الشخص العادي من أوسط الناس لیلحقه وصف الخطأ إذا كان منحرفا عنه 

إذ  یة یة من خطأ و ضرر و علاقة سبببلمضرور بإثبات عناصر المسؤولاالوصف إذا كان مطابقا له فیلتزم 
أي لمناقضته للمسلك المعتاد لعون ، عن السلوك المألوف  الإمتناعیلتزم بأن یقیم الدلیل عن الفعل أو 

أن الضرر قد نشأ عن الخطأ  ماو یفترض دائ، إقتصادي من الطائفة نفسها كما علیه أن یثبت وقوع الضرر 

                                                             
   .  568عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، مصادر الإلتزام، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1

2) H .L.J.Mazeaud et Chabas .Leçons de droit civil  obligations édition montchrestien 1991 .p 
455." La faut est une erreur de conduite telle qu' elle n aurait pas été commise – exsternes – 
que le déferndeur " .    
3 ) La faute est un manqent a une obligation préexistante . 
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لمسؤولیة التقصریة ، لكونها وقائع مادیة ، و الإثبات الخاص بأركان ا )1(فتثبت ضمناأما العلاقة السببیة 
  . )2(یكون بجمیع طرق الإثبات

مما یلحق ضرر ، بإلتزام قانوني  الإقتصاديبأنه إخلال العون ، یمكن تعریف الخطأ التقصیري 
  .بالمستهلك 

حتى ، تمیزا له عن المصدر التعاقدي ، و نركز في هذا التعریف على مصدر الإلتزام بكونه قانوني 
لتزام حتى لا نكون أمام بعادا أیضا للمصدر الأخلاقي في الإو إست، لا نكون بصدد أحكام المسؤولیة العقدیة 

  .مسؤولیة أدبیة
لتوافر شروط المسؤولیة من خطأ و ضرر و ،  للمستهلكیسبب هذا الإخلال ضرر ن كما لابد أ

الجزائیة التي قد تقوم حتى بدون وقوع لیة و تركیزنا على وقوع الضرر لتمیزها عن المسؤو ، علاقة سببیة 
و لسنا ، فمثلا مجرد وجود سلعة تاریخ صلاحیتها منتهي كافي لقیام المسؤولیة الجزائیة ، ضرر للمستهلك 

  .بحاجة لوجود مضرور مباشر من ذلك 
  الخطأ التقصیري :  ثانیا

و هو ، خلال بإلتزام قانونيأي الإ، یتمثل الأول في الإنحراف بالسلوك ، للخطأ التقصیري عنصرین 
ى المسؤول عنه مما یستلزم التمیز والإدراك ما الثاني فهو نسبة هذا التعدي إلأ، ما یعرف بعنصر التعدي 

  .و هو ما یعرف بعنصر الإدراك ، لدى هذا الأخیر 

 عنصر التعدي  )1

مخالفة للإلتزام القانوني العام بعدم الإضرار  هیتحقق التعدي كلما كان الفعل الذي یرتكبه العون الاقتصادي فی
من خلال الضوابط التي ، و ذلك بتجاوزه للحدود التي یجب على الشخص الإلتزام بها في سلوكه ، بالغیر 

زم تفإذا لم یل، بإلزام العون الاقتصادي بالقیام بأعمال معینة أو بالإمتناع عن أخرى  القانونیةوضعتها القواعد 
عن تعدیه التي یمكن أن تلحق  الأضرار الناتجةیسأل عن  و بالتالي، ط فإنه یكون متعدیا بهذه الضواب

و توصیلهم ، ، فالناقل مثلا ملزم قانونا بالحرص على سلامة الركاب )3(بصحة و أمن و سلامة المستهلك
تحققها في  منواصفات قانونیة لابد مو للصانع ، و للطبیب واجبات تجاه المریض ، إلى مقصدهم سالمین 

و كل عارض لسلعة أو مقدم لخدمة أن یلتزم بما هو مقرر قانونا ، وكثیرا ما یقع هذا التعدي نتیجة ،  سلعته
و لكن لا أهمیة في ، أي إرادة العون الاقتصادي لم تذهب للإضرار بالمستهلك ، إهمال أو عدم إحتیاط 

لأن كل منها یوجب تعویض ، و غیر العمدي للتمییز بین الخطأ العمدي ، مجال المسؤولیة التقصریة 
  .المستهلك عما لحقه من ضرر 

                                                             
 01سي یوسف زاهیة حوریة ، الخطأ التقصیري كأساس لمسؤولیة المنتج ، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة ، عدد ) 1

   . 38، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، ص  2006، جانفي 
   .  71ص  43، المنشور في القضائیة عدد  1982أفریل  24، المؤرخ في  24416قرار المحكمة العلیا ، رقم ) 2
   64بلحاج العربي ، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني ، مرجع سالف الذكر ، ص )  3
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 معیار التعدي ) أ

فإن المعیار الصحیح لقیاس التعدي هو معیار هو المعیار ، وفقا للقواعد العامة للمسؤولیة التقصریة 
ي الناس جمیعا إذ یفترض ف، الذي ینطوي على تسلیم جزئي بقیام المسؤولیة على تحمل التبعة ، الموضوعي 

 فالمعیار الموضوعي هو الأساس في قیاس الإنحراف ، كالرجل العادي  و الفطنة  الیقظةأن یبلغوا درجة من 
بسلوك مجرد یمثل أوسط ، فیقاس التعدي بمعیار مجرد بعید كل البعد عن الظروف الشخصیة للمعتدي 

فالمعیار الموضوعي لا یتغیر من شخص الناس وهو سلوك الرجل المعتاد المعتدل الواثق من تصرفاته ، 
فننظر ، بل هو مقیاس ثابت بالنسبة للجمیع ، و لا یتعلق بالأمور الخفیة المتصلة بشخص المعتدي ، لأخر 

ا كان هذا فإذ، و نقیس علیه سلوك الشخص الذي نسب إلیه ، إلى المألوف من سلوك الشخص العادي 
فهو لم ، كه عن المألوف من سلوك الإنسان العادي الذي یمثل أوسط الناس الأخیر لم ینحرف في سلو 
فقد تعدى و ثبت ،  یقضهن أمر فطنة و مفمهما یكن ، نحرف ، أما إذا كان قد إیعتدي و نفي عنه الخطأ 

  . ) 1(لمسؤولیة في ذمتهاو ترتبت ، علیه الخطأ 

و لكن لا نستطیع أن نجزم بتطبیقه ، یر التعدي معیار هام في تقد، على ضوء ذلك فإن المعیار الموضوعي 
 و ذلك لكون العون الاقتصادي لیس رجل عادي بل رجل مهني متخصص ، مجرد على العون الاقتصادي 

القانوني  للإطارمن خلال الأحكام المنظمة ،  قانونیة  مهنیة  بضوابطیفترض أن سلوكاته مضبوطة 
فإنه لابد ، المعیار الموضوعي لتقدیر التعدي بالنسبة للعون الاقتصادي لممارسة مهنته لهذا فإنه إذا إعتمدنا 

و بالمقارنة مع سلوكات نفس ، من خلال مرجعیة الأحكام القانونیة المنظمة للمهنة ، أن یقاس سلوك التعدي 
دا  بالنسبة ئة مهنیة معینة ، و كأننا نرید القول أن سلوك الرجل العادي لیس نوعا واحالأعوان الاقتصادیین لف

فسلوك الصانع یقاس على سلوك ، و هناك نموذج لكل طائفة  بل یختلف من فئة لأخرى ، لكل الأشخاص 
یطار القانوني و كل ضمن الإ، و سلوك المحامي یقاس على سلوك المحامین العادیین ، الصناع العادیین 

  .لممارسة نشاطه المهني

  إثبات التعدي ) ب
للقواعد العامة في الإثبات أن یقیم الدلیل على وقوع التعدي و ذلك بإثبات یتعین على المضرور طبقا 

ذلك أن الخطأ ، بكافة طرق الإثبات بما فیها البینة و القرائن ، أن المعتدي إنحرف عن سلوك الرجل العادي 
بیبه ، فإذا إدعى المریض على طنه لا یفترض ، بمعنى أفي المسؤولیة عن العمل الشخصي واجب الإثبات 

هي سبب إلتهاب موضع الحقنة و  الأداةن یثبت أن تلك أیتعین علیه ، التي حقنه بها همل تعقیم الإبرة أنه أ
فإذا لم یستطع المریض المدعى أن یثبت بطریق مباشر واقعة ، ظهور أثار التلوث عقب إجراء الحقن بقلیل 

ن التعدي عمل مادي فهو أو بما ، ن تنشط عن طریق القرائن القضائیة أن هذه الواقعة یمكن فإعدم التعقیم 
ن تقدیر الخطأ أو عدم وقوعه مسألة أأي ، من الوقائع التي یقضي فیها قاضي الموضوع دون رقابة 

                                                             
   . 67ص 66لقانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني ، مرجع سالف الذكر ، ص بلحاج العربي ، النظریة العامة للإلتزام في ا) 1



292 
 

أو یكیف ، بخلاف مسألة تقدیر علاقة السببیة ، لا یخضع فیها القاضي لرقابة المحكمة العلیا ، موضوعیة 
   .) 1(فإنها مسالة قانونیة تخضع لرقابة المحكمة العلیا، أنها خطأ الوقائع ب

التي یقع فیها عبء إثبات المزاعم ، خاصة في الخصومة المدنیة ، ن مسألة الإثبات صعبة أبما 
أین أصبحت ، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحاصل ، و أمام تفاقم هذه الصعوبة ، على أطرافها 

البسیط فهمها أو التعامل الممارسات المهنیة للأعوان الاقتصادیین تتسم بتقنیة عالیة یصعب على المستهلك 
لهذا وجد ، ن یثبت عیب في صنع ألیة أفكیف للمستهلك أن یتعامل مع خطأ طبي فني و كیف له ، معها 

لتسهیل جبر ضرره بحصوله ، ضرور تفكیر جاد في التخفیف من صعوبة الإثبات الواقعة على عاتق الم
و الإكتفاء بإستخلاص الخطأ ، على التعویض ، و ذلك بإعفاء المضرور من إثبات خطأ العون الاقتصادي 

  .و أیضا بالإكتفاء بمخالفة العون الاقتصادي لقواعد قانونیة ، من ظروف الحادث لترتیب المسؤولیة 
   خلاص الخطأ من الخروج عن القواعد المهنیةتإس

إن وجود قواعد قانونیة تضبط سلوك العون الاقتصادي تجعل مخالفتها من هذا الأخیر تعدیا یستلزم 
 المسألة ، فالعون الاقتصادي الذي لا یحترم الأنظمة واجبة التطبیق في ممارسته لنشاطه المهني یعد متعدیا 

رور من التعدي إثبات مخالفة و هنا یكفي المض، و تقوم تبعا لذلك مسؤولیته عن خطأه متى كان مسؤول 
واجبة التطبیق ، لیكون ذلك بمثابة خطأ یقیم المسؤولیة تجاه الغیر الذي لحقه العون الاقتصادي لقاعدة 

  .)2(ضرر جراء المخالفة
فممارسة العون الاقتصادي للنشاط الصناعي تلزمه بإحترام تلك القواعد القانونیة المتعلقة بطرق 
التصنیع ، و مراقبة جودة السلعة بعد تصنیعها ، و وضع علیها البیانات المتعلقة بشروط تخزینها ، و مدة 

في تصنیع السلعة ، و عموما كل صلاحیتها ، و بیان مكوناتها ، و التحقق من سلامة المواد الأولیة الداخلة 
یسأل عن عدم تبصیر موكله ، ، و المحامي في ممارسته لخدمة المحاماة ما یستلزمه القانون بهذا الصدد 

  .ستئناف الحكم ضمن الأجال، أو عدم إبأجال الإستئناف 
 ها عراف المهنیة مصدرا من مصادر القواعد التي یلتزم العون الاقتصادي بإحترامكما تمثل الأ

خاصة ،  27و  26المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في المواد  04/02انون حسبما أكده الق
فسلوكاتهم لابد أن توافق العرف المعمول به في مجال  ، في علاقة الأعوان الاقتصادیین ببعضهم البعض 

بالسلوك المهني الذي إعتاده نفس  المهنة ، ومضمون القواعد العرفیة یقتضي أن یلتزم العون الاقتصادي
  .)3(و یلتزم بالإضافة لذلك بالمعطیات العلمیة المكتسبة في مجال مهنته، الأعضاء المهنیین الذي ینتم إلیهم 

إذ لا یكفي أن یكون ، للحیلولة دون قیام التعدي و من ثم الخطأ ف في الحقیقة كافیا إحترام الأعرا
ن یكون العمل مطابقا ألطبیة یجب افي مجال الأعمال ، وافقا للعرف لإستبعاد مسؤولیة من قام به مالعمل 

                                                             
  . 72ص  71بلحاج العربي ، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني ، مرجع سالف الذكر، ص ) 1
   . 46العربیة ، ص  جابر محجوب علي ، المسؤولیة التقصریة للمنتجین و الموزعین ، دار النهضة) 2
عبد الحمید الدسیطي عبد لحمید ، حمایة المستهلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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و بالتالي فمطابقة العمل الطبي ، و هناك فارق بین هذه الأخیرة و العرف ، للمعطیات العلمیة المكتسبة 
  . )1(للعرف قد یرتب أخطاءه 
لم یلتزم الأصول العلمیة و الضوابط الفنیة  إذا، قتصادي مثلا یكون مخطئا لإذلك أن العون ا

إلا أنه لا یكون مخطئا بالضرورة لإستمراره في إستخدام ، المعروفة في مجال الإنتاج الصناعي الذي یباشره 
مادامت مضار الوسیلة التقلیدیة لم ، رغم إكتشاف وسائل أحدث منها ، الوسائل التقلیدیة في الصناعة 

یر أكبر قدر من الأمان فإضافة لعدم ثبوت فعالیة الوسیلة الحدیثة في تو ، ادث تكتشف إلا عند وقوع الح
لا یمكن إعتبار تخلف العون الاقتصادي عن تبني الوسائل الحدیثة من قبیل الخطأ  لهذا ، الممكن 
  . )2(التقصیري

على ، سواء كان مصدرها نصا قانونیا أو لائحة أو عرفا مهنیا ، أي أنه عندما توجب قاعدة قانونیة 
و من ثم خطأ للمسؤول یستوجب ، فإن مخالفة هذا السلوك یعد تعدیا ، العون الاقتصادي إتباع سلوك معین 

  .، و یوصف الخطأ في مثل هذه الأحوال بالخطأ المهني مسألته 
  مفهوم الخطأ المهني للعون الاقتصادي  -

نحراف عن السلوك المألوف إنه أمن بینها ذلك الذي عرفه ب، للخطأ المهني تعاریف وردت عدة 
، كما عرف بأنه ذلك )3(مع إدراكه لهذا الإنحراف، أو بمناسبة ممارسته لها ، أثناء تأدیة وظیفته ، للشخص 

  ممارسة مهنتهأي الذي یرتكبه الشخص أثناء ، الذي یرتبط بفن العملیة الإنتاجیة نفسها ، الخطأ الفني 
، و أیضا عرف الخطأ المهني أو )4(التي تلزمه بها قوانین تلك المهنة، مخالفا بذلك القواعد العلمیة و الفنیة 

التي توجبها علیه مهنته و التي یجب ، بأنه ذلك الذي یقع فیه المنتج لدى مخالفته للقواعد الفنیة ، الفني 
  . )5(علیه مراعاتها و الإلمام بها

و هو ملم بكافة أصولها ، فالعون الاقتصادي لابد أن یباشر عملیة إنتاج السلع أو تقدیم الخدمات 
دون الإلمام بأصولها ، ویمكن تمیز الخطأ ، إذا باشر عملیة الإنتاج أو تقدیم الخدمة  أالفنیة ، و یكون مخط

ص مرتكب الخطأ ، و ثانیهما إلى عنصرین أساسین أولهما صفة الشخبالنظر ، عن الخطأ العادي  يالمهن
بالنظر ما إذا كان الشخص المطلوب قد إرتكب هذا الخطأ أثناء تأدیة مهنته أو بسببها ، فإذا كان الشخص 

 شرط أن یرتكب أثناء تأدیة مهنته یمتهن مهنة حرة كالمحاماة یعد الخطأ الذي یرتكبه خطأ مهنیا ، ب
، كعدم إحترام مواعید الطعن بالنقض مثلا ، یعد مرتكبا فالمحامي الذي یرتكب خطأ في إجراءات القضیة 

لخطأ مهني ، أما إذا كان المحامي قد إرتكب خطأ أثناء قیادة سیارته الخاصة ، و ترتب عن ذلك ضرر 

                                                             
  . 219، ص  2009زاهیة حوریة سي یوسف ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، الجزائر ، دار هومة ، ) 1
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   . 212ف ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص زاهیة حوریة سي یوس) 4
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للغیر ، فإن ذلك الخطأ یدخل في مفهوم الخطأ بصفة عامة ، و یخرج عن نطاق الخطأ المهني و قواعد 
التي ، و ذلك ببذل العنایة و الحرص ، قتصادي الوقوع في الخطأ المهني الإ ، و یتفادى العونتنظیمه 

علما و درایة و یقضه ، المهنیین من فئة نشاطه  أواسطلدى  ، قواعد و أعراف و أصول مهنتهتقتضیها 
من القانون المدني تعطینا تطبیقا على مستوى الحرص  552بأهمیة سلوكه المهني الفني ، و لعل المادة 

ن یحرص أإذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول " بنصها على أنه ، مطلوب من المهني ال
ن یؤدي حسابا لرب العمل عما إستعملها فیه و یرد إلیه ما أعلیها و یراعي أصول الفن في إستخدامه لها و 

أو قصور كفاءته الفنیة فهو  بقي منها و إذا صار شیئا من هذه المادة غیر صالح للإستعمال بسبب إهماله
هنیا للمقاول ، أي على مفإهمال المقاول و قصور كفاءته یشكل خطأ " ملزم برد قیمة هذا الشيء لرب العمل 

و الحرص المطلوبین في ممارسة نشاطه و الإلتزام بقواعد و أصول مهنته  بالیقظةالعون الاقتصادي التحلي 
  .خلال بهذه الجوانب یشكل خطأ مهنیا إوفق ما تقتضیه طبیعة العمل لأن أي ، و الأعراف المهنیة 

لقد طبق القضاء الجزائري الخطأ المهني في الحكم الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 
 حد الأطفال أصابت أو الذي قضت فیه بمسؤولیة صاحب الملهى عن الأضرار التي ،  01/07/1981

نه إذ رأت المحكمة أ) وران التي أصیب بها الطفل حالة د( حتى مع إشارة المسؤول لدفع الظرف الطارئ 
و هو ما یستدعي إتخاذ ، فإنه یقع على المهني إلتزام بتحقیق نتیجة ، مادام الأمر یتعلق بالإلتزام بالسلامة 

عائلة المهني الحریص المتواجد في نفس و التصرف كرب ال، كافة إحتیاطات الحمایة للأطفال أثناء العملیة 
   .  )1(ظروفه

  لخطأ المهني امعیار  -
و المعیار ، و هما المعیار الشخصي ، ني بناء على معیارین هیعتمد في تحدید الخطأ الم

  .الموضوعي 
  المعیار الشخصي للخطأ المهني * 

فما إذا كان الفعل الضار الذي صدر من العون الاقتصادي یعد ، لمعیار للتمیز امن خلال هذا 
أي  للتعرف عما إذا كان یقضا أو مهملا ، ینبغي البحث في نیة العون الاقتصادي و نفسیته ، أم لا  إنحراف

للتمكن من تحدید فیما إذا كان الفعل ، ینبغي معرفة الظروف الشخصیة المحیطة بالعون الاقتصادي ذاته 
ذا كان العون الاقتصادي یقضا لا ؟ ، فإ به یدخل في مفهوم الخطأ المهني الموجب للمسؤولیة أم الذي قام

 حتى و لو كان تافها أو یسیرا ، فوفقا للمعیار الشخصي سیحاسب على الإنحراف الذي یصدر منه ، جدا 
فإنه لا ، أو یسیر فإذا صدر منه خطأ مهني تافه ، أما إذا كان العون الاقتصادي دون المستوى العادي 

  .  )2(یحاسب علیه

                                                             
   . 154،  ص  1982قرار صادر عن المحكمة العلیا ، الغرفة المدنیة ، المجلة القضائیة ، عام ) 1
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و الأفعال التي كان ، نه یجب الأخذ في الإعتبار كافة الظروف الشخصیة للمسؤول یعني ذلك أ
و ذلك لمعرفة ، في ضوء صفاته الشخصیة و الداخلیة ، ینبغي علیه أن یتجنبها لعدم وقوع الفعل الضار 

  .الفعل الضار توافر الخطأ الذي یستوجب مسؤولیته عن هذا 
فقد یتوافر الخطأ في عون ، هو عبارة عن فكرة شخصیة بحته ، للخطأ المهني  فالمعیار الشخصي

ن على كن الأول كابالرغم من أنهما سلك نفس السلوك و ل، خر ، و لا یتوافر في عون إقتصادي أإقتصادي 
  .ا بالرعونةو كان مهملا متصف، بخلاف الأخر الذي لم یكن كذلك ، إدراك و بصیرة 
و حالته و درجة ، قتصادي على حسب ظروفه ، لأنه یحاسب كل عون إن هذا المعیار عادلا یبدوا أ

إلا إذا إتبع سلوك ، فالشخص لا یكون مسؤولا قانونیا ، كما أن الخطأ المهني من وجهة نظرهم واحد ،  یقظته
   . )1(غیر أخلاقي

   
  نقد المعیار الشخصي للخطأ المهني * 

  :ن ینتقد به هذا المعیار ما یلي ما یمكن أمن بین 
لا یصلح كمعیار قانوني لتقدیر السلوك المنحرف للعون ، لمهني اأن المعیار الشخصي للخطأ  -

وظروفه ، و نفسیته ، و ذلك لأنه یتطلب قیاس الإنحراف بالنظر إلى ذات العون الاقتصادي ، الاقتصادي 
و یترتب على ذلك أنه لا یمكن ، و فطنة و ما به من یقضه ، و قدراته الخاصة ، الداخلیة و الشخصیة 

نه تصرف طبقا لما تملیه ، طالما أن ضمیره لا یؤلمه ، و أإلزام عون إقتصادي مهمل أو مستهتر بالتعویض 
 ل شخصیة الفاعل تختلفیفتحل، و كل ذلك أمور داخلیة یصعب التعرف علیها ، علیه عاداته و طبیعته 

و القاضي المدني لا یستطیع أن یقوم بتحلیل نفسي للعون الاقتصادي الذي ، بإختلاف كل عون إقتصادي 
الذي فعله المسؤول و سلوك ، و إنما كل ماعلیه هو أن یقارن بین السلوك الخاطئ ، إرتكب الفعل الضار 

 ولیة  عون إقتصادي ما فمن غیر المنطقي أن نقرر قیام مسؤ ، أخر لشخص مجرد یتخذ نموذجا للمقارنة 
، و الثاني لا یدرك ولا بینما یعفى أخر من المسؤولیة بحجة أن الأول قادر على إدراك و تبصر الأمور 

فمثلا  مع أن كل منهما قام بنفس السلوك و بذات الطریقة ، مور التي تؤدي للإنحراف في السلوك یتبصر الأ
و لم یتخذ الوسائل التي یسیطر بها على حالته ، ض همل في علاج المریالطبیب المهمل بطبعه الذي أ

 یعفى من التعویض لأنه بطبیعته مهمل ، و تزاید سؤها فترتب عن ذلك تفاقم حالة هذا المریض ، المرضیة 
لا یعفي من المسؤولیة ، إذا أخطأ خطأ یسیر ترتب علیه ضرر للمریض ، بطبعه  الیقظأما الطبیب الحریص 

ال عدم صلاحیة المعیار الشخصي كمعیار لتحدید الخطأ المهني بصفة خاصة و و یتضح من هذا المث، 
یستوجب ذلك أحقیته في ، نه بمجرد حدوث الضرر الذي یقع على المستهلك أحیث ، الخطأ بصفة عامة 

أیا كانت بواعث ، و ذلك لتوافر المسؤولیة المدنیة نتیجة الخطأ الواقع ، إقتضاء التعویض من المسؤول 

                                                             
،  1986رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، )  تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة ،( أیمن إبراهیم العشماوي ، ) 1
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طالما أن الخطأ حدث بالطریقة أو الأسلوب ، سواء كانت شخصیة أو موضوعیة ، راف عن السلوك الإنح
     .   )1(الذي یخرج عن السلوك الطبیعي للعون الاقتصادي

 یؤدي إلى حرمان المستهلك المضرور من التعویض ، أن الأخذ بالمعیار الشخصي للخطأ المهني  -
، و مما یترتب علیه نتائج غیر عادلة ، العادي من الیقظة و الحرص  من المستوىبحجة أن الفاعل أقل 

ن الضرر یلحق بالمستهلك المضرور دون أن یكون هناك تعویض لهذا الضرر تتمثل أولى هذه النتائج في أ
  .) 2(ن الفاعل لا یسأل عن فعله نظرا لأنه غیر قادر على الإدراك و التبصر، كما أمن الفاعل 
المعیار الشخصي تقدیر الخطأ المدني للعون الاقتصادي بنفس تقدیر الخطأ الجزائي یترتب على  -

الأمر الذي یترتب علیه عدم تحقیق ، و ذلك للإعتماد على العنصر النفسي أو المعنوي عند تحدید الخطأ  له
لمعیار ا فقد یكون هذا، و ذلك لصعوبة إثبات العنصر و المعنوي في الخطأ ، العدالة بالنسبة لمضرور 

 إذ یحاسبه على مقدار یقظته ، بالنسبة إلى العون الاقتصادي الذي وقع منه الفعل الضار  ، الشخصي عادلا
لمجرد ،إذ من الظلم أن لا یعوض هذا الأخیر ، و لكنه غیر عادل بالنسبة للمستهلك الذي وقع علیه الضرر 

  . )3(من الیقظة و الفطنةأن العون الاقتصادي المعتدي دون المستوى العادي المطلوب 
یتناول العون الاقتصادي و كأنه یكون دائما شخص ، هذا المعیار الشخصي للخطأ المهني  -

 الأعوانو لكن في الوقت الحاضر أصبح الكثیر من ، طبیعي یمكن أخذ هذه الجوانب في شخصه 
و قیاسها في مثل هذه و هذه الجوانب قد لایسهل تناولها ، الاقتصادیین في صورة أشخاص إعتباریة 

الحالات لتعدد النفسیات ، كما قد یصدر فعل من عون إقتصادي إعتباري و یضر بالمستهلك ، بینما في 
حقیقة الأمر إرادة الكثیر من الأشخاص الطبیعیة الداخلة في تكوینه لم تذهب لتحقیق هذا الفعل الضار  أو 

  .لم تتسبب فیه أو تریده  لم تساهم فیه ، فلیس من العدل تحمیلها مسؤولیة ما
یتناول سلوك العون الاقتصادي متجاهلا ما ینبغي أن ، ن المعیار الشخصي للخطأ المهني كما أ -

و بالتالي لا نستطیع أن نحاسبه من ، خیر من درایة وخبرة فنیة في مجال تخصصه علیه هذا الأیكون 
فترضة فیه أكثر من غیره لما له من كفاءة م و الحذر  ن الیقظة، و ما ذهبت إلیه إرادته لأمنطق نفسیته 

  . مهنیة و مؤهلات في مجال تخصصه 
  المعیار الموضوعي للخطأ المهني * 

سلوك العون الاقتصادي مرتكب  وفق هذا المعیار یتم القیاس الموضوعي للخطأ المهني بمقارنة
یعد نموذجا مجردا عن أي ظروف شخصیة ذاتیة بحته ، بسلوك شخصي الخطأ و الذي سبب الضرر 

و یعد صاحبه مسؤولا عنه یجب أن یصدر من هذا العون ، و لكي یكون السلوك خطأ ، للمسؤول 
فإذا كان ، بطریقة فیها إنحراف عن السلوك المألوف للعون الاقتصادي العادي من نفس الفئة ، الاقتصادي 
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لعون الاقتصادي ل  نه صدر مطابقا لنموذج السلوك المألوفي أكان الخطأ و إن لم یكن كذلك أ كذلك
  .یعد خطأ  العادي فإنه لا

و إن لم یحقق العدل ، یحقق العدالة بین المتقاضین ، و من ثم یتوافر معیار یسیر علیه القضاء 
و بالتالي لابد من تصور سلوك ، فالخطأ وفقا للمعیار الموضوعي یعني مقارنته بنموذج أخر مجرد ، نفسه 

و لكن ، المتسبب في الضرر  الاقتصادي العون الاقتصادي العادي محاطا بالظروف التي وجد فیها العون 
  أي ظروف نأخذها في الإعتبار لقیاس سلوك الفاعل هل هي الظروف الخارجیة أم الداخلیة ؟ 

دي العادي في الظروف الخارجیة التي في الحقیقة وفقا لهذا المعیار یجب أن نضع العون الاقتصا
لأنه إذ تم الأخذ ، و لیس الظروف الداخلیة ، وجد فیها العون الاقتصادي المتسبب في الضرر أي المسؤول 

فإنه ، قتصادي المتسبب في الضرر و الكامنة في ذاته الإفي الإعتبار بالظروف الداخلیة المحیطة بالعون 
معیار الشخصي و یعني أیضا الخلط بین المسؤولیة الجزائیة و بین المسؤولیة یعني التسلیم و الموافقة على ال
و إنما تحدد التعویض عما لحق المستهلك من ضرر نتیجة خطأ العون ،)1(المدنیة التي لا تقرر العقوبة

و ، و ذلك وفقا للظروف الخارجیة دون الإعتداد بالظروف الداخلیة ، الاقتصادي المسؤول عن هذا الضرر 
و الجدیر الشخصي على النحو السالف الذكر ،  ذلك لتلافي الإنتقادات التي سبق و إن وجهت للمعیار

بالذكر هو التعرف على معیار التفرقة بین الظروف الخارجیة و الداخلیة للوصول إلى معیار تفرقة الظروف 
  : أمرینالداخلیة عن الظروف الخارجیة یلزم أخذ في الإعتبار 

و ضرورة وضع هذا النموذج في ، تعذر الرجوع إلى نموذج مجرد بحت للمقارنة : الأمر الأول 
  .الظروف التي أحاطت بالعون الاقتصادي المتسبب في الضرر 

و إنما مقارنة ، وجوب عدم النظر إلى الخطأ من خلال الظروف الشخصیة للفاعل : الأمر الثاني 
 و یترتب على ذلك أن القاضي یلزم أن یراعي كافة، لحریص سلوك الفاعل بسلوك الشخص الحذر و ا

     .  التي ترجع إلى شخصیة الفاعل، عتبار الظروف الشخصیة الظروف الخارجیة و لا یأخذ في الإ
و هناك أمثلة عدیدة للظروف الداخلیة التي لا یجب أن یعتد بها القاضي عند تقدیره لوقوع الخطأ من 

  .الذمة ، الإنفعال ، الذكاء ، الطبع  ،و منها الجنس ، الفاعل 
ن یعتد بها القاضي عند تقدیره للخطأ المهني فهي كثیرة سبة للظروف الخارجیة و التي یجب أأما بالن

في إعتباره و هذه الظروف التي یضعها القاضي ، و منها الزمان و المكان الذي أرتكب فیه الخطأ ، أیضا 
ل ، عن طریق مقارنة هذا الفعل بفعل العون الاقتصادي المعتاد من عند تقدیر الفعل الصادر من المسؤو 

نفس الفئة لو وضع في نفس هذه الظروف ، فلو كان الفعل مطابق لسلوك العون الاقتصادي المعتاد من 
أما إذا خالف هذا الفعل سلوك الشخص المعتاد ، طاق الخطأ نكان هذا الفعل خارجا عن ، نفس الفئة 

  .)2(كان هذا الفعل خطأ یستوجب التعویض عنه، ظروف الفاعل الموجود في نفس 
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لهذا یعد الأخذ بالمعیار الموضوعي مع الإعتداد بالظروف الخارجیة التي نشأ فیها الفعل ، دون 
 رن ، كما أنه من الناحیة العملیةالإعتداد بالظروف الداخلیة للفاعل ، هو الأولى بالإتباع ، لأنه معیار م

یساعد القاضي في تحدید خطأ الفاعل دون الإعتداد بظروف الفاعل الداخلیة و تحلیل نفسیته ، كما أنه 
یواكب التطورات التي تلحق بكل المجتمعات ، و فضلا عن ذلك هذا المعیار فیه سعي لتحقیق العدالة 

  . )1(حقه من ضررالإجتماعیة ، من خلال إقتضاء حق المستهلك الذي لحقه ضرر في التعویض عن ما ل
  إستخلاص التعدي من ظروف الحادث  -

إلى إستنباط تعدي العون ، یلجأ القضاء أحیانا في سبیل تسهیل مهمة المضرور في الإثبات 
 في هذه الظروف ما یسمح بإفتراض وقوع الخطأ  ، متى كانالاقتصادي و من ثم خطأه من ظروف الحادثة 

الحركة في غسالة كهربائیة إعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن ففي حادث نشأ عن ضعف جهاز إیقاف 
قد سلم الغسالة لم یثبت لدیها أن هذا الأخیر  مع أنه الحادث قد نشأ بالضرورة عن خطأ من عون إقتصادي

  .)2(التجارب التي أجریت على هذا المودیل قد وصلت إلیه نتائجن تكون أللمتعهد للتوزیع قبل 
 المركبة على إسطوانات الغاز ) الصمام ( حادثة نشأت عن تعیب الحنفیة في قرار أخر یتعلق ب

إعتبرت محكمة النقض الفرنسیة الشركة المنتجة للأنابیب قد إرتكبت خطأ لما ثبت لدیها أن أخطار هذه 
 و سببت وقوع عدة حوادث خلال السنوات الثماني الأخیرة ، الحنفیات كانت معروفة لدیها منذ فترة طویلة 

زیادة على ذلك فالشركة المنتجة قد أمرت أكثر من مرة بسحب هذه ، ترجع جمیعها إلى السبب ذاته ف
محكمة النقض الفرنسیة أن الشركة بحكم معرفتها بمخاطر  قررت الحنفیات المعیبة من التوزیع ، و قد 

الضروریة لهذا الإنتاج ، و بإجراء المراجعة كان یتعین علیها أن تقوم بنفسها ، إنتاجها الموجه إلى العملاء 
یمثل من  السلعة، و عدم التحذیر من مخاطر )3(إتخاذ الإجراءات المطلوبة لضمان إصلاح المنتجات بالفعل

جانب العون الاقتصادي عدم الإحتیاط ، یكفي لإقامة المسؤولیتین الجزائیة و المدنیة ، وفقا لمبدأ وحدة 
  .   )4(الخطأ بین المدني و الجزائي

، من أن یقیم الدلیل على الضرر الذي لحقه بفعل السلعة ، فالمضرور یكفیه للحصول على تعویض 
كان هو السبب في وقوع الضرر ، ن هناك إهمالا من جانب العون الاقتصادي خلال الضرر نفسه یفترض أ

نما یقیم ، و إ ي خطأ فعلا كان أو إمتناعالأ فهذا الأخیر لا یثبت إرتكاب العون الاقتصادي ، للمضرور
غیر أن إفتراض الخطأ في ، إفتراض هذا الخطأ من خلال الضرر الذي أقام المضرور الدلیل على حصوله 

لأن شخصا ما كان ضحیة سلعة قام ،  مخطئاجانب العون الاقتصادي لیس معناه أن العون الاقتصادي یعد 
  ) 5(ا كان یستند إلى أسباب قویة تبررهإذ ، إلان القضاء لا یلجأ إلى مثل هذا الإفتراض و أبإنتاجها 
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 قتصادي خلو السلعة من العیب لإالقرینة التي یستفید منها المضرور تسقط في حالة إثبات العون ا
أو إذا تمكن العون الاقتصادي من إثبات السبب الأجنبي و بذلك یتخلص العون ، أو خلوها من الخطورة 

   . )1(قبل المضرورالاقتصادي من المسؤولیة الموجه إلیه من 
  إستخلاص الخطأ من الإخلال بأحد الإلتزمات التعاقدیة  -

قانونا یصعب القول بمسؤولیة أحد أطراف العقد تجاه الغیر عن الإخلال بأحد الإلتزمات التي یلقیها 
لأن من شأن هذا الإعتراف أن یؤدي إلى السماح لأشخاص لیس لهم صفة الدائن في ، العقد على عاتقه 

إنفصال  دة التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة،، فالأصل وفقا للقاعالعقد بالمطالبة بتنفیذ الالتزامات العقدیة لصالحهم 
قبل الخطأ التقصیري ، و الخطأ العقدي عن الخطأ التقصیري ، و منع إعتبار الإخلال بالإلتزام التعاقدي من 

  . )2(هذا الأصل نجد له أساسا في فكرة أثار نسبیة العقد
و خاصة أولائك الذین ینادون ، التي فرضت نفسها على الفقهاء ، إذا كانت هذه القاعدة العامة 

فإن ، ما أو الإختیار بینه، و بضرورة إحترام مبدأ عدم جواز الجمع بین النوعین ، بإزدواجیة نظام المسؤولیة 
و إرتباط ، یة على الرغم من وجود عقد نیة تطبیق قواعد المسؤولیة التقصر هناك حالات أعترف بشأنها بإمكا

و تطور نظریة العقد من ناحیة ،  ، لأنه في ظل التطور الصناعي من ناحیة)3(عنه الناتجالمخالفة بالإلتزام 
 الذي تسبب في وضع حدود فاصلة لا یمكن تجاوزها ، تغیرت نظرة القضاء إلى مبدأ نسبیة أثر العقد ، أخرى 

فالتطور الصناعي أدى إلى الإنتاج الكثیف للسلع ذات التقنیة ، بین المجال التعاقدي و المجال التقصیري 
و بذلك أصبح ، سواء أكان متعاقد أو من الغیر ، العالیة و التي قد تشكل خطر على أي شخص یستعملها 

  . )4(یخرج بذاته عن حدود العقد ، السلع خطرا عاماالخطر الناجم عن هذه 
و إنما تهدد بإلحاق ضرر بكل من ، لن تضر مقتنیها فقط ، فالسیارة التي فیها عیب في مكابحها 

، إضافة إلى إمتداد ما یمكن أن ینجم عنها من خطر و ضرر إلى یستعملها من أقاربه أو أصدقائه 
، بل تقتصر أضرارها على مقتنیها فحسب بالنسبة للأجهزة المنزلیة التي لنمستعملي الطریق ، و كذلك الحال 
  .)5(یمكن أن تمتد إلى جمیع أفراد أسرته

أما قانونا فقد أدى تطور نظریة العقد ، إلى التمییز بین نسبیة أثر العقد و التي تفید أن أثار العقد 
ذ العقد في مواجهة الغیر بما یسمح للمتعاقدین إلتزامات لا تنصرف إلا إلى أطرافه ، و بین نفاو من حقوق 

  .)6(بالإحتجاج بالعقد على الغیر ، و تسمح للغیر بالإحتجاج بالعقد ضد المتعاقدین

                                                             
   . 41كریم بن سخریة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج و ألیات تعویض المتضرر ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید ، مایة المستهلك في ) 2

324 .   
   . 324، ص  2004محمد عبد الظاهر حسن ، المسؤولیة التقصریة للمتعاقد ، ) 3
   . 113حسن عبد الباسط جمیعي ، مسؤولیة المتنج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
   . 113نفسه ص  المرجع) 5
   . 113نفسه ص ) 6



300 
 

في مثل هذه الأحوال كالضرر الذي یلحق المتعاقد نفسه قد ، ونظرا لكون الضرر الذي یصیب الغیر 
فإن القضاء الفرنسي قد سعى إلى تزوید الغیر بحمایة لا تقل  ،ینشأ عن سوء تنفیذ المدین لإلتزاماته التعاقدیة 

و ، و توصل إلى ذلك بجعل مسؤولیة المتعاقد و الغیر تقوم على ذات الواقعة ، عن تلك المقررة للمتعاقد 
  .)1(هي الإخلال بالإلتزام التعاقدي

فهي من الناحیة العلمیة تسهل ، تكتسي هذه القاعدة أهمیة بالغة من الناحیتین النظریة و العلمیة 
بحیث یكفیه أن یثبت أن الضرر ، مهمة المضرور في إثبات الخطأ التقصیري في جانب العون الاقتصادي 

لتأسیس ، الذي أصابه یرجع إلى إخلال العون الاقتصادي بأحد إلتزاماته التعاقدیة المتعلقة بضمان السلامة 
ناحیة النظریة تعكس توجه القضاء نحو النظر إلى فكرة السلامة و هي من ال، دعواه بالمسؤولیة التقصریة 

بحسبانها لصیقة بالعون الاقتصادي ذاته ، بحیث یمكن أن تكفل لجمیع الأشخاص بصرف النظر عن وجود 
  .)2(أو تخلف العلاقة التعاقدیة بین منتج السلعة و بین من لحقه الضرر منها

ستخلاص الخطأ التقصیري من الخطأ التعاقدي على قد وردت عدة تطبیقات للقضاء الفرنسي لإ
 كالإلتزام بضمان العیوب الخفیة  الالتزامات التعاقدیة ، التي یؤدي  الإخلال بها إلى الإضرار بغیر المتعاقدین

  . ) 3(و الإلتزام بالإفضاء و التحذیر ، و الإلتزام بتسلیم منتجات مطابقة للمواصفات الفنیة
 تجات التي تصیب الغیر خطأ تقصریافقد أعتبر الإخلال بالإلتزام بمطابقة المنأما المشرع الجزائري 

  .مكرر من القانون المدني  140إعمالا لنص المادة ، مرتبا لمسؤولیة المنتج عن فعله الشخصي 
 عنصر الإدراك  )2

فلا یكفي لقیام الخطأ التقصیري مجرد التعدي ، یعتبر الإدراك العنصر المعنوي للخطأ التقصیري  
سواء بقصد أو ، و إنما یجب أن یكون هذا الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام بها ، من الشخص 

فإنه لا مسؤولیة ، و لما كان الإدراك یرتبط إرتباط وثیقا بقدرة الإنسان على التمییز ، وقعت منه بغیر قصد 
    .دون تمییز 

 التمییز   ) أ
أما إصطلاحا فیقصد بالتمیز صلاحیة الفرد لممارسة ، التمیز لغة هو قوة نفسیة تستنبط بها المعاني 

و لقد نصت في هذا الشأن المادة ، كأن یسأل مدنیا أو جزائیا ، بعض حقوقه و تحمل بعض نتائج أفعاله 
فالتمیز هو ، هو ممیز  مدني بأنه  یكون فاقد الأهلیة مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه و 125

و الشخص الممیز هو ذلك الذي تكون له قدرة ، إذن مناط المسؤولیة التقصریة حیث تنعدم إذا إنعدم التمیز 
فالشخص الممیز هو ، فهم ماهیة الأفعال التي یقدم علیها و ما یترتب علیها من نفع أو ضرر له أو لغیره 

و ، ه أو بمصالح غیره حل النافعة عن الأفعال المضرة بمصالالذي یتمتع بإدراك كاف یمكنه من فرز الأفعا
                                                             

   . 180ص  175جابر محجوب علي ، المسؤولیة التقصریة للمنتجین و الموزعین ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   . 181المرجع نفسه ، ص ) 2
   . 184-181عبد القادر أقصاصي ، الإلتزام بضمان السلامة في العقود ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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في ضوء الإختلافات الفقهیة بشأن وضع معیار جامع لفكرة التمییز التي هي حالة نسبیة تختلف من إنسان 
مدني أن الشخص یكون  42فإعتبره في الفقرة الثانیة من المادة ، لجأ المشرع إلى فكرة تحدید السن ، لأخر 

لم یبلغ سن السادسة عشرة لإستحالة و لا یسأل حینئذ الشخص الذي ، بلغ السادسة عشرة من عمره  ممیزا إذا
وجود خطأ من جانبه ، و ذلك لكونه غیر ممیز ، و یعد بلوغ سن السادسة عشرة قرینة على أن الشخص 

دون وجود خطأ من ممیز ، غیر أن هذه القرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس ، و إنعدام التمیز الذي یحول 
   . ) 1(جانب الفرد یرجع إلى صغر السن و إلى بعض الأمراض التي تنال من إدراك الشخص

الأصل عما یحدثه من ضرر للغیر  ب لا یكون مسؤولا بحس،  الصبي غیر الممیزفعلى هذا النحو 
و المادة  01فقرة  42المادة ( ن في هذا السلوك من إنحراف على سلوك الشخص العادي ، مهما كابسلوكه 

 02الفقرة  42 للمادةطبقا ، و هو سن السادسة عشرة ، أما من بلغ سن التمیز ، ) من القانون المدني 44
التمیز لسبب  حتى یقوم الدلیل على فقد، فیعتبر ممیز و تصح مسألته مسألة تقصیریة ، من القانون المدني 

 42المواد ( و كذلك الأمر بالنسبة للمجنون و المعتوه كاملا ، و هو الذي یتحمل عبء الإثبات ، عارض 
أو ، بتوافر التمیز لدیهم أما ذو الغفلة و السفه فتتم مسألتهم ، من القانون المدني )  44،  43،  01القرة 
و العبرة في توافر التكلیف من عدمه تكون ، وه الممیز و كذلك الشأن في المعت، نعدامه إنعداما تاما إعدم 

و لذلك فالمجنون جنونا منقطعا یكون ، متناع محل المسألة لإأو ا، بتوافر التمیز أو إنعدامه وقت وقوع الفعل 
فلا ، و إذا لم یكن محجور علیه ، و من ثم مسؤولا عن الأفعال التي تقع منه أثناء فترات الإفاقة ، مكلفا 

و المعتوه إذا كان عدیم التمیز لا ، الدلیل على فقدان التمیز ، أو من یمثله ، م مسؤولیته إلا إذا اقام هو تنعد
أما السفیه و ذو الغفلة و ، و یتحدد عبء الإثبات كما في حالة الحیوان ، أما إذا كان ممیزا یسأل ، یسأل 

أو أصیب بعجز ) ، البكم ، العمي  الصم( و من أصیب بعاهتین من ثلاث ، لو كان محجورا علیهما 
   )2(و لو تقررت له المساعدة القضائیة فتصح مسألتهم جمیعا لتوافر الإدراك عندهم، جسماني شدید 

لأن إكتسابه لهذه الصفة یكون بناء ، ن مسألة الإدراك تكون مفترضة فإ بالنسبة للعون الاقتصادي
عتماد مهني ، و رخص خاصة لحصوله على إو ضرورة حصوله على مؤهلات علمیة ، على شروط أولیة 
قانون العمل فإن السن  في حتى ، وو بالتالي مسألة فقدان التمیز لصغر السن مستبعدة ، أو سجل تجاري 

ة و هو سن التمیز في القانون المدني ، و بالتالي لا یبقى مجال لمناقش، سنة  16الذي یسمح بالتشغیل هو 
عقب حصوله على ، التي یمكن أن تلحق أهلییته ، مسألة التمییز للعون الاقتصادي إلا بالنسبة للعوارض 

    .الإعتماد المهني أو التسجیل التجاري أو الرخص القانونیة اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي 
 عدم التمیز   ) ب

یمكن مع ذلك أن یسأل في حالة خاصة ، إن غیر الممیز و لو لم یكن هو المتسبب في فقده للتمییز 
و هي حالة ما إذ لم یتمكن المضرور من الحصول على التعویض من الشخص ، نص علیها القانون 

                                                             
   . 67- 65الالتزامات ، العمل المستحق للتعویض ، مرجع سالف الذكر ، ص علي فلالي ، ) 1
   . 79- 74بلحاج العربي ، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
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مدني  02الفقرة  125وقد نصت المادة ، و هو ولیه أو الوصي علیه ، بالرقابة على عدیم التمیز  المكلف
ر من شخص غیر ممیز و لم یكن هناك من هو مسؤول غیر أنه إذ ا وقع الضر " على هذه المسألة بقولها 

عنه أو تعذر الحصول على تعویض من المسؤول جاز للقاضي أن یحكم على من وقع منه الضرر بتعویض 
لأن عدیم التمییز یكون ، لخطأ ا، فهذه المسؤولیة لا تقوم على أساس " عادل مراعیا في ذلك مركز الخصوم

و ، أو مقتضیات العدالة ، أو التضامن الإجتماعي ، لى أساس تحمل التبعة و إنما تقوم ع، فاقدا للإدراك 
 125لأنها مقررة خلافا للأصل المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة ، لهذا كانت مسؤولیة إستثنائیة 

و ، أ  في حین أن القاعدة العامة  تقضي أن لا مسؤولیة بلا خط، إذ أنها مسؤولیة دون خطأ ، مدني ذاتها 
  .)1(أن عدیم التمیز لا یسأل

 و هو عدم وجود شخص مسؤول عن عدیم التمیز ، إذ لا تقوم إلا بشرط ، و هي مسؤولیة إحتیاطیة 
إذ الغالب أن یكون عدیم  التمییز في رعایة شخص ، تعذر الحصول على التعویض من شخص أخر  هأي أن

لأنها محصورة في المسؤولیة ، و علیه فهي مسؤولیة إحتیاطیة و محدودة ، أخر یكون مسؤولا عن أعماله 
المشروع لتابعه و الضرر و یظل عدیم التمیز مسؤولا طبقا للقواعد العامة عن الفعل ، عن الأفعال الشخصیة 

  . )2(الذي یحدثه حیوان أو شيء في حراسته

فله أن یحكم بها إذا رأى أن حالة عدم ، أي أن أمرها متروك للقاضي ،  جوازیهو هي مسؤولیة 
و له ألا یحكم بالتعویض إذا وجد أن حالة عدیم التمیز لا تسمح ، التمیز المالیة تسمح بإلزامه بالتعویض 

لا على ، لإجتماعي أو التضامن ا، لأنها تقوم على أساس العدالة ، و هي مسؤولیة مخففة ، بإلزامه بذلك 
إذا ما إنتهى إلى مسألة عدیم ، بتعویض كل الضرر   اضي لیس ملزم بالحكمأن القذلك ، أساس القانون  

و هو ما جاء في نص ، و إنما علیه أن یقصر التعویض على ما یراه مناسبا وفقا لظروف الطرفین ، التمییز
 من أن القاضي لا یطالب حینئذ إلا بالحكم بتعویض عادل، من القانون المدني  02الفقرة  125المادة 

  . )3(اعي فیه مركز الخصومیر 

إلا أنه واقعیا یمكن أن نلاحظ ، إن كان قانونا لا یمكن تصور وجود عون إقتصادي عدیم التمییز 
و ، خاصة في الدول النامیة نظرا للأوضاع الإقتصادیة ، تواجد لذلك من خلال إنتشار عمالة الأطفال 

و هنا نكون أمام ، سر لتشغیل أطفالها الأ ، مما یضطر الكثیر منضعف لدخل الفردي في الكثیر منها 
كما یمكن أن ینجم ، عدیم تمییز یمارس نشاط إقتصادي لعون إقتصادي بعرض السلع للبیع في الأسواق 

و إنما تكتشف ، إنعدام التمییز على أحد العوارض التي یمكن أن تلحق بالعون الاقتصادي و لا تكون ظاهرة 
لصعوبة  الجنون المتقطع للعون الاقتصادي مر تعقیدا في حالةكما یزید الأ المسائلة عن الضرر المترتبإثر 

                                                             
   . 539سالف الذكر ،  عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، مرجع) 1
   . 80بلحاج العربي ، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
   .80المرجع نفسه ، ص ) 3



303 
 

و لكن  لمعاملة العون الاقتصادي كممیز أو عدیم تمیز لعارض في الأهلیة ، تحدید زمن وقوع الفعل الضار 
أن صادي ة للعون الاقتیمكن للذمة المالی فإنه، مادام جزاء المسؤولیة التقصریة للعون الاقتصادي التعویض 

فیفترض أن لیس له ، تضمن جبر الضرر في كل الأحوال ، و إذا كان العون الاقتصادي شخص معنوي 
و هؤولاء یتوافر ،  الطبیعیینغیر أنه یباشر نشاطه من خلال ممثلیه من الأشخاص ، حقیقة إدراك أو تمییز 

یة عن الأضرار التي تصیب الغیر و علیه فالشخص المعنوي یسأل مسؤولیة تقصر ، لدیهم الإدراك و التمییز 
فإنه ، فإذا كان الخطأ قد صدر من شخص یمثل الشخص الإعتباري و یمكن إعتباره تابعا له ، بفعل تابعه 

في هذه الحالة تكون مسؤولیة الشخص الإعتباري هي مسؤولیة عن أعمال التابع ، فإرادة الشخص المعنوي 
نهما ، و لذا یعتبر خطأه الثاني بمثابة خطأ الأول مما یبرر فلا یمكن الفصل بیهي من إرادة العضو فیه 

من القانون المدني الخاصة بالمسؤولیة عن الأعمال  124الرجوع علیه بالتعویض ، على أساس المادة 
الشخصیة ، وهناك أحوال أخرى لا یمكن فیها نسبة الخطأ إلى الشخص المعنوي ذاته ، كالمنافسة غیر 

لامة تجاریة أخرى ، ففي مثل هذه الأحوال لابد من نسبة الإنحراف إلى الشخص المشروعة أو تقلید ع
المعنوي ذاته ، على أساس مسؤولیة عن عمل شخص لا مسؤولیة المتبوع عن عمل التابع ، و یكفي عندئذ 

و توافر العنصر المادي في الخطأ  هو التعدي أو الإنحراف ، دون إشتراط العنصر المعنوي و هو التمییز أ
  . )1(الإدراك ، لأنه لا یتصور الإدراك من الشخص المعنوي

  تقدیر مبدأ الخطأ كأساس لمسؤولیة العون الاقتصادي : ثالثا 

 الحدیثة  المدنیة و الجزائیة في معظم القوانینیعد مبدأ الخطأ أول المبادئ التي قامت علیه المسؤولیة 
و هو الأساس الرئیسي للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة في كثیر من البلدان المختلفة ، و كان لهذا المبدأ ما 

و أهم تلك المبررات أن المسؤولیة دون خطأ لا تخدم ، یبرره وقت نشأة و إنتشار ظاهرة التقنیات الحدیثة 
و تفرض قیودا غیر معقولة ، ن الاقتصادیین و من شأنها أن تعرقل مشروعات الأعوا، التنمیة الإقتصادیة 
و ذلك بأن ، و من الناحیة الأخلاقیة یجب على من أخطأ أن یتحمل نتائج خطئه ، على حریة الأفراد 

  .الأضرار التي تسبب فیها بخطئه  یعوض المضرور على

إلا ، اس الخطأ التي یذكرها مؤیدو مبدأ المسؤولیة على أسو على الرغم من وجاهة المبررات الكثیرة  
أنه من الناحیة الواقعیة نجد أن قواعد المسؤولیة على أساس الخطأ وقفت عاجزة عن حمایة المضرورین من 
 المخاطر الكبیرة التي واكبت الثورة الصناعیة الهائلة في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرین 

أو بمعنى أخر وجوب النظر ، لخطأ و الإعتداد بمبدأ الضرر بطرح مبدأ ا المناداةالأمر الذي حدا بالفقه إلى 
  .)2(إلى نتیجة الفعل و لیس مسلك الفاعل

                                                             
    . 83-80كر ، ص بلحاج العربي ، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني ، مرجع سالف الذ) 1

2 ) Voirin ( Michel ) La responsabilite civil a la sécurité sociale pour la réparation des 
dommages corporels R.I.D comp 1979 . p 541 . 
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هناك كثیر من الإنتقدات وجهها الفقه إلى مبدأ الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة یمكن تلخیصها فیما 
  : یلي 

و ، و هو إنحراف الشخص عن سلوك الرجل المعتاد ، أن الأساس الذي یقوم علیه الخطأ أساس أخلاقي  -
و لیس إعطاء حكم أخلاقي لعضو من أعضاء ، المسؤولیة المدنیة بصفة خاصة هو تعویض الضرر  دفه

  .)  1(المجتمع

حد مبررات إقامة المسؤولیة على أساس الخطأ هو عدم إعاقة عملیة التنمیة الإقتصادیة التي كانت أ إذا كانت -
نه لم یعد هناك حاجة إلیه بعد أن كادت تصل هذه العملیة إلى منتهاها إف، د إقرار ذلك المبدأ في مهدها عن

  . )2(و تحقیق الرفاهیة الإجتماعیة للأفراد

أي بین العقاب  التطور التاریخي للمسؤولیة یظهر إنفصالا واضحا و متزایدا بین المسؤولیة الجزائیة و المدنیة  -
أن التمسك بالخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة یعد نوعا من الإبقاء على  هذا التطور و یبدوا من، و التعویض 

فلا یوجد أي مبرر كي یكون ، فإذا كان الخطأ شرطا للمسؤولیة الجزائیة ،  الخلط بین هاتین المسؤولیتین
  . )3(شرطا للمسؤولیة المدنیة أیضا

ذلك ، و هو تعداد الأضرار الناجمة عن الحوادث ، هناك مبرر علمي یأبى معه إسناد المسؤولیة لفكرة الخطأ  -
أن مواجهة الحوادث الناجمة عن العمل تظهر إلى أي حد یكون من الظلم رفض تعویض العامل أو أسرته 

إلا أنه یعد أمر ، المجرد  فإذا كان رفض التعویض هنا یعتمد على المنطق، لأن الضرر ترتب عن خطئه 
بحیث یمكن القول ، فالحمایة القانونیة في مواجهة إصابات العمل تقوم على أسس  إجتماعیة ، غیر عادل 

ن الحمایة الإجتماعیة التنویه إلى أو مع ذلك یجب ، أن التعویض أصبح لا یتحقق من خلال فكرة المسؤولیة 
و لكنها وسیلة ضروریة في مواجهة الإنعكسات ، ذاتها وظیفتها التعویضیة لیست هدفا في خلال من 

ن یكون القضاء لهذه لحمایة كسیاسة تشریعیة یجب أفالهدف الأسمى و الرئیسي ، الإجتماعیة لإصابة العمل 
   ) 4(أي على الأسباب التي یؤدي إجتماعها إلى تحققه و لیست مجرد التعویض عنه، على مصدر الضرر 

                                                             
الجلاء الجدیدة ، محسن عبد الحمید إبراهیم البیة ، حقیقة أزمة المسؤولیة المدنیة و تأمین المسؤولیة ، المنصورة ، مكتبة ) 1

   . 52، ص  1993
   .   439عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید ، حمایة المستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
، ص  1998أیمن إبراهیم العشماوي ، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة ، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، ) 3

224 .   
التعویض عن إصابة العمل بین مبادئ المسؤولیة المدنیة و التأمین الإجتماعي الطبعة الأولى حسن عبد الرحمان قدوس ، ) 4

   . 37، ص  1989، المنصورة ، مكتبة الجلاد الجدیدة ، 
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فالقانون ، یرى بعض أنصار الفكر الإشتراكي أن هجر فكرة الخطأ من شأنه یكسي القانون بالطابع الإشتراكي  -
و لكن على المصلحة الإجتماعیة التي تتمثل في ، الحدیث یجب أن یتأسس لیس على خطأ محدثي الضرر 

  . )1(تعویض المضرورین

فرد یستطیع أن یفلت من مسؤولیته  عن أخطأه غیر إن ظهور التأمین من المسؤولیة المدنیة جعل كل  -
مثل قائد المركبة الذي یقتل أو یجرح أحد المارة ثم ، إذ تكون مسؤولیته في تلك الحالة إسمیة ، العمدیة 

و لذلك یمكن القول بأنه إذا كانت المسؤولیة ، یتحمل مؤمنه دعوى المسؤولیة عنه و تعویض المضرور 
ن هذا الأساس أفیجب الإعتراف ب، ساس العلاقات الإجتماعیة و الأخلاق العامة المبنیة على الخطأ هي أ
     .)2(أصبح التأمین إجباریا أن و خاصة بعد ، بدأ یضمحل شیئا فشیئا 

قول أصحاب مبدأ الخطأ أن الشخص یجب أن یسأل عن الأضرار التي یحدثها بخطئه أصبح غیر ذي  -
یة مسؤولیة على الرغم من ید من الأشخاص الذین یفلتون من أفهناك العد، جدوى في عصرنا الحالي 

 إرتكابهم أخطاء لا مراء فیها  ، و على سبیل المثال یرتكب الأطباء أخطاء كثیرة في التشخیص و في العلاج 
و رغم ذلك فإن الأمر یمر غالبا دون أن یلحظه المریض أو حتى الطبیب ، كما أن هناك العدید من 

    . )3(تؤدي إلى أضرار كبیرة بالبشر نتیجة تلویثها للماء و الهواء ورغم ذلك لا یسأل أصحابها المشروعات التي

هناك ثلاث ، و رغم ذلك لا تقوم مسؤولیتهم ف، توجد حالات یثبت فیها إرتكاب أشخاص أخطأ واضحة  -
و العمال في ، و هم الأطفال و خاصة الذین لم یبلغوا سن التمییز ، طوائف تفلت عادة من أیة مسؤولیة 

  .) 4(و المؤمن من المسؤولیة المدنیة، ظل قوانین التأمین الإجتماعي 

القول إن المسؤولیة عن فعل الأشیاء تؤسس على مبدأ الخطأ المفترض قول تنقصه الدقة التي یجب أن یتسم  -
فالخطأ ، قرب إلى التخیل منها إلى الحقیقة ة الخطأ المفترض هي فكرة أأن فكر  ذلك، بها المصطلح القانوني 

و ذلك لأن المسؤولیة تترتب على الحارس بمجرد أن یكون للشيء ، هنا وهمي ألصق بالحارس إصطناعا 
فلا یمكن أن ، دونما إعتبار لسلوك الحارس و دوافعه أو لعیب في الشيء العائد له ، دور فاعل في الحادث 

أو كان ، المسؤولیة عن مثل هذا الإفتراض و هي التي لا تزول و إن بقي سبب الحادث مجهولا  تقوم
  . )5(الحارس سویا مادام أن الشيء قد تدخل في إحداث الضرر و كان تدخله إیجابیا

                                                             
   . 52محسن عبد الحمید إبراهیم البیة ، حقیقة أزمة المسؤولیة المدنیة وتأمین المسؤولیة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
  . 53فسه ص المرجع ن) 2
   . 52محسن عبد الحمید إبراهیم البیة ، حقیقة أزمة المسؤولیة المدنیة وتأمین المسؤولیة ، مرجع سالف الذكر ، ص) 3
   . 56المرجع نفسه ، ) 4
أحمد عبد الكریم أبو شنب ، الأساس القانوني للمسؤولیة عن فعل الشيء في القانون المدني الأردني و الفقه الإسلامي ، ) 5

  . 150دراسة قانونیة مقارنة ،  ص 
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أن مفهوم الخطأ إتسع مضمونه إتساعا أدى إلى تشوهه إثر ، من الإنتقادات الموجهة أیضا لمبدأ الخطأ  -
فمن أجل تعویض الأضرار الناتجة عن الحوادث أقامت المحاكم مسؤولیة مرتكبي  ، الخلط بینه و بین الغلط

  علیه  تلك الحوادث على الرغم أن دوره قد یكون تافها جدا لا یصل إلى درجة الخطأ بمفهومه المتعارف
على واقعة  السیئدیر أورد الفعل فالغلط في التق، فمن التعسف التسویة بین الخطأ و مجرد الغلط أو السهو 

فلا ، الما و غیر إجتماعي ظكون أمر ، یغیر منتظرة أو متوقعة و لا یمكن للرجل الیقظ المنتبه أن یتجنبها 
إلا عند تكراره المعتاد الأمر الذي یكشف عن سلوكه یجوز أن تلوم رجل عن أغلاط ترتبط بالطبیعة الإنسانیة 

مؤكدا على ، الفرنسي الأنظار إلى خطورة الخلط بین الخطأ و الغلط  ه، و لقد لفت بعض الفقالخاطئ 
 ترجع لتكاسل في الإنتباه لا یمكن أن یتجنبه الشخص شدید الحرص و الحذر ، الطابع الحتمي لعدة غلطات 

و لیس له سلطان ،  شيءفالغلط یرتبط بالنشاط البشري و ملازم له مادام أن الإنسان لیس على علم بكل 
فإقامة تلك الغلطات الیسیرة من شأنه أن یؤدي إلى الظلم و التعسف في كثیر من ،  شيءعلى كل  مطلق

لأن ما یطلق علیه خطأ في هذه الحالة لیس سوى رعونة یسیرة ، مادام أن الأمر یتعلق بالحوادث ، الأحیان 
ن الشخص الشدید أ أو قصور في الطبیعة البشریة ، حتىأو غفلة في لحظة ترجع في الحقیقة إلى نقص 

 فمعالجة الغلط في نطاق الخطأ أو الإهمال ، الحرص أو الیقظة یكون معرضا للوقوع فیها من حین إلى أخر 
فإذا كان غلط الشخص المتسبب في ، لا یمكن أن تؤدي سوى إلى نتائج مؤسفة من وجهة النظر الإجتماعیة 

و إذا نظرنا إلى هذا ، فإن ذلك معناه ترك المضرور غیر المذنب بلا تعویض ، الضرر لا یشكل خطأ ما 
لیس ، الغلط على أنه خطأ فإن معنى ذلك أننا نلقي عبء ثقیل على عاتق شخص شریف معتدل الإدراك 

فإن ذلك یؤدي إلى ، أكثر نقصانا من أي كائن بشري أخر و في ذات الوقت إعتبرنا غلط المضرور خطأ 
ه كلیا أو جزئیا بالإضافة إلى ذلك فالقاضي إذا أقام وزنا لهذه الغلطات الیسیرة فإن قانون رفض تعویض

  لا تدور في أكثر الأحیان سواء للتصدیق على أحكام القدرسوف یصبح ألة ثقیلة جدا المسؤولیة المدنیة 
سلوك ملوم إجتماعیا الخطأ ففي حین نجد أن ، فالخطأ و الغلط فكرتان مختلفتان تماما من حیث المضمون 

فإن الغلط یشمل أنواع السهو و ردود الأفعال غیر الموفقة أو ، علیه بمسؤولیة مدنیة شخصیة  و معاقب
من الناحیة العملیة لأنها ترتبط بالطبیعة لا مفر من حدوثها  محتومةو هذه الغلطات أمور ، السیئة كافة 

فإذا كان ، مصدر الرئیسي للأضرار الطارئة أو العرضیة غلطات ال، و تشكل هذه الالبشریة نفسها و تلازمها 
نه من الأفضل اللجوء في التعویض عنها إلى ألیات لتعویض الأضرار أمرا مطلوبا و ضروریا فإ تعویض هذه

أنه ، لأن نظام المسؤولیة المدنیة یجب ألا یتدخل إلا في حالة الأضرار الناتجة عن أخطأ حقیقیة ، الجماعي 
لة فقط تستطیع المسؤولیة المدنیة أن تتدخل للقیام بدورها الوقائي و التهذیبي تجاه الأفراد داخل في تلك الحا

أما الغلط فلا یمكن تفادي الوقوع فیه بأي حال من الأحوال ، فالخطأ یمكن تلافي حدوثه ، المجتمع 
  . )1(فالفكرتان مختلفتان و یجب عدم الخلط بینهما

  الحراسة كأساس للمسؤولیة التقصریة للعون الاقتصادي :  الفرع الثالث 
                                                             

   .239-238أیمن إبراهیم عبد الخاق عشماوي ، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
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و ذات  المیكانیكیةو إنتشار إستعمال الألات ، على إثر التطور التكنولوجي و الصناعي الحاصل 
و لصعوبة إثبات أخطأ الأعوان ، و ما صاحبها من حوادث ناتجة عن إستعمالها ، التقنیة العالیة 

بدأ التفكیر في إنشاء قرینة على خطأ الحارس ، ه الألیة من خبرة فنیة و تقنیة لما تستلزمه هذ، الاقتصادیین 
یمكن للحارس دحضها بإثبات ، و قد كانت هذه القرینة في بدایة الأمر بسیطة قابلة لإثبات العكس ،  السلعة

ستدعت الضرورة إ، و تفاقم الأضرار الناتجة ، إلا أنه ومع تزاید مخاطر الألات ، عدم وجود خطأ من جانبه 
بل یجب لیتخلص الحارس من المسؤولیة إثبات ، إلى جعل هذه القرینة القاطعة غیر قابلة لإثبات العكس 

و كانت هذه المسؤولیة تقتصر في بادئ الأمر على ، رجوع  الضرر إلى سبب أجنبي غیر منسوب إلیه 
 كما كانت تقتصر على المنقولات التي یحركها عمل الإنسان ، ثم إمتدت بعد ذلك للعقارات ، المنقولة  السلع

الخطرة  السلعكما إقتصرت في البدایة على ،  السلعأي التي تتحرك تلقائیا ثم إمتدت بعد ذلك إلى كافة 
  . )1(و بصرف النظر عن خطورتها السلعو لكن إمتدت لاحقا لجمیع ، غیر الخطرة  السلعوحدها دون 

زائري إلى أن مسؤولیة حارس الأشیاء تقوم على قرینة الخطأ و هي قرینة لهذا ذهب المشرع الج
كل من تولى حراسة شيء و " مدني على أنه  138قاطعة غیر قابلة لإثبات العكس ، إذ نص في المادة 

  .كانت له قدرة الإستعمال و التسییر و الرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء

 وقعهالمسؤولیة الحارس للشيء ، إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یتو یعفى من هذه 
  ".مثل عمل الضحیة أو عمل الغیر أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة 

  المقصود بالحراسة : أولا

أي من ، مدني كانت له قدرة الإستعمال و التسییر و الرقابة  138حارس الشيء حسب نص المادة 
فیكفي لقیام الحراسة أن تكون هذه السلطة ، له السیطرة الفعلیة المستقلة على الشيء و التصرف في أمره 

السلطة  لانتقال، فسارق السیارة تنتقل إلیه حراستها  )2(و لا یستلزم أن تكون قانونیة تستند إلى حق، فعلیة 
، و قد جرد منها بسبب سرقتها  بما أنه ا للسیارة لأن صاحب السیارة المسروقة لا یظل حارس، الفعلیة إلیه 

و بخصوص السیارات فإن شركة التأمین بوجود التأمین ، ن یباشر على سیارته أیة رقابة یستحیل علیه أ
و السلطة ، الإجباري على السیارات تكون ضامنة لتعویض الأضرار اللاحقة بالغیر في غالب الأحوال 

فالتابع ، أما السلطة المادیة فلیست كافیة ، یكون للشخص السلطة المعنویة الفعلیة على الشيء تقتضي أن 
لذا تكون الحراسة ، و لكن لیست له السلطة المعنویة علیها ، كسائق له السلطة المادیة على سیارة المتبوع 

                                                             
محمود جلال حمزة ، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري ، بن عكنون،  الجزائر، دیوان ) 1
   .  187،  105،  104، ص  1988لمطبوعات الجامعیة ، ا
   . 360بلحاج العربي ، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ، الواقعة القانونیة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
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فإنه  و قاد السیارة لمصلحته الشخصیة بدون علم المتبوع ، و لكن لو خرج السائق عن حدود عمله ، للمالك 
  . )1( و تنتقل إلیه الحراسة، یعتبر في مركز المغتصب 

لأن للحراسة معنى و الحیازة ، فلا یتحتم إذن أن یكون حارس الشيء من یحوز الشيء حیازة مادیة 
و لكنه لا ، ها له الحیازة المادیة ن سائق السیارة الذي یعمل لدى صاحبأالمادیة معنى أخر ، فكما أشرنا 

كما أن مسؤولیة حارس ، لأنه لا یملك السلطة الفعلیة في التوجیه و في التصرف بالسیارة ، حارسا  یعتبر
و یدخل ، فصاحب السیارة الذي یتركها متوقفة ، ة المادیة للشيء ز الشيء تبقى قائمة حتى و لو زالت الحیا

  .سیارته للغیرالأضرار التي یمكن أن تحدثها  یبقى مسؤولا عن، مقر عمله  إلى

و تقوم من ثم قرینة قانونیة على إعتباره حارسا ، و تكون الحراسة المادیة للشيء في الأصل لمالكه 
نه یجوز للمالك أن ینفي المسؤولیة عنه بإثبات ، غیر أهذه الصفة فیه و لذا لا یكلف المضرور بإثبات ، له 

على أن الضحیة إذا كان یستطیع أن یتمسك بالقرینة لیتخلص من إثبات ، أن الحراسة كانت لشخص غیره 
   . )2(نه ملزما بالتمسك بها قبل المالك، فإصفة الحارس 

ذا إلشيء و علیه ، لأنه هو صاحب السیطرة الفعلیة لن مالك الشيء هو الحارس أي أن الأصل أ
فإنه غیر ملزم بإثبات أن المالك هو الحارس لقیام هذا ، رفع المضرور دعوى المسؤولیة على المالك 

و یستطیع ، رس وقت وقوع الضرر مالك أن یثبت أنه لم یكن هو الحاب على ال، بل یترتالإفتراض لصالحه 
 من القانون المدني  138و من ثم فالمقصود بالحراسة المقررة في المادة أن یثبت ذلك بكافة طرق الإثبات ، 

أي أن یكون للحارس علیه السلطة المستقلة في رقابته و توجیهه و التصرف ، هي الحراسة المعنویة للشيء 
  .فیه 

عد فإذا باع شخص سیارته فلا تنتقل الحراسة إلا ب، هذا ویفقد المالك حراسته بفقدان سلطاته علیه 
كما لو ، و إستلام المشتري للسیارة و إذا سلم الشيء إلى من یتولى إصلاحه ، نقل الملكیة بالطرق القانونیة 

و ذلك ما لم یكن صاحب الشيء قد إحتفظ ، لیه إلإصلاحها فإن الحراسة لا تنتقل  للمیكانیكيسلمت السیارة 
أما من یتعلم السیاقة فلا ، هو حارس السیارة كما یعتبر معلم السیاقة ، بإشرافه على الشيء إبان إصلاحه 

و سببت له  و هي بقیادة من یتعلم السیاقة بالغیر ، و علیه إذا صدمت سیارة تعلم السیاقة ، یعتبر حارس 
یقع علیه كحارس تعویض المضرور تحت ضمان ، ن المسؤول عن هذا الضرر هو معلم السیاقة إف،ضرر 

   .)3( جباریة التأمینشركة التأمین في هذه الأحوال لإ
  عناصر الحراسة : ثانیا

                                                             
  .360، مرجع سالف الذكر ص بلحاج العربي ، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ، الواقعة القانونیة ) 1
   . 361المرجع نفسه، ص ) 2
عبد العزیز اللصاصمة ، المسؤولیة المدنیة التقصریة ، الفعل الضار ، أساسها و شروطها ، عمان ، الأردن ، دار الثقافة ، ) 3

  . 251ص  250، ص  2002الدار العلمیة الدولیة ، 



309 
 

و هي الإستعمال ، من القانون المدني ربطت الحراسة المعنویة بثلاث عناصر أساسیة  138المادة 
الأخر و هو ما سنحاول  و لكل عنصر من هذه العناصر له معنى مختلف عن، و التسییر و الرقابة 

  .یجاز على النحو الأتي توضیحه بإ
 الإستعمال  )1

و  إستخدام سلطة الحارس لإستخدام الشيء كأداة لتحقیق هدف ما ، المقصود بإستعمال الشيء 
بدلیل أن المتبوع یعتبر حارسا و لو لم ، الإستعمال بهذا المفهوم لا یتطلب الحیازة من الناحیة المادیة 

و یضاف إلى ، رض المحدد له لیستعمله في أداء الغ، یضع یده على الشيء الذي یكون بین یدي تابعه 
و التي ، و لا كیفیة الإستعمال نفسها ، ذلك أنه لا نوع الغرض الذي یخصص الشيء لإنجازه یؤثر 

و  فإستعمال الشيء إن كان سیارة غیر الإستعمال بالنسبة لألة الإنتاج و هكذا ، تختلف من شيء لأخر 
حق أو بمقتضى ، لى الشيء كحق الملكیة سلطة الإستعمال قد تكون للحارس بمقتضى حق عیني له ع

  .)1(و قد تكون السلطة نفسها غیر مشروعة كالسرقة، شخصي كحق المستأجر 
فالمتبوع الذي یكلف تابعه بنقل ، لذلك لا تقتضي سلطة الإستعمال أن یكن الشيء بید الحارس 

و لا یشترط ، لكونه هو الذي یصدر الأوامر بشأن إستعمالها ، أشخاص أو بضائع یعد مستعملا للسیارة 
فصاحب السیارة یعتبر حارسا ، كذلك الإستعمال الفعلي أو المستمر للشيء متى شاء من دون أي مانع 

  )  2(طالما یستطیع أن یستعملها هو شخصیا أو بواسطة غیره متى شاء، لها خلال فترة توقفها 
 التسییر أو الإدارة  )2

أو بعبارة أخرى تنصرف ، ر یعني سلطة الأمر و التوجیه التي ترد على إستعمال الشيء التسیی
من حیث تحدید ، سلطة التسییر إلى الإرشادات و الأوامر التي یعطیها من له سلطة الإستعمال على الشيء 

و إجمالا فسلطة ، و الشخص المسموح له بإستعمال هذا الشيء ، الغرض الذي یستخدم الشيء في إنجازه 
بل لابد من توافر عنصر التسییر أو ، الإستعمال لا تكفي وحدها لتوافر عنصر الحراسة على الشيء 

  . )3(الإدارة
 الرقابة  )3

حتى یؤدي و تعهده بالصیانة اللازمة ، تتحقق فكرة الرقابة متى كانت للحارس سلطة فحص الشيء 
  .)   4(الغرض الذي خصص له

أو بتكلیف منه ،  الإمرةسواء أجریت مباشرة من قبل من له ، فالرقابة ملازمة لممارسة السلطة 
بحیث یبقى ضمن الخطة الموضوعة ، فالرقابة تعني ملاحظة سلوك الشيء و تتبع تحركه ، لشخص أخر 

                                                             
الحیة في القانون المدني الجزائري ، بن عكنون ، الجزائر ، دیوان المطبوعات فاضلي إدریس ، المسؤولیة عن الأشیاء غیر ) 1

  . 107ص  106، ص  2006الجامعیة ، 
   . 205ص  204علي فلالي ، الالتزامات ، العمل المستحق للتعویض ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
   . 107الجزائري ، مرجع سالف الذكر ، ص فاضلي إدریس ، المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني ) 3
   . 108المرجع نفسه ، ص ) 4
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ل في الإدارة فإذا أحدث هذا الشيء ضررا للغیر كان ذلك قرینة على حصول خل، لعمله أو تحركه أو أدائه 
و ذلك ضمانا لحقوق ، أي خطأ فیها و لكن القانون لم یسمح للحارس إثبات عدم إرتكابه لخطأ ، و الرقابة 

  . )1(فقرینة الخطأ هنا مطلقة غیر قابلة للدحض، المتضرر بتوقیفها مباشرة منه 
  أنواع الحراسة : ثالثا

  .لى الحراسة القانونیة و الحراسة المادیة إو تتنوع 
  الحراسة القانونیة  )1

من سند قانوني فالحارس هو سلطاته على الشيء في الحراسة القانونیة لابد أن یستمد الحارس 
  . )2(سلطة على الشيء بموجب حق عیني أ حق شخصيبالشخص الذي یتمتع 

 أي أن الحارس هو صاحب السلطة القانونیة على الشيء في الإستعمال و الرقابة و التوجیه 
و حق الحارس في الإستعمال و الرقابة و ، أو حق شخصي متعلق به ، ن حق عیني عن الشيء یستمدها م

التوجیه یعني حقه في إصدار الأوامر و التعلیمات الخاصة بإستخدام الشيء في نشاط خاص به یباشره 
  .)3(بصورة مستقلة

ففكرة الحراسة القانونیة من مزایاها أن توفر للمضرور ضمان الحصول على التعویض من مالك 
و ، أو مؤمنا لدى شركة التأمین عما یحدثه ذلك الشيء من ضرر للغیر ، و غالبا ما یكون موسرا ، الشيء 

، لأن حیازة ك للمتبوع أنها تتفق مع القول بأن التابع غیر مسؤول عما یحدثه الشيء الذي بین یدیه و المملو 
  .)4(بینما حیازة التابع مادیة فقطوحدها المعتبرة حیازة قانونیة هذا الأخیر هي 

  : )5(إلا أن فكرة الحراسة القانونیة أنتقدت لعدة عیوب منها
اته حتى و لو كان المستهلك هو أن العون الاقتصادي هو الحارس و المسؤول عن الضرر الذي تحدثه منتج -

  .في حدوثه بب الس
و مع ، أن یوجد تصرف قانوني ینقلها إلى الغیر ، یتطلب الأخذ بفكرة الحراسة القانونیة عند إنتقال الحراسة  -

و مع ذلك یبقى الحارس هو المالك و هو ، ذلك فقد تنتقل الحراسة إلى شخص أخر بفعل مادي كالسرقة 
   .  إلى تحول الفقه و القضاء عنها  أدى و هذا الأمر غیر عادل مما ، المسؤول أثناء السرقة 

لأن علم المجرم بالإعفاء من المسؤولیة عن ، یشجع الأخذ بفكرة الحراسة القانونیة على إرتكاب بعض الجرائم  -
و ، في إستخدامها  اللامبالاةلى المزید من الإستهتار و إسیدفعه ، الأضرار التي تنتج عن الأشیاء المسروقة 

  .)1(لى الشيء بأي وسیلة كانتالرغبة في الحصول ع

                                                             
مصطفى العوجي ، القانون المدني ، الجزء الثاني ، المسؤولیة المدنیة ، الطبعة الأولى ، بیروت ، لبنان ، بحسون للنشر و ) 1

   .  546ص  545، ص  1996التوزیع ، 
   . 197، ص  علي فلالي ، الالتزامات ، مرجع سالف الذكر) 2
   . 73، ص  2006أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، حدود الإرتباط بین مسؤولیة المتبوع و المسؤولیة الشیئیة ، ) 3
   . 245زاهیة حوریة سي یوسف ، مسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
   . 245المرجع نفسه ، ص ) 5
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  الحراسة المادیة ) 2
أي الشخص ، و الحارس في هذا الإیطار هو الحائز المادي للشيء ، قوامها الحیازة الفعلیة للشيء 

 حینئذو یستوي ، هذا الشيء  هبموجب، بغض النظر عن السند الذي یحوز، الذي له السیطرة الفعلیة للشيء 
كأن یكون الشيء مسروقا مثلا ، و لقد أصبح السارق یسأل ، أن تكون الحیازة قانونیة أو غیر قانونیة 

و یعتبر ، طالما یكون الشيء موجودا بحوزته و یسیطر علیه سیطرة فعلیة ، بإعتباره حارسا للشيء المسروق 
و أما إذا فقد ، نجاز عمل ما التابع كذلك حارسا على الأشیاء التي یضعها المتبوع تحت سیطرته قصد إ

  .)2(ن الحراسة تنتفي و لا یسألإالشخص رعایته للشيء ف
كل من "  التي نصت بأنه  من القانون المدني 138و هو ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 

و الرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك  التسییرتولى حراسة شيء و كانت له قدرة الإستعمال و 
  " الشيء

عندما ربط الحراسة ، بالسیطرة الفعلیة على الشيء ، بذلك یكون قد حدد المقصود من الحراسة 
بل ، إذ المسؤولیة لا تقع دائما على عاتق المالك الحارس القانوني ، بإستعمال الشيء و تسیره و رقابته 

  .) 3(التسییر و التوجیه و الرقابةطة تنتقل إلى من له سل
إنتقال الحراسة الكاملة على  بالضرورةلا یعني ، فكرة إنتقال الشيء إلى شخص أخر غیر مالكه 

إذ یحتفظ المالك ، لأنه یتعین على وجه الخصوص التوقف عند الشيء المعیب ، الشيء إلى هذا الشخص 
بینما یكون حائزه الفعلي الناقل أو المستأجر حارسا ، وبه بحراسته فیما یتعلق بالأضرار التي تنشأ على عی
  .)4(فیما یتعلق بالأضرار التي تنشأ عن سوء إستعماله

  صور الحراسة : رابعا 
مما یزید في صعوبة تعین الحارس و یحصل ، شخاص الذین لهم سلطة على الشيء لأقد یتعدد ا

  .عند تجزئة الحراسة أو إنتقالها من شخص لأخر مر في حالة الحراسة الجماعیة أو لأعادة على هذا ا
 الحراسة الجماعیة  )1

 كثر من شخص في نفس الوقت سلطة الإستعمال و التسییر و الرقابة على نفس الشيء لأقد یكون 
و هذه هي الحراسة الجماعیة أو الحراسة ، بحیث یعتبر كل واحد من هؤولاء الأشخاص حارسا للشيء 

وجه الخصوص الحراسة الجماعیة عندما یمارس أكثر من شخص سلطة  و تتحقق على، المشتركة 
كأن یقوم شخصان یمتلكان شاحنة ، و التسییر و الرقابة في نفس الوقت و على نفس الشيء  الإستعمال

                                                                                                                                                                                                    
المسؤولیة المدنیة عن الأشیاء غیر الحیة ، الطبعة الأولى ، الأردن ، دار محمد سعید أحمد الرحو ، فكرة الحراسة في ) 1

   . 56، ص  2001الثقافة للنشر و التوزیع ، 
   .  201ص   200علي فلالي ، الالتزامات ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
،  1993العدد الثالث ، سنة ، المجلة القضائیة ،  79579، ملف رقم  29/01/1992قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في ) 3

   . 124ص 
   .  245زاهیة حوریة سي یوسف ، مسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
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، فإذا تعدد المستأجرون لشيء ما ، و إشتركو فیشتركان في تسییرها و إستعمالها و رقابتها ، بإستثمارها معا 
في نفس الوقت في حراسته ، و في هذه الفرضیة یكون هؤولاء  اإستثماره فإنهم یكونوا قد إشتركو في 

  .الأشخاص مسئولین بالتضامن تجاه الضحیة عن الأضرار التي تسبب فیها الشيء محل الحراسة الجماعیة
بالتناوب ، فإن  و أما إذا ما إتفق المالكون أو المستأجرون أو الحائزون للشيء الواحد على إستثماره

الشخص الذي تكون له وقت وقوع الضرر سلطة الإستعمال و التسییر و الرقابة على الشيء هو الذي یعتبر 
حارسا له ، بحیث نكون بصدد حراسة متتابعة و لیست حراسة مشتركة ، و علیه یتحمل هذا الشخص لوحده 

  .  )1(المسؤولیة المترتبة على فعل الشيء
 تجزئة الحراسة  )2
لتشمل ، و توسع مجال إستعمالها ، ى التطور التكنولوجي و الصناعي إلى إنتشار واسع للألات أد

و صاحب هذا الإنتشار عدة مخاطر ناتجة عن عیوب في ، معظم جوانب الحیاة الیومیة للمستهلكین 
 لما كان لابد من جبر الأضرار اللاحقة بالمستهلك نتیجة هذه المخاطر ، و أو سوء إستعمالها ، تصنیعها

أیرجع لعیوب في سلعة العون ، فإن الوصول إلى تعویض عادل للمتضررین یقتضي تحدید مصدر الضرر 
  .أو أنه یعود لسوء إستعمال من المستهلك ، الاقتصادي 

  : ى صنفین الحراسة إل جزئتمن هنا 
  حراسة الإستعمال ) أ

و من ثم یتحمل ، حارس الإستعمال هو الشخص الذي ثبتت له سلطة الإستعمال الخاصة بالشيء 
  .بالغیر ، جراء الإستخدام الغیر سلیم و ذلك بجبر الأضرار اللاحقة ، مسؤولیة سوء إستعماله للشيء 

  حراسة التكوین ) ب
التكوین الداخلي للشيء ، و  حارس التكوین هو الشخص الذي تثبت له الرقابة الفنیة و التقنیة على

  . توقي ما یمكن أن یشوبه من عیوب داخلیة بالفحص و التجریب و الإصلاح
و إذا كان الأصل أن حارس الشيء هو مالكه ، لما تثبت له من سلطة قانونیة في إستعماله و 
رقابته و توجیهه ، إلا أن دواعي تجزئة الحراسة فرضتها الحالات التي تنفصل فیها السلطات الواردة على 

شئا عن إستعمال بحیث إذا كان الضرر نا، الحراسة تبعا لإنفصال هذه السلطات  تتجزأالشيء ، فعندما 
و إذا كان الضرر ناشئا عن عیب في تكوین ، لحارس المسؤول هو من ثبت له إستعمال الشيء االشيء فإن 

  .كان الحارس المسؤول من تثبت له رقابة هذا الشيء ، الشيء أو تركیبه أو إلى خلل في أحد أجزائه 
  نطاق مسؤولیة حارس التكوین  -
  ن المجال الزمني لحراسة التكوی* 

  )2(حقیقة التفرقة بین حراسة التكوین و حراسة الإستعمال لا یمكن أن تكون سوى لفترة زمنیة مؤقتة
، و ذلك أن  )1(فحراسة التكوین لا یمكن أن تقع على الشخص الذي تخلى على الشيء منذ عدد من السنوات

                                                             
   .  208علي فلالي ، الالتزامات ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1

2) Boyer ( L ) et Stark ( B ) . Les obligation responsabilite  delictuelle 5e  litec . 1996 .p 241.  
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بالتكوین الداخلي للشيء دون ن لا یكون العون الاقتصادي مسؤولا عن الصفات الخاصة العدالة تقتضي أ
بحیث لا ، من الأشیاء المستهلكة التي یكون لها فترة صلاحیة معینة  السلع، لأن  ) 2(توقف على الإطلاق

إلى الشيء  أخارین، كما قد تمتد أیادي  )3(یمكن بعد إنتهاء هذه الصلاحیة أن یظل الصانع حارسا لتكوینها
و یجعل من العسیر أن ینسب الضرر الذي أحدثه ، مما یؤثر بالضرورة على تكوینه ، لإصلاحه أو تعدیله 

  . )4(إلى تكوینه
إذا كان لا یعقل أن یبقى العون الاقتصادي مسؤولا إلى ما لا نهایة عن الضرر المترتب عن تكوین 

و ذلك ، زمنیة محددة فإنه بالمقابل لا یمكن ربط مسؤولیة العون الاقتصادي كحارس للتكوین بمدة ، السلعة 
و أي ، فمدة الإهتلاك و الصلاحیة تختلف من سلعة إلى أخرى ، لإختلاف طبیعة السلع من سلعة لأخرى 

محاولة لتحدید هذه المدة یتنافى و العدالة و تجعل الكثیر من الأعوان الاقتصادیین یفلتون من تحمل 
لمدة غیر منطقي أن یبقى فیها تكوین السلعة ولیة أو أنه سیثقل كاهلهم بتحمل هذه المسؤ ، مسؤولیات سلعهم 

 نیة بدون عیوب ، لهذا من الأفضل أن یعتمد القضاء في تحدید المدة الزمنیة لحراسة التكوین على خبرة ف
  .تجرى بمعرفة المختصین في كل مجال و كل نوع من السلع 

  
  الأشیاء التي تكون حراستها محلا للتجزئة  -

لا یمكن تصورها إلا بالنسبة للأشیاء ، لا شك أن التفرقة بین حراسة التكوین و حراسة الإستعمال 
كما أن مثل هذه التفرقة لا تكون ذات أهمیة إلا بالنسبة للأشیاء التي ، التي ینفصل  تكوینها عن إستعمالها 

انیة الرقابة على التكوین الداخلي و لیست لدیه بطبیعة الحال إمك، یكون فیها المستخدم حارسا للإستعمال 
التي یكون لها طبیعة  السلع، ومن ثم فإن المفهوم المزدوج للحراسة لا یتم تطبیقه سوى على  )5(للشيء

 بالأخاریینقد تتسبب في إلحاق الأذى و الأضرار  السلع، إذ أن مثل هذه  )6(خاصة أو خطرة في حد ذاتها
ناشئة عن قوة داخلیة أو ذاتیة دون تدخل إیجابي من حارس الإستعمال الذي لا یملك السیطرة أو الرقابة 

مثلا  الغازیة، و هكذا فإن صانع المشروبات  )7(بما یمنع وقوع الأضرار الناشئة عنها، على تكوینها الداخلي 
على عاتقه أیضا الحراسة على تكوینها كما أن صانع البطاریة التي إنفجرت یقع ، یظل هو حارس التكوین 

أو على العكس إلى ، و مع ذلك فإنه من الصعب إثبات أن الضرر یرجع مصدره إلى الإستعمال ، الداخلي 
                                                                                                                                                                                                    

محمد أحمد المعداوي ، المسؤولیة المدنیة عن أفعال المنتجات الخطرة ، دراسة مقارنة ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ، ) 1
   . 329، ص  2012

   . 120، ص  2004أسامة أحمد بدر ، فكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة ، ) 2
عفاء من ضمان العیوب الخفیة ، دراسة مقارنة بین القانون المصري ، و حسن عبد الباسط جمیعي ، شروط التخفیف و الإ) 3

  . 155،  1993قانون دولة الإمارات و القوانین الأروبیة ، 
   . 267زاهیة حوریة سي یوسف ، مسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
   . 148الخفیة ، مرجع سالف الذكر ، ص حسن عبد الباسط جمیعي ، شروط التخفیف و الإعفاء من ضمان العیوب ) 5
   . 338محمد أحمد المعداوي ، المسؤولیة المدنیة عن أفعال المنتجات الخطرة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 6
  . 103جابر محجوب علي ، المسؤولیة التقصریة للمنتجین و الموزعین ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 7
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إفتراض أن السبب و لكن مثل هذا الإثبات سیكون من السهل من خلال ، حراسة التكوین الخاصة بالشيء 
  .)1(إذا كان الشيء من الأشیاء ذات الطبیعة الخطرة في ذاتها في الإنفجار یرجع إلى التكوین ، لا سیما

في مثل هذه الحالة فإن الشخص الذي یملك السیطرة على التكوین الداخلي ، یمكنه أن یثبت أن 
 20من المجلس الأعلى بتاریخ  الضرر ناشئ عن سوء إستعمال الشيء ، و هو ما یظهر من القرار الصادر

نه یجب أن یكون للحارس على الشيء سلطات أن الأصل في الحراسة هو أالذي أفاد ب )2(12/1989/
و لكن عندما ، حارس الشيء یتمتع بكل هذه السلطات فالأصل أن یكون ، الإستعمال و التسییر و الرقابة 

و قضاة ، سلطات الإستعمال و التسییر و الرقابة ء إلى شخص أخر فتنتقل معها نقلت حراسة الشي
ث أن المضرور لما رفع بحی، من القانون المدني  138موضوع أخطأو في تطبیق القانون خاصة المادة ال

و ، و لم یثبت أنه یوجد عیب في هذه القارورة ، كان هو حارس قارورة الغاز ، صابه من ضرر دعواه عما أ
لم یكن لها عند وقوع بحیث ، فشركة سونطراك لیست هي المسؤول ، بما أنه نقلت الحراسة للمطعون ضده 

و ، و قضاة الموضوع أخطأو لما حملوها مسؤولیة الحادث ، الحادث سلطات الرقابة و الإستعمال و التسییر 
و ، بحیث لم یبقى ما یفصل في القضیة ، و یتعین نقض القرار بدون إحالة ، قرارهم جاء ناقص التسبیب 

فلقد نفوا مسؤولیة ، ین حراسة التكوین و حراسة الإستعمال یبدوا من هذه الحیثیة أن القضاة أخذوا بالتفرقة ب
و من ثم تبقى ، سونطراك لأن الضحیة لم تثبت عیب القارورة و بالتالي لا تسأل بإعتبارها حارسا للبنیة 

    )3(المسؤولیة على حارس الإستعمال أي الضحیة
و من ثم فإن قضاء المجلس الأعلى وضع الضحیة أمام وضع یصعب إثباته عندما لم یفترض وجود 

و كأنه بذلك یمكن للعون الاقتصادي الذي یملك السیطرة على ، عیب في التكوین الداخلي لقارورة الغاز 
ص من و من ثم یتخل، التكوین الداخلي للشيء أن یثبت أن الضرر ناشئ عن سوء إستعمال الشيء 

 و لا یستطیع المستهلك، لأن العیب في هذه الحالة مسالة فنیة ، و هو ما لا یخدم المستهلك ، مسؤولیته 
و إذا كانت فكرة تجزئة ، بل لابد من مساعدة القضاء بإنتداب خبرة لمثل هذه المهمة الفنیة ، ثباتها بنفسه إ

أن جدواها تكون أفضل بتوسیع نطاق  إلا، الحراسة یمكن أن تخدم المستهلك في جبر ما لحقه من أضرار 
بغض النظر فیما إذا ، إمكانیة التجزئة لتشمل جمیع السلع التي یمكن أن ینفصل تكوینها عن إستعمالها 

  . كانت خطرة أو غیر خطرة 

                                                             
   . 339ص  338مدنیة عن أفعال المنتجات الخطرة ، مرجع سالف الذكر ، ص محمد أحمد المعداوي ، المسؤولیة ال) 1
، تتمثل وقائع هذا القرار في انه إثر تسرب غاز البیطان من قارورة توفیت الضحیة إختناقا فطالب ذوي  61342ملف رقم ) 2

افبتدائیة و كذا مجلس قضاء تلمسان لهذا الطلب الحقوق بمسؤولیة سونطراك بإعتبارها حارسة لقارورة الغاز فإستجابت المحكمة 
فطعنت سونطراك بطریق النقض في هذا القرار مدعیة إنتقال الحراسة إثر بیع قارورة الغاز إلى الضحیة التي أصبحت هي 

یف الحارس من جهة ، و أن القرار المطعون فیه إكتفى بالقول بأن الوفاة بالإختناق تسبب فیها البیطان دون أن یوضح ك
قرار غیر منشور،  منقول من علي فلالي ، الالتزامات ، مرجع سالف الذكر ، ص . تسرب الغاز من القارورة من جهة ثانیة 

211 .   
   .  211علي فلالي ، الالتزامات ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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  حارس التكوین  تحدید -
تقوم على أساس و إنما ، كما سبق و أن أشرنا فإن حراسة التكوین لا تقوم على أساس ملكیة السلعة 

، فمالك السلعة لا یمكن إعتباره )1(الإمكانیة أو القدرة على توقي الأضرار الناشئة عن التكوین الداخلي للسلعة
هو المسؤول إذا أثبت أن الشخص الذي عهد إلیه بالسلعة قد تلقى معها كافة الوسائل الممكنة للحیلولة دون 

      .) 2(وقوع الضرر
لات لا یستطیع اأن المالك في أغلب الح، السلع الصناعیة ذات الفعالیة الذاتیة كما أنه فیما یتعلق ب
لأن المالك في كثیر من الأحیان ، فهو لیس أكثر قدرة من حارس الإستعمال ، تلافي التدخل الضار للسلعة 

  . )3(و لكن لا یكترث كثیرا بتكوینها أو بتركیبها، یكتفي بحیازة السلعة و إستعمالها 
إلا أنه ، الك  كحارس  للتكوین كفیلا برفع الإجحاف عن الحارس غیر المالك مإذا كان تعین البذلك 

لأن ذلك یصطدم مع مفهوم الحارس المرتبط بما للشخص من سلطات ، سیكون مصدر إجحاف المالك ذاته 
لیة خاصة االیة العلأن حارس التكوین بالنسبة للسلع الصناعیة ذات الفع، فعلیة و لیست قانونیة على السلعة 

و لا یباشر المالك أو ، هو من یستطیع و یلتزم برقابة التكوین الداخلي للسلعة و التحكم في فعالیتها الذاتیة 
منعها من أن تكون مصدر بإلا أن إمكانیة رقابة تكوین السلعة و الإلتزام ، المستعمل أیة سلطة فعلیة علیها 

  . )4(المنتج و أحیانا أخرى للبائع أو الموزع تثبت أحیانا للعون الاقتصاديللأضرار 
لأنه هو الذي یمنح السلعة فعالیة ، و بذلك یكون العون الاقتصادي منتج السلعة هو حارس تكوینها 

و یتخذ من الوسائل ما یمنعها من أن تكون مصدرا للإضرار ، و یستطیع أن یراقب تكوینها ، ذاتیة 
  . )5(بالغیر

أو كان قد تعاقد مع ، إذا لم یكن قد تعاقد مع المنتج ، تحقق هذه القاعدة فائدة للمالك الحالي للسلعة 
بالمدة القصیرة المعروفة و هي سنة من یوم التسلیم الفعلي لكن تقادمت دعوى ضمان العیب الخفي ، المنتج 

كلهم  فهؤلاءاد أسرته أو أحد أقربائه ، للسلعة التي تم بیعها ، كما یستفید منها شخص غیر المالك كأحد أفر 
  .)6(یمكنهم الرجوع بدعوى المسؤولیة التقصریة على إعتبار أن العون الاقتصادي المنتج حارسا للتكوین

فالعون الاقتصادي المنتج للسلعة ، هو الذي یجب أن یفرض إحتفاضه بحراسة السلعة رغم التصرف 
اء تبعة هذه المسؤولیة على كاهل المالك الذي لا یعرف شیئا إلق لقول بغیر ذلك سیكون من الظلمو ا، فیها 

و لذا فالعون الاقتصادي المنتج للسلعة هو ، و ربما كان هو نفسه ضحیة له ، على التكوین المعیب للسلعة 

                                                             
  . 142ف الذكر ، ص حسن عبد الباسط جمیعي ، شروط التخفیف و الإعفاء من ضمان العیوب الخفیة ، مرجع سال) 1
   .  325محمد أحمد المعداوي ، المسؤولیة المدنیة عن أفعال المنتجات الخطرة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
   . 267زاهیة حوریة سي یوسف ، مسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
   . 257المرجع نفسه ، ص ) 4
  .  111جابر محجوب علي ، المسؤولیة التقصریة للمنتجین و الموزعین ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 5
   .  257زاهیة حوریة سي یوسف ، مسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 6
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و یستطیع أن یرجع علیه المتعاقد و غیر المتعاقد بالتعویض عن الضرر المترتب عن السلعة ، المسؤول 
  . )1(المعیبة

  تحدید حارس التكوین في حالة الإشتراك في إنتاج السلعة  -
یمیل أغلب الأعوان الاقتصادیین ، حرصا على المزید من الجودة و القدرة على المنافسة في السوق 

و ذلك بتركیز قدراتهم و مؤهلاتهم في جانب معین ، فالسیارة الواحدة مثلا ، السلع  إنتاجإلى التخصص في 
 و الأخر تصمیما ، فیتولى البعض إنتاج بعض قطع غیارها ، قد یشترك أكثر من عون إقتصادي في إنتاجها 

  .و هكذا و قد یكون ذلك بشكل متتابع أو متزامن في إنتاجها ...و أخر تركیبها 
مشترك في إنتاجها ضررا بمن یستهلكها أو یستعملها بسبب وجود عیب أو خلل فإذا أحدثت السلعة ال

فإن السؤال یثور عن من یعتبر حارسا لهذا التكوین بحیث یلتزم بهذه الصفة بتعویض ، في تكوینها 
المتضرر؟ و الواقع أن الإجابة عن هذا السؤال لا تثیر صعوبة كبیرة عندما یكون من الممكن تحدید الجزء 

وكلت حراسة هذا الجزء إلى شخص أأما إذا ، الذي كان خلله سببا في حصول الضرر  مكوناتالبین من 
و یتحقق من سلامتها قبل ، ن یراجع الأجزاء المختلفة أفالمنتج النهائي هو الذي كان یجب علیه ، أخر 

  . )2(لقبل إطلاق السلعة النهائیة في التداو ، بعد القیام بهذا التجمیع   أو ، تجمیعها 
مطروحا في حالة ما إذا كان السبب الدقیق لحصول الحادث مجهولا لهذا یتعین في  السؤاللكن یبقى 

 هذا الفرض أن تنسب المسؤولیة عن الأضرار إلى جمیع المنتجین الذین تدخلوا في تصنیع العناصر المختلفة 
و الذي قام بإطلاقها في ، النهائیة إضافة إلى المنتج الذي قام بتجمیع هذه العناصر و كون منها السلعة 

فهؤلاء الأشخاص یسألون جمیعا في مواجهة المضرور على سبیل ، التداول بعد أن وضع علامة علیها 
  . )3(التضامن

 خاصة أمام مبدأ أن الحراسة تبادلیة لا جماعیة ، یرى البعض من الفقه أنه لا ضرورة لإدانة الجمیع 
ل حتى الشخص الذي ب، حارس التكوین جمیع من إشترك في إنتاج السلعة  إعتبارو بما یناقض هذا المبدأ 

لذلك یرى هذا الإتجاه إحتراما لهذا المبدأ أن تنسب حراسة التكوین في الفرض الذي ، یضا یقوم بتوزیعها أ
تحرى خلو ن ی، إذا كان یتعین على هذا الأخیر أ التداولنحن بصدده للمنتج النهائي الذي أطلق السلعة في 

و ، و عدم قابلیته لإحداث الضرر ، ن یتیقن من سلامة المنتج النهائي ، و أالأجزاء المختلفة من أي عیب 
لأن ، و لا إنتقاص لحقه في الحصول على التعویض ، لیس فیما یذهب إلیه هذا الرأي إجحاف بالمضرور 

و من ثم قادر على دفع التعویض و ، شیر إلى إعتباره حارسا للتكوین هو عادة شخص میسور نالمنتج الذي 
یترتب على هذا  لا و، مین مسؤولیة یتحمل عنه عبء التعویض هو في غالب الأحوال مؤمن له في تأ

                                                             
   . 259، ص زاهیة حوریة سي یوسف ، مسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر ) 1
   .  123ص 122التقصریة للمنتجین و الموزعین ، مرجع سالف الذكر ، ص  جابر محجوب علي ، المسؤولیة) 2
   . 58كریم بن سخریة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج و ألیلت تعویض المتضرر ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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تعویض  حال تحدید الجزء المعیب أن یرجع بما دفعه منالإتجاه إجحافا بالمستهلك النهائي الذي یستطیع  
  .)1(على منتج هذا الأخیر الذي كان سببا في إحداث الضرر

من القانون المدني تفید بأن في هذه الحالة یرجع بالمسؤولیة التضامنیة بالتساوي على  126المادة 
إذا تعدد المسؤولین عن فعل ضار كانوا متضامنین في " المتسببین في إحداث الضرر إذ نصت على أنه 

الضرر و تكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منهم في  إلتزامهم بتعویض
  " الإلتزام بالتعویض 

و الإستثناء هو ترك ، نتاج لإن تكون المسؤولیة بالتساوي بین المشتركین في اأأي أن المبدأ هو 
  .كل من أحدث ضرر التي بمقتضاها یحدد مسؤولیة ، المسألة لإعمال السلطة التقدریة للقاضي 

  .  )2(إذا كانت أسس المسؤولیة تختلف، كما أن القضاء إستقر على أنه یمكن الجمع بین تعویضین 
و   كالمستعمل أو المستهلك، و ذلك بإنتقالها إلى غیره ، قد یفقد العون الإقتصادي حراسة التكوین 

خطأ من هذا الأخیر ، فترتب مسؤولیة حارس الإستعمال وحده متى كان الضرر یرجع إلى سوء  صدور
و سواء كان المتضرر هو ذاته المستعمل للمنتوج أو كان الضرر قد لحق شخص من ، إستعماله للمنتوج 

 ن الشيءشيء مع أمر یرجع إلى تكویشكالیة تثور حین یشترك خطأ الحارس المستعمل لللإو لكن ا، الغیر 
كل بقدر ما أسهم به ، لضرر فهنا یلتزم الحارسان بتعویض المضرور اأو إلى حارس التكوین في إحداث 

  .)3(فعل الشيء و خطأ الحارس في إحداث الضرر
من القانون المدني فإن المشرع الجزائري لا یفرق بین  126حسب ما یستفاد من صراحة نص المادة 

إذا تعدد " إذ نصت على أنه ، في ترتیب المسؤولیة التقصریة  وین حراسة الإستعمال و حراسة التك
المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین في إلتزامهم بتعویض الضرر و تكون المسؤولیة فیما بینهم 

  " لتزام بالتعویض الإبالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منهم في 
تحدید مقدار و الإستثناء ، مسؤولیة في هذه الحالة ن هذه المادة تعمل مبدأ المساواة في الأأي 

   .التعویض لكل  طرف مشترك في الإنتاج بمعرفة القضاء 
  الصعوبات التي تعترض تطبیق تجزئة الحراسة  -

یستوجب تحدید الحارس الذي تكون ، الحراسة في مجال مسؤولیة المنتج  عملیا لتطبیق فكرة تجزئة 
یتم تجزئة حراستها ، كما أن المضرور الذي یرید أن یلقي عبء المسؤولیة على علیه مسؤولیة السلعة التي 

هنا یواجه  رجع إلى تكوین السلعة ، فالمضرورعاتق حارس التكوین یتعین علیه أن یتأكد فعلا أن الفعل ی
ع ن المشر كوین السلعة أو إستعمالها ، كما أو ما إذا كان یرجع إلى ت، صعوبة في تحدید مصدر الضرر 

                                                             
   .  123جابر محجوب علي ، المسؤولیة التقصریة للمنتجین و الموزعین ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
، منقولا عن ، نبیل صقر و أحمد  1992، المجلة القضائیة ، العدد الول ن سنة  65648المحكمة العلیا ، ملف رقم قرار ) 2

، دار الهدى ،  05-07لعور ، موسوعة الفكر القانوني ، القانون المدني ، نصا و تطبیقا ، وفقا لأحدث التعدیلات بالقانون 
  . 68عین ملیلة ، الجزائر ، ص 

   . 60سخریة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج و الیات تعویض المتضرر ، مرجع سالف الذكر ، ص  كریم بن) 3
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و من ثم فلیس هناك ضرورات ، الجزائري لا یفرق من حیث الأثار بین حراسة التكوین و حراسة الإستعمال 
  .علمیة تستدعي ذلك 

تبدوا أیضا عندما ینجم الضرر عن أسباب ترجع في أن واحد إلى ، صعوبة تعین الحارس المسؤول 
ذي یتعذر فیه القول بثبوت الحراسة لشخص و هو ال، خطأ إستعمال السلعة و إلى عیوب ذاتیة في تكوینها 

  . )1(واحد بعینه
فرغم الحرص على ، لا یوجد معیار محدد لتحدیدها ،  افیما یتعلق بالسلع التي یجوز تجزئة حراسته

فإنه لم یضع معیار محددا لهذه ، و القابلة للظهور بصورة خطرة ، التفرقة بین السلع التي تتمتع بفعالیة ذاتیة 
أو ضرورة ترك ، و طبیعة تكوینها ، و هذا ما جعل الفقه یتردد بین عدة معاییر لخطورة السلعة ، الفعالیة 

  .)2(السلطة التقدریة للقضاء
  تقیم نتائج تجزئة الحراسة  -

یؤدي تطبیق نظریة تجزئة الحراسة في مجال الأضرار التي تحدثها السلع بمستعملیها إلى إعتبار 
  .و مسؤولا عما ینشأ عن هذا التكوین من أضرار، سلعة حارسا لتكوین هذه السلع العون الاقتصادي المنتج لل

بعض الفقه یرى أن الإتجاه القضائي الذي طبق نظریة تجزئة الحراسة في مجال المسؤولیة عن 
فیما یخص منتج ، إنما هو أقرب إلى أن یكون إنشاء لنوع من المسؤولیة المفترضة ، المنتجات الخطرة 

لا ینفك منها ، و أنه إتجاه یكاد یكون من شأنه أن یبقي صفة الحارس ملازمة للحارس ، الأشیاء الخطرة 
  . )3(أبدا مهما بعدت صلته بالمنتجات التي أنتجها

یمكن تحصیلها عن ، خر من الفقه ذهب على أن النتیجة المتوخاة من تطبیق تجزئة الحراسة جانب أ
إذا كان الغرض من تطبیق النظریة هو ، رى أكثر إتفاقا مع المبادئ المستقرة في القانون طریق أفكار أخ

، عما تحدثه منتوجاته من أضرار بسبب ما تنطوي علیه من عیوب في تصمیمها أو )4(جعل المنتج مسؤولا
عیب و الدعوى إبتدعهما القضاء لتحقیق نفس الغایة و هما إستنباط الخطأ من الو ثمة وسیلتان ، تصنیعها 

  .) 5(المباشرة
   تقدیر فكرة الحراسة كأساس لمسؤولیة العون الاقتصادي : خامسا

 یة حارس الأشیاء على قرینة الخطأن اشرنا أن المشرع الجزائري یذهب إلى قیام مسؤولو ألقد سبق 
من القانون  138حسب ما یستفاد من نص المادة ، و على أنها قرینة قاطعة غیر قابلة لإثبات العكس 

و قد واجهت نظریة الخطأ المفترض عدة إنتقادات ، نه یفترض الخطأ من جانب الحارس ، أي أالمدني 
  : أهمها 

                                                             
   .  281زاهیة حوریة سي یوسف ، مسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   . 283المرجع نفسه ، ص ) 2
  .  151جابر محجوب علي ، المسؤولیة التقصریة للمنتجین و الموزعین ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
   . 154جابر محجوب علي ، المسؤولیة التقصریة للمنتجین و الموزعین ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
   .  63ذكر ، ص كریم بن سخریة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج و الیات تعویض المتضرر ، مرجع سالف ال) 5
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لأن  فلماذا لا یعفى بإثبات عدم خطأه ، أنه إذا كان أساس المسؤولیة حارس الأشیاء هو الخطأ فعلا  -
الممارسات القضائیة لا تقبل من الحارس أن ینفي مسؤولیته بعدم خطأه فسائق السیارة یتحمل أثار الحادث 

مادامت مركبته قد تدخلت مباشرة و تسببت في الضرر ، الذي إرتكبه بغض النظر عن خطئه من عدمه 
حضها بالإقرار و الیمین فإن ن قرینة الخطأ و هي قرینة قاطعة یمكن د، كذلك إذا قلنا أاللاحق بالضحیة 

  . )1(و هو ما لا یتقبله القضاء، نتیجة هذا الدحض لن تتمخض إلا عن نفي خطأ الحارس 
فإن ذلك یعني أن مسؤولیته لا تقوم على ، إذا كان الحارس لا یستطیع دفع مسؤولیته لا بالإقرار و لا بالیمین  -

 قاعدة موضوعیة تقرر مسؤولیة الحارس بدون خطأ  و إنما على، و هي مجرد قاعدة إثبات ، قرینة خطأ 
 ، فإقامة الدلیل العكسي للقرینة یزیل وصفها بإعتبارها قاعدة إثبات  )2(فهي في الواقع مسؤولیة تقوم بدون خطأ

 ، بقدر الحرص على جبر الضرر لتصبح قاعدة موضوعیة فالمهم على هذا النحو لیس الوصول إلى الحقیقة 
  .)3(بتعویض المضرور

في حالة رجوع الحادث إلى عیب ذاتي في الشيء ، و غیر معلوم للحارس ، لا یتحقق وجود الخطأ بصفة  -
  . )4(قاطعة ، و مع ذلك یكون الحارس مسؤولا مع إنتفاء وجود الخطأ

یمكن تصنفها في مجموعتین ، الأولى تواجه ما ، كما وجهت إلى نظریة الخطأ الثابت إنتقدات عنیفة 
و هو إلتزام بتحقیق غایة ، و الثانیة ، تقرره النظریة من أن هناك إلتزاما بالحراسة یقع على عاتق الحارس 

تواجه ما تقرره النظریة من ثبوت الخطأ في جانب الحارس بمجرد حصول الضرر ، فهذه النظریة تقرر وجود 
فهل یوجد ، أو منعه من الإضرار بالغیر ، مقتضاه منع الشيء من الإفلات من الرقابة  ،إلتزام بتحقیق غایة 

  مثل هذا الإلتزام حقا ؟ 
ن یكون لهذا ، یجب أو بالتالي أخطأ  قیل أنه لكي نستطیع القول أن شخصا ما قد أخل بإلتزامه

الإفلات من الرقابة لا یمكن الوفاء و لكن الإلتزام بمنع شيء من ، الشخص القدرة على الوفاء بهذا الإلتزام 
مثال ذلك إذا وجدت ، فرغم كل الإحتیاطات التي یتخذها الحارس قد یسبب الشيء ضررا بالغیر ، به دائما 

و ، ثم إستمرت بالعمل بحالة حسنة ، وقد إجتازت كل إختبارات الفحص ، ألة من الألات متقنة الصنع 
كما هو المعتاد بصورة خاصة بالنسبة ، لصیانة في مواعید منتظمة كانت تحیطها ید الرعایة بالإختبار و ا

لقول في هذه افهل نستطیع ، نفجرت الألة بسبب من الأسباب و سببت أضرار ، ثم حدث أن إللطائرات 
  الحالة أن الضرر یرجع إلى خطأ الحارس؟ 

یمكن أن نمنع سخانا من أن الحاضرة للعلم لا نه في هذه الحالة ، إذ أالواقع لا یمكن القول بذلك 
فمن غیر الممكن مهما إتخذنا من الإحتیاطات و التدابیر و علیه ، ن تنكسر ینفجر ، أو عجلة قیادة من أ

                                                             
   . 179إیاد عبد الجبار ملوكي ، المسؤولیة عن الأشیاء ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
  . 195ص   سلیمان مرقس ، الفعل الضار ، الطبعة الثانیة ،  القاهرة ، دار الجامعات المصریة ، ) 2
   .  180إیاد عبد الجبار ملوكي ، المسؤولیة عن الأشیاء ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
عبد المنعم فرج الصدة ، الإثبات في المواد المدنیة ، القاهرة ، مصر ، مكتبة و مطبعة مصطفى الباري الحلبي و أولاده ، ) 4

   . 308ص 
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مادام الحارس لا یمكنه تجنب الحادث بأي حال من ، فلات الشيء من رقابة حارسه المادیة خطأ إعتبار إ
  .)1(ظروفه ذاتهاو كذلك أي شخص أخر وجد في مركزه و ، الأحوال 

أنه لماذا لا یكون هذا الإلتزام إلتزاما ببذل ، كما قیل عن الإلتزام بالحراسة الذي یقع على الحارس 
ن یبذل الحارس كل ما في وسعه لمنع الشيء من إحداث الضرر ، أو یلتزم بما یلتزم به ، و ذلك بأ عنایة 

رب الأسرة الحریص، و هنا یمكن تصور تنفیذ الحارس لإلتزامه بالسهر على الشيء ، مع إمكانیة إفلات 
، بإعتبار الشيء من الرقابة ، و إحداث ضررا  بالغیر ، دون أن یكون الحارس قد أخل بإلتزامه بالحراسة 

ة الخطأ الثابت نه لا یمكن تفسیر نظری، فالواقع أو لیس إلتزاما بتحقیق غایة هذا الإلتزام إلتزاما ببذل عنایة  
  .)2(لتزام الحارس هو إلتزام بتحقیق غایةإلا بالقول بأن إ

ن نظریة الخطأ الثابت تؤدي إلى الإعتراف بأن المشرع یضع أحیانا على كاهل و یمكن القول أ
حیث أنه توجد حالات یكون من المستحیل فیها منع الشيء من الإفلات من رقابة ، لحراس إلتزاما مستحیلا ا

كما في حالة حدوث الضرر نتیجة عیب خفي في الشيء لا یعلمه الحارس و لا ، الحارس و إحداث الضرر 
  .)3(كحالة إنفجار إطار سیارة دون خطأ من الحارس، یمكن نسبه إلى تقصیر منه 

نه لو ، فقد قیل حتى و أأما عن خطأ الحارس الذي تقرر النظریة بأنه یثبت بمجرد حصول الضرر 
فإن الإخلال بهذا ، سلمنا بوجود إلتزام بتحقیق غایة على عاتق الحارس یمنع الشيء من الإضرار بالغیر 

ففكرة ، أخر غیر الخطأ لأن إقامة المسؤولیة عن هذا الإخلال یجعل لها أساسا ، الإلتزام لا یعتبر خطأ 
  .)4(الخطأ لم تعد سوى خیال لأنها أستبدلت بفكرة الخطر

و الواقع أن نظریة الخطأ الثابت لا تستند على الخطأ وفقا للمفهوم الذي تقرره القواعد العامة إلا في 
و ، خطأ ال العامة عنو لا یتفق إطلاقا مع الفكرة ، فالخطأ الثابت هو خطأ من نوع خاص ، الظاهر فقط 

التي مفادها إنحراف في السلوك الذي یرتكبه الشخص الیقظ الموضوع في نفس الظروف الخارجیة كالمدعى 
تكون خطأ دون فحص الثابت في أنها تقرر أن كل مخالفة للإلتزام بالحراسة  الخطأعلیه ، كما أنتقدت نظریة 

تزام و إغفال العنصر الأدبي ، فالخطأ سلوك الحارس ، و في ذلك أخذ بالعنصر المادي فقط لمخالفة الإل
  .وفقا لهذه النظریة مجرد من كل قیمة أدبیة و هو خطأ نظري بحت 

هكذا فإن القول بوجود خطأ في الحراسة كلما أفلت الشيء من رقابة حارسه دون فحص سلوك 
الحراسة لیس لها  الحارس ، یعادل تماما القول أنه یكون مسؤولا كلما أحدث الشيء ضررا ، ففكرة الخطأ في

  . )5(من الخطأ سوى إسمه ، في حین أنها تخفي في الواقع مسؤولیة مستقلة تماما عن أي فكرة للخطأ
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  فكرة المخاطر كأساس لمسؤولیة العون الاقتصادي :  الفرع الرابع
نتیجة ما أفرزته التطورات التكنولوجیة و الصناعیة بصفة خاصة من أثار ماسة بسلامة المستهلك 

نظمة القانونیة المسؤولیة المدنیة التي تركز على وجود الضرر دون إرهاق ت الكثیر من التشریعات و الأتبن،
و  ثباته ، و خاصة الخطأ الصناعي الذي یصعب إالمضرور في إثبات حصول خطأ من العون الاقتصادي 

  .)1(جعلت من ذلك كأساس كافي لتعویض الضحایا كضحایا التلوث الصناعي
فلقد إنتشر إستعمال الألات بشكل واسع على إثر التطور الصناعي و الإزدهار الحاصل في هذا 

و واكب التطور كثرة في الحوادث و تعذر إثبات الخطأ في كثیر من الحالات الشيء الذي جعل ، المیدان 
خاطر ، و إتخاذها المیوجه أنظاره نحو إعمال نظریة  )2(الكثیر من الفقه و القضاء لا سیما الفرنسي منه

أساسا مناسبا لجبر الضرر الناتج عن مفرزات الصناعة من تلوث و حوادث ، فكل عون إقتصادي یمتهن 
نشاط إقتصادي معین كالنشاط الصناعي بغرض تحقیق الربح ، و یتسبب نتیجة ذلك في إلحاق الضرر 

ي یربح علیه أن یتحمل أي خسارة بالغیر ، یكون علیه بالمقابل تحمل ما یستتبع نشاطه من أضرار ، فالذ
  . )3(محتملة

فإن  ذلك أنه إذا أخذنا بمسؤولیة العون الاقتصادي من منطلق أحكام المسؤولیة التقصریة أو العقدیة 
، و هذا لیس ذلك یستلزم أن یثبت المستهلك المتضرر خطأ عقدي أو تقصیري من جانب العون الاقتصادي 

لا ، و ما یكتنفها من تعقیدات و تطورات مستمرة  التكنولوجیةلة الهینة ضمن المعطیات الصناعیة و بالمسأ
  .متمرسین في هذا المیدانالختصاص و الخبرة السهل التعامل معها إلا من ذوي الإیكون من 

 ؤولا ن العون الاقتصادي بالرغم من تسلیمه للسلعة إلا أنه یظل مسخلال فكرة المخاطر فإ لكن من
و هي ، مادام من المحتمل أن تلحق هذه السلعة ضررا بالمستهلك لخلل في تكوینها أو طریقة صنعها 

المرحلة التي یستطیع فیها العون الاقتصادي الإشراف و الرقابة على صیانة و إصلاح ما بها من عیوب 
رض وجود خطأ من حتى لا تلحق ضررا بالمستهلك عند عرضها للاستهلاك لأن عرض سلعة معیبة یفت

من و ن السلع المعروضة لابد أن توفر الألأ، و یفترض علمه أیضا بما بها من عیوب ، العون الاقتصادي 
  .السلامة للمستهلك 

فالهدف الرئیسي من خلال إعمال قواعد المسؤولیة الموضوعیة هو إعفاء المستهلك المضرور من 
لعون الاقتصادي بصفة عامة ، أي إخلال المسؤولیة من إثبات الخطأ الشخصي لعیوب السلع و الخدمات 

                                                             
1 ) Mohmed Khloula .La protection juridique des personnes contre le bruit du trouble de 
voisinage a la nuisance social . thése de doctorat université de poithers. France. 1988 . 103.  
2) Michel Prieur .Droit de l'environnement 3 eme  édition dalloz . France . 1996 . p 846 .  

دیوان لمطبوعات الجامعیة  عاطف النقیب ، النظریة العامة الناشئة عن فعل الأشیاء ، الطبعة الثانیة ،  الجزائر و لبنان ، ) 3
  . 118، ص  1981و منشورات عویدات ، 
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القائمة على إثبات عیوب السلع و الخدمات محل السلع القائمة على إثبات خطأ العون الاقتصادي ، أي أن 
  .) 1(المسؤولیة تتحدد وفقا لمعیار موضوعي و لیس شخصي

خلال تعدیل القانون المدني  قد برز إتجاه المشرع الجزائري في إستحداث المسؤولیة الموضوعیة ، من
مكرر التي  140، الذي نص بصفة صریحة عن المسؤولیة المدنیة للمنتج ، فجاء بنص المادة  05/10

ركزت على المبدأ العام لمسؤولیة المنتج عن الضرر الذي تحدثه منتجاته المعیبة ، سواء لعیب فیها أو 
مدني لا تشترط لقیام مسؤولیة العون الاقتصادي إثبات مكرر من القانون ال 140، فالمادة لطبیعتها الخطرة 

و هو تكریس لفكرة المخاطر كأساس قانوني ، بل تركز على وجود الضرر نتیجة عیب في السلعة ، الخطأ 
كما وسع المشرع من دائرة الحمایة و ذلك بتحمل الدولة عبء ، تبنى علیه مسؤولیة العون الاقتصادي 

و ذلك ما نصت علیه ، ها لخطورت سواء لعیب فیها أو، الأضرار الجسمانیة الناجمة عن المنتجات المعیبة 
إذا إنعدم المسؤول المدني عن الضرر الجسماني و لم یكن للمتضرر ید فیه " مكرر بقولها  140المادة 

  " التعویض عن الضررتتكفل الدولة ب
  : )2(ن مسؤولیة الدولة عن الضرر الذي تحدثه السلع مقیدة بأربع شروط هيأي أ

  .كالعیب في التركیب أو التصنیع، أن یكون الضرر ناتجا عن عیب في السلعة أو الخدمة  -
لا تكون ولة بمعنى أخر أن الد، من المستهلكین ، أي أن یكون ماسا بسلامة و أأن یكون الضرر جسمانیا  -

  .الأضرار الناتجة عن عیب في السلع إذا كان الضرر مالیا مسؤولة عن
أن لا یكون المستهلك المضرور قد تسبب في الضرر اللاحق به ، بمعنى أن الدولة تكون مسؤولة فقط عندما  -

  . في الضرر تنتفي مسؤولیة الدولة لا یكون للمتضرر ید في إحداث الضرر ، إذا كان المتضرر هو المتسبب
إنعدام المسؤول عن الضرر ، سبق و أن أشرنا أن مسألة الإثبات صعبة خاصة عندما تتعلق بعیب في  -

التكوین أو في السلع التي تتطلب خبرة فنیة و تقنیة عالیة ، و ثبوت أن العون الإقتصادي قام بتنفیذ إلتزامه 
جة في كیفیة إستیفاء حقه في بالإعلام و سلامة السلعة ، بمعنى أن المستهلك یجد نفسه في وضعیة حر 

و لحمایة المستهلك في مثل هذه الحالات ، لوضع االتعویض ، أي یتسأل عن من یرفع الدعوى في مثل هذا 
  .حمل المشرع المسؤولیة للدولة 

  مفهوم المخاطر : أولا
و ما المخاطر إلا الإشراف على الهلاك ، و ، تتحدد المخاطر في مواضع الأخطار أي المهالك 

    . )3(لمنتج الخطر هو ما یخشى شره بسبب ما یتضمنه من خطورة تتمثل في إحتمال وقوع الضررا
من بینها المادتین ، أما تشریعیا فلقد ذكر المشرع مصطلح الخطورة من خلال عدة نصوص قانونیة 

و كذا المرسوم ، ) الملغى ( المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك  89/02من القانون  19و  02
المواد السامة أو التي تشكل خطرا  لإنتاجالمتعلق بكیفیة الحصول على الرخصة المسبقة  97/254التنفیذي 

                                                             
   . 178حسن عبد الباسط الجمیعي ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
  .  131ص 130كریم بن سخریة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
   . 54، ص  2008، دار الكتب القانونیة ، أسامة أحمد بدر ، ضمان مخاطر المنتجات الطبیة ، دراسة مقارنة ، مصر ) 3
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الذي  2006فبرایر  28المؤرخ في  06/104من نوع خاص أو إستیرادها بالإضافة إلى المرسوم التنفیذي 
 97/464و أیضا المرسوم التنفیذي ، لخاصة الخطرة ا النفایاتالخطرة بما في ذلك  النفایاتیحدد قائمة 
و قد عرف القانون ، الناجمة عن إستعمال اللعب  الأخطارالمتعلق بالوقایة من  21/12/1997المؤرخ في 

كل  بأنه  13في العنصر  03في المادة المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش المنتوج الخطیر  09/03
تعریفا مباشرا و مع ذلك لم یعطي هذا التعریف ، مضمون المحدد أدناه منتوج لا یستجیب لمفهوم المنتوج ال

          .نما ترك المفهوم موسعا لیستوعب مختلف حالات الخطورة الواردة في هذا القانون للمنتوج الخطیر ، و إ
 هدد أمن و سلامة و صحة المستهلك نقول بوجود مخاطر كلما كان هناك خطرا أو مجموعة أخطار ت

فقد تكون بسبب طبیعة النشاط في حد ذاته كمن ، لمخاطر تختلف من حالة إلى أخرى او مصادر هذه 
أو تكون بسبب السلعة في حد ذاتها كمن یشتغل في المتفجرات ، یشتغل في المحاجر و المناجم و البراكین 

 بتفاعل كیمیائي لا یرغب فیهلحظة یة ین أو التركیب و التي تفاجئه في أو المواد الكیمیائیة المعقدة التكو 
كما یمكن أن تكون المخاطر ... إضافة إلى مخاطر الألات المیكانیكیة كالسیارات و الألات في المصانع 

  . الإنقاذ في حالة وجود حرائق أو غوص في أعماق البحاركمن یمتهن ، ناتجة عن طبیعة الخدمة المقدمة 
هدده المستهلك بحدوث ضرر في صحته أو أمنه أو و من هنا یمكن تعریف المخاطر بأنها كل ما ی

سلامته أو ماله بسبب طبیعة نشاط العون الاقتصادي أو ما یقدمه من سلعة أو خدمة ، و في الحقیقة أنه 
من الصعب حصر جمیع المخاطر أو السلع أو الخدمات أو النشاطات الخطرة التي یمكن أن تكون مصدرا 

أنه لا فائدة من حصرها لأن ذلك یضیق من دائرة إحتمال حصول  للخطر فهي كثیرة و متنوعة ، كما
المستهلك على تعویض ما لحقه من ضرر ، لهذا فإنه یكفي محاولة إیجاد معاییر لتحدید هذه السلع أو 

  . الخدمات أو الأنشطة الخطرة
  معیار تحدید المخاطر : اثانی

أو بسبب الظروف و ، السلع و الخدمات و الأنشطة عموما قد تكون خطرة بسبب طبیعتها 
فهي السلع التي تتطلب حراستها عنایة خاصة و الظروف التي تستدعي الحذر ، الملابسات الخارجیة عنها 

  .الشدید ، و بصدد تحدید المخاطر یمكن أن نمیز بین معیارین 
 المعیار المزدوج  )1

  :یار تكون السلعة خطرة في حالتین وفق هذا المع
لكونها خطرة بطبیعتها بحكم ، في حراستها إذا كانت طبیعتها تقتضي عنایة خاصة : الحالة الأولى 

و ..الإنفجار أو التیار الكهربائيكما هو الشأن في المواد الكیمیائیة سریعة الإلتهاب أو ، تكوینها أو تركیبها 
  .)1(هذا معیار موضوعي

أن تكون السلعة خطرة بسبب الظروف و الملابسات التي وجدت فیها حتى إذا لم : الثانیة الحالة 
  .) 1(تكن خطرة بطبیعتها و هذا هو معیار شخصي

                                                             
   . 08حمدي أحمد سعد ، الإلتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبیع ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
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و لكنها ، أشیاء غیر خطرة بطبیعتها فعربة الركوب و الشجرة و السلم و الجبل و الرمال و الصخور 
فإذا إقتلعتها الریاح ، فالشجرة لیست خطرة مادامها في وضعها الطبیعي ، قد تصبح خطرة في ظروف معینة 

و السلم یصبح خطرا إذا دهن بمادة لزجة تجعل ، و رمت بها في عرض الطریق أصبحت شیئا خطرا 
و هذا ، و الحبل قد یصبح خطرا إذا جعل في وضع بحیث یرتطم به الناس ، الإنزلاق علیه أمرا محتملا جدا 

  . ) 2(ي الرمال إذا إنهالت و في الصخر إذا إنحدرهو الشأن ف
  المعیار الموضوعي ) 2

و لیس بسبب ما قد توجد فیه ، مفاده أن السلع الخطرة هي التي تتوافر فیها صفة الخطر بطبیعتها 
و ذلك كالأسلحة غیر المیكانیكیة و البنادق و المفرقعات و المواد ، أو یحط بها من ظروف و ملابسات 

أما السلع التي تصبح خطرة بسبب الظروف و الملابسات الخارجیة فلا ینطبق علیها وصف ، ائیة الكیمی
  . )3(الخطورة

السلع التي تتطلب بطبیعتها عنایة خاصة في حراستها بسبب الخطر الملازم بها هي المقصودة بهذا 
الوضع الذي وضعت فیه مخاطرها بحسب وضع عارض وجدت فیه ، لأن هذا لا تلك التي تكون ، الصدد 

و ضاعف خطرها هو في حد ذاته وضع خاطئ یسهل نسبة الإهمال فیه إلى من قام به و لو عن طریق 
قرائن الأحوال ، و لم تشرع فیه المسؤولیة المفترضة عن الأشیاء لمثل هذه الحوال التي یسهل فیها ثبوت 

  . )4(الخطأ
ها ، أو بسبب الظروف و الملابسات الخارجیة ذلك أن القول بأن السلع التي تكون خطرة بطبیعت

 شرع لم یذهب لهذا المعنىعنها ، یؤدي إلى دخول كافة السلع في نطاق المخاطر ، و مما لاشك فیه أن الم
لهذا نرى أن هذا المفهوم للمخاطر هو الأجدر بالتأیید ، و هو ما یتماشى مع التعریف الذي سبق و أن 

  .إقترحناه للمخاطر 
  أنواع الأخطار :  ثالثا

  :یمكن أن نجملها في صنفین 
 السلع الخطرة بطبیعتها  )1
حیث یتم إنتاجها ، لخطر عندما تكون طبیعة السلعة و خصائصها الذاتیة خطرة ایتحقق هذا      

الأسلحة  كمواد التنظیف السامة العقاقیر الطبیة ، على هذه الصورة حتى تفي بالغرض المراد الحصول علیه 

                                                                                                                                                                                                    
 1991جمیل متولي الشرقاوي ، النظریة العامة للإلتزام ، الكتاب الأول ، مصادر الإلتزام ، مصر ، دار النهضة العربیة ، ) 1

   . 569ص
   .1090عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، نظریة الإلتزام ، مرجع سالف الذكر ، ص  )2
سلمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، الالتزامات ، المجلد الثاني ، الفعل الضار و المسؤولیة المفترضة ، ص ) 3

   . 1061ص 1060
شرح القانون المدني ، الالتزامات ، المجلد الثاني ، الفعل الضار و المسؤولیة المفترضة سلمان سلمان مرقس ، الوافي في ) 4

   . 1061مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، الالتزامات ، المجلد الثاني ، الفعل الضار و المسؤولیة المفترضة ، ص 
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 ناصرها مسببات الخطر الذي لا یلبث، أو أن تحمل في طیاتها أو بین ع  )1(و المبیدات الحشریة، ة الناری
بعد خروجه من تحت ید العون الاقتصادي إذا ما إتصلت مكوناته ببعض العوامل الخارجیة التي أن یلازمه 

 حیث تتفاعل مع عناصره بما یحوله إلى مادة قابلة للإنفجار ، یمكن أن یكون لها تأثیر مباشر على خواصه 
   )2(كالمشروبات الغازیة التي یمكن أن تتخمر تحت تأثیر حرارة الجو

 97/254كما یظهر من خلال المرسوم التنفیذي رقم ، قد أخذ المشرع الجزائري بالخطورة الطبیعیة 
لإنتاج المواد السامة أو التي الرخصة المسبقة المتعلق بكیفیة الحصول على ،  08/07/1997المؤرخ في 

تشكل خطرا من نوع خاص ، حیث حدد قائمة المنتوجات الإستهلاكیة ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا 
من نوع خاص ، دون تحدید المقصود بطابع السمیة لكنه عرفها في موضع أخر بأنه تكون سامة كل مادة أو 

شاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد بكمیات ضئیلة إلى الموت أو إلى مخاطر نفایة قد تؤدي بفعل الإستن
  ) .3(حادة أو مزمنة

السالف الذكر المقصود بالخطر من نوع خاص إلا أنه قسم  97/254كما لم یحدد أیضا المرسوم 
  :ذات الطابع السام أو التي تشكل خطر من نوع خاص إلى جزئین المنتوجات الإستهلاكیة 

أو /و ،التبییض التنظیف التبییضمثل عناصر ، إستهلاكیا  منتجایشمل ثمانیة عشرة : الجزء الأول 
و یلاحظ عن ، صق لو مواد ال، الغراء ، المواد المزیلة للدهون ، الملمعات ، محالیل التنظیف ، التطهیر 

  .)4(هذه المنتجات أنها فعلا ذات طابع سام لذلك فهي خطرة
 لاسیما أدوات الرسم للأطفال، یشمل المواد المعدة لتربیة الأطفال و الترفیه عنهم : الجزء الثاني 

 كذا أدوات العنایة بالأطفال و، و الأنسجة المصبوغة ، المباع في شكل ألعاب و الورق المقوى ، الأوراق 
أنه و یبدوا ، مقاییس الحرارة  ،  البطاریاتالأواني الخزفیة ، ...عات االرض، عربات الرضع ،  كالمصاصات

فقائمة سلع الجزء الثاني تشكل خطر من نوع ، إذا كانت قائمة الجزء الأول تتشكل من سلع ذات طابع سام 
 95/39من خلال المرسوم التنفیذي رقم ، لأنه بالرجوع إلى تركیبة بعض الأنواع من هذه السلع ، خاص 

 04/02/1992المؤرخ في  92/42من المرسوم التنفیذي رقم  02المعدل للمادة  26/01/1995المؤرخ في 

                                                             
،  2002اتیة ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، محمد حسن قاسم ، مراحل التفاوض في عقد المیكنة المعلوم) 1

107.   
  . 105محمد شكري سرور ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
النفایات الخاصة ، الذي یحدد قائمة النفایات بما في ذلك  28/02/2006، المؤرخ في  06/104المرسوم التنفیذي رقم ) 3

   .الخطرة ، و ذلك في الملحق الأول ، تحت عنوان مقاییس خطورة النفایات الخاصة الخطرة 
، الذي  28/12/1997، المعدل للمرسوم الوزاري المؤرخ في  04/04/2005، من المرسوم الوزاري المؤرخ في  01المادة ) 4

أو الخطر من نوع خاص ، و كذا قائمة المواد الكیمیائیة المحضور یحدد قائمة المنتوجات الإستهلاكیة ذات الطابع السام 
   .إستعمالها أو التي ینظم إنتاجها 
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نجدها تحتوي على ، المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطر من نوع خاص 
  . )1(بعض المواد الكیمیائیة من هذا القبیل

 إختلاف أنواعها د الكیمیائیة علىفهذه السلع تحتوي في تركیبها على مسببات الخطر ، و هي الموا
كما نرى أیضا أن درجة الخطر في منتجات كلا الجزأین متفاوتة ، و یبدوا أن منتجات الجزء الأول أشد 
خطورة من منتجات الجزء الثاني ، كما أن المنتجات الواردة في هذا المرسوم جأت على سبیل المثال  

شرع على ذلك باستعماله من حین لأخر لإستحالة حصر جمیع المنتجات ذات الطابع الخطیر حیث عبر الم
  .عبارة لا سیما ، و التي تفید المثال نظرا للتطور الصناعي و التكنولوجي المتسارع 

المتعلق بالوقایة  21/12/1997المؤرخ في ،  97/494كما أنه بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 
تنص على أنه یقصد في  03منه في فقرتها  02فإننا نجد المادة ، من الأخطار الناجمة عن إستعمال اللعب 

الأخطار التردد المحتمل لخطر یتسبب في ضرر و درجة معینة من خطورة ..." مفهوم هذا المرسوم ما یأتي 
  .أو ترتبط بإستعمالها /الضرر  و یمكن أن ترتبط هذه الأخطار بتصمیم اللعبة أو تركیبها و

  "اللعب في الملحق الثاني بهذا المرسوم تحدد الأخطار الخاصة المرتبطة بإستعمال 
ن یكون هناك تحدید دقیق ألكن دون ، المشرع من خلال هذه المادة حاول تحدید المقصود بالخطر 

 فالخطر یوجد قبل وجود الضرر ، ن یفهم و بوضوح أن الخطر غیر الضرر أإذ كل ما یمكن ، لهذا المفهوم 
نه من خلال هذه المادة بالإحالة للملحق الثاني من هذا المرسوم التنفیذي و المعنون د المحتمل كما أفهو الترد

یقع الضرر ) اللعبة ( إذا لم تتوفر في المنتوج ، فإننا نجده یتضمن مقتضیات معینة ، بالأخطار الخاصة 
  : و هذه المقتضیات حسبما وردت في الملحق هي كالأتي ، حتما 

 ئیةمقتضیات فیزیائیة و كیمیا  ) أ
حیث یتوفر هذا النوع ، فعدم توافر هذه المقتضیات یستدعي وجود الأخطار الفیزیائیة و الكیمیائیة 

  : )2(من الخطر في حالات معینة بنص الفقرات الأتیة
بحیث لا یمكن مقاومة كل أنواع  ، لما تكون اللعب و كل الأجزاء المكونة لها غیر متینة و غیر مستقرة  -

  .و التشوهات المتسببة في الجروح الضغوط و الكسور 
مصممة و  و كذا الأعمدة و النتؤات و الحبال و التثبیتات البارزة على اللعب ، لما لا تكون حركة الأجزاء  -

  . مصنوعة بطریقة لا تسمح بتجنب في حدود الإمكان الأخطار و الجروح عند الملامسة
 36لما لا یكون للعب و مركباتها و أجزائها القابلة للإنفصال و الموجهة للأطفال الذین تقل أعمارهم عن  -

  .أو تستنشق /الحجم الكافي لكي لا تبلع و، شهرا 
  .لما تسبب اللعب و أجزائها و تغلیفها الموجه للبیع بالتجزئة في الخنق و الإختناق  -

                                                             
من المرسوم التنفیذي رقم  02المعدل للمادة  26/01/1995المؤرخ في  95/39من المرسوم التنفیذي رقم  02الملحق ) 1

   .المواد السامة أو التي تشكل خطر من نوع خاص المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج  04/02/1992المؤرخ في  92/42
، المتعلق بالوقایة من الأخطار الناجمة عن إستعمال اللعب  21/12/1997، المؤرخ في  97/494المرسوم التنفیذي ) 2

    . 01الملحق الثاني الأخطار الخاصة الفقرة 
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الأطفال أو إحتماله وسط المیاه القلیلة العمق بطریقة تضمن إستقراره و  لما لا نضع اللعب الموجه لحمل -
  .سلامته 

لشاغلیها باب یمكن فتحه بسهولة ق  لالتي تمثل حیزا مغ ولما لا یكون للعب التي یمكن الدخول إلى باطنها  -
  .ن الداخل م

مع صنف  یتلاءمعلى جهاز فرملة لما لا تحتوي اللعب التي تمكن مستعملیها من الحركة في حدود الإمكان  -
از سهلا و بدون خطورة یجب أن یكون إستعمال هذا الجه، اللعب و الطاقة الحركیة التي تولدها اللعبة 

  .لجرح على المستعمل أو على الغیر القذف أو ا
ها بواسطة لما لا یمكن أن یتسبب شكل و ترتیب القذائف و الطلقة الحركیة التي تستطیع أن تولدها عند إطلاق -

  عب أو الغیر نظرا لطبیعة اللعبة لعبة صنعت لأجل ذلك في أخطار الجرح لدي مستعمل الل
لما لا نضع اللعب التي تتضمن عناصر مسخنة بطریقة تؤمن من الحروق عند ملامستها بسبب الحرارة القصوى 

السوائل و البخار و الغازات لجمیع سطوحها البارزة ، الحروق أو الجروح الأخرى بسبب حرارة  و ضغوط 
  .التي تحتویها اللعب مثل تسربها بإستثناء مقتضیات التشغیل الأمثل للعبة 

  سرعة الإلتهاب    ) ب
  : )1(و تتوافر في اللعب في الحالات التالیة 

  :عندما تتضمن عنصرا خطیرا في محیط الطفل و لذلك یجب أن تتكون اللعب من المواد الأتیة -
  .تعرضها مباشرة لشعلة شرارة أو مصدر ناري  لا تلتهب بمجرد* 
  .) تنطفي بمجرد إبعاد مصدر النار ( تلتهب بصعوبة * 
  .تشتعل و تحترق ببطء و تمثل مصدرا ضعیفا لإنتشار النار * 
  .معالجة مهما تكن تركیبة اللعبة الكیمیائیة بطریقة تجعل عملیة إحتراقها بطیئة * 

  .خرى المستعملة في اللعبة ة خطر إنتشار النار على المواد الأالمحترقیجب ان لا تمثل هذه المواد 
عندا تصبح اللعب التي تحتوي على مواد أو مستحضرات خطیرة ضروریة لتشغیلها و سهلة الإشتعال بعد أن  -

  .تفقد بعض مكوناتها غیر المحترقة 
  .عندما تكون اللعب متفجرة أو تحتوي على عناصر أو مواد قد تنفجر  -
عب الكیمیائیة على مواد أو مستحضرات تستطیع أن تنفجر عند لعندما تحتوى اللعب لا سیما الألعاب و ال -

خلطها بمفعول كیمیائي أو بالتسخین أو عند خلطها بمواد مؤكسدة ، عندما تحتوي على مكونات طیارة في 
  . الهواء قد تشكل خلیطا من البخار و الهواء سریع الإنتقال أو الإنفجار

  الخصائص الكیمیائیة ) ج
عند عب عند الأطفال خطرا كیمیائیا على صحتهم أو قد یتسبب في جروح لهم لقد یشكل إستعمال ال
أو عند الإستنشاق أو عند ملامسة الجلد و الأغشیة المخاطیة ) بواسطة البلع ( إدخال هذه اللعب في المعدة 

                                                             
   . 02جمة عن إستعمال اللعب الملحق الثاني فقرة المتعلق بالوقایة من الأخطار النا 97/494المرسوم التنفیذي رقم ) 1
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المشرع نص على نسب المواد الكیمیائیة التي لا یجب أن تتجاوزها أو العین نظرا للطابع السام للعبة و لذلك 
  . )1(اللعبة

  الخصائص الكهربائیة ) د
و هذا فضلا عن ، فولط فإنه یشكل خطرا  24إذا تجاوز الضغط الإسمي للعبة أو أحد مكوناتها 

و كذا الحبال و الأسلاك الناقلة ، ا مصدرا كهربائیا بإحداث صدمة كهربائیة هحالة ملامستها أو أحد أجزائ
  .حیث یمكن تفادي الخطر إذا عزلت هذه الأخیرة تماما، للكهرباء إلى هذه الأجزاء 
مام خطر كهربائي إذا صنعت اللعب الكهربائیة بطریقة تتسبب بها درجة الحرارة كما نكون أیضا أ

  . )2(حروق عند ملامستهاالقصوى التي تبلغها كل الأجزاء السطحیة ذات الإحتكاك المباشر في 
 النظافة   ) ه

تكون اللعب خطرة إذا لم تصنع بطریقة تضمن شروط النظافة بما یجنب أخطار نقل الأمراض و 
 . )3(العدوى

 المادة الإشعاعیة   ) و
تكون اللعب خطرة إذا إحتوت على عناصر أو مواد إشعاعیة في أشكال أو مقادیر تضر بصحة 

  . )4(الطفل
  السلع غیر الخطرة بطبیعتها ) 2

  :) 5(أخرى نذكر منها أسبابقد تكون الخطورة في المنتجات لعدة 
 الخطورة الناتجة عن الإستعمال   ) أ

یتطلب القیام بعملیات معقدة كبعض الأجهزة بعض المنتجات تكون خطرة لأن إستعمالها أو تشغیلها 
، و في هذا الإیطار قد یرجع السلطة التقدریة للقضاة لتحدید المنتجات التي یشكل إستعمالها ) 6(الكهربائیة

  . )7(ابشأنه المستهلكخطرا خاصا و الذي یستوجب إعلام 
و تمنح مثل هذه السلطة التقدیریة للقضاة لصعوبة حصر المنتجات التي تنطوي على هذا النوع من 

و كثیرا منها معقد التركیب أو الإستعمال و مع ذلك إقبال المستهلك على  ،الخطورة فالمنتجات كثیرة التطور 
ات و المعلومات كافة البیانمر الذي یستدعي الحرص على الإلتزام بالإعلام بأنها بتقدیم لأا، قتنائها متزاید إ

                                                             
   . 03المتعلق بالوقایة من الأخطار الناجمة عن إستعمال اللعب الملحق الثاني الفقرة  97/494المرسوم التنفیذي رقم ) 1
   .  04المتعلق بالوقایة من الأخطار الناجمة عن إستعمال اللعب الملحق الثاني الفقرة  97/494المرسوم التنفیذي رقم ) 2
  .  05المتعلق بالوقایة من الأخطار الناجمة عن إستعمال اللعب الملحق الثاني الفقرة  97/494المرسوم التنفیذي رقم ) 3
   .   06متعلق بالوقایة من الأخطار الناجمة عن إستعمال اللعب الملحق الثاني الفقرة ال 97/494المرسوم التنفیذي رقم ) 4
   . 08محمد شكري سرور ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 5
   . 229، ص  2000ني للإصدارات القانونیة ، ممدوح محمد مبروك ، أحكام العلم بالمبیع و تطبیقاته ، القاهرة ، المكتب الف) 6
   . 86علي سید حسن ، الإلتزام بالسلامة في عقد البیع ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 7
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ات التي ة التي تبین خطورتها والتي توضح أیضا طرق إستخدامها و الشروط و الإحتیاطالدقیقة و الواضح
  .)1(یجب مراعاتها عند الإستعمال لتجنب الأخطار

  الخطورة الناتجة عن عیب في المنتوج ) ب
إذا صنعت مشوبة بعیب كجهاز تلفزیون مثلا مشوب بعیب فني یؤدي قد تصبح المنتوجات خطرة 

من المرسوم التنفیذي  03، في هذا السیاق تنص المادة  )2(...إلى إنفجار شاشة في وجه المتفرجین
یجب على " خدمات على أنه لالمتعلق بضمان المنتوجات و ا 09/1990/ 15الصادر في  90/266

المحترف أن یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمه من أي عیب بجعله غیر صالح للإستعمال المخصص له 
  "هذا الضمان لدى تسلیم المنتوج  أو من أي خطر ینطوي علیه و یسري مفعول/و

الإستعمال  عندن یكون المنتوج خالیا من أي عیب یجعله خطرا فمن خلال هذا النص یجب أ
  )3(مما یضر بصحة المستهلك و أمنه و سلامته أو بمصالحه المادیة، المخصص له 

الطابع الخطیر للمنتوج لا یعني حتما أنه معیب فمثلا بعض المركبات الحیویة غیر أن الإشارة إلى 
حیث أنه من ، الخطر من المنتوج الدوائي ككل أمر نادر  ظهورو إذا كان ، الدواء مثلا تعتبر خطرة  لمنتج

  . )4(المفروض البحث عن عیب بالنظر إلى النتائج المنتظرة من الإستعمال العقلاني له
كما أن تحویل العیب إلى خطر یقود إلى إعتبار المنتوج معیبا بأصغر ضرر ینتج عن إستعماله و 

مر غیر مقبول فالعیب یظهر لما  لا یحقق المنتوج الرغبة المشروعة المرجوة منه فیفترض في هذه أهذا 
كون معیبا إذا كانت الحالة أن المنتوج یشكل خطورة غیر عادیة بالنظر إلى طبیعته و صنفه إذن فالدواء ی

  . )5(الأخطار الناتجة عنه مفرطة
و التفرقة بین الخطر و الضرر أمر صائب لأن العدید من المنتجات تعتبر خطرة دون أن تكون 

   .) 6(معیبة كالسیارات و السكاكین و ذلك كل على طریقته الخاصة
  
  الخطورة الناتجة عن حداثة المنتوج ) ج 

أو تنطوي على ، قد تكون بعض المنتجات من الأشیاء الحدیثة و المعقدة و الدقیقة التركیب 
على أن هذا الرأي یعاب علیه في حقیقة الأمر أنه ، ، مما یضفي علیها الطابع الخطیر  )1(تكنولوجیا متطورة

                                                             
  . 229ممدوح محمد مبروك ، أحكام العلم بالمبیع و تطبیقاته ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
  .  8منتجاته الخطرة ، مرجع سالف الذكر ، ص  محمد شكري سرور ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها) 2

3 ) Talbi Halima .regles portant protection du consommateur en droit algérien . revue 
.internationale de gestion hommes et entreprises 1ere partie . janvier 1996 n° 4.p 18. 
4) Patrice Jordain Ne pas confondre danger et défectuàsité . revue trimestrielle de droit civil 
juillet septembre 2005 n° 3 p 608.   
5 ) Patrice Jordain . op . cit . p 609 . 
6) Ibid . 608 .  
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ا على جهل المستهلك لكنه یعتمد أولا و أخیر ، أنه لا یستند فعلا إلى صفة الجدة و الحداثة في حد ذاتها 
ن ، هذا و یمكن إضافة أ )2(نظرا لحداثة المبیع، و إستحالة علمه بها عن طریق أخر ، بالبیانات المطلوبة 

و لم تعتمد على ، المحاكم الفرنسیة جعلت المقام الأول من الإعتبار لما یحیط بإستعمال الشيء من خطر 
  .) 3(ندما تطرقت لتقویم مدى خطورة المنتوج المبیعحیث لمحت إلیها ع، صفة الجدة إلا بصورة جزئیة 

ولم یعترف بقیام الإلتزام بالإعلام عندما إتضح له أن ، فالقضاء الفرنسي لم یعتمد على هذه الصفة 
و ، نه إعترف بهذه الصفة ، في حین أ  )4(المنتوج الذي طرح للتداول لأول مرة لا ینطوي على أیة مخاطر

 لضروریة و المفیدة في الإستعمال المهني إلتزاما بالإعلام بكافة البیانات و المعلومات االبائع ألقى على عاتق 
إذا وجدت هذه الصفة فعلا في المنتجات ، حیث یلتزم بتبیان المخاطر التي قد تنتج عنه و لوكان المشتري 

  . )5(مهنیا
 صفة الخطرة في المنتوج من عدمها كما تجدر الإشارة إلى أن الرأي الراجح في الفقه لتحدید قیام ال

و مدى إستیفاء شروط قیام الإلتزام بإعلام المشتري بها للسلطة التقدریة لقضاة ، یرى ترك تقدیر توافرها 
  . )6(لأن الأشیاء الخطرة لا یمكن حصرها، الموضوع في كل حالة على حدة 

  بیان فكرة نظریة المخاطر : رابعا  
سؤولیة عدة ممارسات قضائیة أدت على صقلها و بیان مزایاها عرفت فكرة الخطأ كأساس للم

وعیوبها و أصبح واضحا انه وفقا لهذه الفكرة قد لا یتمكن المستهلك من إستیفاء حقه نتیجة ما لحق من 
ضرر بفعل السلعة أو الخدمة و ذلك لصعوبة إثبات الخطأ في كثیر من الحالات خاصة لما یتعلق الأمر 

  . ئها مختص و فننین في ذات المجالتكوینها كما أن الكثیر من المهن تتطلب لكشف أخطابتركیب السلع أو 
ن ینصف المستهلك و یخلصه من عناء الإثبات اما التفكیر في وضع قانوني یمكن ألهذا كان لز 

التي تقوم علیها نظریة  الأساسیةفظهرت بذلك أفكار تجیز تصور وجود مسؤولیة بدون خطأ و هي الفكرة 
تحمل التبعة أو نظریة المخاطر في إطار ما یعرف بالمسؤولیة الموضوعیة، التي مفادها أن العون 
الاقتصادي الذي یمارس نشاط معین و ینتفع بما یدره من مزایا و أرباح علیه أن یتحمل ما یتمخض عن هذه 

ر جسیمة في جسمه أو ماله أو أمنه و سلامته الممارسة من نتائج سلبیة و التي تلحق المستهلك بأضرا

                                                                                                                                                                                                    
   . 57، ص  1999سعید سعد عبد السلام ، الإلتزام بالإفصاح في العقود ، الطبعة الأولى ، مصر ، دار النهضة العربیه ، ) 1

،  1990نزیه محمد الصادق المهدي ، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة ، ) 2
   .   151ص 

، مذكرة ماجستیر ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، ) الإلتزام بالإعلام في بیع المنتجات الخطیرة  (یغلي مریم ، ) 3
   . 32، ص  2007/2008

   . 83علي سید حسن ، الإلتزام بالسلامة في عقد البیع ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
   . 233، ص ممدوح محمد مبروك ، أحكام العلم بالبیع و تطبیقاته ، مرجع سالف الذكر ) 5
   . 114قادة شهیدة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 6
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خلاق تملي إلتزاما مفاده من عرض الغیر للضرر إلتزم بتعویضه عن ذلك ة و الأعموما ، فمبادئ العدال
  .)1(الضرر و بقدر ما كان الضرر أو الخطر أكبر كان التعویض أكبر

من قال بهذه الفكرة في  برزت في صورتین إحداهما مطلقة و الأخرى مقیدة ، و أول هذه الفكرة
 متمسكا بإعتبار الخطأ أساسا ضروریا للمسؤولیة  1890الذي ظل حتى سنة " لبیه" ه یصورتها المطلقة الفق

التي ثبت عدم  و تبنى بعد ذلك فكرة تحمل التبعة ، مكتفیا بها كأساس للمسؤولیة بدلا من فكرة  الخطأ
لیه هو ما ینشئ بفعله من مخاطر مستحدثة یتعین علیه ن الأساس الذي یجب أن تقوم عأفقرر ، كفایتها 

الذین إستغنوا عن مطالبة المضرور بإثبات  "سالي"ثم یتبعه بعد ذلك فقهاء أخارین كالفقیه ، تحمل تبعاتها 
و ، صابه و الرابطة السببیة بین هذا الضرر و فعل الفاعل أو إكتفوا منه بإثبات الضرر الذي ، الفاعل  خطأ

  .)2(المسؤولیة مجرد التسبب في إحداث الضرر بقطع النظر عن الخطأجعل أساس 
هر فقهاء یقولون بأن الأخذ بنظریة تحمل التبعة كمبدأ عام یحل محل نظریة ظ نه سرعان ماأغیر 

و أن من شأن هذه ، الخطأ من شأنه أن یجعل الشخص مسؤولا عن النتائج الضارة لأي نشاط یبذله 
تهدد الأشخاص بإستمرار أن تثنیهم عن العمل و تجعلهم یؤثرون الإمتناع عن كل  المسؤولیة المطلقة التي

و قصر تطبیقه ، فرأى بعض هؤولاء الفقهاء و في مقدمتهم جوسران وجوب تحدید هذا المبدأ ، نشاط نافع 
جتمع على الأحوال التي یكون فیها التسبب في الضرر قد زاد عن المخاطر العادیة اللازمة للحیاة في الم

في مقابل ما یربحه ، بحیث یكون تحمله لتبعات هذه المخاطر غیر العادیة  نتیجة إنشاء مشروع یربح منه
  . )3(من ذلك المشروع على أساس قاعدة الغرم بالغنم

و نرى أن إعمال فكرة المخاطر على إطلاقها أضمن و أنجع للمضرور لأن وضع قید النظر في 
العادیة اللازمة لحیاة المجتمع إذا كان قد أنقذنا من صعوبة الإثبات للخطأ  مدى زیادة المخاطر عن المخاطر

بالنسبة للمضرور ، فإنه أوقعنا في صعوبة إیجاد معیار ناجع لتحدید زیادة حجم المخاطر عن مخاطر 
  . العادیة اللازمة لحیاة المجتمع 

   المخاطرمبادئ فكرة : خامسا
  :قانونیة نوجزها فیما یلي تعتمد فكرة المخاطر على مبادئ 

  مبدأ الغرم بالغنم  -
أي أن مخاطر النشاط ، و مفاده أن من ینتفع بالشيء علیه أن یتحمل مخاطر هذا الإنتفاع 

ن یتحملها بإعتباره المستفید من ل ما یقدمه من سلع و خدمات یجب أالاقتصادي للعون الاقتصادي من خلا
  .هذا النشاط 

                                                             
  . 235مصطفى العوجي ، القانون المدني ، الجزء الثاني ، المسؤولیة المدنیة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
  . 226ص 225سلیمان مرقس ، الفعل الضار ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
   . 227، ص المرجع نفسه ) 3
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و ترتكز على تبعات النشاط ، و بمنظور القانون الاقتصادي ، لعائد الاقتصادي فالفكرة لها إرتباط با
   )1(الاقتصادي و لا تعیر إهتماما إلى سلوكیات محدث الضرر

  مبدأ الخطر المستحدث  -
و مؤداه أن كل من إستحدث خطرا ، یعتبر هذا المبدأ أكثر توافقا مع إنتشار الحوادث و تنوعها 

ضرر من  یلتزم بالتعویض لمن لحقه، سواء كان بنشاط شخص أو بإستخدامه لأشیاء خطیرة ، ضارا للغیر 
ق القانون یقضیان ، ذلك أن قواعد العدالة و منطحتى و إن تنزه سلوكه عن الإنحراف أو الخطأ ، جرائها 

لنشاط الذي ل ، و المركز المستقبالتوازن بین وضعیة من لحقه الأذى و لم یكن له دور في إحداث الضرر 
  .)2(إستحدث الخطر
  مبررات فكرة المخاطر:  سادسا 

  : یمكن أن نوجزها فیما یلي ریة المخاطر فأما عن أسباب ظهور نظ
و ، و الذي ترتب علیه إنتشار الصناعة ، التطور الاقتصادي الهائل الذي حدث في نهایة القرن التاسع عشر  -

أدى إلى زیادة المخاطر التي تهدد المستهلك ، و زیادات وسائل النقل ، الإستخدام الواسع للألات المیكانیكیة 
السلع ، و توسع قطاع الخدمات التي قابلها زیادة في أرباح الأعوان خاصة في مجال حوادث العمل و عیوب 

قنیة و ما أفرزته الت مالاقتصادیین ، و قلة الحمایة بالنسبة للمستهلكین الذین تنقصهم الخبرة و الفطنة  أما
  .الأجهزة الإلكترونیة و الألات المیكانیكیة من صعوبة في إثبات الخطأ

و ، إنصباب الفكر العقابي على الجوانب الموضوعیة لا بالنواحي الشخصیة أو الذاتیة حتى في المجرم نفسه  -
بالإمكان ، و أنه إذا كان و لكن على أنها ضرورة لحمایة المجتمع ، نظرت للعقوبة لا على أساس جزاء 

فإنه یجب من باب أولى أن لا تقوم ، ن المسؤولیة الجنائیة یمكن أن لا تقوم على أساس الخطأ القول بأ
 خاصة و أنها لم تعد تستهدف بعد عقاب الفاعل كما كان الحال فیما مضى ، المسؤولیة المدنیة على الخطأ 

  . )3(لضررو إنما التعویض  جبرا ل
و ، و التي ظهرت في الفقه الألماني في أواخر القرن الماضي ، ة في القانون كما ساهمت النزعة المادی -

و تعول هذه النزعة المادیة على المظهر ، في تبریر نظریة تحمل التبعة ، إنتقلت منه إلى الفقه الفرنسي 
مادیة من و تهدف إلى إعلاء شأن الناحیة ال، الخارجي للإرادة دون أن یعتد بالإرادة الباطنیة في ذاتها 

نها مجرد عناصر إلى هذه الحقوق و الواجبات على أ ناظرة، الحقوق و الواجبات على ناحیتها الشخصیة 
  . )4(للذمة المالیة

                                                             
، رسالة دكتوراه في ) مسؤولیة المنتج و الموزع ، دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولیة ( علي الحاج محمد عبد القادر ، ) 1

   . 209، ص  1983الحقوق ، القاهرة ، 
   . 209المرجع نفسه ، ص ) 2
   . 113، مرجع سالف الذكر ، ص كریم بن سخریة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج و ألیات تعویض المتضرر ) 3
   .  114المرجع نفسه ، ص ) 4
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فإنها بالمقابل  ما سببه من ضرر للغیر إذا كانت مبادئ الأخلاق و العدالة تقتضي إلتزام المخطئ بتعویض  -
طالما أن  بحجة أن المتسبب في الضرر لم یرتكب خطأ ، لا تقبل أیضا أن یظل المضرور بلا تعویض 

  .) 1(المضرور نفسه لم یصدر عنه أي خطأ
فالقاعدة ، و یختلف بإختلاف الزمان و المكان ، مما لاشك فیه أن القانون یتطور بتطور بیئته التي یحیا فیها  -

و نشوء أي ظاهرة في المجتمع تستدعي تدخل المشرع لتنظیمها لتسهیل التطبیقات ، المجتمع  یدةولالقانونیة 
  .القضائیة بشأنها 

ن القواعد التقلیدیة التي جعلت من فكرة الخطأ أساسا ألى عفأنصار نظریة المخاطر أكدوا إنطلاقا مما سبق 
یكن المجتمع قد بلغ هذه المرحلة من التقدم  قد وضعت في فترة زمنیة و في ظروف لم، للمسؤولیة المدنیة 

و لذلك لابد من ، و التي أدت إلى زیادات الحوادث الضارة ، الهائل الذي وصل إلیه في العصر الحدیث 
  .و ما صاحبها من مخاطر تشریعیا و قضائیامسایرة هذه التطورات 

  تقدیر نظریة المخاطر : سابعا 
و مسؤولیة العون ، نظریة المخاطر أحدثت تطور في نظام المسؤولیة المدنیة بصفة عامة 

  . بومع ذلك هناك من لا یتردد في مأخذتها في بعض الجوان، الاقتصادي بصفة خاصة 
  مزایا نظریة المخاطر ) 1

إذ ، أساسا وحیدا للمسؤولیة و ترى فیه ، للنظریة التقلیدیة التي تقوم على الخطأ لقد كانت النظریة نقطة نقد  -
یرى أنصار نظریة المخاطر أن إقامة المسؤولیة المدنیة على فكرة الخطأ یعود إلى الخلط بینها و بین 

إذا كان من الثابت في عصرنا الحالي أن المسؤولیة ، أي بین التعویض و العقوبة ، المسؤولیة الجنائیة 
فإنه یكون من العیب إذن البحث في ، ن عقاب الفاعل المدنیة أصبحت تهدف إلى تعویض الضرر فقط دو 

  . )2(الخطأ الذي هو موضوع المسؤولیة الجنائیة
هو كونها شدیدة البساطة و الوضوح للوصول إلى تعویض ، ن الجانب الإیجابي لهذه النظریة أیمكن القول  -

ضحایا الألات و المنتجات و لأنها تخلق نوعا من التوازن بین ، الأضرار الناجمة عن عیب المنتوجات 
  . )3(المتحملین غالبا عیوبها

و خاصة منها بضرورة تحمل المؤسسات الإنتاجیة ، حیط بالأفكار النظریة ألا ننسى أیضا الإهتمام الذي  -
  . )4(اجات الضحایا و التعاطف الذي أبداه القضاء الفرنسي حیالهمیو تزاید تذمر و إحت، لمخاطر إنتاجها 

خاصة و أن مؤداها یتمحور حول إثبات الضرر و العلاقة ، ذه النظریة في تسهیل عمل القضاء ساهمت ه -
  . )1(دون الحاجة إلى إثبات الخطأ، السببیة بین الخطأ و الضرر 

                                                             
   .114كریم بن سخریة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج و ألیات تعویض المتضرر ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
الحقوق ، ، رسالة دكتوراه في ) تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة ( أیمن إبراهیم عبد الخالق العشماوي ، ) 2

   . 130، ص  1998جامعة القاهرة ، 
   . 115كریم بن سخریة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج و ألیات تعویض المتضرر ، مرجع سالف الذكر ، ص) 3
   .  181قادة شهیدة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
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عبء الإثبات و تسهل  خفففهي ت، هذه النظریة تتفادى التعقیدات التي تنشأ من الصعوبة في تعریف الخطأ  -
  . )2(ترتب على الحوادثتتعویض الأضرار التي 

ریة المخاطر تعد من النظریات الأكثر توافقا مع المستجدات الحالیة التي تؤسس مسؤولیة العون إن نظ -
تصادي أن یتحمل مخاطر إنتاجه طبقا لقاعدة الغرم ي أن على العون الإقأ، الاقتصادي على فكرة المخاطر 

  . )3(مبالغن
كما أثبتت نظریة المخاطر قابلیة أفكارها للإنطباق على مختلف الأنشطة الإقتصادیة التي تهدد بشكل أو  -

  . )4(سلامة و أمن الأشخاص و الأموال بأخر
تستدعي أن كل  على إعتبار فكرة الخطر المستحدث ، كان لها أثر على نظام مسؤولیة العون الاقتصادي  -

بصرف النظر عما إذا  من أوجد شیئا خطر بطبیعته أو لما شابه من عیوب نشأ عنه ضرر یلتزم بالتعویض 
  .)5(كان مخطأ أو غیر مخطئ

تشكل هذه النظریة دافعا للأعوان الاقتصادیین المشتغلین في نظام إقتصاد السوق للحرص أكثر و الإهتمام  -
فیضمن بذلك المستهلك سلع وخدمات أكثر الكفیلة بالوقایة من أخطار السلع بإتخاذ الإحتیاطات اللازمة و 

  . )6(جودة و أمن
و سلع و  أن هذه النظریة أنقذت الكثیر من المستهلكین الذین كانوا عرضة للأضرار الناتجة عن نشاطات  -

كما ، عندما خلصتهم من عبء إثبات الخطأ في جانب العون الاقتصادي ، خدمات الأعوان الاقتصادیین 
لأنه یتحمل مسؤولیة الضرر الناجم عن ، الأخیرة أنه لا یمكن الإختفاء وراء خبرته و تقنیته العالیة  تأكد هذه

نشاطه أو سلعته في كل الأحوال الشيء الذي یضمن بذله لمجهودات أكبر في الجودة و الإتقان لتفادي 
  .الإضرار بالمستهلكین 

  عیوب نظریة المخاطر) 2
العون رغم الإسهام الكبیر الذي قدمته هذه النظریة للمستهلكین و محاولة إعادتها للتوازن للعلاقة بین 

الاقتصادي و المستهلك ، بالحرص على تعویض المستهلك و عدم إفلات الأعوان الاقتصادیین من هذا 
   .الخطأ ، إلا أن هذه النظریة لم تسلم النقد  الجزاء ، بالإختفاء وراء قناع

 فهي عندما تنتهي إلى تحمل الشخص كافة الأضرار، كونها ترتب مساوئ متعددة على المستوى الاقتصادي  -
الأفراد عن ممارسة فإن مؤدى ذلك شل الحیاة الإقتصادیة و عرقلة همم ، التي تلحق الغیر نتیجة نشاطه 

                                                                                                                                                                                                    
   .  115كریم بن سخریة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج و ألیات تعویض المتضرر ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   . 140، مرجع سالف الذكر ، ص ) تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة ( أیمن إبراهیم عبد الخالق العشماوي ، )2
   .  116كریم بن سخریة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج و ألیات تعویض المتضرر ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
   .  182قادة شهیدة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
،  1984عات الجامعیة ، علي علي سلیمان ، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني ، الجزائر ، دیوان المطبو ) 5

   . 89ص 
  .  183ص 182قادة شهیدة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 6
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و توسیع نظام المسؤولیة لیكون ، التي تعود فائدتها على المجتمع بأسره ، وجه الأنشطة الإقتصادیة مختلف أ
  .) 1(أساسها مجرد الغرم سیؤدي إلى وجود نوع من الجمود و الشلل في النشاط الاقتصادي

لا تتعلق سوى إذ هي ، فكرة المخاطر لم تستطع في الواقع تغیر الحالات المختلفة للمسؤولیة الموضوعیة  -
  .)2(أو على الأقل تلك التي لا یكون أمل الربح فیها مستبعدا تماما، بالأنشطة المربحة 

لأن هذه المسؤولیة تعادل في نظر ، هو في حد ذاته ظلم إجتماعي ، تأسیس المسؤولیة المدنیة بدون خطأ  -
و لكن المدعى علیه ، إلى رعایة فالمضرور یحتاج ، القانون المدني إدانة شخص برئ في القانون الجنائي 

  . )3(إذا لم یكن إرتكب فعلا الخطأ، یحتاج بدوره أیضا إلى ذات الرعایة 
و ینشئها  الذي یقدر السلوك البشري ، إن نظریة المخاطر تجرد المسؤولیة المدنیة من مضمونها الأخلاقي  -

فیكون ذلك الذي  و أصبحت المسؤولیة وفقا لهذه النظریة مشكلة علمیة خاصة بالسببیة ، من الإثم أو الخطأ 
  . )4(تسبب مادیا في حدوث الضرر دون حاجة إلى تطلب أي شرط أخر

إن الأخذ بنظریة المخاطر على إطلاقها ، هو محاولة جعلها أمر قانوني عام بالصورة التي تدعوا إلى تحمل  -
لتي تلحق بالغیر من طرح منتوجاته سیفضي و بدون شك إلى وقف المبادرة الشخص مجمل الأضرار ا

  .) 5(الفردیة ، و یقتل الرغبة في الإبداع و التطور التكنولوجي ، و یؤدي إلى الجمود
  تطبیقات فكرة المخاطر في التشریع الجزائري  :ثامنا

للتعویض عن الأضرار في مجالات أخذ المشرع الجزائري بفكرة المخاطر في بعض الأنظمة الخاصة 
الخاص بالتعویض عن حوادث  1972فهذا القانون الصادر في سنة ، لأخطار النشاط الذي یكثر فیه وقوع ا

و لا یعفي المسؤول إلا بإثبات خطأ یرتكبه العامل بغیر ، العمل یقیم مسؤولیة رب العمل على فكرة الضرر 
المعدل و المتمم بالقانون رقم  30/01/1974الصادر في  74/15و الحال أیضا بالنسبة للأمر ، مبرر 

مین من المسؤولیة عن حوادث السیارات و نظام و المتعلق بإلزامیة التأ 09/07/1988الصادر في  88/31
و في مجال البیئة لا یمكن إعتبار المخاطر التي تحدق بالأشخاص و أموالهم من ، التأمین عن الأضرار 
  .)6(یبة و المطروحة في السوق الجزائریة بأقل أضرارجراء المنتوجات المع

بالمسؤولیة على أساس نظریة المخاطر  83/03في مجال إزالة النفایات الصناعیة أخذ القانون رقم 
و هي لا تعفي من المسؤولیة التي یتحملها كل شخص بسبب " ... منه على أنه  93فقد نصت المادة 

و یكفي " لأضرار للغیر و خاصة من جراء إزالة النفایات التي حازها أو نقلها أو خلفتها منتوجات صناعیة ا

                                                             
   . 212علي الحاج محمد عبد القادر ، مسؤولیة المنتج و الموزع ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   . 134للمسؤولیة المدنیة ، مرجع سالف الذكر ، ص أیمن إبراهیم عبد الخالق العشماوي ، تطور مفهوم الخطأ كأساس ) 2
   . 213المرجع نفسه ، ص ) 3
   . 135نفسه ، ص ) 4
   . 184قادة شهیدة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 5
  .  202قادة شهیدة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 6
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للحكم بالتعویض أن یثبت المضرور وقوع الضرر و علاقة السببیة بالتلوث الناشئ عن نفایات النشاط 
  .)1(الصناعي دون حاجة لإثبات الخطأ من جانب الصناعي

من قانون  157اه أخذ المشرع بنظریة المخاطر حیث نصت  سیما المادة و في مجال تلوث المی
الذي ألحق ) بما فیهم الصناعي ( بالإضافة إلى العقوبات الجزائیة یلتزم كل شخص " نه أعلى  87/17

  . )2(أضرار بالملكیة العامة أو بالغیر بجبر الضرر المتسبب فیه
المخاطر في مجموعة من النصوص لا رع بنظریة و في مجال لتلوث البحري بالمحروقات أخذ المش

على  72/17من الأمر  01الفقرة  03فقد نصت المادة   98/123و المرسوم الرئاسي  72/17سیما الأمر 
الحكم بالتعویض بمجرد إثبات المضرور وقوع الضرر و علاقة السببیة بینه و بین التلوث الناشئ عن تفریغ 

  .) 3(البترول أو تسربه
و إستحداث المسؤولیة المدنیة للمنتج في القانون  05/10و بتعدیل القانون المدني بموجب القانون 

مكرر على المبدأ العام لمسؤولیة المنتج  140المدني ، برزت فكرة المخاطر بصورة جلیة ، إذ نصت المادة 
  . رةعن الضرر الذي تحدثه منتوجاته المعیبة ، سواء لعیب فیها أو لطبیعتها الخط

  فكرة ضمان السلامة كأساس لمسؤولیة العون الاقتصادي :  الفرع الخامس
برزت ، و خاصة إنتاج السلع و تقدیم الخدمات ، إثر التقدم العلمي و أثره الذي لازم جمیع المیادین 

أو لظروف إستعمالها أو لوجود عیب في ، الكثیر من المخاطر بالنظر لطبیعة هذه السلع و الخدمات 
لهذا كانت الحاجة ملحة ، تهدد بصورة أو بأخرى سلامة المستهلك في صحته و أمنه أو ماله ، بها تركی

  .یمكن أن تضمن سلامة المستهلك لهذه السلع أو الخدمات ، للوصول إلى قدر من الحمایة 
ت من أهمیة نظر لما تمثله هذه السلع و الخدمابال، و تصبح الحاجة إلى هذه الحمایة أكثر إلحاحا 

  .و تسیر لمختلف جوانب حیاتهم ، لما تجلبهم لهم من متعة و رفاهیة ، كبیرة في الحیاة الیومیة للمستهلك 
فوضع السلعة أو الخدمة للاستهلاك یفترض أن العون الاقتصادي قد دخل في علاقة تعاقدیة مع 

سلیم یلبي الرغبة المشروعة  نه یقع على العون الاقتصادي واجب تسلیم منتوج، و لهذا فإالمستهلك 
  .منه و سلامته و صحته و ماله أو یضمن الحفاظ على  )4(للمستهلك

                                                             
1 ) Soraya Chaib . les instrument juridique de la lutte contre la pollution d'origine industrielle en 
droit algérien . thése de magistere en droit public . faculté de droit université de sidi- bel 
abbes . 1999 . p 169 .  

، یتضمن المصادقة على الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة حول  07/06/1972، المؤرخ في  72/17أمر رقم ) 2
، سنة  53، جریدة رسمیة العدد  29/11/1969التعویضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع علیها في بروكسل في 

1972  .   
لتعدیل الإتفاقیة  1992، یتضمن المصادقة على بروتكول عام  1998/ 04/04ؤرخ في ، الم 98/123مرسوم رئاسي رقم ) 3

   .   1998،  لسنة 25، جریدة رسمیة العدد  1969الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث الزیتي 
4) Bouaiche . ( M) et Khelfane ( K) . qualité des aliments et securité du consommateur . revue 
algerienne des sciences juridiques economiques politique n° 2 . 2002 . p 86 .   
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و ) الملغى (  89/02من القانون  02و هو ما كرسه المشرع الجزائري بمقتضى  نص المادة 
 قانوني  إلتزامالتي تناولت الوقایة من أخطار السلع و هو بذلك ، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك 

و المتعاقد وحده ، فهو یرمي إلى تعویض الأضرار ، على عكس الإلتزام التعاقدي المنصوص علیه في العقد 
عكس الإلتزام الأول فهو إلتزام عام یشمل كل من المتعاقد و غیر ، الذي یحق له المطالبة بهذا الحق 

  .)1(المتعاقد
مهما ، كل منتوج سواء كان شیئا مادیا أو خدمة " من هذا القانون على أنه  02فقد نصت المادة 

أن تمس صحة المستهلك یجب أن یتوافر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها ، كانت طبیعته 
  " .أو أمنه أو تضر بمصالحه المادیة /و

حیث  المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  09/03غیر أن هذا القانون تم إلغاءه بموجب القانون 
و تتوافر على ، یجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة " نه منه على أ 09نصت المادة 

منه و ن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك و أو أ، الأمن بالنظر إلى الإستعمال المشروع المنتظر منها 
منه و ن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك و أو أ، المنتظر منها  ضمن الإستعمال المشروع، مصالحه 
  " و ذلك ضمن الشروط العادیة للإستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلین ، مصالحه 

أنه كل منتوج في شروط ب 03من المادة  12كما عرف هذا القانون المنتوج المضمون وفقا للفقرة 
أو یشكل أخطار محدودة في أدنى ، بما في ذلك المدة لا یشكل أي خطر ، عادیة أو المتوقعة إستعماله ال

و تعتبر مقبولة بتوفیر مستوى حمایة عالیة لصحة و سلامة ، مستوى یتناسب مع إستعمال المنتوج 
عن التوازن البحث " من نفس القانون بأنه  03من المادة  15أما الأمن فقد أشارت إلیه الفقرة ، الأشخاص 

  " الأمثل بین كل العناصر المعینة بهدف تقلیل أخطار الإصابات في حدود ما یسمح به العمل 
یجب على كل متدخل في عملیة عرض المواد " من ذات القانون على أنه  04كما نصت المادة 

    " ستهلك الغذائیة للاستهلاك إحترام إلزامیة سلامة هذه المواد و السهر على أن لا تضر بصحة الم
المتعلق بضمان  90/266من المرسوم التنفیذي  03ن نص في المادة أن المشرع سبق و أكما 

المنتوجات و الخدمات على وجوب ضمان السلامة من طرف العون الاقتصادي للسلع و الخدمات التي 
  .و التي یجب أن تكون خالیة من الأخطار و العیوب التي یمكن أن تشوبها ، یعرضها 

المتعلق  09/03من القانون  11الفقرة  03د عرف المشرع الجزائري المنتوج السلیم في المادة و ق
منتوج سلیم و نزیه قابل للتسویق هو منتوج خال من أي نقص أو عیب خفي " بحمایة المستهلك بقوله 

  " یضمن عدم الإضرار بصحة المستهلك أو بمصالحه المادیة و المعنویة 
أو وجود سلامة المنتوجات غیاب كلي " من نفس القانون بأن  03من المادة  07 كما جاء في الفقرة 

في مستویات مقبولة و بدون خطر في مادة غذائیة لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبیعیة أو أیة مادة 
     "أخرى بإمكانها جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة 

                                                             
1) Kahloula ( M) et Mekamcha ( G) . La protection du consommateur en droit algerien premiere 
partie . revue IDARA volume 5 n° 02 . 1995 . p 11 . p 12.  
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 97/454من المرسوم التنفیذي رقم  05الفقرة  02كما عرف المشرع الجزائري السلامة في المادة 
السلامة هي  "بأنها ، المتعلق بالوقایة من الأخطار الناجمة عن إستعمال اللعب  21/12/1997المؤرخ في 

أخطار الجروح في حیز مثل بین جمیع العناصر المعینة و التي تستهدف التقلیل من البحث على التوازن الأ
  " معمول به 

و نستطیع أن نقول أن ، وانب من الحمایة جهذه ال 09/03من القانون  10و  05كما تناولت المواد 
  .جمیع هذه النصوص جاءت مكرسة لإلتزام العون الاقتصادي بضمان سلامة المستهلك

  تحدید المقصود بضمان سلامة السلع و الخدمات :  أولا
أن المشرع حمل العون الاقتصادي مسؤولیة توافر المعلومات الأساسیة  أشرنالقد سبق و أن 

للمستهلك ، حول تقریر الأخطار المرتقبة و المرتبطة بإستعمال السلعة أو الخدمة طیلة مدة صلاحیتها 
د للإستعمال ، فلابد أن یبین للمستهلك الطریقة الأفضل لإستعمالها ، و ینبهه إلى جملة المخاطر التي ق

بیان هذه المعلومات بوضوح و بكما ألزم العون الاقتصادي ، من جراء إستعمالها بشكل مخالف  لحق بهت
فالمسألة تقتضي مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المنصوص علیها في القوانین و ،  مقرئینبلغة و خط 

 مات المقدمة من العون الاقتصادي للتعلیالأنظمة التي تضمن توافر جوانب السلامة فیها عن إستعمالها وفقا 
ففكرة السلامة تقتضي أن یكون العون الاقتصادي مسیطرا و ملما بكل العناصر و الجوانب التي یمكن أن 

    .ن یلحقه ضررا في صحته أو ماله أو أمنه أو ذلك ب، تمس بسلامة المستهلك 
و ذلك من خلال وضع معیار ، مات لقد حاول الفقه تعریف الإلتزام بضمان سلامة السلع و الخد

فذهب البعض إلى أن الإلتزام بضمان السلامة ، لتزام بضمان السلامة شامل بتحدید العقود التي تتضمن إ
 یوجد في العقود التي تضع شخص الدائن تحت الحراسة المؤقتة للمدین بالإلتزام الرئیسي الناشئ عن العقد 

یار الإلتزام بضمان السلامة لیس بالنظر إلى محل العقد و إنما في حین إعتد البعض الأخر في تحدید مع
و على ذلك یوجد الإلتزام بضمان السلامة في كل ، بالوسیلة التي یستخدمها المدین لتنفیذ إلتزامه الرئیسي 

ن و لكن لا یضمن أي من الرأیی، في المكان أو بأداة تخضع للسیطرة حالة ینفذ فیها المدین إلتزامه الرئیسي 
  . )1(إلتزاما بضمان السلامة تنشئمعیارا شاملا للعقود التي 

تجاه ثالث و هو الرأي السائد في الفقه إلى أن معیار الإلتزام بضمان السلامة تتضمن ثلاث ذهب إ
و هي وجود خطر یهدد السلامة الجسدیة لأحد ، و هي بمثابة شروط لوجود هذا الإلتزام ، عناصر 

خیرا أن یكون المتعاقد المدین بالإلتزام بضمان ، و أالمتعاقدین و یعهد المتعاقدین بنفسه إلى المتعاقد الأخر 
  . )2(السلامة مهنیا

                                                             
   . 29ص  28سخریة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج و ألیات تعویض المتضرر ، مرجع سالف الذكر ، ص كریم بن ) 1
  . 111ص  110عبد القادر أقصاصي ، الإلتزام بضمان السلامة في العقود ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
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من ناحیة بتوقع ) العون الاقتصادي ( و یعرف الإلتزام بضمان السلامة على أنه إلتزام مهني 
جل منع ناحیة أخرى یلتزم بأن یتصرف من أ و من، لذي یمكن أن یخل بسلامة المتعاقد الأخر الحادث ا

    ) 1(أو على الأقل تجنب أثاره، حدوثه من الأصل 
، حتى یحقق هذا البیع ج بالعلم بعیوب الشيء المبیع بأنه إلتزام یقع على عاتق المنتكما یعرف 

  . ) 2(إستعمالهمان الذي یتوقعه المشتري عند الأ
الذي  المبیع الأمان احتى یتحقق في هذ، لتزام بالعلم بعیوب المبیع و إزالتها و هناك من یعرفه بأنه إ

  . )3(یتوقعه المستهلك عند إستعماله
هو إلتزام العون الاقتصادي بتقدیم سلعة أو خدمة خالیة ، رى أن الإلتزام بضمان السلامة و بذلك ن

ل ، و من ثم الإضرار به و العممن العیوب و المخاطر التي من شأنها المساس بأمن و سلامة المستهلك 
  .و السعي لعدم حدوثها، و البحث عنها و إزالتها ، على توقع وجود و حدوث مثل هذه العیوب و المخاطر 

و إكتفى في ،  الخدماترد المشرع تعریفا مباشرا للإلتزام بضمان سلامة السلع و أما تشریعیا فلم یو 
یجب أن تكون " المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش بالنص على أنه  09/03من القانون  09المادة 

نها المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة و تتوفر على الأمن بالنظر إلى الإستعمال المشروع المنتظر م
منه و مصالحه و ذلك ضمن الشروط العادیة للإستعمال أو ن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك و أو أ

  "الشروط الأخرى الممكن توقعها من المتدخلین 
" من نفس القانون بأن  03من المادة  07ة ر كما عرف سلامة المنتوجات و ذلك من خلال نص الفق

خطر في مادة غذائیة لملوثات أو مواد تویات مقبولة و بدون سلامة المنتوجات غیاب كلي أو وجود في مس
  "مغشوشة أو سموم طبیعیة أو أیة مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج مضرا بالصحة و بصورة حادة و مزمنة 

بأنه حصر سلامة المنتوج في خلوه من الملوثات ، و یلاحظ على هذا التعریف لسلامة المنتوجات 
في حین قد یكون المنتوج خطرا بطبیعته لإحتوائه على سموم ،  و السموم الطبیعیةأو المواد المغشوشة أ
لكن إجتناب الخطورة یكون عن طریق إعلام ، لأن طبیعة تلك السموم تجعله خطرا ، طبیعیة و لكنه سلیم 

 المستهلك بشروط إستخدامه و بالخطورة الكامنة فیه ، كما أن هذا التعریف إقتصر على تناول سلامة
  .المنتوجات من دون التطرق لسلامة الخدمة التي بدورها یمكن أن تكون محلا لوجود عیوب أو مخاطر 

من المرسوم التنفیذي رقم  05فقرة  02كما عرف المشرع الجزائري السلامة أیضا من خلال المادة 
البحث عن التوازن  السلامة هي" الناجمة عن إستعمال اللعب بأنها  المتعلق بالوقایة من الأخطار 97/494
  "التقلیل من أخطار الجروح في حیز ما هو معمول به مثل بین جمیع العناصر المعیبة و التي تستهدف الأ

                                                             
   . 215 ، صعبد القادر أقصاصي ، الإلتزام بضمان السلامة في العقود ، مرجع سالف الذكر ) 1
القسم ( جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة المعیبة ، ) 2

   . 241، ص  1996مجلس النشر العلمي ، مجلو الحقوق الكویتیة ، ) الثاني 
   . 87عامر قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ص ) 3
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تناول الإلتزام بضمان السلامة بإعتباره إلتزام عام أي بغض و ما یلاحظ عن هذه النصوص أنها ت
أي بصرف النظر عن المستهلك ، النظر عن وجود رابطة عقدیة بین العون الاقتصادي من عدمها 

أي أن العون ، و هي بذلك توسع نطاق هذا الإلتزام ، المضرور سواء كان متعاقدا أو غیر متعاقدا 
 سواء وجدت بینهما علاقة تعاقدیة أو لم توجد ، الاقتصادي ملزم بتوفیر السلامة في سلعه و خدماته للجمیع 

  .و الإستعمال فإنه مسؤول عن ضمان سلامتها ته مدام عرضت للاستهلاك أاه أو خدمأي أن سلع
  طبیعة الإلتزام بضمان السلع و الخدمات :  ثانیا
لتطرق لموضوع طبیعة الإلتزام بضمان السلع و الخدمات یعني محاولة تحدید ما إذا كان هذا اإن 

كبیرة فیما یتعلق  و لهذه المسألة أهمیة، الإلتزام بهدف تحقیق نتیجة أم أنه مجرد إلتزام بهدف بذل عنایة 
  .بالإثبات اللازم لقیام مسؤولیة العون الاقتصادي 

ن إلتزام العون الاقتصادي بضمان سلامة المستهلكین من الأضرار الناشئة عما یقدمونه فإذا إعتبرنا أ
ض أن یثبت حصول فإنه لا یكفي المستهلك للحصول على التعوی، إلتزام ببذل عنایة من سلع و خدمات هو 

بل یتعین أن یقیم الدلیل على خطأ العون الاقتصادي المتمثل في عدم ،  بفعل السلعه أو الخدمه الضرر
فیكون العون ، إتخاذ الإحتیاطات اللازمة لتلافي وجود عیب أو خطورة بالسلعة المبیعة أو الخدمة المقدمة 

و لم یلفت نظر المستهلك یب أو إذا علم بوجود الع، الاقتصادي مخطئا إن هو لم یتخذ هذه الإحتیاطات 
  . إلیه

عتبرنا إلتزام العون الاقتصادي بضمان السلامة على أنه إلتزام بتحقیق نتیجة فإن هذا یؤدي أما إذا إ
بمجرد إثبات  الذي یستطیع الحصول على تعویض، إلى تخفیف عبء الإثبات على المستهلك المضرور 

فالمستهلك ، عل السلعة أو الخدمة التي قام بإقتنائها أي بمجرد حصول الضرر بف، تخلف النتیجة المطلوبة 
  .یستحق التعویض عندما یقیم الدلیل على وجود الضرر و على علاقة السببیة التي تربطه بالسلعة 

 الإلتزام بضمان سلامة السلع و الخدمات إلتزام ببذل عنایة  )1
إذا كان الإلتزام یقع ، عادة یرى بعض الفقهاء أن الإلتزام بضمان السلامة یعتبر إلتزاما ببذل عنایة 

الذي یقع عادة على عاتق مقدم ، كما هو الحال علیه في الإلتزام بضمان السلامة ، على عاتق مقدم الخدمة 
و بین تقدیم الأجهزة ، لرعایة و العلاج فبالنسبة للطبیب مثلا یتم التفرقة بین تقدیم ا، عقد  بمقتضىالخدمة 

التي یستخدمها الطبیب في إطار ممارسة أنشطة مهنیة و قد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن الطبیب و 
العیادة یقع على عاتقهما إلتزام بتحقیق نتیجة بالنسبة إلى سلامة الأجهزة و المواد التي یقوم بإستخدامها عند 

لیشمل بطبیعة الحال عرض السلع  1980الإلتزام منذ عام  مجال تطبیق هذامتد ، و قد إحقن المریض 
  .) 1(المبیعة

إلى أن البائع ، و قد ذهب الفقه الفرنسي بهذا الشأن في حكم وحید صادر عن محكمة النقض 
هذا المحترف لا یلتزم فیما یتعلق بالأضرار التي یلحقها الشيء المبیع بالمشتري بتحقیق نتیجة، و قد تعرض 

                                                             
   .  160ص 159محمد أحمد المعداوي ، المسؤولیة المدنیة عن أفعال المنتجات الخطرة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
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ن تحدثه أفالضرر الذي یمكن ، متعارضا مع القانون الوضعي  رآهالذي الحكم لنقد شدید من جانب الفقه 
  . )1(السلعة بالمستهلك یمكن إدخاله في نطاق ضمان العیوب الخفیة

و من ثم فإن الإلتزام بضمان السلامة یخضع في جانب كبیر منه للقواعد الخاصة بضمان العیوب 
 بتقدیم سلعة أو خدمة خالیة من العیوب ، هذه الأخیرة تلزم العون الاقتصادي بتحقیق نتیجة محددة ، الخفیة 

     .) 2(فإستحقاق التعویض لا یتطلب إقامة الدلیل على سوء نیة العون الاقتصادي
یعني بمفهوم المخالفة أنه إلتزام ببذل ، ن إلتزام العون الاقتصادي لیس إلتزام بتحقیق نتیجة القول بأ

ن تكون مسؤولیته خاضعة لإثبات الخطأ الذي كان سببا فیما لحق المستهلك من ، و هو ما یعني أعنایة 
و إنما إستمرت في أحكامها المختلفة تفرض على ، لنقض لم تأخذ قط بهذه النتیجة او لكن محكمة ، ضرر 

و تقیم تبعا لذلك مسؤولیته بغض النظر ، تسمح له بإثبات عكس ذلك  و لا، علمه بالعیب  العون الإقتصادي
  . )3(عن إهمال أو خطأ في جانبه

مستقلا عن الإلتزام بضمان العیوب الخفیة فلیس ثمة ما  الآنإذا أضحى الإلتزام بضمان السلامة 
یراد ، الإلتزام بالضمان فضمان السلامة هو بدیل عن ، یدعوا لإعتباره لهذا السبب مجرد إلتزام ببذل عنایة 

، و هو ما یقتضي أن و توسیع فرصه في الحصول على التعویض ، به تحسین موقف المستهلك المضرور 
ذا إف، الأول عن تلك التي كان یحضى بها في ظل الثاني قل الحمایة التي یتمتع بها المستهلك بمقتضى لا ت

كان الفقه و القضاء قد إكتفى أن یكون إلتزام العون الاقتصادي بالسلامة في ظل قواعد الضمان مجرد إلتزام 
فأولى به أن یؤكد هذه النتیجة حال إعتبار إلتزام السلامة محلا لإلتزام قائم بذاته مستقلا عن ، ببذل عنایة 

لمستهلك ایجعل ، مة مجرد إلتزام ببذل عنایة و من ناحیة أخرى فإن إعتبار ضمان السلا، قواعد الضمان 
ول بإثبات الخطأ لأفحین یلتزم ا، من الغیر الذي یلحقه ضرر من جراء تعیب السلعة  حضالمضرور أقل 

فیحصل على التعویض دون ، یستطیع الثاني أن یرجع على العون الاقتصادي بإعتباره حارسا لتكوین السلعة 
  .حاجة لإقامة الدلیل على الخطأ

و ، إن أحكام محكمة النقض الفرنسیة قد نبذت تماما فكرة الإلتزام ببذل عنایة و لم تتحدث عنها 
في أن المعول علیه في قیام مسؤولیة العون الاقتصادي لیس تقدیر ، أصبحت عبارة الأحكام واضحة الدلالة 

و الخدمات و ما تنطوي علیه  ، و إنما الحالة الموضوعیة للسلعسلوكه و ما ینطوي علیه من خطأ أو إهمال 
من خطورة بالنسبة للمستهلكین ، و لذلك فقد درجت محكمة النقض في أحكامها الحدیثة على القول بأن 

                                                             
جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعیة المعیبة ، دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي ) 1

   . 273دار النهضة العربیة ، ص و القانونین المصري و الكویتي ، القاهرة ، 
   . 274المرجع نفسه ، ص ) 2
   . 274جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعیة المعیبة، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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ن تكون من أي عیب أو خلل أو مخاطر یمكن أالعون الاقتصادي یلتزم بأن یسلم سلع و خدمات خالیة 
  .) 1(مصدر ضرر بالنسبة للمستهلكین

 الإلتزام بضمان سلامة السلع و الخدمات إلتزام بتحقیق نتیجة  )2
من شأنه أن یترتب علیه إهدار ، یرى بعض الفقه أن جعل عبء الإثبات على عاتق المستهلك 

و لهذا فإنه ینبغي إعتبار الإلتزام ، نه غ الإلتزام بضمان السلامة من مضمو و إفرا، لحقوق المستهلكین 
 بحیث ینقلب عبء الإثبات لیصبح على عاتق العون الاقتصادي ، بضمان السلامة هو إلتزام بتحقیق نتیجة 
أو إثبات السبب ، أن یقیم الدلیل على قیامه بهذا الإلتزام علیه الذي إذا أراد التخلص من المسؤولیة 

   )2(الأجنبي
لا  العون الاقتصاديلأن ، الإلتزام بضمان السلامة هو إلتزام بتحقیق نتیجة  قد إعتبر بعض الفقه أن
 لإلتزام حتى و لو ثبت أنه إتخذ كل الحرص و العنایة عند تنفیذ الإلتزام یمكنه أن یعفي نفسه من هذا ا

 السببیةبطة فمسؤولیة العون الاقتصادي لا یمكن أن تقوم إلا إذا أثبت المستهلك عیب السلعة أو الخدمة و را
و قد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن الصانع یلتزم بتسلیم منتجات خالیة من أي ، بین العیب و الضرر 

یقدم السلامة التي  العون الإقتصاديأي ، عیب یكون من شأنه أن یسبب مخاطر للأشخاص أو الأموال 
  . )3(یمكن إنتظارها قانونا

الأعوان إلى أن إلتزام  22/01/1991كما ذهبت محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر بتاریخ 
لمستحضرات التجمیل بضمان السلامة لا یعني ضمان هؤولاء بقوة القانون لكل  العارضین  الاقتصادیین

لا تمثل عادة  ع سللأن إلتزامهم یقتصر على تسلیم ، الأضرار التي یمكن أن تترتب على إستعمال المنتج 
و هي صیغة  الأعوان الاقتصادیین ،أي خطورة للمستعملین إذا أستعملت في ظروف مطابقة لتوصیات 

السلع ،  فبمجرد إثبات الضرر الذي یمثل بلا ریب إعتداء على السلامة لا تصلح للتطبیق بالنسبة لجمیع 
مستهلك عبء إثبات الصفة الخطرة في السلعة یكفي للتدلیل على عدم تنفیذ الإلتزام و إنما یقع على عاتق ال

أي العیب ، أو الخلل في التصنیع الذي أدى إلى وقوع الضرر ، و لهذا السبب رفضت محكمة النقض 
عندما ، إنفجر إقامة مسؤولیة منتج جهاز التلفزیون الذي  20/03/1989الفرنسیة في حكمها الصادر في 

و على عكس ذلك فقد حكمت بمسؤولیة ، ت عیب في التصنیع عجزت المستهلكة رغم وجود الضرر عن إثبا
یتمثل في سوء نظام التهویة الذي لا یناسب ، عندما تبین وجود عیب في تصنیعه ، بائع المنزل المتحرك 

مما أدى إلى ، خلف عند إحتراق ثاني أكسید الكربون الذي یعمل بالغاز الذي یت إستعمال جهاز التدفئة 
  . )4(إختناق الزوجین

                                                             
- 234جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعیة المعیبة، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1

275 .   
   . 106علي سید حسن ، الإلتزام بالسلامة في عقد البیع ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
  . 163ص  محمد أحمد المعداوي ، المسؤولیة عن أفعال المنتجات الخطرة ، مرجع سالف الذكر ، ) 3
   . 176جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعیة المعیبة، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
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و إنما عبء الإثبات لا یقع ، الإلتزام بالسلامة لا یمكن أن یكون إلا إلتزام بتحقیق نتیجة  إن محل
و ذلك ، إذا أراد التخلص من المسؤولیة بل یكون على العون الاقتصادي ، تالي على عاتق المستهلك لبا

لك یفرغ الإلتزام بالسلامة من لأن الأخذ بخلاف ذ، بإقامة الدلیل على قیامه بواجب التحذیر كما ینبغي 
لأن المدین بأي إلتزام علیه أن یبذل في تنفیذه العنایة الواجبة سواء وجد إلتزام بضمان السلامة أم ، مضمونه 
و فضلا عما تقدم فإن إعتناق الرأي محل النقد من شأنه أن یؤدي إلى المغایرة في الأحكام ، لم یوجد 

ذلك أن ، لى هذه الأضرار و تلك الناشئة عن حراسة الأشیاء غیر الحیة المطبقة على المسؤولیة الناجمة ع
بحیث إذا ما أقیم لم یكن ، هذه الأخیرة تقدم بمجرد إثبات أن الضرر قد نتج عن التدخل الإیجابي للشيء 

في حین أن المستهلك لن یتمكن من الحصول على ، إلى دفعها سواء إثبات السبب الأجنبي  سبیلهناك من 
لیصبح بذلك في مركز أسواء مما لو أتیحت ، إلا إذا أقام الدلیل على خطأ العون الاقتصادي ، عویض الت

  . )1(أمامه الفرصة للرجوع مباشرة على العون الاقتصادي
وفقا لنظریة تجزئة الحراسة التي إعتمدتها بعض الأحكام فإن وضعیة المستهلك ستكون أسواء من 

و لا یخفى أن تلك الحلول تتنافى مع الغایة التي أرادها القضاء ، وضع الغیر الذي قد یضار بفعل السلعة 
  . ) 2(الفرنسي من وراء فرض هذا الإلتزام

أن القضاء المذكور لم یجیز للعون الاقتصادي ، تحقیق نتیجة و مما یقطع بصحة كون هذا الإلتزام ب
 إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الإفضاء على أكمل وجه بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك ، التنصل من المسؤولیة 

و إعتبر تقصیر العون الاقتصادي في القیام بهذا الواجب ، حینما تغاضى عن الخطأ الذي إرتكبه المستهلك 
بل و أكثر من هذا فإن القضاء الفرنسي أقام المسؤولیة عن هذه ، بب المنتج في حدوث الضرر هو الس

  .)3(بالرغم من عدم الوقوف على معرفة السبب الذي أدى إلى وقوع الحادث، الأضرار 
من حیث محلها إلى إلتزامات ببذل عنایة و أخرى بتحقیق  و هناك من یرى أن تقسیم الإلتزامات

أیا كان مجال تطبیق هذا الإلتزام فإما أن نضفي على ، لا یمكن أن ینطبق على الإلتزام بالسلامة ، نتیجة 
هذا الأخیر الوصف الصحیح الذي واكب نشأته في نطاق عقد النقل و نقول أن محله یتمثل دائما في تحقیق 

، و هو ما یقود  )4(لوصف علیهو إما أن ننفي قیام هذا الإلتزام برمته إذا كان یستحیل إصباغ هذا ا، نتیجة 
  .بخصوصیة هذا النوع من الإلتزام  لإلى القو 

  الطبیعة الخاصة للإلتزام بضمان السلامة ) 3
هناك بعض الحالات التي یمكن فیها لعقد واحد أن یوفر عدد من الالتزامات بضمان السلامة بصور 

فصاحب المطعم یقع على عاتقه إلتزام بضمان السلامة ببذل عنایة إذا كان العمیل قد لحق به ، مختلفة 
                                                             

1) Letourneau Philipe .La responsabilité vendeurs et fabricants .Dalloz . paris .1997. p 25 .  
   . 278الصناعیة المعیبة، مرجع سالف الذكر ، ص جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات ) 2
  .  107ص 106علي سید حسن ، الإلتزام بضمان السلامة في عقد البیع ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3

4) Letrourneau Philipe et Cadiet Loic . droit de la responsabilté et des contrats . Dalloz . paris . 
2000. P 633 .  



344 
 

ن صاحب المطعم لا یتعهد برد عمیله سلیما أحیث ، ضرر من الأمكنة التي یرتادها عملاؤه داخل منشأته 
تملیها علیه سلامة  و لكنه یلتزم فقط بأن یتبع قواعد الحیطة و الحذر التي، معافى عند خروجه من منشأته 

بالنسبة للأضرار ، و في المقابل فإن إلتزام صاحب المطعم بضمان السلامة یكون بتحقیق نتیجة ، عمیله 
  . )1(بعمیله عند تناول الأطعمة أو المشروبات التي یقوم بتقدیمها إلیه قالتي تلح

فإذا كان المضرور ، كذلك المضرور الذي لحق به ضرر ناشئ عن ممارسة جراح الأسنان أنشطته 
و من ، بسبب وجود خطأ في نظام الرعایة و العلاج ، یطالب بالتعویض عن الضرر الجسدي الذي لحق به 

لأن ، فإنه یلزم على المضرور أن یثبت خطأ الطبیب ، ذلك على سبیل المثال وضع أو تركیب الأسنان 
بینما یكون الأمر خلاف ذلك ، م ببذل عنایة طبیب السنان في هذا المجال لا یمكن إعتباره سواء مدین بإلتزا

حیث یقع على عاتق طبیب الأسنان في هذه الحالة إلتزام ، إذا كان الأمر یتعلق بتورید بعض الأجهزة 
  . )2(و الشروط الخاصة باستعماله أو إستخدامه، بشأن السلامة الخاصة بتصمیم الجهاز ، بتحقیق نتیجة 

لتزام و لكن لیس إ، بل هو أكثر  السلامة لیس إلتزام ببذل عنایة یمكن القول أن الإلتزام بضمان 
و أكثر من الإلتزام ببذل عنایة لأنه على عكس هذا الإلتزام الأخیر لا یتطلب بتحقیق نتیجة لأنه أقل ، فه

فالعبرة في قیام المسؤولیة لیس في  لإعماله إقامة الدلیل على خطأ أو إهمال من جانب العون الاقتصادي
ثم أن العون ، و إنما بما تنطوي علیه السلعة أو الخدمة من خطورة ، دیر مسلك العون الاقتصادي تق

الاقتصادي لا یستطیع أن یتخلص من المسؤولیة بإثبات أنه بذل العنایة المطلوبة للحیلولة دون وجود عیب 
 و كان یستحیل علیه العلم به له أفمسؤولیته تقوم بمجرد ثبوت العیب حتى و لو كان یجه، السلعة أو الخدمة 

ولكنه أقل من الإلتزام بتحقیق نتیجة لأنه إذ كان یكفي في إثبات الضرر للحصول على التعویض وفقا لهذا 
على تعویض عما لحقه من ضرر من  المستهلك فإن هذا الإثبات وحده لا یكفي لحصول ، الإلتزام الأخیر 

ك إقامة الدلیل على رجوع الضرر إلى عیب في التصنیع أكسب بل یتعین علیه زیادة على ذل، جراء السلعة 
  . )3(السلعة وصف الخطورة و جعلها من ثم سبب للضرر

یقتضي الموازنة بین مصلحتین ، ن تحدید عبء الإثبات الذي یتحمل به المضرور بعض الفقه یرى أ
یثقل كاهله بعیب المسؤولیة  ألامتعارضتین كل منهما جدیر بالرعایة ، فمن ناحیة مصلحة العون الاقتصادي 

ن یكون ، دون ألمجرد تدخل السلعة التي أنتجها بصورة أو بأخرى في إحداث الضرر ، في جمیع الفروض 
هناك برهان قاطع على أن هذا الشيء بالنظر لما ینطوي علیه من عیب أو خلل قد لعب دورا إیجابیا في 

                                                             
1) Mazeaud ( D ) . Le régime de l'obligation de securité .CAZ pal .n° 13 p 1204.  

   .  171ص  170ص  محمد أحمد المعداوي ، المسؤولیة عن أفعال المنتجات الخطرة ، مرجع سالف الذكر ، ) 2
المعیبة ، دراسة في جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة ) 3

، مجلس النشر العلمي  1996القانون الكویتي ، و القانون المصري و الفرنسي ، القسم الثاني ، مجلة الحقوق ، العدد الرابع ، 
   . 279ص  278، جامعة الكویت ، ص 
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 و یشل رغبته في الإبداع و التجدید ، قتصادي فوق طاقته فمثل هذا التوسع یحمل العون الا، إحداث الضرر 
  .) 1(و من ثم یلقي بضلاله على التقدم الصناعي ككل

قد لا یستطیع ، ثبات الإو من ناحیة أخرى مصلحة المستهلك المضرور في عدم تحمل عبء 
منه ما یمكن  یبقىبحیث لم ، إما لأن الشيء الذي أحدث الضرر دمر تماما في الحادثة ، النهوض به 

و إما  لأن الأمر یتعلق بمنتج معقد فنیا لیس من السهل ، فحصه للتحقق  من وجود العیب من عدمه 
عادة تمثیل وقائع الحادث إو قد لایكون من السهل أیضا ، للمستهلك و لا حتى لأهل الخبرة القطع بتعیبه 

كما لو مات مشتري السیارة المحترقة في ، اثه و الدور الذي لعبته السلعة في إحد، للكشف عن ألیة وقوعه 
  .)2(أم لعیب في المركبة ذاتها، و لم یتیسر معرفة ما إذا كان الحادث یرجع لخطأه في القیادة ، الحادث 

تملي على أن یكون حصول المستهلك على التعویض مرتبطا لذلك فالموازنة بین هذین المصلحتین 
إحتمال راجح ، بأن الضرر ما كان لیحصل إلا لأن السلعة تنطوي على عیب لیس بوجود یقین و إنما بوجود 

أو خلل في تصنیعها أدى إلى إكسابه صفة الخطورة ، و تبعا لذلك یتعین عند حصول الضرر إفتراض أن 
یرجع إلى خلل في السلع أو عیب ،  بمعنى أخر فإن مشكلة الإثبات تحل على أساس الإعتراف بوجود قرینة 

بإثبات وز للعون الاقتصادي التخلص منها صفة الخطرة في السلعة و لكن هذه القرینة بسیطة ، أي یجعلى ال
الدلیل على أن الصفة الخطرة أي بإقامة ، أن السلعة لم یكن بها أي عیب أو خلل ، أو بنفي علاقة السببیة 

كالقوة ، للمبیع بفرض وجودها لم یكن لها أدنى دور في الحادثة التي كانت ولیدة سبب أجنبي لا ینسب إلیه 
القاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغیر، على أن هذه القرینة التي تثقل كاهل العون الاقتصادي یجب 

  :تحدیدها بثلاثة عناصر
و ، ة یجب أن تقتصر على العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین فمن جهة هذه القرین

و ما یجب أن توفره لمن یحوزها من خبرة ، لسنا في حاجة لإعادة الحدیث في أهمیة صفة العون الاقتصادي 
و ما یمكن أن ینشأ عنها من أضرار و قصر ، و كفاءة تجعله قادرا على تلافي أوجه الخطورة بالسلعة 

تي فرضها القضاء الفرنسي ال، بجعلها تتسق مع قرینة العلم بعیوب المبیع ، قرینة على العون الاقتصادي ال
ذلك یجد سند في الأحكام التي أصدرتها ة طویلة على هؤولاء الأشخاص فحسب و هو بالإضافة إلى منذ فتر 

واجهة الأعوان و التي صدرت جمیعا في م، محكمة النقض في خصوص الإلتزام بضمان السلامة 
  .) 3(الاقتصادیین

فهذه الأشیاء هي التي یجب ، من جهة ثانیة یجب قصر نطاق القرینة على الأشیاء الجدیدة فحسب 
ث إذا وقع یبح، أن یفترض خلوها من أي شائبة أو خلل یكسبها الصفة الخطرة و یجعلها مصدرا للأضرار 

ا الخطرة حتى یثبت العون الاقتصادي خلوها من الحادث بفعل شيء من هذه الأشیاء تعین إفتراض صفته
                                                             

یبة ، دراسة في جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة المع) 1
   . 279القانون الكویتي ، و القانون المصري و الفرنسي ، ص 

   . 280جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة المعیبة ، ص ) 2
   . 280المرجع نفسه، ص ) 3
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و هنا أیضا یتعین ملاحظة أن الحالات التي أقرتها محكمة النقض وجود الإلتزام بضمان السلامة ، ذلك 
    .)1(إكتساب ملكیتها ىكانت جمیعا تتعلق ببیوع وردت على أشیاء جدیدة و لم تمضي فترة طویلة عل

هذه المدة التي یمكن ، كما یجب قصر هذه القرینة على مدة زمنیة معینة من تاریخ بدایة الإستعمال 
 بما لا یجاوز سنة من تاریخ بدء الإستعمال ، تحدیدها ببند الضمان الإتفاقي الذي یقترحه العون الاقتصادي 

لسلعة یسأل عنها العون فإذا حصل الحادث من خلال هذه المدة وجب إفتراض رجوعه إلى خطورة في ا
تعین على المستهلك إذا أراد الحصول على ، و على العكس إذا وقع الحادث بعد إنقضائها ، الاقتصادي 
و جعلها ، أكسب السلعة صفة الخطورة أن یقیم الدلیل على الخلل أو العیب في التصنیع الذي ، التعویض 

  .) 2(مصدر للضرر
السابق بیانها إلتزاما بتحقیق نتیجة  بضمان السلامة یكون في الحدودلتزام بذلك یمكن القول أن الإ

أي عن وجود ، حیث یفترض من ثبوت الضرر أن هذا الأخیر قد نشأ عن الصفة الخطرة للمبیع ، مخففا 
إما على ، قامة الدلیل یع أن یتخلص من هذه المسؤولیة بإو إن كان البائع یستط، عیب أو خلل في تصنیعه 

و بین ، ما على إنتفاء علاقة السببیة بین هذا العیب أو الخلل د أي عیب أو خلل في المبیع و إوجو عدم 
  .الضرر الذي وقع

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع  09/03من القانون  09حسب ما یستفاد من صیاغة نص المادة 
و ذلك بكون صیغة هذه ، نتیجة  أن الإلتزام بضمان السلامة في القانون الجزائري هو إلتزام بتحقیق، الغش 

  .المادة جاءت أمرة بشأن ضمان سلامة و أمن المستهلك
  تمییز عدم الصلاحیة للإستعمال عن ضمان السلامة : ثالثا 

أن هذه النتیجة هي تسلیم سلعة صالحة للإستعمال ، یرى الفقه من أنصار الإلتزام بتحقیق نتیجة 
زاء عجز النصوص التشریعیة الخاصة بضمان العیوب الخفیة عن إ ، و بیان ذلك أنهالذي أقتنیت من أجله 

مسایرة الحقائق الجدیدة في عالم الإنتاج و التوزیع و الإستهلاك و نظرا لعدم تدخل الشارع لتحقیق التوافق 
و ذلك بجعل قاعدة ، كان لابد من تطویر هذه النصوص ، بین النصوص و بین الواقع الذي تحمه 

أو بمعنى أدق ، إلتزام العون الاقتصادي بتسلیم شيء خال من العیوب الظاهرة و الخفیة موضوعیة مؤداها 
  . صالح للإستعمال الذي أقتني من أجله

مما یعني أن العون الاقتصادي لا یمكنه أن یستبعد ، یعد هذا الإلتزام إلتزاما محددا بتحقیق نتیجة 
قامة الدلیل على أنه قام بالعنایة الواجبة لتحقیق هذه إبإثبات حسن نیته أو ب، مسؤولیته عن عیوب المبیع 

  . )3(النتیجة

                                                             
   . 281، ص جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة المعیبة ) 1
 282جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة المعیبة ، ص ) 2

   . 283ص 
   . 58للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص عامر قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة ) 3
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یرى أنصار هذا الرأي أن الإلتزام بتسلیم سلعة صالحة للإستعمال الذي أقتنیت من أجله لا یمكن 
لأن الإلتزام بضمان السلامة لا یتضمن سوى الأضرار التي تلحق ، إدراجه في الإلتزام بضمان السلامة 

في حین أن ضمان ، و یضیف من ثم عن إستیعاب الأضرار التي تلحق بالأموال ، ان بشخص الإنس
بل ، و المسؤولیة المشددة المترتبة على أساسه یحیط بكل من هذین الفرعین من الضرر  العیوب الخفیة 

  .) 1(یتسع لشمول ما ینعت أحیانا بالضرر التجاري
من شأنه أن یؤدي إلى ، ن تكییف الإلتزام الذي نحن بصدده على أنه إلتزام بضمان السلامة كما أ

الخلط بین مسؤولیة العون الاقتصادي عن ضمان العیوب الخفیة طبقا لأحكام عقد البیع و مسؤولیة حارس 
خل الشيء أحیانا إذ یكفي تد، مع أن التمییز بینهما واجب لإختلاف شروط كل منهما ، الأشیاء غیر الحیة 

فإن هذا التدخل لا یكفي لقیام مسؤولیة العون الاقتصادي التي ، في إحداث الضرر لقیام مسؤولیة الحارس 
و أن هذا العیب هو الذي أدى إلى حدوث ، یتطلب قیامها ثبوت أن السلعة كانت وقت العقد معیبة 

   . )2(الضرر
داخله  یتضمن في، لإستعمال الذي أقتنیت من أجله إذ یمكن القول أن الإلتزام بتسلیم سلعة صالحة ل

مان الذي یتوقعه المستهلك بالنظر إلى السلعة التي أقتنیت و لا تتضمن الألأن ، إلتزاما بضمان السلامة 
  .من أجله یعتبجعلها غیر صالحة للإستعمال الذي تعد معیبة بعیب ی، طبیعتها و إستخدامها العادي 

قتصادي على فكرة ضمان الإعموما هناك میل للرأي القائل بتأسیس المسؤولیة المشددة للعون 
لأنه مع بدایة القرن العشرین تزایدت الأضرار التي تحدثها السلع للمستهلكین بسبب ما تنطوي ، السلامة 

صوص ولم یستطیع القضاء أن یفعل شیئا بخصوص تعویضها إذا فوجئ بعجز الن، علیه من عیوب 
لأنها وضعت في عصر لم تكن فیه الأضرار ، الخاصة بضمان العیوب الخفیة عن مجاراة هذا التطور 

و لذا حاولت المحاكم معالجة هذا القصور عن طریق إدخال تفسیرات جدیدة ، المشار إلیها قد عرفت بعد 
الرغبة  تحدوهلى هذا الأسلوب و القضاء إذ لجأ إ، مع الواقع المستجد  تتلاءملنصوص التقنین المدني تجعلها 

إلا أن القضاء و إن كان ، في توفیر الحمایة لمستهلك السلعة عن طریق توسیع مسؤولیة العون الاقتصادي 
و ، إستهدف تحقیق هذه الحمایة غیر أنه لم یعلن رغم ذلك عن وجود الإلتزام بضمان السلامة في عقد البیع 

و لم یخرج القضاء الفرنسي ، لا تعبر عن الإتجاه العام للقضاء و ، لت هذه المحاولات معزولة ظمن هنا 
مستقل ، إذ بدأ یرسي دائما الإلتزام بضمان السلامة في عقد البیع ، عن هذا الإطار التقلیدي إلا حدیثا جدا 

  .)3(و لا یخضع لقواعده، عن الإلتزام بضمان العیوب الخفیة 
المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي طبق مفهوم عدم الصلاحیة للإستعمال على السلع 

و القانون ، السلف الذكر ) الملغى (  89/02من خلال ما ورد في أحكام القانون ، المقتناة من المستهلك 
                                                             

  . 469ص  468محمود جمال الدین زكي ، مشكلات المسؤولیة المدنیة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
محمد عبد القادر علي الحاج ، مسؤولیة المنتج و الموزع ، دراسة في القانون التجارة الدولیة مع مقارنته بالفقه الإسلامي ، ) 2

   .  101، ص  1989النهضة العربیة ، القاهرة ، دار 
   . 59عامر قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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وم التنفیذي قد سبقه المرسو الذي كان ، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  09/03الذي تلاه 
المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات ، و خاصة من خلال نص المادة الثالثة منه التي تختلف  90/266

لأن هذه المواد إذا  386و  379عن قواعد الضمان المنصوص علیها في القانون المدني ، خاصة المواد 
علاقة بین المستهلك و العون كانت قد تضمنت عقد البیع فالیوم نحن بحاجة لقواعد أشمل لتنظیم ال

     .الاقتصادي 
یؤسس على  ة،  و الإلتزام بضمان السلامأساس التمیز بین الإلتزام بضمان الصلاحیة للإستعمال

ن ، فإنعدام الأممن حیث المضمون و مدى الحمایة المقررة ، بین الإلتزامین  المصلحة محل الإعتبار
و بالتالي یترتب عن  ، رض صحة الأشخاص و سلامتهم للخطرمن شأنه أن یع، بالسلعة محل الإستهلاك 

یة للإستعمال الذي حأما الإلتزام بضمان الصلا، ذلك إلتزام بضمان السلامة على عاتق العون الاقتصادي 
و یترتب عنه أضرار مادیة تلحق بالسلعة في حد ، أعدت من أجله السلعة فهو یصیب مصالح إقتصادیة 

  . )1(أقل أهمیة عن ما یتعلق بالصحة و السلامة البدنیة للمستهلك و تكون غالبا، ذاتها 
تتمیز بصرامة لا نجدها في ، على هذا الأساس فإن القواعد القانونیة المرتبطة بضمان السلامة 

  .)2(القواعد الخاصة بضمان الصلاحیة للإستعمال
المتعلق  09/03من القانون  09تشدید المشرع الجزائري لضمان السلامة من خلال نص المادة 

تضییق في ضمان الصلاحیة للإستعمال و توسع في مجال إعمال لأدى ل، بحمایة المستهلك و قمع الغش 
  .)3(المسؤولیة و ذلك على النحو التالي

إن قواعد ضمان الصلاحیة للإستعمال ینحصر تطبیقها على كل مسؤولیة ناشئة عن ضرر أحدثته السلعة  -
  .أي المساس بالسلامة الإقتصادیة للمنتوج ، بإنطوائها على عیب ما 

لا تخضع للمدة القصیرة الخاصة ، إن دعوى التعویض التي تؤسس على الإخلال بالإلتزام بضمان السلامة  -
  .مان العیببدعوى ض

لا یلزم نجاحها إثبات وجود عیب یعتري السلعة ، إن دعوى التعویض المؤسسة على قواعد المسؤولیة العقدیة  -
و إنما یكفي لنجاح هذه الدعوى إثبات وجود خلل في ، مدني  379قبل تسلیمها للمستهلك حسب المادة 

من  01ر الذي لحق المستهلك حسب فقرة تصمیم المنتوج أو تصنیعه ألزمه خطورة ذاتیة كانت مصدر للضر 
  .مكرر من القانون المدني  140المادة 

بضمان السلامة لا تتطلب إثبات علم العون الاقتصادي عن الإخلال بالإلتزام تعویض إن نجاع دعوى ال -
مر لألا یتحقق التعویض بالإستناد إلى إفتراض علم العون الاقتصادي به على خلاف إذا تعلق ا، و بالعیب  

  .ستعمال لإضمان عدم الصلاحیة ل بدعوى
                                                             

ولد عمر الطیب ، النظام القانوني لتعویض الأضرار الماسة بأمن و سلامته ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، في القانون ) 1
   .  93، ص  2010/ 2009الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبى بكر بلقاید ، تلمسان ، 

2) Calais .Auloy . Ne mélangeons plus conformité et securité . Dalloz .1993 .p130. 
   . 93ص  92ولد عمر الطیب ، النظام القانوني لتعویض الأضرار الماسة بأمن و سلامته ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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  تمییز ضمان العیوب الخفیة عن ضمان السلامة :رابعا 
لقد ظلت سلامة المستهلك من الأضرار التي تحدثها السلع و الخدمات بعیوبها تحت طائلة القواعد 

لعون و إن كانت بعض الأحكام قد ذهبت إلى إخضاع مسؤولیة ا، الخاصة بضمان العیوب الخفیة 
و لا تعبر عن إتجاه ، إلا أنها ظلت نادرة ، الاقتصادي عن الأضرار للقواعد العامة في المسؤولیة العقدیة 

الذي إستمر مدعوما برأي الفقه یطبق على هذه الأضرار قواعد ضمان العیوب الخفیة ، واضح في القضاء 
عندما ، و بلغ من فرد تأكید هذه القاعدة أن الفقه لم یستطیع أن یحدد بشكل قاطع ما أرادته محكمة النقض ،

على رفض دعوى التعویض لعجز المستهلك المضرور عن  1984ماي  16ذهبت في حكم أصدرته في 
ص الخاصة إقتنائها ، دون أن تشر في تأسیس حكمها إلى النصو إثبات وجود عیب بالسلعة سابق على 

العیوب الخفیة ، و تتعلق وقائع هذه القضیة بمستهلك إقتناء من عون إقتصادي محراثا میكانیكیا ، و  بضمان
أثناء إستعماله وقعت له حادثة ، بسبب توقف جهاز المكابح عن العمل نتیجة تسرب بعض الأتربة إلیه ، و 

بة ، و لا على أنها كانت موجودة قبل تسلمه لم یستطع المستهلك إقامة الدلیل ، لا على سبب وجود الأتر 
الألة من العون الاقتصادي ، و لذلك رفضت محكمة الإستئناف دعواه ، فیما یتعلق بالأضرار التي تحدثها 

  .)1(السلعة بالمستهلك بإلتزام بتحقیق نتیجة
العیوب یبدو من ذلك أن الفقه و القضاء في سبیل التخلص من القیود التي تملیها قواعد ضمان 

تطور إلى الإعتراف بوجود ، و تبعا لذلك تقویة الحمایة المقررة للمستهلك المضرور من جراء العیب ، الخفیة 
  .إلتزام بالسلامة على عاتق العون الاقتصادي مستقل عن الإلتزام بضمان العیوب الخفیة 
لم بعیوب المبیع على الفقه إعتمد في تفسیر القضاء الذي شبه العون الاقتصادي بالبائع الذي یع

أي إلتزام ، فالعون فاقتصادي یقع علیه إلتزام بضمان السلامة  ،وجود إلتزام بضمان السلامة في عقد البیع 
و ، حتى یتحقق في هذا المبیع الأمان الذي یتوقعه المستهلك عند إستعماله ، بالعلم بعیوب المبیع و إزالتها 

و ، إلتزام بتحقیق نتیجة بل في إطار ، العون الاقتصادي لا یضمن سلامة المستهلك في إطار إلتزام بوسیلة 
فالمسؤولیة تقوم ، لسلعة من العیوب ة للتأكد من خلوا امن ثم لا یجد به نفعا أن یثبت أنه بذل العنایة الواجب

بصرف النظر عن ، رر الذي لحق المستهلك سببا للض تكان او أنه بالسلعة المبیعةمتى ثبت وجود عیب 
  .)2(بالعیب أو جهله به أو حتى ثبوت إستحالة علمه به العون الاقتصادي علم 

و یستند في تأكید وجود الإلتزام بضمان السلامة إلى أن عقد البیع یستجمع الشروط و السیمات التي 
  . )3(ادرج الفقه علة تطلبها للإعتراف بوجود هذا الإلتزام في عقد م

تي ، فالعقود الأول هذه الشروط و أهمها هو وجود خطر یتهدد سلامة أحد المتعاقدین الجسمیة  -
خطورتها  ، تتضاءلو عقد الألعاب الحدیدیة ، مثل عقد النزول في فندق ، أعترف بضمان السلامة فیها 

                                                             
جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة المعیبة ، مرجع سالف ) 1

   . 39الذكر ص 
  . 241المرجع نفسه، ص ) 2
   . 203، عین شمس ، ص  1988محمود التلیلي ، النظریة العامة للإلتزام بضمان سلامة الأشخاص ، رسالة دكتوراه ، ) 3
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إذا قیست بالمخاطر العدیدة التي باتت تهدد جهور المستهلكین و المستعملین للمنتجات ، على جسم الإنسان 
و تلك سیارة سرعان ما ، فهذا خلاط كهربائي ینفجر بین یدي المستهلك ، الصناعیة على إختلاف أنواعها 

    ... تنقلب بركابها
ة لأحد العاقدین موكولا للعاقد أما الشرط الثاني فمؤداه أن یكون أمر الحفاظ على السلامة الجسدی -

بحیث یفقد سیطرته تماما على ، و لیس المراد من ذلك أن یكون المتعاقد في حالة خضوع كلي ، الأخر 
بل ، كما هو الحال بالنسبة للمریض الذي یعهد بسلامته أثناء العملیة الجراحیة للطبیب ، سلامته الجسمیة 

ذلك من الناحیة الحركیة أو الفنیة أو الإقتصادیة ، و مثال  ن یكون، یستوي أیراد أي نوع من الخضوع 
ضعا في الحركات التي الریاضي أو تعلیم قیادة السیارات إذ أن الشخص یكون خاالفرض الأول عقد التعلیم 

المسافر بمقتضاه نفسه لأمین النقل دون أن یكون بمقدوره مراجعة  عقد الذي یعهد أو ،  یؤدیها لرقابة المدرب
ضیات الأمن اللازمة ، أما الفرض الثالث فهو ینطبق على عقود الإذعان التي یكون فیها أحد العاقدین و مقت

هو یحتكر سلعة أو خدمة معینة في مركز قوي یتیح  له إملاء شروطه دون أن یكون في إستطاعة الطرف 
  . )1(الأخر مناقشة هذه الشروط أو التغیر فیها

مكنته في كثیر من الحالات بإحتكار بعض ، الیوم العون الاقتصادي یتمتع بقوة و هیمنة إقتصادیة 
و هذه الهیمنة لیست السبب الوحید لخضوع ، و فرض شروطه على المستهلكین ، أنواع السلع و الخدمات 

و عدم قدرته على ،  إنما یضاف لها عدم قدرة المستهلك الإستغناء على بعض السلع و الخدمات، المستهلك 
  .و ذلك لتعقدها مما یجعله في خضوع من الناحیة الفنیة لمنتجها، إكتشاف ما یشوبها من عیوب 

و علة ، أما الشرط الأخیر فمفاده أن یكون المدین بالإلتزام بضمان السلامة مهنیا أي عونا إقتصادیا 
إعتمادا على ما یتوافر ، لشخص دون حذر مع هذا ا التعاملهذا الشرط تكمن في أن المستهلكین تقدم على 

و من ثم كان طبیعیا أن یراعي العون الاقتصادي هذا ، لدیه من خبرة و درایة بأصول مهنته أو حرفته 
فلا یقدم على إحتراف مهنة ما إلا إذا كان محیطا بأصولها العلمیة و الخبرات الفنیة التي تمكنه ، الإعتبار 

فإذا أخل بهذه الثقة علیه أن ، حتى یكون أهلا للثقة التي یولیها له المستهلك  ،من ممارستها على أكمل وجه 
   .)2(یتحمل مسؤولیة ذلك

لتحقیق حمایة أكثر ، بذلك فالإلتزام بضمان السلامة هو إلتزام موجود حالیا فرضته الضرورة العملیة 
و هو حقیقة تشریعیة تناولها المشرع ، لتزام بضمان العیوب الخفیة الإ و إستدراكا لما یوفره، فعالیة للمستهلك 

 المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  09/03من القانون  09أهمها المادة ، الجزائري في أكثر من موضع 
 الذي تناولته أحكام عقد البیع في القانون المدني ، مع،  و هو مستقل إستقلال تام عن ضمان العیوب الخفیة

بین نوعین من الإلتزام بضمان  ، میزالمتعلق بحمایة المستهلك ) الملغى (  89/02الإشارة إلى أن القانون 

                                                             
  . 67علي سید حسن ، الإلتزام بالسلامة في عقد البیع ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة المعیبة ، مرجع سالف ) 2

  .  244ص  243الذكر ، ص 
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بضمان السلامة قانوني ، و هو ما یستفاد و هناك إلتزام ، السلامة فهناك إلتزام بضمان السلامة التعاقدي 
   . أن یضمن حمایة للمستهلك أوسع نطاقمن القانون المذكور أعلاه ، و هو ما من شأنه  02من نص المادة 

سواء كان متعاقد مع المستهلك أو غیر ، فالعون الاقتصادي مسؤول عن فعل سلعه أو خدماته 
و بغض النظر عن ، و بغض النظر عن صلاحیة السلعة للإستعمال المعدة من أجله ، متعاقد معه 

العون الاقتصادي ملزم تجاه المستهلك بتحقیق الأمن و ذلك بكون ، مطابقتها للمواصفات القانونیة من عدمه 
  .و السلامة الكافیة للمستهلك في صحته و ماله 

مكرر من  140ن نستخلص بعض جوانبه من خلال الحمایة التي أراد نص المادة و هو ما یمكن أ
عیب في منتوجه یكون المنتج مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن " القانون المدني توفیرها للمستهلك بقولها 

في موقعها إلا أن المشرع الجزائري لم یضع هذه المادة " حتى و لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة 
مما من شأنه إحداث تناقض ، حیث وضعها في باب خاص بالمسؤولیة التقصیریة ، المناسب بین النصوص 

إلا أن ، د قواعد المسؤولیة للمنتج إذ نص المادة یوح، بین مضمون هذه المادة و موقعها بین النصوص 
  .ترتیب المادة بین نصوص القانون المدني یدخلها في باب المسؤولیة التقصریة 

 09/03من القانون  04لمعنى للعیب من خلال نص المادة اكما یظهر إتجاه المشرع نحو هذا 
یجب على كل متدخل في "  و ذلك بنصها على أنه، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش السالف الذكر 

عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك إحترام إلزامیة سلامة هذه المواد و السهر على أن لا تضر بمصلحة 
یجب أن تكون المنتجات الموضوعة " من نفس القانون على أنه  09، كما نصت المادة " المستهلك 

ن لا تلحق ضررا أتعمال المشروع و المنتظر منها و ر إلى الإسظللاستهلاك مضمونة و یتوفر بها الأمن بالن
من نفس  10و أیضا المادة " منه و مصالحه و ذلك ضمن الشروط العادیة للإستعمالأبصحة المستهلك و 

 03كما نصت المادة " یتعین على كل متدخل إحترام أمن المنتوج الذي یضعه للاستهلاك " القانون بقولها 
یجب على المحترف أن یضمن سلامة المنتوج " سالف الذكر على أنه 90/266من المرسوم التنفیذي رقم 

   "...أو من أي خطر ینطوي علیه /و...من أي عیب 
  المبحث الثالث

  شروط مسؤولیة العون الاقتصادي
نه لقیام مسؤولیة العون ، أمكرر من القانون المدني  140حسبما یتضح من صراحة المادة 

بمعنى علاقة ، و كذلك ضرر ناتج عن العیب ، الاقتصادي لابد أن یكون هناك عیب في السلعة أو الخدمة 
لذلك  لمستهلك باأي أن تسبب السلعة أو الخدمة المعروضة في إحداث ضرر ، سببیة بین العیب و الضرر 

عة أو الخدمة ، الضرر ، علاقة السببیة بین العیب عیب في السل، فإن هذه المسؤولیة تستوجب ثلاث شروط 
  .و الضرر 

  العیب الموجب لمسؤولیة العون الاقتصادي :  المطلب الأول
  .و وقت تقدیر العیب  ، و كیفیة تقدیر العیب ، و نتناول بهذا الصدد المقصود بالعیب 
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  المقصود بالعیب : الفرع الأول
یعد عنصر العیب من العناصر الرئسیة التي یقوم علیها نظام مسؤولیة العون الاقتصادي عن أثر 

مبتعدا كل البعد عن ، و قد إكتسب مفهوم العیب في هذا النظام مفهوم خاصا ، السلع و الخدمات المعیبة 
لم یعد ، تجدة للتطور مفهومه التقلیدي في ظل القواعد العامة للمسؤولیة ، فالعیب في ظل المعطیات المس

و لكن من خلال مدى نقص ، ینظر إلیه من خلال مدى صلاحیة السلعة للإستعمال أو الخدمة للتقدیم 
أصبح لا السلامة التي كان یتوقع المستهلك أن توفرها السلعة أو الخدمة بشكل طبیعي و منتظر ، فالأمر 

 مة المعروضة ن و السلامة في السلعة أو الخدم، هي عدم كفایة الأیتعلق بخطأ و إنما بمسألة موضوعیة 
و ، هو المساس بسلامة المستهلك لخدمات من أضرار عن ما یمكن أن ترتبه السلع أو ا فمناط المسؤولیة 

مفاده بأن لا تكون ، الذي مفاده أن العون الاقتصادي و هو یعرض سلعه أو خدماته في السوق مدین بإلتزام 
لأن للمستهلك الحق في سلامة ، صدرا لضرر واقع على مستعملیها أو مقتنیها سلعه و خدماته معیبة أو م

  .صحته و ماله من أي ضرر 
مع  فالسلعة أو الخدمة تكون معیبة عندما لا توفر السلامة التي یمكن توقعها بوجه مشروع أو جائز 

  : الأخذ في الإعتبار كل الظروف وخاصة
 .كیفیة عرض أو تقدیم السلعة أو الخدمة  -
 .الإستخدام المنتظر للسلعة أو الخدمة بالشكل المعقول  -
 .لحظة طرح السلعة أو الخدمة للتداول  -

مع الإشارة إلى أن السلعة أو الخدمة لا تكون معیبة لمجرد طرح سلعة أخرى أو خدمة أخرى للتداول 
    .  )1(أكثر تطور منها في وقت لاحق

بأنها كل سلعة أو خدمة معروضة لا تقدم ، من ثم فإنه یمكن تعریف السلعة أو الخدمة المعیبة 
  . وفقا للرغبات المشروعة للمستهلكو ، السلامة و الأمن الكافیین و المنتظر منهما قانونا 

  من عن العیب الخفي تمیز العیب المخل بالسلامة و الأ: أولا
لیس هو ذاته مفهوم العیب الوارد في ، مفهوم العیب المخل بالسلامة و الأمن المنتظرین قانونا 

نظریة ضمان العیوب الخفیة ، ففي المدلول الأول تقوم مسؤولیة العون الاقتصادي حین یقوم بطرح سلعة في 
و یتعین على ، نتظارهما منها السلامة والأمن الكافیین اللذان یحق للمستهلك إ علىالسوق للتداول لا تنطوي 

، فبمجرد إثبات الضرر المستهلك المضرور أن یقیم الدلیل على الضرر و العیب و علاقة السببیة بینهما 
ن یقوم الدلیل على وجود ، حیث یجب أنه یبرهن على نقص الأمان إلا أنه لا یكفي لقیام المسؤولیة رغم أ

لغایة لاشك تختلف عن الغایة او هذه ، لى حصول الضرر عیب أو خلل أدى إلى نقص الأمان و من ثم إ
للإستعمال  فالأخیر یرمي إلى ضمان حصول المشتري على مبیع صالح، من الإلتزام بضمان العیوب الخفیة 

في الحالتین من لأن المصلحة محل الإعتبار تختلف ، و على ذلك لا یجوز الخلط بینهما ، الذي أعد له 

                                                             
   . 603ص  602عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید ، حمایة المستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
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مان في السلعة یعرض صحة المستهلك و الأ فعدم توافر، تستحقه من الحمایة  حیث مضمونها و مدى ما
أما عدم صلاحیة السلعة للإستعمال الذي أعدت له فهو یصیب مصالح ، سلامته البدنیة أساسا للخطر 

 و من، و لكنها أقل أهمیة عن كل ما یتعلق بالصحة و السلامة البدنیة ، إقتصادیة واجبة الإحترام بلا ریب 
الخاصة اعد مله القو ن السلامة بقدر من الصرامة لا تحثم یكون طبیعیا أن تتسم القواعد الخاصة بضما

   .)1(بضمان صلاحیة السلعة
  :هذا التمییز بین نوعي العیب كان له بعض النتائج نوجزها فیما یلي 

فإذا كان العیب ظاهرا فإنه ، شرط خفاء العیب یعد أحد الشروط المهمة في نظام العیوب الخفیة  -
في حین إذا ما توفر هذا الشرط مع باقي الشروط فلا یترتب عن ذلك سوى دعوى ، یخرج عن الضمان 

  .) 2(الضمان
ن مفهوم العیب لمسؤولیة العون الاقتصادي یلغي كل تفرقة بین العیب أكس من ذلك نجد ععلى ال

و مرد ذلك الإختلاف أن الهدف من نظام ، لأن العبرة بمدى نقص السلامة ، الخفي و العیب الظاهر 
فإذا ما كان بالسلعة عیب ظاهر ، العیوب الخفیة هو تعویض نقص الفائدة الإقتصادیة للشيء المبیع 

أما في ،  السلعة لهذهو أنه إشتراه بثمن أقل من الثمن العادي ، فالمفترض أن المشتري قد قبل بذلك العیب 
ظام المسؤولیة عن عیب السلعة فالهدف من مسؤولیة العون الاقتصادي هو ضمان سلامة و أمن ن

  .المستهلك
إن فكرة العیب في مسؤولیة العون الاقتصادي أكثر إتساعا من فكرة العیب الخفي فالأخیرة تقتصر  -

 دي فهي أكثر إتساعا أما العیب في مسؤولیة العون الاقتصا، على كل تلف أو عوارض داخل السلعة ذاتها 
بالإضافة إلى أي عیب خارجي یتعلق ، تلف أو فساد الصناعة و عیب ، بحیث تشمل عیب تصمیم السلعة 

أو ما یسمى سوء تقدیم أو عرض ، لتزام بتقدیم معلومات صحیحة و كافیة عن منتجه البائع بالإبإخلال 
  .السلعة 

العیب الخفي إثبات أن السلعة  ضمان على مستوى عبء الإثبات یجب على المدعى في دعوى -
و ،  عموما حتى تقوم مسؤولیة البائع أو العون الاقتصادي، و أنه كان موجودا لحظة البیع ، بها عیب خفي 

 على العكس من ذلك نجد أن إثبات عیب السلعة في نظام مسؤولیة العون الاقتصادي عن سلعة المعیبة 
لمستهلك المضرور نتیجة عیب بالسلعة أدى إلى عدم توفیر السلامة یتمثل في إثبات أن الضرر الذي لحق با

  .ن العیب ظاهرا أو خفیا، سواء كاالمنتظرة من العون الاقتصادي 
فلا یحق لغیر المتعاقد أن یطالب ، لا یحق أن یطالب بضمان العیب الخفي إلا المشتري المتعاقد  -

أما في نظام مسؤولیة العون الاقتصادي فیحق لأي شخص مضرور من السلعة أن یطالب بتعویض ، به 
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أو غیر  عموما  سواء متعاقدا كان مع البائع أو مع العون الاقتصادي، الأضرار الناجمة عن عیب السلعة 
  .متعاقد 

  من و عیب عدم المطابقة لأالتمیز بین العیب المخل بالسلامة و ا: ثانیا
تقتضي القواعد التقلیدیة لمفهوم المطابقة أن یقدم البائع للمشتري سلعة تتوافر على مجمل الصفات 

و المطابقة بهذا المفهوم ، و التي عادة ما تحتویها أي سلعة أخرى من نفس النوع ، المتفق علیها في العقد 
  .لا شك أنها تختلف عن مفهوم عیب السلعة في مسؤولیة العون الاقتصادي 

جهاز التلفزیون مثلا إذا لم یقدم بعد شرائه صورة جیدة نقول أن هذا المنتج لم یطابق الرغبة أو التوقع 
بدون سبب واضح فنقول أن هذا المنتج لم یوفر السلامة التي أما في حالة إنفجاره ، المشروع من مشتریه 
للتداول في السوق كالسیارات و  و هذا المثال ینطبق على جمیع السلع التي تطرح، ینتظرها مشتریه منه 

  . )1(الأجهزة الكهربائیة و السلع الدوائیة و لعب الأطفال و أدوات التسلیة أو الترفیه
هو مدى إشتراط وجود رابطة عقدیة ، وجه الإختلاف بین مفهوم المطابقة و مفهوم عیب المنتج أأهم 

أما ، تكون إلا من خلال علاقة عقدیة فدعوى عدم المطابقة لا ، بین المضرور و المسؤول من عدمها 
سواء كان متعاقدا مع العون ، دعوى المسؤولیة عن عیب السلعة فیجوز أن یتمسك بها أي شخص مضرور 

  . )2(الاقتصادي أو غیر متعاقد
قد یحدث أحیانا نوع من الخلط بین مفهوم عیب إلا أنه ، رغم هذا الإختلاف بین مفهوم كل منهما 

في نقص السلامة أو الأمان و بین مفهوم المطابقة أي الصلاحیة للإستعمال ، و یحدث ذلك السلعة المتمثل 
و لاتتطابق ، لا توفر السلامة المنتظرة منها  ، بأن تكون السلعة عندما یتلاحق كل منهما على ذات السلعة 

أو یكون ذات العیب فیه الشروط المتطلبة في نظام مسؤولیة ، مع ما أتفق علیه المتعاقدین في ذات الوقت 
و یتحقق ذلك عندما تكون ، العون الاقتصادي  الواردة بالتوجیه و شروط إعتبار السلعة غیر مطابقة معا 

 حیث یشترط في السلعة حتى تكون مطابقة لما، سلامة السلعة مجرد وجه من وجوه الصلاحیة للإستعمال 
تظاره منها أن یتوافر فیها مستوى معین من الأمان أو السلامة إلى جانب الصلاحیة یجوز للمستهلك إن

و ، و بمعنى أخر یكون مفهوم المطابقة من السلعة بحیث یشمل في طیاته فكرة السلامة أیضا ، للإستعمال 
  : في النواحي التالیة یمكن أن نلخص مبررات التفرقة بین المفهومین 

تبار تختلف في كل منهما عن الأخرى من حیث مضمونها و مدى ما إن المصلحة محل الإع -
إذ أن عدم توافر عنصر الأمان في السلعة یعرض صحة الأشخاص و سلامتهم البدنیة ، تتطلبه من الحمایة 

في حین أن عدم مطابقة السلعة للإستعمال التي أعدت له یصیب مصالح إقتصادیة تمون ، أساسا للخطر 
و ، و لكنها بالطبع تكون أقل أهمیة عن كل ما یتعلق بالصحة و السلامة البدنیة ، حترام بلا شك واجبة الإ

                                                             
مرجع سالف جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة المعیبة ، ) 1
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الأمر الذي إستلزم النص ، القواعد الخاصة بضمان السلامة بقدر من الشدة  تتسممن ثم یكون طبیعیا أن 
  . )1(علیها نظرا لأن القواعد الخاصة بضمان المطابقة لا تسعه

فالمستهلك الذي یعلم ، لمطابقة یمكن أن تحل عن طریق مبدأ حریة المنافسة المشكلات المتعلقة با -
المطروحة یستطیع أن یختار من بینها ما یشبع حاجته و یتفق مع ذوقه و  السلع و الخدماتبخصائص 

تحت مسمى غیر مطابق  سلعكبیع ، إلا أنه لتجنب صور جسیمة من الغش ، مصلحته على أكمل وجه 
مثلا ، و على النقیض من ذلك فإن المشكلات المتعلقة بضمان السلامة لا یمكن تركها لمبدأ حریة المنافسة 

أمام ضرورة المحافظة على صحة و سلامة  یتضاءل، فمبدأ حریة التجارة و الصناعة مهما بلغت أهمیته 
   )2(لمعیبة اأن تنتج عن السلع  الأفراد ، و السلطات العامة یجب علیها التدخل لإبعاد الأخطار التي یمكن

یؤدي إلى إعطاء الأهمیة ذاتها ، إن تطبیق ذات القواعد على مسألتي المطابقة و السلامة  -
أما ، فعدم المطابقة بالمعنى الضیق لا یضر إلا بمصالح إقتصادیة ، لمشكلتین مختلفتین في درجة الخطورة 

و فرق كبیر بین هاتین ، لسلامة البدنیة للأشخاص نقص الأمان في السلعة فإنه یؤدي إلى المساس با
و لذلك كان من الضروري أن تخضع المسؤولیة الناشئة عن عدم توفر الأمان في السلعة ، المصلحتین 

لقواعد تختلف عن تلك التي تحكم المسؤولیة الناشئة عن عدم ضمان صلاحیة السلعة لإستعمالها الذي 
فقواعد ضمان العیوب الخفیة إذ ینحصر تطبیقها عن مسؤولیة ناشئة عن ضرر أحدثته السلعة ، عدت له أ

إنما تقتصر عن العیوب التي تضر بالجدوى الاقتصادي للسلعة ، أي عن كل مساس بالسلامة ، بعیوبها 
یت سواء بإلحاق خسارة بالمستهلك نتیجة أن السلعة أصبحت غیر صالحة للغرض المخصصة له أو بتفو ،

     . كسب علیه 
  كیفیة تقدیر العیب : الفرع الثاني 

لا یبحث فیه عن خطأ العون الاقتصادي و لكن یبحث ، یكون تحدید العیب وفقا لمعیار موضوعي 
و ذلك من خلال ما یعرف بمعیار ، فیه عن عناصر العیب على أساس موضوعي و لیس شخصي 

من طرف  إقتنائهاعند تحدید درجة السلامة التي ینتظر أن تحققها السلعة أو الخدمة عند ، الشخص المعتاد 
أي أنه یستبعد أي إعتبار ، أي أن العیب یقوم على عنصري السلامة و التوقع المشروع ، المستهلك 

  .فلا یعتد عند تقیم العیب بالتوقعات الشخصیة للمضرور، شخصي في تقدیر العیب 
لا یعني اللجوء على المعیار الذي یقیم به السلوك المسؤول ، وقعات الشخص المعتاد إعمال معیار ت

و ذلك لكون المعیار الأول یتعلق بتوقعات المضرور و لا یتعلق بسلوك ، في مجال المسؤولیة التقصریة 
نظام  فذلك لكون المسؤولیة الموضوعیة عن عیب السلعة أو الخدمة ذاتأما الثاني ، العون الاقتصادي 

ففي هذا النظام الخاص یعتبر وقوع ، و لا یمكن وصفها بأنها مسؤولیة عقدیة أو تقصریة ، خاص بها 
                                                             

نتجات الصناعیة المعیبة،  المسؤولیة جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب الم) 1
   . 286العقدیة ، مرجع سالف الذكر ، ص 
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بغیر حاجة إلى إلزام المضرور بإثبات توقعاته ، الحادث المسبب لضرر قرینة على وجود العیب في السلعة 
    )1(للشخص المعتادذلك أن وقوع الضرر في حد ذاته إخلال بالتوقعات المشروعة ، المشروعة 

مشروعیة التوقع لا تعني في هذا المجال مجرد التوافق أو الإنصیاع لقاعدة قانونیة فإتباع القواعد 
المهنیة أو الحصول على الترخیص القانوني بالإنتاج لا یعنیان إستیفاء المشروعیة التي تتحدد بها توقعات 

و إنما تحدید هذا المقصود ، المتدخل في السلعة  الشخص المعتاد في شأن السلامة التي یجب أن یوفرها
    .)2(و بما لا یخالف نص تشریعي أو تنظیمي، بهذه المشروعیة یبنى على أساس مقتضیات العدالة 

فإن تحدید العیب یخضع للسلطة التقدریة ، على أنه و بإستخدام معیار التوقع للشخص المعتاد 
إلا ، و إذا كان من الممكن الإستناد إلى المواصفات القیاسیة لإثبات مطابقة السلعة للمواصفات ، للقاضي 

أن هذه المواصفات قد لا تتطابق مع التوقع المشروع للشخص المعتاد و هو المعیار الذي یتم على أساس 
نتاج مؤشرا على خلوها من لذلك فإنه و إن كانت مطابقة السلعة للمواصفات الفنیة في الإ، منه تقدیر العیب 

الذي یدخل في إعتباره ترجیح ، إلا أن التقدیر النهائي لذلك یخضع للسلطة التقدریة للقاضي ، العیوب 
  .) 3(المعتاد على هذا المعیار الفني المتعلق بتصمیم السلعة و تنفیذها التوقعات المشروعة للشخص

المشرع على وضع الضوابط الموضوعیة للسلطة التقدریة للقاضي في تقییم مشروعیة  منحرصا 
 لمستهلك و قمع الغش السالف الذكرالمتعلق بحمایة ا 09/03من القانون  10فقد نص في المادة ، التوقع 

  : إلزامیة أمن المنتوج الذي یضعه للاستهلاك فیما یخص یتعین على كل متدخل إحترام " على أنه 
  .ممیزاته و تركیبه و تغلیفه و شروط تجمیعه و صیانته  -
  .تأثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع إستعماله مع هذه المنتوجات  -
عرض المنتوج و وسمه و التعلیمات المحتملة  الخاصة باستعماله و إتلافه و كذا كل الإرشادات و  -

  .المعلومات الصادرة عن المنتج 
  .المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة إستعمال المنتوج خاصة الأطفال فئات  -
  " تحدد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات عن طریق التنظیم  -

یجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك "من نفس القانون على أنه  09كما نصت المادة 
مال المشروع المنتظر منها و أن لا تلحق ضررا بصحة مضمونة و تتوفر على الأمن بالنظر إلى الإستع

المستهلك و أمنه و مصالحه و ذلك ضمن الشروط العادیة للإستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من 
   "قبل المتدخلین 

و إنما تضبطها ضوابط موضوعیة عند تقیمه لمشروعیة ، السلطة التقدریة للقاضي لیست مطلقة 
و من أبرز هذه الضوابط نذكر ، في السلعة أو الخدمة  المنتظرینمدى توافر السلامة والأمن التوقع لتقدیر 

  : ما یلي
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  .تقدیم أو عرض الخدمة أو السلعة  -
  .معقولیة الإستخدام المتوقع  -

  تقدیم أو عرض الخدمة أو السلعة :  أولا
و یتمثل هذا الأسلوب غالبا في ، أو الخدمة أسلوب و شكل تقدیمها للمستهلك  یقصد بعرض السلعة 

و یجب أن ، عرض السلعة أو الخدمة على الجمهور مصحوبا بنموذج له یوضح فیه خصائصه و مواصفاته 
 تهلك من معرفة طبیعة و كیفیة إستخدام السلعة أو الخدمة مل العرض كل وسیلة یمكن أن تمكن المسیش

و ذلك لحمایة المستهلكین من سوء ، أسلوب إستخدامه كالإعلانات و دلیل الإستخدام و التحذیرات الخاصة ب
أو ، عرض السلع أو تقدیم الخدمات التي تكون خاضعة لتحذیرات معینة موضوعة على أغلفتها أو معلنة 

حتى بخصوص السلع التي لا تحتوي على التحذیرات إلا أنه معروف عنها أنها ذات خطورة معینة على 
  .و سلامة و أمن المستهلكصحة 

 ي دعوى مسؤولیة العون الاقتصادي لى ذلك فإن تقدیم الخدمة أو عرض السلعة عنصرا حاسما فع
إذ یمكن للأعوان الاقتصادیین التأثیر في مدى سلامة توقعات المستهلكین و من ثم على مسؤولیتهم سلبا أو 
إیجابا ، عن طریق عدم ملائمة المعلومات المقدمة أو تقدیمها تقدیما یوحي بأن السلعة المعیبة على درجة 

الاقتصادي من المسؤولیة ، و مما یزید  كبیرة من السلامة ، و هذا الأمر بلا شك قد یؤدي إلى إفلات العون
سوء أن غالبیة المستهلكین المحتملین للسلعة أو الخدمة لا یمكنهم إدراك الخصائص الوظیفیة للسلعة خاصة 

بین و لا الشروط المتعلقة بنظم تشغیلها تشغیلا صحیحا ، فالعون الاقتصادي دائما بحاجة إلى إجراء موازنة 
و التي قد تؤدي إلى تخوف المستهلك ، الخاصة بإستعمال السلعة أو إقتناء الخدمة وضع التحذیرات و القیود 

و بین إنصیاعه للتعلیمات القانونیة التي تلزمه بتوضیح كل ، على طلبها  إقبالهو من ثم عدم ، منها 
ر أي أو ست، و الإمتناع عن إدعاء أي صفة غیر موجودة بمنتجه ، المخاطر و التحذیرات الخاصة بمنتجه 

نه قد یلجأ إلى الطریق السهل بحكم خبرته أو لذلك نجد ، خطر یحتمل أن تتسبب فیه السلعة أو الخدمة 
أو مظهر مكان تقدیم الخدمة ، و هو التأثیر في المستهلك من خلال المظهر الخارجي للسلعة ، المهنیة 

  . )1(الذي یمكن أن ینسیه النظر إلى رسائل التحذیر المرافقة لها
  معقولیة الإستخدام المتوقع :  اثانی

و إنما ، على النحو السابق بیانه فإن تحدید مدى تعیب السلعة لا یرتبط بمدى صلاحیتها للإستعمال 
و لذلك یجب على العون الاقتصادي أن یراعي عند ، بمدى نقصان أمان السلعة المتوقع من المستهلكین 

 للمستهلك طرح سلعته أو خدمته للتداول في السوق مدى إستجابتها لتوقعات الإستخدام المعقولة و الطبیعیة 
و عبارة الإستخدام المتوقع أو المنتظر بوجه طبیعي تعني أن العون الاقتصادي لن یكون مسؤولا عن 

و لذا فالمستهلك لا یمكنه المطالبة ، خدام غیر المألوف لما جرت علیه العادة الأضرار الناتجة عن الإست
إلا أنه یمكن ، بالسلامة لو إستخدم السلعة أو الخدمة إستعمالا غیر طبیعي أو غیر معقول لا یمكن توقعه 
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الأساسي و القول بمخالفة الإستخدام للأصول من كل الوجوه إذا كان للسلعة إستخداما أخر غیر الإستخدام 
و یجري تقدیر التوقعات المعقولة و الطبیعیة للمستهلك ، كان متوقعا منذ البدایة من جانب العون الاقتصادي 

طبیعة السلعة أو الخدمة و الغرض منها و مدى التقدم التقني  أهمها ، في ضوء مجموعة من العوامل 
   . )1(هالحالتها و المعلومات التي یقدمها الأعوان الاقتصادیین بشأن

 الرغبة المشروعة المتوقعة للمستهلك ینظر فیها بالنظر إلى المستهلك متوسط الحال بطریقة مجردة 
بحیث لا یمكن مطالبة الأعوان الإقتصادین أن یأخذوا في إعتبارهم الرغبات أو الإحتیاجات أو الأذواق التي 

كما یجب أن ینظر فیها بأسلوب واقعي إلى العلاقة بین العون ، تخص أو تتوافق مع كل مستهلك على حده 
المستهلك على بحیث یراعي العون الاقتصادي كل الخصائص التي إتفق مع ، الاقتصادي و المستهلك 

  : و یمكن القول أن مستخدمي أي سلعة من حقهم أن ینتظروا أن یتوقع من السلعة أمرین  توافرها في السلعة 
  .سلعة الوظائف العادیة و المألوفة المرجوة منها في ضوء إستخدامها الطبیعي لها أن تؤدي كل ال -
من السلع الخطرة بطبیعتها وجب أن  تأن لا تشكل السلعة خطرا غیر معقول علیهم و إذا كان -

  .)2(یكون مصحوبا بالمعلومات و التحذیرات اللازمة و المناسبة لتنبیههم
 د السلامة الذي یعد العیب قائما في حالة ثبوته مع معیار الخطورة على الرغم من تشابه معیار تحدی

للمسؤولیة الموضوعیة یقوم منفصلا عن خطورة  المنشئذلك أن العیب ، إلا أنه ینبغي عدم الخلط بینهما 
و لا یحتاج إثبات رجوع ، و لذلك لا یحتاج المضرور إلى إثبات خطورة السلعة حتى یثبت عیبها ، الشيء 

فبالرغم أنه یتم تقدیر مدى تهدید السلعة للسلامة في مجال المسؤولیة الموضوعیة ، الضرر لهذه الخطورة 
 إلا أن فكرة خطورة السلعة ذاتها هي فكرة مستقلة ، على أساس أنه عنصر من عناصر تحدید وجود العیب 

لأن السلعة قد تكون ، و لا ترتبط بوجود عیب في السلعة  ،قد ترتكز على المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة 
لذلك فهي لا تتفق مع فلسفة المسؤولیة ، و قد تكون معیبة و لا تكون خطرة ، خطرة و لا تكون معیبة 

   .)3(الموضوعیة التي ترتبط بتعیب السلعة وجودا و عدما
ى أساسه مسؤولیة العون تقوم عل و بذلك فإن الضرر الناتج عن الإستخدام المعقول للسلعة

یعد دلیلا على وجود العیب الذي  تقوم ، و الذي یتفق مع التوقعات المشروعة للمستهلكین ، الاقتصادي 
و مدى معقولیة الإستخدام یجري تقدیره بمعیار موضوعي لا ، على أساسه مسؤولیة العون الاقتصادي 

إذ یجب على العون ، و هناك فرق یجب التنبیه إلیه بین الإستخدام المعقول و الإستخدام المألوف ، شخصي 
، ذلك أن إستخدام الاقتصادي أن یراعي عند تصمیم و صناعة السلعة الإستخدام المعقول لا المألوف لها 

لعدم جریان ، مألوف السلعة في وجهة أخرى غیر مقصودة منها بحسب الأصل قد یكون معقولا و لكنه غیر 
  .عادة المستخدمین على إستعماله في تلك الوجهة 
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إلا أنها تبقى ، رغم هذه الضوابط المساعدة للقاضي في إعمال سلطته التقدریة في تقدیر العیب 
خاصة إذا كان هناك سلعة معینة یتم تصنیعها من عون إقتصادي ، الكثیر من الحالات الصعبة التقدیر 

لأنه لیس ، و ذلك إما لأنها فریدة من نوعها أو لحدثتها ، یوجد ما یماثلها في ذات النوع  بحیث لا، معین 
التي یمكن بالتي تثار بشأنها الدعوى بالسلامة  السلعة  من الممكن أن تقارن السلامة و الأمان التي تقدمها

عوبة تكمن في أننا لا نعرف و عندما لا توجد مثل هذه السلع فإن الص، أن تقدمها سلع أخرى من ذات النوع 
  . مان التي یمكن للمستهلك أن ینتظرها منها لأتحدید معاییر السلامة و ابال

  وقت تقدیر العیب :  الفرع الثالث
نه یلزم التحقق من وجود العیب ، حیث أیعتبر وضع السلعة في التداول شرط مكملا لشرط العیب 

كما یعتبر هذا التاریخ نقطة البدایة بالنسبة لحساب مدة ، قبل إطلاقها بإرادة العون الاقتصادي في التداول 
و یعني ، فتقدیر العیب یؤخذ في الإعتبار لحظة إطلاق السلعة موضوع التداول ، تقادم دعوى المسؤولیة 

الاقتصادي لا تنشأ إذا لم یكن العون الاقتصادي قد وضع السلعة  ذلك أن المسؤولیة الموضوعیة للعون
ثبت أن ، أو إذا ثبت أن العیب لم یكن موجودا وقت إطلاق السلعة في التداول أو إذا ، موضع التداول 

 العیب قد نشأ بعد هذا الإطلاق فإذا كانت السلعة تهدد سلامة المستهلكین على خلاف توقعاتهم المشروعة 
كما أن مسؤولیة ، إلا من لحظة إطلاق السلعة للتداول ، ون الاقتصادي لا یجب أن یتحمل ذلك فإن الع

و بالتالي فهي ، العون الاقتصادي الموضوعیة عن عیوب السلع تنحصر في المسؤولیة عن عملیة الإنتاج 
تلك العیوب  و بصفة خاصة، لا تشمل مسؤولیته عن عیوب لم تكن متسببا فیها و لم یشارك في إحداثها 

و ، أي أن السلعة خرجت من حیز الإنتاج إلى حیز الإستعمال ، التي تنشأ بعد وضع السلع موضع التداول 
ن خروج السلعة من تحت ید العون ، و بمفهوم المخالفة فإتقدیر هذه اللحظة یخضع لتقدیر قاضي الموضوع 

، حتى و إن یؤدي إلى مسؤولیته عنها  خرالحجز القضائي أو أي طریق أ الاقتصادي عن طریق السرقة أو
  ) 1(ثبت تعیبها على النحو السابق بیانه

قد وسع المشرع الجزائري هذا المجال لما إعتبر العون الاقتصادي مسؤولا عن سلامة السلعة طوال عملیة 
) الملغى (  89/02عرض المنتوج للاستهلاك حسبما یفهم من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 

سالف الذكر ، و بذلك یقصد  90/266من المرسوم التنفیذي  03المتعلق بحمایة المستهلك ، و كذا المادة 
بعملیة العرض للاستهلاك جمیع المراحل من طور الإنشاء الأولي إلى العرض النهائي للاستهلاك قبل 

، أي أن سالف الذكر  89/02من القانون  01من المادة  02الإقتناء من قبل المستهلك ، حسب الفقرة 
و لیس فقط ، لسلعة قبل إقتناؤها من قبل المستهلك العون الاقتصادي یكون مسؤولا عن العیب الذي یكون با

من  03و لقد أكد المشرع هذا لمعنى بموجب المادة ، عن العیب الذي یكون بالسلعة قبل طرحها للتداول 
  " و یسري مفعول هذا الضمان لدى تسلیم المنتوج " ... سالف الذكر التي نصت على أنه  90/266المرسوم 
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بذلك المشرع وسع النطاق الزمني للمسؤولیة نتیجة توسیعه للنطاق الشخصي للمسؤولین فالمسؤول 
، ذلك بل جمیع الأشخاص الذین تدخلوا في عملیة عرض السلعة للاستهلاك ، الضامن لیس هو المنتج فقط 

موجودین في  بل یكون، ن هؤولاء الأشخاص الأخارین غیر المنتج لا یكونون موجودین لحظة الإطلاق أ
فالمشرع ، اللحظات التي تمتد من لحظة الطرح في التداول إلى غایة لحظة الإقتناء من قبل المستهلك 

بل إعتمد لحظة ، الجزائري لم یعتمد لحظة الطرح في التداول كلحظة خاصة لتقدیر وجود العیب في السلعة 
ؤولا عن العیب الذي یكون موجودا بالسلعة الإقتناء من قبل المستهلك بمعنى أن العون الاقتصادي یكون مس

، مما یعني معه أن لحظة الإنشاء الأولى و لحظة الإقتناء من قبل خلال عملیة عرضها للاستهلاك 
  . ) 1(المستهلك تعتبران لحظتان محددتان لهذه العملیة من الناحیة الزمنیة

  الضرر الموجب لمسؤولیة العون الاقتصادي :  المطلب الثاني
د وقوع الضرر یبدأ التفكیر في مسألة المتسبب فیه و تحریك دعوى التعویض ضده و نتیجة بمجر 

الشيء الذي أدى إلى التفكیر في تقریر ، التطور التكنولوجي و الصناعي عرفت الأضرار توسع و تنوع 
سواء ، المسؤولیة عنها تجاه كل مستهلك مضرور من السلعة أو الخدمة المعروضة من العون الاقتصادي 

  .كان متعاقدا أم غیر متعاقد معه 
خیرة بعدم لأفلا مجال للتكلم عن هذه ا، یعتبر الضرر عنصرا هاما من عناصر المسؤولیة المدنیة 

و في هذا الجانب تختلف ، لأنها لا توجد دعوى بغیر مصلحة ، وجود ضررا لا عقدیا و لا تقصیریا 
و ذلك وفق ما یعرف ، ن تقوم رغم عدم وجود ضرر ألتي یمكن المسؤولیة المدنیة عن المسؤولیة الجزائیة ا

  .ب عنها أي ضرر تبالعقاب عن الشروع في الجرائم و لو خاب تنفیذها و لم یتر 
حسبما یستفاد من نص لقد إشترط القانون حدوث الضرر كعنصر من عناصر المسؤولیة المدنیة 

فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب  كل" من القانون المدني التي نصت على أنه  124المادة 
في فقرتها الأولى من ذات  184، كما نصت المادة " ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض 

لا یكون التعویض المحدد في الإتفاق مستحقا إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقه أي " القانون على أنه 
  " ضرر 

و قد حرص المشرع على هذه الحمایة ، تصادي ملزم بعدم الإضرار بالمستهلك عموما فإن العون الاق
للمستهلك ، و ذلك عندما جعل مسؤولیة العون الاقتصادي تقوم في غالب الحالات و لو لم یترتب ضرر عن 
ما یعرضه من سلعة أو یقدمه من خدمة للمستهلك ، أي حتى قبل إقتناء المستهلك لها ، و هو ما یمكن أن 

من هذا القانون ، إذ تنص هذه  70خاصة المادة ،  ستشف من أحكام قانون حمایة المستهلك و قمع الغشی
یعرض ... من قانون العقوبات كل من  431المادة على أنه یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 

  ..."مال البشري أو الحیواني أو یضع للبیع أو یبیع منتجا ما یعلم أنه مزور أو فاسد أو سام أو خطیر للإستع
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  المقصود بالضرر : الفرع الأول
، و بذلك  )1(تقوم مسؤولیة العون الاقتصادي متى نتج ضرر عن عیب في السلعة أو الخدمة

فالضرر عنصر هام من عناصر مسؤولیة العون الاقتصادي عن سلعه و خدماته المعیبة لهذا كان لازاما 
  .تحدید المقصود بالضرر 

بشكل عام فإن الضرر الذي یستتبع المسؤولیة و التعویض هو الأذى الذي یصیب الشخص من 
سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة ، جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له 

یكون أي أنه لا یشترط أن ، بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو حریته أو شرفه و إعتباره أو غیر ذلك 
 و یكفي أن یقع على مصلحة للشخص و لو لم یكفلها القانون بدعوى خاصة ، المساس بحق یحمیه القانون 

و دون إلزام قانوني ، كمصلحة من یعولهم الشخص ، طالما هذه المصلحة مشروعة أي غیر مخالفة للقانون 
   .)2(علیه في بقاء هذا الشخص على قید الحیاة

لأن التعویض لا یكون إلا ، فالضرر شرط أولي لقیام المسؤولیة المدنیة و أركان المطالبة بالتعویض 
و لأن مدعي المسؤولیة لا تكون له مصلحة في الدعوى إلا إذا كان قد أصابه ، عن ضرر أصاب طالبه 
لقابلة للمسألة بمجرد فإذا وقعت جریمة شروع في أحد الأفعال الموصوفة جنائیا و ا، ضرر یطالب بتعویضه 

و لكنه لا یلزم بأي تعویض قبل من شرع تجاه بالفعل الموصوف ، الشروع فإن الجاني یسأل عن ذلك جزائیا 
، و قد  )3(جزائیا إذا كان هذا الشخص لم یتأثر بالمحاولة التي كانت موجهة ضده و لم یلحقه منها أي ضرر

مساسا یترتب علیه جعل مركزه أسواء ، عرف الضرر أیضا بأنه المساس بحق أو مصلحة مشروعة للشخص 
  . )4(إنتقاصا من المزایا أو السلطات التي یخولها ذلك الحق أو تلك المصلحة لصاحبه، مما كان قبل ذلك 

  . )5(وك أو الإخلال بالعقدو عرف أیضا بأنه محل الإلتزام بالتعویض الذي ینشأ عن الإنحراف بالسل
و لا یهم أن یكون المستهلك المضرور قد تلقى هذا الضرر مباشرة من مصدره أو انه تلقاه مرتدا عن 
مضرور أخر لأن الضرر المرتد هو الضرر الذي أصاب شخصا نتیجة ضرر أصاب شخصا أخر فهو 

  .)6(شخص أخر بضرر مرتد یفترض أن الفعل الضار قد ألحق بشخص المستهلك ضررا أصلیا عاد على
                                                             

1 ) Dalila Zennaki " Les effets du défaut de sécurité des produis en droit algérien " in colloque 
francoalgérien unversité montesquieu bordeaux IVet l'universite d'oran ES- senia 22 mai2002 
sous la direction de dalila et bernard saintourns intitulé lobligation de sécurité" presse 
universtaires de bondeaux pessac 2003. Ali fatek . op cit p 445 . 
2) Savatier – traite de la resposabilité civil .Dalloz .I p 572.  
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یمتد فیها هذا فالضرر المرتد یتمثل في كونه ضررا تابعا یتولد عن الضرر الأصلي في الحالة التي 
الأخیر لأشخاص أخارین غیر المستهلك المضرور الأصلي و مثال ذلك لو توفي أحد الأشخاص نتیجة 

من زوجته و أبناءه الصغار ففي هذا المثال حادث مرور و كان المتوفي هو المعیل الوحید لأسرته المكونة 
نجد أن هناك ضررا أصلیا أصاب المتوفي مباشرة یتمثل في الوفاة و في نفس الوقت فإن الوفاة و بإعتبارها 
ضررا أصلیا أدت إلى فقدان الزوجة و الأولاد لرب الأسرة الذي كان یعیلهم أي فقدان العائل الوحید لهم هذا 

   .)1(هو الضرر المرتد
  أنواع الضرر :  الفرع الثاني

الضرر هو ما یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة و هو إما مادي و إما 
  .معنوي 

  الضرر المادي : أولا 
یعرف الضرر المادي بأنه الضرر الذي یصیب الإنسان في جسده أو ماله أو إخلاله بمصلحة ذات 

  .قیمة مالیة
بما في ذلك السلعة ، أو المتمثلة في هلاك شيء ، الأضرار المالیة هي الأضرار الواقعة على شيء 

أو إستخدمه في غیر ، ن یكون الشخص الواقع علیه الضرر قد تملك هذا الشيء ، شرط االمعیبة ذاتها 
  .) 2(أغراض تجاریة أو أعمال مهنته أو حرفته

غیر ،یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یستثني من التعویض الأضرار التي تلحق بالسلعة المعیبة ذاتها 
أو ممارسته مهنته أو حرفته أن الأشیاء أو الأموال التي تملكها الشخص أو إستخدمها في أغراض تجاریة 

المتعلق  04/02ون من القان 03من المادة  02على أساس ما جاء في الفقرة ، مستثناة من التعویض 
ن المستهلك هو كل شخص طبیعي أو معنوي أبالقواعد لمطبقة على الممارسات التجاریة و التي نصت على 

  "و مجردة من كل طابع مهني ... یقتني سلعة قدمت للبیع 
یرجع هذا الإستثناء لكون أن الهدف من تقریر المسؤولیة عن المنتوجات المعیبة هو حمایة المستهلك 

ن الأضرار التي تلحق بالأعوان الاقتصادیین ذاتهم غالبا ما تكون ذات قیمة أي و لیس المهني ، كما العاد
و بالتالي لا یتصور إلزام العون الاقتصادي بتعویض مثل هذه الأضرار بناء على المسؤولیة ، مرتفعة 

و بالتالي فإنه ، ا مسبقا دون حاجة إلى إثبات خطئه أو تقصیره فهذه الأضرار لا یمكن توقعه، الموضوعیة 
مما یؤدي إلى ، و حتى التأمین بشأنها تحیطه بعض الصعوبات من حیث التقدیر ، غالبا ما یغطیها التأمین 

    ).3(نرفع قیمة أقساط التأمی
                                                             

تاریخ الإطلاع  2010مقال إلكتروني منشور في جانفي ) الضرر المرتد في المسؤولیة المدنیة ( محمد سلیمان بشیر، ) 1
    www.Mojtama 3alquanon.maktoobblog.com: نقلا  عن الموقع الإلكتروني  21/07/2012

   . 448مرجع سالف الذكر ، ص ... على فتاك ، تأثیر المنافسة على الإلتزام ، ) 2
 210حسن عبد الباسط جمیعي ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة  ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3

  .  211ص 



363 
 

لذي او الضرر المادي ینقسم إلى ضرر جسدي و ضرر مالي ، ضرر جسدي متمثل في الأذى 
أو التسبب في جروح أو حروق  )1(كإزهاق روح أو إحداث عاهة مستدیمة أو مؤقتة ، یصیب جسم الإنسان 

أو مرض ، ففي حالة الجرح مثلا یجب على المحكمة عند تقدیرها للضرر أن تأخذ بعین الإعتبار المصاریف 
 لمصاب سواء من دواء و تحالیل و أشعة و أجرة الطبیب و الإقامة في المستشفى و تكالیف مرافق ا، الطبیة 

كما  ضمن هذه التقدیرات مصروفات النقل و الألات الطبیة و المساعدة التي یحتاجها المصاب  كما یدخل
  .تقدر الضرر الناجم عن الألام الجسدیة و المعنویة خاصة في حالة التشوه الخلقي أو الجمالي 

نظرا لتعطل ت قیمة مادیة أو إقتصادیة ضرر المالي یصیب مصالح المتضرر ذاو هي صورة ال
  . )2(قدراته على الكسب أو في نفقات العلاج

أي الذي یصیب الذمة المالیة كإلحاق التلف بمال الغیر أو ، لهذا سمي بالضرر الاقتصادي 
كما یمكن أن یكون هدم منزل الغیر أو سرقة أمواله  الإنتقاص من قیمته نتیجة لذلك الضرر أو حرق أو

كما هو الحال إذا تسبب الحادث ، الضرر نقص في قیمة الشيء الإقتصادیة دون أن یصیبه تلف مادي 
  .ع في المستقبل یإذ في هذه الحالة ینقص من قیمتها الإقتصادیة عند الب، بأضرار جزئیة لسیارة 

ص له بسبب العیوب التي كما قد ینجم الضرر المالي عن عدم صلاحیة المنتوج للإستعمال المخص
  .)3(تحتویها تلك المنتوجات

فالضرر المالي یمس المستهلك المضرور في مصالحه المالیة الإقتصادیة و ذلك بخسارة تحصل أو 
  .  )4(بمصاریف تبذل أو بخلل في الذمة المالیة یطرأ بتلف الشيء أو بتعیب فیه یخفض من قیمته

  .شروط دي موجب للتعویض لابد من توافر عدة حتى یكون الضرر الما 
  شروط الضرر المادي  )1

  یجب أن یكون الضرر محققا : الشرط الأول 
أو أنه سیقع في ، أي وقع فعلا ، الضرر موضوع مسؤولیة العون الاقتصادي یجب أن یكون محققا 

ام سببه و إن تراخت بل یشمل الضرر الذي ق، و الضرر المحقق لا یشمل الضرر الحال فقط ، وقت لاحق 
طبیبا و أتلف بخطأ منه أحد أعضاء كما لو كان العون الاقتصادي ، أثاره بعضها أو جلها إلى المستقبل 

ن ، ذلك أعطى علاجا بهدف الإختبار ، أو أأو أجرى تجارب طبیة دون موافقة المریض ، جسم المریض 
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، ص  2005، محمد بودالي ، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة ، دراسة مقارنة ، مصر ، دار الفجر للنشر و التوزیع ) 3
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ستؤثر مستقبلا ، هذا إذا  ه مما لا شك فیهإلا أن، هذه الأخطاء و إن لم تؤثر حالا على حالت المریض 
أما المسؤولیة الجنائیة للعون الاقتصادي فإنها یمكن أن تقوم ، مر بالمسؤولیة المدنیة بصفة خاصة تعلق الأ

لأن المسألة قد تقع لمجرد إنتهاء تاریخ صلاحیة سلعة معینة و إن لم یكن ، حتى بدون وجود ضرر محقق 
كون مثلا لمجرد عدم مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القانونیة رغم عدم كما ت، هناك متضرر منها 

  .أو أنها قد لا تؤدي إلى ضرر و لكن هناك غایة تشریعیة إقتصادیة أو سیاسیة من ذلك ، وجود الضرر 
  الضرر الحال و الضرر المستقبل  -

أما ، ذلك لأنه ضرر محقق و ثابت على وجه الیقین و التأكید ، الضرر الحال لا یطرح أي مشكل 
و هذا النوع ، الضرر المستقبل فهو الضرر الذي تحقق سببه و تراخت أثاره كلها أو جزء منها إلى المستقبل 

فجبر ، ، فإذا كانت السیارة عرضة لحادث لعیب في التصنیع  )1(من الضرر یأخذ حكم الضرر المحقق 
كما  و إنما یمتد لحرمان صاحبها من قیادتها و إستعمالها لمدة من الزمن ، بإصلاحها فقط  الضرر لا یكون

یشمل أیضا الضرر الاقتصادي الذي لحقها جراء إنخفاض قیمتها عند إعادة بیعها ، فحسب ما یستفاد من 
ر مع مراعاة من القانون المدني فإن المشرع منح للقاضي سلطة تقدیر التعویض عن الضر  182نص المادة 

نهائي أعطاه و إن لم یتمكن القاضي وقت الحكم من تقدیر التعویض بشكل ، الظروف الملابسة بالمسؤولیة 
المشرع سلطة الإحتفاظ للمضرور بالحق بالمطالبة بالتعویض خلال مدة معینة و طریقة التعویض یعینها 

 و تقدیر التعویض یكون نقدا ، أو مرتب مدى الحیاة ، فقد تكون على شكل أقساط ، القاضي تبعا للظروف 
أو یحكم ، و بناء على طلب المضرور للقاضي أن یأمر بإعادة الحال إلى ما كانت علیه ، و تبعا للظروف 

بالتعویض بتقدیم بعض الإعانات التي تتصل بالعمل غیر المشروع ، أما إذا ما تفاقم الضرر عن ما كان 
له لا یمنع المضرور من المطالبة بدعوى جدیدة بتعویض ما لم یكن القاضي قد  علیه عند تقدیر القاضي

و لأن ، لإختلاف موضوع الدعویین ، توقعه من ضرر و أن ذلك لا یحول دون قوة الشيء المقضي به 
و كثیرا ما یلاحظ في مجال حوادث المرور إذ یسمح ، موضوع الدعوى الجدیدة هو ما إستجد من ضرر 

  .الحاصلة بعد مرور ثلاث سنوات كانیة مراجعة تفاقم الضرر و المضاعفات المشرع بإم
  الضرر المحتمل  -

 لكنه محتمل الوقوع ، و لیس هناك ما یؤكد على أنه سیقع في المستقبل ، و هو ضرر لم یقع أصلا 
قق و تمیزه عن الضرر المستقبل في كون هذا الأخیر مح، و هذا لا یمكن تعویضه لأنه ضرر مفترض 

 و إنما متروك للإحتمالات  أما الضرر المحتمل فهو غیر محقق الوقوع ، الوقوع لذلك یجب التعویض عنه 
كما أن القضاء لا یقبل الدعوى قبل ، لذلك لا یصح التعویض عنه و إنما یجب الإنتظار إلى أن یقع 

فإنه إن إستطاع متابعة العون ، ، فالفلاح الذي یشتري مبید لمزروعاته و یؤدي إلى إتلافها  )2(حلولها
إلا أنه لا یستطیع ، الاقتصادي منتج هذا المبید عن ما لحق مزروعاته من ضرر یكون هذا الضرر محقق 

                                                             
الطبیب و مساعدیه ، أطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، أحمد محمود سعد ، مسؤولیة المستشفى الخاص عن أخطاء ) 1

  . 462، ص  1983
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الأرض بجعلها غیر صالحة للزراعة ، و ذلك لكون هذا  الذي قد یلحق عن الضرر لتعویضبامطالبته 
، و إن كان عملیا صعب الإثبات من ناحیة  الضرر الأخیر محتمل لا یجب التعویض عنه إلا إذا وقع

علاقة السببیة التي سنتناولها لاحقا ، لأنه قد یكون رش أرضه بالعدید من المبیدات الأخرى ، كما أنه قد 
  . یصطدم بتداعیات التقادم 

  تفویت الفرصة  -
، فإذا كان الضرر الناشىء  )1(و هو حرمان الشخص من فرصة كان یحتمل أن تعود علیه بالكسب

فوزه في مسابقة عن تفویت فرصة على شخص ما سواء في شفائه من مرض ما أو نجاحه في إمتحان أو 
ن تفویتها أمر إن كانت الفرصة أمرا محتملا إلا ألأنه و ، مر یجب التعویض عنه أو حصوله على أ...

ر الناجم عن فوات الفرصة متى كانت ، فالمشرع یعوض الضر  )2(و من ثم وجب التعویض عنه، محقق 
، فالمحامي  )3(و یختص بتقدیرها قاضي الموضوع دون أي رقابة علیه من المحكمة العلیا، حقیقیة و جدیة 

قد یكون مسؤولا عن ، الذي یفوت أجال إستئناف الحكم عن موكله و لا یقوم بإجراء إستئنافه خلال الأجال 
  .عن موكله  الضرر الناجم عن تفویت هذه الفرصة

  الإخلال بحق أو مصلحة مشروعة : الشرط الثاني 
من القانون المدني فإنه للتعویض عن الضرر لابد أن تكون هناك مصلحة  97و  96طبقا للمواد 

و هذه المصلحة لا تتعارض مع النظام العام و الأداب العامة فالإخلال بحق أو بمصلحة ، مشروعة 
فللمستهلك ، مشروعة یحمیها القانون یستوجب مسألة العون الاقتصادي على ما ترتب عن ذلك من ضرر 

  .  الحق في سلامة جسمه و ماله 
  أن یكون الضرر شخصیا : الشرط الثالث 

 كون الشخص لا یستطیع أن یطالب بالتعویض عن ضرر أصاب غیره و هو شرط بدیهي و ذلك ل
و هو ، بأن كان وارثا مثلا فیطالب بالتعویض عن هذا الأساس ، إلا إذا كان نائبا عن المصاب أو خلف له 

إكتسبه بنفسه ، بل بحق جاء عن طریق المیراث عن مورثه ، و ما علیه إلا لا یطالب في هذه الحالة بحق 
نه وارث ، و لكن هذا الأمر قد یتسع بالنسبة لمسؤولیة العون الاقتصادي بالنظر للدور المنوط أن یثبت بأ

  .بجمعیات حمایة المستهلك 
و في الحقیقة أن المطلع عن أحكام مسؤولیة العون الاقتصادي ، هذه معظم شروط الضرر المادي 

ن هذه ملاحظات هامة ، مفادها أ ، یصل إلىثم من خلال النصوص الخاصة ، من خلال القواعد العامة 
و ذلك لكونها ، إنما تذهب لأبعد من ذلك ، المسؤولیة لا تتعلق بخطأ و لا حتى بعیب و لا حتى بضرر 

الأمن و السلامة في  عدم كفایةو منه متى ثبت ، مسؤولیة موضوعیة ترتكز على أساس ضمان السلامة 
فأساس ، السلعة أو الخدمة التي یقدمها العون الاقتصادي فإنه قد یكون موضوع مسألة مدنیة أو جزائیة 

                                                             
   . 163المرجع نفسه ، ص ) 1
   . 505الذكر ، ص  حمدي أحمد سعد ، الإلتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبیع ، مرجع سالف) 2
   . 165بلحاج العربي ، النظریة العامة للإلتزام ، الجزء الثاني ،  مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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و ذلك أن العون الاقتصادي و هو یعرض سلعه و یقدم ، المسؤولیة هنا هو المساس بسلامة المستهلك 
یبة أو مصدر ضرر أو خطر على مستهلكها أو خدماته مدین بإلتزام مفاده أن لا تكون سلعه أو خدماته مع

المتعلق  09/03من القانون  04و هو ما كرسته المادة ، منه أمستعملها أو طالبها في ماله و صحته و 
یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك إحترام إلزامیة " بحمایة المستهلك بقولها 

من نفس القانون  09كما نصت المادة " أن لا تضر بمصلحة المستهلكسلامة هذه المواد و السهر على 
من بالنظر إلى لأیجب أن تكون المنتجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة و یتوافر بها ا" على أنه 

منه و مصالحه و ذلك ضمن أالإستعمال المشروع و المنتظر منها و أن لا تلحق ضرر بصحة المستهلك و 
یتعین على كل متدخل إحترام إلزامیة أمن " من ذات القانون بقولها  10و المادة " تعمال الشروط العادیة للإس

  .  "الذي یضعه للاستهلاك المنتوج 
  الضرر المعنوي  :ثانیا

على النحو السابق تفصیله فإن الضرر یتمثل في الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس 
فما المقصود ، و هذا الضرر كما یكون مادیا یمكن أن یكون معنویا ، بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة 

  بالضرر المعنوي ؟ 
  مفهوم الضرر المعنوي ) 1

و إنما یسبب فقط ألما معنویا ، یعرف الضرر المعنوي بأنه الضرر الذي لا یمس الذمة المالیة 
  . )1(للمتضرر

ریض یلحق به الأذى ، و قد یظهر ذلك م المفإذا كان العون الاقتصادي طبیبا مثلا فإن مساسه بجس
بالألام الجسمانیة و النفسیة أو ما ینشأ من تشوهات و عجز في وظائف الجسم و یختلف تقدیر الضرر من 

و ، إنسان إلى أخر ، فالضرر الذي یصیب الفتاة غیر الضرر الذي یصیب الشاب أو العجوز أو الطفل 
لعجز أیضا من خلال مدى ثقافة أو مجال العمل أو الظروف ینظر لأثار الضرر الناجمة عن الإصابة أو ا

  .) 2(الإجتماعیة أو الجسمانیة للمتضرر
أي أن مفهوم الضرر المعنوي یتمحور حول فكرة المساس أو الأذى الذي یصیب الشخص في 

  .دون أن یسبب له خسارة مالیة أو إقتصادیة، سمعته أو شرفه أو عاطفته أو شعوره 
  التمیز بین الضرر المعنوي و الضرر المادي ) 2

  لأنه كثیرا ما یأتي الضرر المعنوي ممتزجا بالضرر المادي كان لابد من التمیز بینهما 
  .و قد إعتمد الفقه لأجل ذلك على معیارین 

و المعیار الثاني  المعیار الأول ینظر إلى طبیعة الحق أو المصلحة التي وقع علیها الإعتداء ، 
  .خذ بطبیعة النتائج أو الأثار المترتبة على هذا الإعتداء یأ

                                                             
، ص  1981سعدون العامري ، تعویض الضرر في المسؤولیة التقصیریة ، بغداد ،  منشورات مركز البحوث القانونیة ، ) 1

69 .   
   . 166ص  165، ص  1999دار الجامعة الجدیدة للنشر ،  محمد حسین منصور ، المسؤولیة الطبیة ،) 2



367 
 

أما ، طبقا للمعیار الأول یكون الضرر مادیا إذا كان الحق مالیا سواء كان حقا عینیا أم حقا شخصیا 
  .  )1(صیقة بالشخصیة و حقوق الأسرة فإن الضرر یكون أدبیاحق غیر مالي كالحقوق اللإذا كان ال

و طبقا للمعیار الثاني فإن الضرر المادي یتمثل في الخسارة المالیة التي تنتج عن المساس بحق أو 
و بعبارة أخرى یعتبر ضررا مادیا كل مساس ، بمصلحة سواء كان الحق أو المصلحة مالیا أو غیر مالي 

حق أو بمصلحة و بعبارة أخرى یعتبر ضررا مادیا كل مساس ب، مالیا أو غیر مالي بحق أو بمصلحة 
مشروعة سواء كان هذا لحق مالیا أو غیر مالي على نحو یترتب علیه تفویت مزیة مالیة تنتج لصاحب هذا 
الحق من إستعماله أو تكبیده تكالیف مالیة ، أما الضرر المعنوي فهو الذي یصیب الإنسان في جسمه إصابة 

رفه أو كرامته أو في شيء یحرص علیه تسبب له ألاما جسمانیة أو نفسیة أو تصیبه في عواطفه أو ش
  . )2(الإنسان دون أن یسبب له خسارة مالیة

  أنواع الضرر المعنوي ) 3
  الضرر المعنوي غیر المتعلق بالجانب المادي أو الجسمي ) أ

جتماعي أو الحقوق المتعلقة بالذمة الإجتماعیة أو الحقوق لإیشمل هذا النوع من الضرر الجانب ا
و هذه الحقوق متعددة و تشمل الحق في الحیاة و الحریة و في الشرف و الإعتبار و في ، الشخصیة للفرد 

علیه له الحق  إعتداءفإن من ، فإذا ما تعرضت هذه الحقوق للإعتداء من الغیر ، الإسم و في سلامة الجسم 
  . )3(بالمطالبة بالتعویض عن الضرر المعنوي نتیجة لذلك الإعتداء

 تج عن الإعتداء على جسم الإنسان الضرر المعنوي النا  ) ب
الألام النفسیة التي خلفها هذا یقصد بالضرر المعنوي الناتج عن الإعتداء على جسم الإنسان 

أي ما ، أو ألاما معنویة ناتجة عن حرمان الإنسان من متعة الحیاة ، سواء ما كانت ألاما جسدیة ، الإعتداء 
نتج عن ذلك الإعتداء من الألام النفسیة الناتجة عن التشوه الذي خلفه الضرر و أفقد الشخص المظهر 

و ینبغي هنا عدم الخلط بین المساس بالتكامل الجسدي كضرر معنوي یستحق التعویض ، الجمالي له 
لكلي عن العمل الذي سببه مستقلا عن غیره من الأضرار و القدرة عن العمل معه و بین العجز الجزئي أو ا

لي لا یتعارض مع او هذا بالت، الضرر و الذي یستحق تعویضا عن الضرر المادي الذي لحق بالمضرور 
التعویض المعنوي الذي كان ناتجا عن الإنتقاص من الإمكانیات الشخصیة خاصة الإمكانیات المعنویة أو 

  .)4(فقدها
  الضرر المعنوي الناجم عن فقدان الحیاة ) ج

إذا نجم عن الإصابة وفاة المصاب فإن ذلك یعطي أصحاب الحق في التعویض رفع دعوتین 
و ، الأولى تعني تعویض المصاب نفسه من وقت الإصابة حتى تاریخ وفاته ، متمیزتین من الناحیة القانونیة 

                                                             
   . 30، ص  1990عبد االله مبروك النجار ، الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي و القانون ، القاهرة ، دار النهضة ، ) 1
   . 13، ص  1982أحمد شرف الدین ، إنتقال الحق في التعویض عن الضرر الجسدي ، ) 2
   . 109اللصاصمة ، المسؤولیة المدنیة التقصریة ، مرجع سالف الذكر ، ص عبد العزیز ) 3
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ثانیة فهي هذا التعویض یدخل في تركة المتوفي و یوزع علیهم حسب حصصهم في التركة ، أما الدعوى ال
و هي مقررة لكل من تضرر ، من أجل تعویض الضرر الذي أصاب أصحاب الحق في التعویض شخصیا 

  .شخصیا نتیجة الحادث الذي سبب الوفاة و هو ما یسمى بالضرر المرتد 
المصاب قبل وفاته قد رفع دعوى یطالب بها بالتعویض عن الضرر المعنوي و تحدد مقدار  فإذا كان

فإن هذا الحق بالتعویض الناجم عن الضرر المعنوي الذي ، التعویض سواء بمقتضى إتفاق أو بحكم قضائي 
و ، وفاة أصاب الشخص المتوفي لا ینتقل إلى الورثة كضرر معنوي بحت إلا إذا طالب به المتوفي قبل ال

  )1(حددت قیمته بمقتضى إتفاق أو بحكم قضائي 
  شروط الضرر المعنوي ) 4

الضرر المعنوي مثله مثل الضرر المادي من حیث وجوده و نشأته النحو الذي یكون فیه سببا لقیام 
و من ثم قیام حق الشخص المضرور في المطالبة بالتعویض عن هذا الضرر یشترط فیه ، المسؤولیة 
و أن یكون الضرر المعنوي محققا و أن یكون الضرر شخصیا و ، مصلحة معنویة مشروعة المساس ب

و أغلب هذه الشروط لا تختلف من ناحیة المفهوم عن ، و أن لا یكون قد سبق التعویض عنه ، مباشرا 
  .شرح سابقا بهذا الصددة بالضرر المادي لهذا نكتفي بما الشروط المتعلق

  المعنوي تطبیقات الضرر ا) 5
غیر أن ، لم یأتي القانون المدني الجزائري بنص صریح یقضي بمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي 

من القانون المدني جاءت مطلقة لا تمیز بین الضرر المادي و الضرر المعنوي  124صیاغة نص المادة 
 من ذات القانون  182مادة من هذا القانون المتعلقة بمدى التعویض تحیلنا إلى ال 131ن نص المادة أكما 

و هو ما یستدعي تدخل تشریعي لمزید من التفصیل في حین ، و لم تتعرضا للتعویض عن الضرر المعنوي 
ن القضاء حكم بدفع التعویض أن أغلب الفقه متفق على تعویض مختلف أنواع الضرر المعنوي ، كما أ

ور بالألم من جراء الضرر المعنوي الناجم عن المعنوي عن الأضرار الجمالیة و المساس بالشرف و عن الشع
و قد نص على ذلك صراحة في القانون المنظم ، الوفاة و عن المساس بالسمعة في المجال التجاري 

من قانون الإجراءات  04الفقرة 03و قد نص المشرع الجزائري في المادة ، للتعویض عن حوادث المرور 
عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادیة أو جسمانیة أو أدبیة  الجزائیة على أنه تقبل دعوى المسؤولیة

العام للعامل من القانون الأساسي  08كما أن المادة ، مادامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة 
تنص على أنه یضمن القانون حمایة العامل أثناء ممارسته عمله أو القیام بمهامه من كل أشكال الإهانة و 

، كما أن المشرع یكون قد عني بالضرر المعنوي و جبره عندما یحضر إفشاء  )2(التهدید و الضغط القذف و
  .السر المهني أو المساس بالسمعة التجاریة بالمنافسة غیر المشروعة بین الأعوان الاقتصادیین 

  

                                                             
  . 117عبد العزیز اللصاصمة ، المسؤولیة المدنیة التقصیریة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
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  لمسؤولیة العون الاقتصادي  الموجبینعلاقة السببیة بین الضرر و العیب :  المطلب الثالث
و ، و عناصر علاقة السببیة ، و نتناول في هذا المطلب مفهوم علاقة السببیة بین العیب و الضرر 

  .النظریات الفقهیة حول علاقة السببیة 
  علاقة السببیة بین الضرر و العیب مفهوم :  الفرع الأول

الإقتصادي عن ضرر لم یكن نتیجة فعله أو حتى  لا یقبل عقلا و لا منطقا و لا قانونا مسألة العون
بل لابد أن یكون الضرر ناجما عن ، و بالتالي لا یكفي لقیام مسؤولیته ثبوت صدور خطأ من طرفه ، عمله 

أي لابد من قیام رابطة سببیة ما بین الضرر الذي لحق المستهلك و ، الخطأ الصادر من العون الاقتصادي 
في  أي بمفهوم المخالفة عدم قیام مسؤولیة العون الاقتصادي، ن الاقتصادي بین الخطأ الصادر عن العو 

  .الرابطة السببیة بین الخطأ و الضرر الذي لحق المستهلك  حالة إنتفاء
و تكلیف المضرور بإثبات هذا الخطأ یعد من الأسس التقلیدیة التي تقوم فخطأ العون الاقتصادي 

و لما كانت هذه القواعد لا تسمح بحل المشكلات ، ون الاقتصادي علیها علاقة السببیة في مسؤولیة الع
كان لابد ، الناجمة عن التطور التكنولوجي و التقني و العلمي بوجه عام بجبر مناسب و منصف للمضرور 

و حل بدلا منه عیب ، من الخروج عن هذه القواعد على النحو السابق بیانه فلم یعد الخطأ عنصرا للمسؤولیة 
  .أو الخدمة  السلعة

أي أن العون الاقتصادي مسؤولا عن التعویض إذا تسببت سلعته أو خدمته في إلحاق ضرر بصحة 
بعبارة أخرى لرفع دعوى المسؤولیة یجب أن تكون السلعة أو الخدمة ، أو حیاة المستهلك أو بذمته المالیة 

لدعوى الضرر ارج من نطاق هذه و من ثم یخ، المعیبة هي التي أحدثت الضرر بسبب ما یعتریها من عیب 
الرجوع على من قام ببیعها تطبیقا لقواعد عقد  إذ یكون للمضرور ، الذي یلحق بالسلعة ذاتها نتیجة العیب 

دعوى رجوع أي من الأعوان الاقتصادیین على الأخر إثر قیامه بتعویض هذه الالبیع ، كذلك یخرج من نطاق 
الأخر ، ذلك أن الضرر الذي یلحق بمن إلتزم بالتعویض و إن  المضرور إذا كان عیب السلعة یعزي إلى

كان ضررا مادیا إلا أنه لیس بالضرر الذي أحدثته السلعة ، فتنتفي بذلك رابطة السببیة بین عیب السلعة و 
  . الضرر

 بذلك یمكن القول أن قیام علاقة السببیة بین السلعة أو الخدمة التي یثبت تعیبها و بین الضرر 
لإستهلاك أو الإقتناء أن تكون السلعة أو الخدمة قد خرجت من حیز الإنتاج إلى حیز الإستعمال أو ا یشترط

  .ة العون الاقتصادي عموما بإراد
سواء تعلق الأمر بالمسؤولیة الجزائیة أو المسؤولیة المدنیة فجزائیا یحرص ، العلاقة السببیة ضروریة 

فعل الجاني من خلال سلوكه المجرم و النتیجة المترتبة عن  المشرع على ضرورة وجود علاقة سببیة  بین
مدني  124و مدنیا فقد نص المشرع من خلال القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة في نص المادة ، ذلك 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه " على أنه 
ذلك أن وجود خطأ من جانب الشخص المراد مسألته و إلحاق ضرر بالمضرور لا  و یفهم من" بالتعویض 
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أي یكون الخطأ هو مصدر ، بل لابد من وجود علاقة بین الخطأ و الضرر ، یكفیان لقیام المسؤولیة المدنیة 
  .الضرر الذي یدعیه المضرور 

ة مسؤولیة موضوعیة ، أي على الرغم من أن المسؤولیة عن الإخلال بضمان سلامة السلعة و الخدم
ترتكز على جانب الضرر ، إلا أن المشرع إستوجب قیام المستهلك المضرور بإثبات وجود عیب إنعدام 
السلامة في السلعة أو الخدمة ، إضافة إلى إثبات وجود علاقة سببیة بین الضرر و العیب ، أي على 

 الخدمة إنما یرجع إلى عیب فیها السلعة أو  المستهلك المضرور إقامة الدلیل على أن الضرر الذي أحدثته
فلا یكفي إثبات أن السلعة أو الخدمة أحدثت ضررا من جانب و أنها معیبة من جانب أخر ، و إنما یلزم 

من  03إثبات أن نتیجة لهذا العیب أحدثت السلعة ضررا بدنیا أو مادیا ، و هو ما یتضح من نص المادة 
یجب على المحترف أن یضمن سلامة " سالف الذكر التي تنص على أنه  90/266المرسوم التنفیذي رقم 

أو من أي خطر ینطوي /لذي یقدمه من أي عیب یجعله غیر صالح للإستعمال المخصص له واالمنتوج 
یكون المنتج مسؤولا "مكرر في فقرتها الأولى من القانون المدني على أنه  140كما نصت المادة ..." علیه 

  ." عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه 
أننا نرى أنه یمكن تعریف علاقة إلا ن المشرع لم یتعرض لوضع تعریف محدد لعلاقة السببیة ومع أ 

السببیة بین الضرر و العیب بأنها العلاقة المباشرة بین العیب في السلعة أو الخدمة المعروضة أو المقدمة 
قتصادي و الضرر اللاحق بمستهلكها أو مستعملها أو مقتنیها بوجه عام ، أي أن یكون الضرر من العون الا

  .اللاحق بالمستهلك ناجم عن العیب الموجود في السلعة أو الخدمة التي إقتناها من العون الاقتصادي 
  عناصر علاقة السببیة :  الفرع الثاني

  .عنصر معنوي  تتمیز علاقة السببیة بوجود عنصرین عنصر مادي و
  العنصر المادي :  أولا

إلى ثبوت العیب في  بالإضافةمسؤولیة العون الاقتصادي عن عیوب السلع و الخدمات تتطلب 
السلعة أو الخدمة ضرورة إقامة الدلیل على وجود ذلك العیب قبل إطلاق السلعة أو الخدمة في التداول بإرادة 

أن یقیم الدلیل على ل یقع على عاتق المستهلك المضرور لذلك فإنه و بحسب الأص، العون الاقتصادي 
الوقت الذي ظهر فیه العیب لإثبات أن عیوب الإنتاج و إطلاقها الإرادي في التداول هو السبب في إحداث 

  .) 1(الضرر
یبدوا من الصعب على المستهلك المضرور أن ، ففي وقت تتعدد فیه أطراف الإنتاج و تصمیم السلع 

یقدم الدلیل على وجود العیب من ناحیة أو یقدم الدلیل على الرابطة السببیة بین العیب و الضرر من ناحیة 
التي كان الغرض و یعني ذلك تعثر المستهلك المضرور في إقامة مسؤولیة العون الاقتصادي ، أخرى 

من خلال إستبعاد المسؤولیة القائمة على ، لمضرور على التعویض ال الأساسي من إقامتها هو تیسیر حصو 
  . )2(أو إحلالها بمسؤولیة موضوعیة بإثبات العیب و الضرر، إثبات الخطأ 
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لذلك مكن المشرع الفرنسي العون الاقتصادي من دفع المسؤولیة بإثبات عدم وجود العیب في لحظة 
و هو ما یفهم بالضرورة أن المشرع أقام القرینة على أن العیب یعتبر موجودا في ، إطلاق السلعة للتداول 

قالبا بذلك عبء الإثبات من ، ما لم یقم العون الاقتصادي بإثبات العكس ، السلعة عند إطلاقها في التداول 
  ) 1(على عاتق المستهلك المضرور إلى العون الاقتصادي

بالنظر إلى أنه لا یوجد ما یدعو إلى إفتراض أن عیب ، ت قد واجهت هذه القرینة بعض الإنتقدا
لیس ملزما بإثبات خصوصا و أن المضرور ، السلعة یوجد من منذ وقت سابق على طرح السلعة في التداول 

كما أن هذه القرینة تبدوا غیر منطقیة خاصة بالنسبة للسلع التي مرت علیها ، العیب الداخلي في السلعة 
ة التي تقوم نالعون الاقتصادي أن یدفع على نفسه القری أرادو إذا ، طرحها في التداول  سنوات طویلة على

أو ، بها علاقة السببیة بین العیب و الضرر علیه أن یثبت خلو السلعة من العیب وقت إطلاقها في التداول 
على طرح السلعة في بشرط أن تكون هذه اللحظة تالیة ، أن یثبت اللحظة التي ظهر فیها العیب في السلعة 

و تؤدي القرینة القانونیة الخاصة ، و هو ما یعني في حقیقة الأمر إثبات مصدر الضرر هذا ، التداول 
بإفتراض علاقة السببیة من خلال التدخل المادي للسلعة في إحداث الضرر إلى قلب عبء الإثبات بحیث 

ن خلال نفي وجود العیب قبل إطلاق یقع على عاتق العون الاقتصادي نفي علاقة السببیة خصوصا م
ن العون الاقتصادي هو الطرف الأكثر قدرة و خبرة فنیة إقتصادیا أو یبرر ذلك الموقف ، السلعة في التداول 

و بالتالي فمن المنطقي أن یتحمل بعبء ، كما أنه هو الذي أطلق السلع للتداول ، في العلاقة مع المستهلك 
هي  علاقة السببیة إفتراض ، على أن قرینة عن طریق إثبات مصدر الضرر إثبات إنتفاء علاقة السببیة 

و یتحقق ذلك مثلا في حالة تسلیم ، ن ینفي مسؤولیته یستطیع أ لذلك فإن العون الاقتصادي، بسیطة قرینة 
ففي هذه ، أو نشوء الضرر بسبب الخطأ في التشغیل ، السلعة إلى الغیر لإتمام بعض الأعمال علیها 

و یبقى تقدیر لحظة  ،  الحالات یمكن ترجیع نشوء العیب في وقت لاحق على إطلاق السلعة في التداول
في ضوء ما یقدمه العون الاقتصادي من أدلة و ما ، یخضع للسلطة التقدریة لقاضي الموضوع العیب  نشوء 

  .)2(یحاط بها من ظروف
  العنصر المعنوي :  ثانیا

 الخدمة للطلب بإرادة العون الاقتصادي هو بمثابة العنصر المعنوي ثبوت عرض السلعة للتداول و 
و نظرا لصعوبة إثبات هذا ، ضرر و عیب السلعة أو الخدمة ه علاقة السببیة بین الالذي تقوم على أساس من

و ذلك لتعلقه بعوامل نفسیة خاصة بالعون ، العنصر المعنوي و إن لم نقل إستحالته في كثیر من الأحیان 
إضافة إلى صعوبة حصول المستهلك المضرور على ما تحت ید العون الاقتصادي من وثائق ، الاقتصادي 

لذلك من التشریعات كالتشریع الفرنسي من إفترض أن السلع و الخدمات قد عرضت ، تساعد في الإثبات 
و تعتبر هذه لقرینة السابقة لیست ، دي بمجرد تخلیه عن حیازتها للتداول و الإقتناء بإرادة العون الاقتصا
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قتصادي یستطیع لإلذلك فإن العون ا، و إنما هي قرینة بسیطة تؤدي إلى قلب عبء الإثبات ، قرینة مطلقة 
 نه لم یضع السلعة للتداول أ فمثلا یستطیع أن یثبت، أن یثبت عكس ما ورد في هذه القرینة بكافة الطرق 

كما ، و ما تغیر فیها بغیر إرادته ، و حالة وقت طرحها للتداول ، نه یستطیع ان یتحجج بطبیعة السلعة كما أ
أو أنها كانت في حیازة جهة معینة لتدخل ، قد یحاول نسبة إطلاقها للتداول لسبب خارج عن إرادته كسرقتها 

أو ، لم یكن من أجل التوزیع أو البیع كما قد یزعم أن الإطلاق للتداول ، علیها تعدیلات أو بعض الدراسات 
      .أي لا یقصد من ذلك تحقیق الربح، نشاطه المهني  أهدافأي هدف من 

  النظریات الفقهیة حول علاقة السببیة :  الفرع الثالث
  .نتناول بهذا الصدد نظریة تكافؤ الأسباب و نظریة السبب المنتج

  نظریة تكافؤ الأسباب :  أولا
و لو كان لبعضها ، و مفادها أنه یجب الإعتداد بكل الأسباب التي ساهمت في إحداث الضرر 

، فسواء كان الضرر من فعل العون  )1(شرط ضروري في تحقیق الضررطالما أنها ، علاقة بعیدة بالضرر 
تكون ضروریة الاقتصادي أو إمتناعه أو من فعل الظروف الخارجیة للسلعة أو الخدمة فإن كل هذه العوامل 

فتعتبر كل الأسباب التي تدخلت في إحداث الضرر ، و من ثم لیس هناك داعي لفرزها ، لحدوث الضرر 
و من ثم یعد كل سبب ساهم في ، كلها متكافئة أو متعادلة من حیث الدور الذي لعبته في حدوث الضرر 

  .إحداث الضرر هو سببه 
ن إعتبار كل سبب ساهم في إحداث الضرر یعد سببا له قول غیر أهذه النظریة على  أنتقدت

 لأن السبب بمفرده لا یعد شیئا طالما أن تخلف سبب من الأسباب الأخرى یمنع حصول الضرر ، صحیح 
و الحقیقة أن السبب ، و الحقیقة أن السبب یتمثل في تفاعل هذه الأسباب الأخرى یمنع حصول الضرر 

سباب ببعضها البعض ، كما أنه لیس كل فعل ساهم في إحداث الضرر یؤخذ في هذه الأیتمثل في تفاعل 
الإعتبار ، بل یجب التمیز بین الأفعال المتسببة فعلا في الضرر أي المنتجة له ، و تلك التي لم تكن سببا 

  . )2(فیه
  نظریة السبب المنتج : ثانیا 

من فرزها و التمیز بین تلك التي  و مفادها أنه عند تدخل أسباب عدة في إحداث ضرر ما لابد
و لا یؤخذ في الإعتبار إلا الأسباب المنتجة أو ، و تلك التي تكون عرضیة فقط ، تعتبر منتجة للضرر 

و ، و یقصد بالسبب المنتج كل فعل یكون بإمكانه عادة إحداث مثل الضرر الذي أصاب المضرور ، الفعالة 
  . )3(الشخصیةهذا بغض النظر عن كل الإعتبارات 

 بعبارة أخرى یكون السبب منتجا أو فعالا متى كان طبیعة الأمر أن یؤدي إلى إحداث ضرر معین 
  .و لو ساهم في حدوثه صدفة ، فهو ذلك الذي لا ینتج عادة الضرر رض اسبب العالأما 

                                                             
  . 1885و 1860تقدم بهذه النظریة الفقیه الألماني فون بوري في الفترة ما بین )  1
  . 274ص 273مرجع سالف الذكر ، ص ) المستحق للتعویض العمل ( علي فلالي ، الالتزامات ، ) 2
  . و قال بنظریة السبب المنتج الفقیه الألماني فون كریز ) 3
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عما تعتبره هذه تنتقد هذه النظریة على أن الناحیة العملیة تخالف الجانب النظري فقد لا یتولد الضرر 
  .)1(و إنما یكون السبب غیر المنتج هو المتسبب في الضرر، النظریة سببا منتجا 

و هو ما یمكن أن یستخلص من نص المادة ، یبدوا أن المشرع الجزائري أخذ بنظریة السبب المنتج 
فالقاضي هو الذي إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو في القانون "و التي تقضي بأنه ، مدني  182

یقدره و یشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة 
 الإلتزام بیة لعدم الوفاء عفالإعتداد بالضرر الذي یكون نتیجة طبی" لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخیر بالوفاء به 

  .  المنتجیة السبب یمكن أن یفهم منه أن المشرع أخذ حتما بنظر 
ن التطور العلمي و التكنولوجي كان له أثره الواضح على السلع و من كل ذلك إلى أ نخلصو 
من و ذلك من خلال التعقیدات التي عرفتها هذه الأخیرة من مختلف النواحي خاصة التعقیدات ، الخدمات 

حجم المخاطر و الأضرار التي تهدد  إضافة إلى تزاید، ناحیة التركیب و طرق الأداء التي أضفاها العون 
  .أمن و سلامة المستهلك 

قواعد المسؤولیة التقلیدیة المنظمة لنشاط العون الاقتصادي وقفت عاجزة في كثیر من الأحیان عن 
و ذلك بالوقایة من أضرار و مخاطر السلع و الخدمات و جبر ، توفیر الحمایة الكافیة لجمهور المستهلكین 

الجهود الفقهیة و التشریعیة و القضائیة  تضافرتار على النحو السابق بیانه ، لهذا ما لحقهم من أضر 
 ادرة على مسایرة التطور الموجود لمحاولة إبراز أهم مواضع هذا القصور و محاولة التوصل إلى حلول ق

لسابق بیانه بدایة تمحورت الجهود حول محاولة إبراز مختلف جوانب قصور المسؤولیة التقلیدیة على النحو ا
لیكون التفكیر لاحقا في محاولة الكشف عن ملامح الطابع الخاص بمسؤولیة العون الاقتصادي بمحاولة 
إعادة تفسیر و تعدیل النصوص بما یتناسب و التحولات الإجتماعیة و الإقتصادیة و مقتضیات التطور 

التقلیدي لمسؤولیة العون الاقتصادي و ، لهذا كانت البدایة لیست بالتخلي عن الطابع العلمي و التكنولوجي 
و من أهم هذه المحاولات هو ما عرفته ، إنما بمحاولة تطویع هذا الطابع بما یتماشى و المعطیات المستجدة 

كل من فكرة الخطأ و فكرة الحراسة كأساس للمسؤولیة التقصریة من مساعي لإعادة تكیفیها و جعلها تسایر 
ت هن مخاطر و أضرار فصعوبة إثبات الخطأ و إسناده إلى مرتكبه مثلا وجالتطور الحاصل و ما أفرزته م

الأنظار إلى ضرورة التفكیر في إعمال نظام یقوم على المسؤولیة الموضوعیة التي لا تعنى أصلا بالخطأ بل 
و هو ما إستوجبته ضرورات مواجهة مخاطر التقدم ، أي أن أساس المسؤولیة الضرر ، تعنى بالضرر 

فالمستهلك المضرور من سلعه یمكن له إقامة ، الذي أدى إلى تزاید رهیب في أعداد الضحایا  الصناعي
بالسلامة على  إلتزامو ذلك لوجود ، دعواه و یحصل على تعویض بمجرد إثبات الضرر و علاقة السببیة 

لمسؤولیة كما عمل المشرع على توحید القواعد المنظمة ل، عاتق العون الاقتصادي لمصلحة المستهلك 
مكرر من القانون المدني التي محت كل تمیز بین المسؤولیة العقدیة و  140المدنیة من خلال نص المادة 

بحیث تكون حمایة ضحایا المنتجات المعیبة بنفس الطریقة سواء ، المسؤولیة التقصریة عن فعل المنتجات 

                                                             
   . 275ص 274مرجع سالف الذكر ، ص ) العمل المستحق للتعویض ( علي فلالي ، الالتزامات ، ) 1
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تهلك المضرور فقد أفترض القصد الجزائي كان متعاقدا أو غیر متعاقد مع العون الاقتصادي  و إسعافا للمس
أي أن القانون لا یتطلب قصدا خاصا في جرائم الإضرار ، للعون الاقتصادي في جرائم الإضرار بالمستهلك 

أي أن إرتكاب العون ، العمدیة بل یفترض توافر القصد العام من مجرد وقوع المخالفة أو الجنحة بالمستهلك 
ض قرینة بتوافر العمد من جانبه ، كما ذهب المشرع إلى جعل مسؤولیة حارس الاقتصادي للفعل المجرم ینه

تسهیلا لمصلحة  ة غیر قابلة لإثبات العكس كل ذلكعلى قرینة الخطأ و هي قرینة خاص الأشیاء تقوم
  .المستهلك المضرور

و رأینا أن جوانب تدخل المشرع في تطویع قواعد المسؤولیة كثیرة و متعددة على النحو السابق بیانه 
یمكن تكیفها و تطویعها بما یخدم مصالح  ...جمیع الأسس التقلیدیة للمسؤولیة خطأ  حراسة  مخاطر 

المستهلك بإعتباره طرف ضعیف و تجعلها قادرة على مسایرة التطور و خاصة فكرة ضمان السلامة التي 
د دخل في علاقة تعاقدیة مع تجعل من وضع السلعة أو الخدمة للاستهلاك یفترض أن العون الاقتصادي ق

واجب تسلیم منتوج سلیم یلبي رغبات المستهلك المشروعة و یضمن الحفاظ و لهذا فإنه یقع علیه ، المستهلك 
  .على أمنه و سلامته و صحته و ماله 

مكرر من القانون المدني تستوجب  140أما عن شروط مسؤولیة العون الاقتصادي فصراحة المادة 
و العیب ، عیب في السلعة أو الخدمة ،  الضرر ، علاقة السببیة بین العیب و الضرر ثلاث شروط و هي 

في ظل هذا التطویع إكتسب مفهوما خاصا و إبتعد كل البعد عن مفهومه التقلیدي في ظل القواعد العامة 
من خلال فلم ینظر إلیه من خلال مدى صلاحیة السلعة للإستعمال أو الخدمة للتقدیم و لكن ، للمسؤولیة 

فالمسألة أصبحت ، مدى نقص السلامة التي كان یتوقع المستهلك أن توفرها السلعة أو الخدمة بشكل طبیعي 
ففكرة العیب في مسؤولیة العون ، تتعلق بعدم كفایة الأمن والسلامة في السلعة أو الخدمة المعروضة 

  .من فكرة العیب الخفي الاقتصادي أصبحت أكثر إتساعا 
ر فإن المشرع ذهب إلى حد بعید بإعتباره شرطا من شروط المسؤولیة إذ جعل مسؤولیة أما عن الضر 

العون الاقتصادي تقوم في غالب الحالات و لو لم یترتب ضرر ، و ذلك عندما یعرض سلعة أو تقدیم خدمة 
المادة  حتى قبل إقتناء المستهلك لها ، و هو ما سنته أحكام قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و خاصة

  .منه  70
أما عن علاقة السببیة فإنها تستوجب أن یكون الضرر اللاحق بالمستهلك ناجم عن العیب الموجود 
في السلعة أو الخدمة التي إقتناها العون الاقتصادي ، و هو ما یستلزم بالضرورة أن تكون السلعة أو الخدمة 

  .ك أو العرض للإقتناء قد خرجت من حیز الإنتاج إلى حیز الإستعمال أو الإستهلا
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  الفصل الثاني
  أثار مسؤولیة العون الاقتصادي 

بمجرد عرض العون الاقتصادي لسلعة أو خدمة للتداول و تلحق ضرر بشخص ما أو تهدد بوقوع 
مستهلك المضرور الحق في جبر الضرر لأو سلامته بشكل عام یكون ل المالیة ذلك سواء في صحته أو ذمته

و یكون للنیابة الحق في توقیع الجزاء بمجرد تهدید السلامة العامة للأشخاص بوقوع غش أو ، اللاحق به 
تدلیس في السلع و الخدمات حتى من غیر وقوع ضرر ، فحینها تكون المتابعة القضائیة للعون الاقتصادي 

مقتضیات قانون  و هو ما یقتضي إحترام جملة من المراحل الإجرائیة وفق، المتسبب أو المهدد بوقوع ضرر 
و الإجراءات الخاصة في تشریعات حمایة ، و وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة ، الإجراءات المدنیة و الإداریة 

لیستتبع كل ذلك في الأخیر بتوقیع الجزاء المناسب وفق مختلف ألیات الجبر من تعویض و ، المستهلك 
  .كالغرامة و غیرها توقیع جزاء جزائي مناسب 

  .في هذا الفصل المتابعة القضائیة للعون الاقتصادي المخل بإلتزاماته و جزاء إخلاله بها  نتناول
  المبحث الأول 

  المتابعة القضائیة للعون الاقتصادي المخل بإلتزاماته
العلاقة الرابطة بین المستهلك و العون الاقتصادي حیث نجد أن  لتصحیح حالة اللاتوازن التي تشوب

أحدهما على قدر كبیر من المعرفة الفنیة لمحل المعاملات و الأخر على قدر ضعیف من العلم 
یعات الدول الخاصة بحمایة المستهلك تسعى إلى إقامة ، إلى درجة أن أصبحت مختلف تشر والإختصاص 

لهذا أصبح من أهم وجبات الدولة الحدیثة توفیر وسیلة اللجوء إلى ، عه التوازن أو تحرص على إسترجا
  .)1(القضاء طلبا لحمایة المستهلك إذا وقع إعتداء على حقه

یتم ذلك عملیا عن طریق الدعوى القضائیة سواء كانت عمومیة أو مدنیة لهذا وجب على العون 
ي علاقته بالمستهلك حتى لا یكون محل مسألة الاقتصادي عدم تجاوز الحدود المرسومة من قبل القانون ف

  .قضائیة 
لم یورد أي خروج عن المبادئ العامة المتبعة في المشرع الجزائري عموما في مجال حمایة المستهلك 

إجراءات المتابعة و التقاضي المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة و قانون الإجراءات المدنیة و 
 نا لن نخوض بإسهاب في هذه الجوانب لأنه یكفي الرجوع إلى القانونین المذكورین أعلاه الإداریة ، لهذا فإن

   .لأكثر تفاصیل و سنهتم ببعض الجوانب فحسب 
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  أطراف دعوى مسؤولیة العون الاقتصادي :  المطلب الأول
تعتبر النیابة العامة هي صاحبة الإختصاص الأصیل في تحریك الدعوى العمومیة من أجل توقیع 

و ذلك إنطلاقا من دورها الأصیل في حمایة ، الجزاء المناسب على العون الاقتصادي المخل بإلتزاماته 
  .) 1(من قانون الإجراءات الجزائیة 01حسبما یقتضیه نص المادة ، المجتمع 

و ، أو بناء على شكوى مقدمة من قبل المستهلك المتضرر ، و یكون ذلك سواء من تلقاء نفسها 
الحق للمستهلك المتضرر بأن یقدم شكواه إلى  خوفا من تماطل النیابة في القیام بهذا الدور و تراخیها أعطي

  .)2(السید قاضي التحقیق للإدعاء أمامه مدنیا
المستهلك ممارسة هذا الحق بنفسها نیابة عن المستهلك المتضرر كما خول القانون لجمعیات حمایة 

و بذلك فإن أطراف دعوى مسؤولیة العون الاقتصادي غالبا ما یكون فیها ، أو إلى جانب هذا الأخیر 
و المدعى علیهم هم ، المدعین هم النیابة العامة أو المستهلك المتضرر أو جمعیات حمایة المستهلك 

  .ین و هو ما سنحاول تفصیله على النحو الأتي الأعوان الاقتصادی
  النیابة العامة كطرف في دعوى مسؤولیة العون الاقتصادي :  الفرع الأول

النیابة العامة كما سبق الإشارة إلیه هي صاحبة الإختصاص الأصیل بتحریك الدعوى العمومیة فعند 
بمصالح المستهلكین تتولى النیابة العامة عملیة كل واقعة تمثل إخلال العون الاقتصادي بإلتزاماته و تمس 

  . )3(تحریك الدعوى العمومیة
و بذلك فإن الطریق القضائي هو الطریق الأصلي في إثبات مخالفة العون الاقتصادي         

 04/02من القانون  60و منها المادة ، للقوانین و الأنظمة بمختلف مصادر الحمایة المقررة للمستهلك 
ن مخالفات هذا القانون تخضع لإختصاص ، التي أقرت بأالمتعلق بقواعد الممارسات التجاریة سالف الذكر 

فتكون المبادرة بالمتابعة لوكیل ، ابقا فیما یتعلق بالمصالحة سإلا إستثناء كما رأینا  الجهات القضائیة 
المثبتة للمخالفات بعد إرسالها من طرف الأعوان المؤهلین و من خلال الجمهوریة الذي یتلقى المحاضر 

أعمال الضبطیة القضائیة بأصنافها المختلفة ضمن الإطار المحدد لإختصاصه حسب مقتضیات نص المادة 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة  37و المادة  36

ین بالمعاینات فإنه یقوم بنظر ما بعد ما تحال المحاضر لوكیل الجمهوریة من طرف الأعوان المكلف
ثم ینظر فیما إذا كانت المحكمة المختصة ، إذا كانت قد تضمنت كافة الشكلیات الواجبة في المحاضر 

بعد الفصل في مسألة الإختصاص ینظر إلى طبیعة و نوع الجریمة و سن ، بالمتابعة هي دائرة إختصاصه 
و لما كان وكیل ، المقرة بهذا الشأن وفقا للإجراءات القانونیة  ثم یقوم بإستدعاء الأطراف للمحاكمة، المتهم 

                                                             
الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها و " من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الأولى على أن  01تنص المادة ) 1

   "یباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بمقتضى القانون 
یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي " من قانون افجراءات الجزائیة  72و هو ما نصت علیه الماة ) 2

  "مدنیا بأن یقدم شكواه أمام قاضي التحقیق المختص 
   . 673محمد بودالي ، حمایة المستهلك في القانون المقارن ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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له من  أىر تیالجمهوریة بصفته ممثلا للنیابة العامة و أول من تتصل به وقائع الدعوى و محاضرها فقد 
بذلك حفظها بما له  رفیقر ، أو أنها خارج مجال إختصاصه ، خلال فحص أوراقها أنه لا مجال للسیر فیها 

كبقاء مرتكب الجرم مجهولا أو عدم توفر ، خاصة إذا تعلق الأمر بالجانب الموضوعي ، ملائمة من سلطة 
أدلة كافیة أو عدم ثبوت التهمة أو كون الوقائع تشكل وقائع لإختصاص قضاء أخر كالطریق المدني أو عدم 

و ، ة جنحا و مخالفات مع الإشارة إلى أن الحفظ لا یكون إلا بالنسبة للوقائع المكیف... وجود نص یعاقب 
    . ) 1(یتم الحفظ بمقرر إداري یمكن مراجعته متى طرأت أسباب إستدعت ذلك

ذلك أن القانون یخول للنیابة العامة سلطة واسعة في إتخاذ القرار المناسب للدعوى الجزائیة متابعة أو 
 و هذه السلطة لیست مطلقة إذ لا یجوز لها ذلك متى تقدم المستهلك بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني ، حفظا 

لكن هذا أمر نادر الحدوث نظرا لتردد المستهلك لما یواجهه من صعوبات تجعله یبتعد عن القضاء في كل 
ل سلعة أو خدمة قد لا تكبده من نفقات مقابیمقارنة بما س ضئیلةمرة تظل فیها الفائدة المرجوة من الحكم 

  .تتعدى دنانیر معدودة 
ن تكون المحاضر أو حتى تمارس النیابة العامة سلطة الملائمة المخولة قانونا على أكمل وجه لابد 

موضوع التي یوافیها بها الموظفین و الأعوان المؤهلین لهذا الغرض متضمنة لكل البیانات المتعلقة بالجریمة 
علقة بمحرر المحضر من حیث صفته و رتبته و توقیعه ، و جمیع الأعمال التي قام البحث ، و البیانات المت

بها كالمعاینة و ضبط الأشیاء و الحجز و جمیع ما یخوله القانون من صلاحیات ، ثم إخطار وكیل 
  .) 2(الجمهوریة على الفور بالممارسات غیر القانونیة للعون الاقتصادي

  المستهلك المتضرر طرف في دعوى مسؤولیة العون الاقتصادي :  الفرع الثاني
المتعلق برقابة النوعیة و قمع  90/39من المرسوم التنفیذي رقم  02المستهلك كما عرفته المادة 

كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدین للإستعمال الوسیطي أو النهائي لسد " الغش هو 
  ".ة شخص أخر أو حیوان یتكفل به حاجته الشخصیة أو حاج

و لما كان الأصل هو حق النیابة في تحریك الدعوى العمومیة نیابة عن المجتمع و بإسمه فإن 
ن النیابة العامة قد تمتنع لأصل العام ، هذا الإستثناء یبرره أمن ا إستثناءتخویل المضرور حق تحریكها هو 

كما قد یكون عدم ، ستنادا لحقها في تقدیر جدوى المتابعة أحیانا عن القیام بتحریك الدعوى العمومیة إ

                                                             
 29، ص  2007باعة و النشر ، محمد حزیط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، الجزائر ، دار هومة للط) 1
-35 .   
المتعلق بالقواعد المطبقة على  04/02سالف الذكر مع الإشارة إلى أن القانون  09/03من القانون  59راجع المادة ) 2

الممارسات التجاریة ألزم بمرور هذه المحاضر على مدریة التجارة التي لها إمكانیة إجراء مصالحة في بعض الجوانب مع 
   . 61/03الاقتصادي المخالف و من ثم إنهاء الدعوى العمومیة حسب ما یستفاد من المادة العون 
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تحریكها مرده الإهمال أو السهو أو التقاعس حینئذ یبقى حق المستهلك المضرور في ذلك دفاعا عن 
  . )1(مصالحه

من قانون الإجراءات الجزائیة فإن حق المضرور مرده المطالبة بالتعویض عن  02حسب المادة 
 من ضرر شخصي مباشر سببه الجریمة الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة في كل ما أصابه 

 فیتأسس المتضرر كطرف مدني في الدعوى العمومیة للمطالبة بالتعویض عن ما لحقه من ضرر و یتخذ
من قانون الإجراءات  72إدعاء المتضرر إما صورة الإدعاء المباشر أمام قاضي التحقیق طبقا للمادة 

و إما أن یكون طرف مباشر في الدعوى العمومیة و ذلك من خلال تحریكها عن طریق شكوى ، الجزائیة 
  .للطریق المدني  كما أنه قد یفوته الطریق الجزائي فیضطر مباشرة للإلتجاء، أمام وكیل الجمهوریة 

دون هذا و تجدر الإشارة إلى أن المتضرر یقتصر دوره بالنسبة للدعوى العمومیة على تحریكها 
كما  ح المدعى المدني قائما بالإتهام مباشرتها ، لأن هذا الحق یبقى مخولا للنیابة العامة ، فلا یمكن أن یصب

   . )2(لیس له أن یقدر العقوبة الموقعة على العون الاقتصادي
  جمعیة حمایة المستهلك طرف في دعوى مسؤولیة العون الاقتصادي :  الفرع الثالث

یجتمع في إطارها أشخاص طبیعیون أو ، ع للقوانین المعمول بها ضتعرف الجمعیات بأنها إتفاقیة تخ
كما یشتركون في تسخیر معارفهم و وسائلهم لمدة ، و لغرض غیر مربح ، معنویون على أساس تعاقدي 

نشطة ذات الطابع المهني و الإجتماعي و العلمي و الدیني و الأمن أجل ترقیة ، محددة أو غیر محددة 
  .، و قد إشترط القانون أن یحدد هدفها بدقة و أن تكون تسمیتها مطابقة  )3(التربوي و الریاضي

لكن ذلك لا یعني ، ابع إجتماعي تنشأ لأغراض غیر مربحة فهي إذن هیئات شعبیة تطوعیة ذات ط
من الناحیة القانونیة عدم تحقیق الأرباح التي تخصص لإنجاز المشاریع المسطرة في البرامج السنویة دون 

  . )4(توزیعها على الأعضاء
و ، تختلف جمعیات حمایة المستهلك من حیث هدفها و تسمیتها عن أیة جمعیة ذات طابع سیاسي 

ات أو كما لا یمكن أن تتلقى منها إعلانات أو هب، لا تكون لها أیة علاقة بها سواء كانت تنظمیة أو هیكلیة 
 90/31من القانون  11یجوز لها أیضا أن تساهم في تمویلها حسب المادة  و لا، صایا مهما كان شكلها و 

  . )5(المتعلق بالجمعیات
                                                             

أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري الجزء الثالث ، الطبعة الأولى ، بن عكنون ، ) 1
   . 61، ص  2003الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 

لقادر القهواجي ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، دراسة مقارنة ، الكتاب الأول ، بیروت ، منشورات علي عبد ا) 2
   . 35، ص  2002الحلبي الحقوقیة ، 

   . 53المتعلق بالجمعیات جریدة رسمیة عدد  04/12/1990المؤرخ في  90/31من القانون  02المادة ) 3
الحركة الجمعویة في الجزائر ، نشأتها ، طبیعتها ، تطورها ، و مدى مساهمتها في تحقیق الأمن و ( محمد بوسنة ، ) 4

   . 137، ص  2002، جوان  17، جامعة منتوري ، قسنطینة ، الجزائر ، العدد  مجلة العلوم الإنسانیة، )   التنمیة
مقیدة للمنافسة ، الملتقى الوطني حول حمایة المستهلك في ظل الإنفتاح نبیل ناصري ، حمایة المستهلك من الممارسات ال) 5

   . 38، ص  2008أفریل  14،  13الاقتصادي ، المركز الجامعي بالوادي ، الجزائر ، یومي 
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ها نشطاء من المجتمع من كافة شرائحه الإجتماعیة و هذه الجمعیات لا علاقة لها بالدولة یؤسس
و المتخصصین في المجالات المختلفة و الإتحادات و غرف التجارة و الصناعة ، فهي هیئات العلمیة 

تسعى إلى تأكید دورها في تمثیل المجتمع و حمایته و قد تكون وطنیة أو محلیة ، كما أعترف لها المشرع 
لیة القانونیة بمجرد إتمام إجراءات تأسیسها ، و تصبح بالتالي معتمدة و یمكنها بالشخصیة المعنویة و الأه

  . )1(ليحتمثیل المستهلك على المستوى الوطني أو الم
إذ تمثل المتقاضي أمام القضاء و تمارس حقوق الطرف و ، یبقى حق التقاضي أهم حق لها 

و حتى ، سالف الذكر  04/02من القانون  65المادة  بموجبو هو حق أعترف لها به المشرع ، الجماعة 
مع ملاحظة أن هذه ، لابد من إستیفاءها إجراءات التأسیس ة ممارسة حق التقاضي فیمكن لهذه الأخیر 

بل یتم تشكیلها بموجب إجراء شكلي یتمثل ، یة لا تتطلب الحصول على الإعتماد سالجمعیات عكس السیا
و نقصد بها الوالي بالنسبة للجمعیات المحلیة و وزیر ، ت العمومیة في التصریح المسبق لدى السلطا
 60و على السلطة المعنیة تسلیم وصل تسجیل تصریح التأسیس خلال ، الداخلیة بالنسبة للجمعیات الوطنیة 

ة كما یجب علیها القیام بشكلیات الإشهار على نفقتها في جریدة یومی، یوما من تاریخ إیداع الملف و دراسته 
و إذا رأت السلطة المختصة أن الملف یخالف القانون وجب ، إعلامیة واحدة على الأقل ذات توزیع وطني 

و على هذه الأخیرة أن ، یوما  60یوما على الأكثر من إنقضاء مهلة  30المحكمة الإداریة في أجل إخطار 
ات هذا المیعاد عدة الجمعیة و في حالة سكوت الجهة الإداریة بعد فو ، یوما   30تفصل في ذلك في أجل 

، هذه الجمعیات تنطلق دائما من وجود مشروع معین یتفق على إنجازه مجموعة من الأفراد ، مؤسسة قانونا 
و المهم في هذه التنظیمات هو التعاقد الحر بین الأعضاء للعمل على حل أو المساهمة في حل إحدى 

لأنه خلاف العمل الجمعوي ، مع العلم أن أساس العمل تطوعي ، المشكلات التي یعاني منها المجتمع 
و هي غایة من ، بالمفهوم الحدیث یوجد تصور بالمجتمع مبني على مشاركة المجتمع في الحیاة المدنیة 

  .) 2(الغایات التي أصبحت الحركة الجمعویة ترمي إلى بلوغها
  حق التقاضي لجمعیة حمایة المستهلك :  أولا

رع قد أقر صراحة بحق التقاضي للجمعیات بعد إستیفاءها الإجراءات القانونیة ، فإنه إذا كان المش
جمعیات حمایة المستهلك لها الحق في رفع دعاوى فدعم هذا الحق بالنصوص الخاصة بحمایة المستهلك ، 

ر أمام المحكمة المختصة بشأن الضرر اللاحق بالمصالح المشتركة للمستهلكین قصد التعویض عن الضر 
  .الذي لحق بها  المعنوي

المتعلق بالمنافسة الذي خولها  03/03مر من الأ 23ق مقررا بصریح نص المادة كما نجد هذا الح
من شأن المخالفة أن تلحق ضررا  نو كا، حق إخطار مجلس المنافسة متى كان لها مصلحة في ذلك 

                                                             
1) Brigitte .Hess Fallon et Anne- Mariesimon .Droit des affaires . Dalloz . paris .15 eme édition 
.2003 . p 330 .  

  . 145-138محمد بوسنة ، الحركة الجمعویة في الجزائر ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
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إلى جانب حقها في إستئناف قراراته أمام المجلس القضائي بالجزائر العاصمة الفاصل ، بمصالح الجمعیة 
  . )1(قصد وضع حد للممارسات التي تمس مصالح المستهلكین بطریقة غیر مباشرة، في المواد التجاریة 

دون " التي جاء فیها  04/02من القانون  65كما كرس لها حق التقاضي أیضا بموجب المادة 
جراءات الجزائیة یمكن لجمعیات حمایة المستهلك و الجمعیات الإمن قانون  02بأحكام المادة المساس 

المهنیة التي أنشأت طبقا للقانون القیام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون إقتصادي بمخالفة أحكام هذا 
     )2(" القانون كما یمكنها التأسیس كطرف مدني للحصول على تعویض الضرر الذي لحق بها

 إقرار المشرع حق الجمعیات في تمثیل مصالح المستهلكین أمام القضاء كان وراءه إعتبارات خاصة 
و من ثم یتردد كثیرا في ، أهمها أن المستهلك یجد نفسه أحیانا كثیرة وحیدا في مواجهة العون الاقتصادي 

مضمونة النتائج و مكلفة في نفس الوقت و التي غالبا ما تكون غیر ، القیام بإجراءات المتابعة القضائیة 
  .)3(بالمقارنة مع الفوائد التي یحصل علیها

لكن یبقى دائما موضوع التأسیس هو المطالبة بتعویض الضرر المعنوي الذي یصیبها في وقائع لها 
  .)4(صلة بأهدافها

المشتركة للمستهلكین  بالمصالحدعوى التعویض عن الضرر المعنوي اللاحق للجمعیات حق رفع 
و یشترط لقبول هذه الدعوى وقوع عمل غیر مشروع لم  دون حاجة إلى توكیل أو شكوى من المستهلكین 

و أن  ترتب على هذا العمل غیر المشروع ضرر للمستهلكین و ، یشترط فیه المشرع أن یشكل جریمة 
مثلا من تناول مواد غیر مطابقة أو كتضررهم ، مساس بمصالحهم المشتركة من جراء عمل واسع الإنتشار 

  . )5(من إشهار خادع
و هو ما یعني أن المصالح الفردیة للمستهلك ، محدد  شخصلا یشترط أن تكون المطالبة بإسم 

  . )6(یحمیها برفع دعوى فردیة أمام الجهة القضائیة المختصة
من  124نص المادة لساس هذه الدعوى فیحصر في المطالبة بالتعویض عن الضرر إستنادا أما أ

القانون المدني ، أي أن الطلب یبنى على تعویض الضرر الناتج عن الخطأ المهني الذي إرتكبه العون 
  ) 7(الاقتصادي ضد المصلحة الجماعیة ، و یخضع تقدیره للسلطة التقدریة لقضاة الموضوع

  إستعمال جمعیات حمایة المستهلك لوسائل ضغط على الأعوان الاقتصادیین :  ثانیا 
                                                             

   . 08نبیل ناصري ، حمایة المستهلك من الممارسات المقیدة للمنافسة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
  .ت التجاریة مرجع سالف الذكر المحدد للقواعد المطبقة على الممارسا 04/02من القانون  65المادة ) 2
، مجلة علمیة محكمة نصف سنویة  مجلة العلوم الإنسانیة، ) ضمان صلاحیة المبیع للعمل لمدة معینة ( محمد زعموش ، ) 3

  . 100، ص  2004، دیسمبر  22، مدریة النشر و التنشیط العلمي ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، الجزائر ، العدد 
4) Bouaiche Mohmed ".Qlité de aliments et protectio de la sante du consommateur" revue 
algerienne des sciences juridique et politiques université d'alger . volume n° 4 . 1998 . p 42 .    

   .  679ص  محمد بودالي ، حمایة المستهلك في القانون المقارن ، مرجع سالف الذكر ،) 5
   . 13سامیة لموشیة ، دور الجمعیات في حمایة المستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 6
   .   681محمد بودالي ، حمایة المستهلك في القانون المقارن ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 7
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تتخذ جمعیات حمایة المستهلك عدة إجراءات إقتصادیة للضغط على الأعوان الاقتصادیین لأجل 
التوقف على ممارساتهم غیر المشروعة ، بهدف سحب السلع و الخدمات عیر المطابقة من السوق  و 

  :لكاذبة ، حتى لا یقع المستهلك ضحیة لها،  و من أهم هذه الإجراءات نذكر محاربة الإشهارات ا
  أسلوب الدعایة المضادة ) 1

إعلان  –بإستعمال نفس الوسائل ، مفاده نشر إنتقادات عن السلع أو الخدمات المعروضة في السوق 
یوجه مباشرة للسلعة أو الخدمة أو نقدا مباشرا ، سواء كان هذا النقد عاما مما یكشف حریة التعبیر  –مضاد 

  .)1(للكشف عن خطورتها و عدم فعالیته
و إن كان ، عادة ما تقوم الجمعیات بمثل هذا النقد المباشر بعد قیامها بإجراء خبرات على السلعة 

معین شهد  یفترض أن یكون ذلك عن طریق إقتناء منتوجالمشرع لم یبین كیفیة إجراء هذه الخبرات فإنه 
ددة من المستهلكین ثم تحلیله في المخابر المتعددة قصد  الكشف عن مدى مطابقته للمواصفات شكاوى متع

من ذات القانون ثم تقوم بتدوین نتائج الخبرة فور ورودها على الملصقات أو  03المقررة بموجب المادة 
لأسلوب  انقیضشكل یي و وعتعلان اللإو هو نوع من ا، المجلات التي تصدرها بهدف تنویر المستهلك 

على إعتبار أن هذه الأخیرة مهما كانت صادقة فإنها لا تتضمن ، الدعایة التي یقوم بها العون الاقتصادي 
و إذا كان أسلوب الدعایة المضادة ، أي تفتقد للموضوعیة ،  المساوئإلا جانب المزایا و المحاسن دون 

عوان الاقتصادیین لاسیما في الحالات لأتجاه اإلا أنه قد یرتب في ذات الوقت مسؤولیة الجمعیة ، مشروع
لأنها تؤدي إلى تخوف المستهلكین من ، فیها الخبرة متى كانت مبنیة على أسالیب غیر ثابتة  تخطيءالتي 

إلى كسادها و مما یؤدي ، تلك السلعة أو الخدمة التي وقعت علیها الخبرة و بالتالي یمتنعون عن إقتنائها 
  . )2(بالعون الاقتصادي فسادها و إلحاق الضرر

لأجل ذلك یجب أن لا تتجاوز الجمعیات الحدود في أسالیب الدعایة ، و أن تلتزم الحذر لتجنب 
  .وقوعها في خطأ قابل لترتیب مسؤولیتها ، مما یؤدي إلى إقحامها في مواجهات مع الأعوان الاقتصادیین

  أسلوب المقاطعة ) 2
مفاده إصدار جمعیة المستهلكین تعلیمة للمستهلكین خصیصا لأجل حثهم على مقاطعة شراء سلعة 

و لم ینص المشرع الجزائري على مدى شرعیة ، بما یفید التحریض على عدم الإقبال على شرائها ، أو خدمة 
بتطبیقه و بین من  لكن نشیر إلى الجدل القضائي الذي قام في فرنسا بشأنه بین من یطالب، هذا الأسلوب 

ثم حسم الأمر بأخذ حل وسط مفاده أن ، لأعوان الاقتصادیین ایطالب بإلغائه نظرا لما یلحقه من خسائر ب
و لكن شرط ألا تتعسف في إستعماله و یترتب على ، من الجمعیة  الخاطئالأمر بالمقاطعة لیس بالتصرف 

لا یقیم مسؤولیتها ما لم یترتب علیه إضرار و حثها المستهلكین على مقاطعة السلعة ، ذلك مقاطعتها 

                                                             
1) Mekamcha G. Kahloula M . La protection du consommateur en droit algérien . revue Idara . 
alger . volume n° 6 . 1995 . p 61 .   

   .   11سامیة لموشیة ، دور الجمعیات في حمایة المستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
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، في ظل سكوت المشرع الجزائري عن هذا الأسلوب فالأصل هو مشروعیته و لكن  )1(بالأعوان الاقتصادیین
و ذلك باللجوء إلیه كأخر وسیلة بعد إستیفاء جمیع الطرق الأخرى ، یشترط عدم التعسف في إستعماله 

  .لحمایة المستهلك 
جراء و ضعف مركز الجمعیات فعلیها أن تستخدمها بطریقة لإظل خطورة هذا ا عموما فإنه في

كإفلاس الأعوان الاقتصادیین و ما یستتبعه من ، عقلانیة كوسائل تهدیدیة دون أن تمتد إلى تدمیر الإقتصاد 
  . )2(بطالة قد تمتد أثارها إلى الخارج بما یزعزع الثقة في الدولة و منتجاتها

التي لها علاقة مباشرة أو غیر مباشرة مصالح الكما یجب على الجمعیات أن تعمل على التنسیق مع 
بالإستهلاك ، كمصالح وزارة التجارة و الصحة و البیئة ، و كذا المشاركة في إعداد سیاسة الإستهلاك و ذلك 

و المجلس ، یة المستهلكین بتفعیل دورها و حضور ممثلیها في الهیئات الإستشاریة كالمجلس الوطني لحما
الوطني للتقییس بما یسمح لها بالتعبیر عن أهدافها و كذا في اللجان التي تسهر على وضع المواصفات و 

  . )3(تشجیع الحوار و التشاور مع السلطات
  دعوى مسؤولیة العون الاقتصادي : المطلب الثاني

المستهلك من خلال مصدرها على یمكن تصور عدة صور للدعاوى المرفوعة للدفاع عن مصالح 
  .النحو الأتي

  الدعاوى التي ترفعها النیابة العامة :  الفرع الأول
ن النیابة العامة تتولى فإففي كل مرة یكون فیها المساس بالمصلحة المشتركة للمستهلكین جریمة 

ة كثیرة للجرائم التي بهدف إستصدار الجهات القضائیة لجزاء ضد الجاني و الأمثل، تحریك الدعوى العمومیة 
منها جرائم الغش و الخداع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة و  ، تمس المصلحة المشتركة للمستهلكین

و التي ، و تهدف الدعوى العمومیة إلى حمایة المصلحة العامة التي تهم المجتمع بأسره ... رفض البیع 
في نفس الوقت على أهمیة النص العقابي بین لتي تؤكد و ا ،  تلتقي مع لمصلحة الجماعیة للمستهلكین

من حیث تحقیق العقوبة المسلطة على العون الاقتصادي بغرضها الردعي لدى عموم ، النصوص الحمائیة 
و من حیث إجازة القانون للمحكمة في إتخاذ تدابیر ذات طابع عیني و وقائي قبل ، الأعوان الاقتصادیین 
سحب المنتجات الخطیرة إضافة لإجازة قانون العقوبات العمل بنشر الحكم  مثل، الفصل في الموضوع 

  . )4(بوصفه عقوبة تكمیلیة توصل الجریمة إلى مسامع المستهلكین فتجعلهم أكثر حرصا و حذرا
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  الدعاوى المباشرة التي یمارسها المستهلك :  الفرع الثاني
وضع السلعة أو الخدمة في حالة غیر  فللمستهلك دعوى مباشرة ضد كل عون إقتصادي في عملیة

  للقانونو بصفة عامة عدم مطابقته ، مطابقة للمواصفات القانونیة و التنظیمیة 
المتعلق بضمان  15/12/1990المؤرخ في  90/266من المرسوم التنفیذي  20كما تنص المادة 

ي عملیة معه و كل متدخل ف المستهلك بإمكانه أن یتابع المحترف المتعاقدو الخدمات على أن  المنتوجات
  .عرض المنتوج للاستهلاك 
و ، عفاء للمستهلك من مشقة البحث عن المسؤول الحقیقي عن الضرر الذي لحقه فهذا الإجراء یعد إ

نما المنتج أو المستورد أو الناقل أو المخزن أو ، و إالذي قد لا یكون المتسبب فیه البائع الأخیر للمنتوج 
و من ثم بإمكانه أن یباشر دعواه ضد كل عون إقتصادي یدخل ، مته على المنتوج الموزع الذي وضع علا

 التأسیسفي عملیة الوضع للاستهلاك ، إذ للمستهلك الحق في رفع دعوى مدنیة أصلیة كما له الحق في 
ار كطرف مدني في الدعوى المدنیة التبعیة للمطالبة بجبر ضرره إذا شكلت الوقائع جریمة من جرائم الإضر 

كما له الإدعاء مدنیا أمام قاضي التحقیق كما أشرنا سابقا و ذلك للمطالبة بالتعویض عما لحقه ، بالمستهلك 
     .إلى جانب عقاب الجاني من ضرر 

  الدعاوى الممكن رفعها من قبل جمعیات حمایة المستهلك  :الفرع الثالث
للجمعیات عموما ممارسة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع ألحقت ضررا  90/31یخول القانون 

لهذا فإن السؤال یثار عن نوع الدعاوى الممكن رفعها من قبل ، بمصالح أعضائها الفردیة أو الجماعیة 
ظر عن هل لها أن تتأسس كطرف مدني فقط ؟ أم لها رفع أي دعوى بغض الن، جمعیات حمایة المستهلك 
  كونها مدنیة أو جزائیة ؟ 

إضافة إلى ذلك فإن جمعیات حمایة المستهلكین المنشأة قانونا لها الحق في رفع دعوى أمام أي  
عن الضرر  محكمة مختصة بشأن الضرر الذي ألحق بالمصالح المشتركة للمستهلكین قصد التعویض

   المعنوي الذي ألحق بها
و ، صریحة على تأكید هذا الحق للجمعیات في القانون  ى فوجود عبارة لها الحق في رفع دعاو 

بل تتعداه إلى تحریك الدعوى العمومیة أمام القضاء ، بالتالي لا تقتصر هذه الدعاوى على طلب التعویضات 
  . )1(حتى و لو لم یلحق بالمستهلكین أي ضرر، الجزائي على أساس الخطأ 

مفتوحا أمام الجمعیات للتأسیس كطرف مدني بغض  بالتالي و إعتمادا على هذا النص بات المجال
و علیه بإمكانها التقدم أمام أي جهة قضائیة ، النظر عن منشأ الدعوى إذا كان خطأ مدنیا أو خطأ جنائیا 

  .إذا توافرت شروط ذلك 
غیر أن المشرع في تأسیس ، و إذا كان الإدعاء المدني حق لكل من أصابته الجریمة بضرر 

هل هو ، جمعیات حمایة المستهلك كطرف مدني لم یحدد بدقة نوع الضرر الذي ستبنى علیه الدعوى 
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سالف الذكر تناولت  04/02من القانون  65المادة ف، ، ، أم كلاهما أم الضرر المعنوي ، الضرر المادي 
لهذا تنوعت ، یخدم مصالح المستهلكین و هو الأقرب لما ، الضرر الذي لحق المستهلكین بشكل عام 

  .الدعاوى المرفوعة من جمعیات حمایة المستهلك على النحو الأتي 
  الدعوى المرفوعة للدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكین :  أولا

لجمعیات حمایة  حق، إمكانیة رفع هذه الدعاوى بسبب ضرر ألحق بالمصالح المشتركة للمستهلكین 
و لكي تقبل دعواه یجب توافر ، أن تتأسس كطرف مدني و تطالب بحق لصالح المستهلكین ولها  المستهلك 

  .)1(شرطان
  وقوع عمل غیر مشروع  -

و الغرض من ذلك هو رغبة ، حتى تكون هذه الدعوى مقبولة لابد من وقوع عمل یعاقب علیه القانون جزائیا 
سواء تلك ، وص الحمائیة في مختلف المجالات المشرع في ضمان إحترام الأعوان الاقتصادیین للنص

  ...أو عدم الإلتزام بالإعلام ، أو الشروط التعسفیة ، المتعلقة بالغش و الخداع 
  أن ینجم عن العمل غیر المشروع ضررا بالمصالح المشتركة للمستهلكین  -

جموع المستهلكین من إن الضرر الذي یلحق بالمصالح المشتركة بالمستهلكین هو ذلك الضرر الذي یصیب م
  .جراء عمل واسع الإنتشار كالإشهار التضلیلي مثلا 

و بتوافر هذین الشرطین یجوز للجمعیة أن ترفع دعواها أمام الجهة الجزائیة أو الجهة المدنیة ، و یمكن للجمعیة 
  . )2(أن تطالب في هذه الدعوى بثلاث أشیاء

تطالب بالتعویض بقصد إصلاح الضرر الذي لحق بالمصالح المشتركة للمستهلكین و لا یطلب بهذا الصدد  -
  .التعویض یكون بإسم الجمعیة و لحسابها كشخص معنوي بل ، تعویضا مستقلا لكل مضرور 

شأنها إلحاق للجمعیة طلب وقف الممارسات غیر المشروعة التي یقوم بها الأعوان الاقتصادیین و التي من  -
مثل قیام الجمعیة بتقدیم طلب یقضي بسحب المنتوج بسبب عدم ، ضرر بالمصالح المشتركة للمستهلكین 

  .أو وقف بث إشهار مظلل ، مطابقته للمواصفات القانونیة و التنظیمیة 
  .المطالبة بإعلام جمهور المستهلكین بالحكم الصادر على نفقة المحكوم علیه  -

جزائري فإن التعویضات عن الضرر المحكوم بها تكون لفائدة الجمعیة التي تمثل وفقا للقانون ال 
، و تظل سلطة القاضي قائمة في )3(و لیس لفائدة المستهلكین المتضررین شخصیا، مجموع المصالح الفردیة 

حمایة و بإمكانه أن یستجیب لطلبات جمعیة ، و في تحدید قیمة التعویض ثانیا ، تقدیر حدوث الضرر أولا 
  .بحسب قدرتها على إقناعه بوجاهة ما تطلبه ، المستهلك كلها أو بعضها 
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 كما أن مطالبة الجمعیة بالتعویض عن الضرر اللاحق بمجموع المستهلكین لعدد غیر محدد بعینه 
 یجعل مسألة تقدیر هذا الضرر و كذا التعویض المقابل له أمر غایة الصعوبة لهذا كثیرا ما یلجأ القاضي إلى

  .الحكم بتعویضات رمزیة لا تفي بالغرض المطلوب 
  إنظمام جمعیات حمایة المستهلك إلى الدعاوى المرفوعة مسبقا من قبل المستهلك :  ثانیا

قد ترفع الدعوى من قبل المستهلك الفرد أو من قبل مجموعة من المستهلكین أمام القضاء ضد عون 
  ستهلك التدخل إلى جانب المستهلك أمام القضاء؟ فهل بإمكان جمعیات حمایة الم، إقتصادي معین 

، و بهذا لم بشرط أن تكون مختصة ، إمكان جمعیات حمایة المستهلك رفع دعاوى أمام المحكمة فب
یحدد المشرع الجزائري نوع الدعاوى الممكن رفعها من قبل جمعیات حمایة المستهلك ، و إكتفى بذكر عبارة 

تلك الدعاوى ، مما یسمح بالقول أن المجال مفتوح لجمعیات حمایة المستهلك رفع دعاوى ، دون تحدید لنوع 
من قبل المستهلك ، و یمكن  لرفع أي دعوى ، بما فیها تلك المتعلقة بالإنظمام إلى دعاوى مرفوعة مسبقا

لسبب و المطالبة بوقف ا، للجمعیة في هذه الحالة تدعیم الطلب الأول الذي قام به المستهلك أمام القضاء 
  .مثلا طلب إیقاف الإشهار التضلیلي ، الذي أنتج الضرر 

  الدعوى المرفوعة للدفاع عن المصلحة الفردیة لمجموعة من المستهلكین : ثالثا
نه بإمكان جمعیات حمایة المستهلك الدفاع عن المصلحة الجماعیة للمستهلكین بالتأسیس رأینا أ

تعرضوا لضرر جراء ن المستهلك فردا كان أو مجموعة كطرف مدني ، فهل بإمكانها رفع دعوى دفاعا ع
  إقتناء سلعة أو خدمة تم عرضها في السوق من عون إقتصادي معین ؟

و هذا ما یمكننا من القول أن لجمعیة حمایة المستهلك  یحدد نوع الدعاوى الممكن رفعها  لم القانون
و حتى تتمكن الجمعیة من رفع ، حق اللجوء للقضاء للدفاع عن المصالح الفردیة أو الجماعیة للمستهلكین 

  :) 1(هذه الدعاوى فإنه یتطلب توافر شرطین
ادي واحد و أن یتعرض عدة مستهلكین معروفي الهویة لأضرار فردیة نجمت عن فعل عون إقتص -

نه معیب بعیب في هاز تلفاز بأعداد كبیرة ثم تبین أكما هو الحال في بیع ج، تكون ذات مصدر مشترك 
  .الصنع 

و أن تكون هذه الوكالة مكتوبة ، أن تحصل الجمعیة على توكیل من مستهلكین إثنین على الأقل  -
  .قبل رفع الدعوى 

التوكیلات فإنه یجوز لها توجیه نداء عام عن  و إذا أرادت الجمعیة الحصول على أكبر قدر من
و البصریة ، و إذا حكم بتعویضات معینة فإنها تكون طریق الصحافة المكتوبة فقط دون الوسائل السمعیة 

لفائدة المستهلكین الذین وكلوا الجمعیة للدفاع عن مصالحهم ، و إذا خسرت الجمعیة دعواها فإنهم لا 
  . )2(بذلك الحق في رفع دعاوى فردیةیحصلون على شيء ، و یخسرون 
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تجدر الملاحظة إلى أن الدعاوى التي ترفع من طرف جمعیات حمایة المستهلك لیس الهدف من 
ورائها المساس بمصالح الأعوان الاقتصادیین ، لأن قواعد  السوق لا تتعارض مع المصالح الأساسیة 

التي یمكن أن تسبب فیها للأعوان الاقتصادیین للمستهلكین ، كما أن الجمعیة تعد مسؤولة عن الأضرار 
بفعل أخطائها ، إذ ینبغي علیها أن لا تسيء إستخدام الوسائل القانونیة إلى درجة الإضرار بمصالح 

  . )1(الأخارین
  الإختصاص في دعوى مسؤولیة العون الاقتصادي : المطلب الثاني

لهذا فإن الإختصاص بنظرها یؤول إلى القسم المدني ، دعوى التعویض في الأصل هي دعوى مدنیة 
ن الضرر مصدر وجوده ، أي أو لكن إذا كانت ناشئة عن فعل مجرم قانونا ، على مستوى المحاكم العادیة 

فإن الإختصاص في هذه الحالة یكون للقسم الجزائي أمام المحاكم ، أي من الخطأ الجزائي ، هو الجریمة 
  .العادیة 

فإذا كانت جزائیة فصل فیها أما إذا رأى ، لجزائي أن یكیف الوقائع المعروضة علیه هنا للقاضي ا
و ینعقد الإختصاص للقسم المدني أمام المحاكم العادیة ، أنها لا تشكل جریمة فإنه یقضي ببرأة المتهم 

  .للفصل في الموضوع متى تم وجود الضرر 
من قانون  04ى العمومیة إستنادا لنص المادة قد یباشر المضرور الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعو 

فإذا ، حیث تتأثر الدعوى المدنیة دائما بالدعوى العمومیة المقامة أمام القضاء الجزائي ، الإجراءات الجزائیة 
كان القاضي الجزائي فصل في الدعوى العمومیة قبل المدنیة فإن حكمها الحائز لقوة الشيء المقضي فیه 

أما إذا كانت لم تفصل فیها بعد فإن المحكمة تكون ملزمة بالتوقف عن السیر ، المدنیة  یكون ملزما للدعوى
أما إذا ، فیها حتى یفصل في الدعوى العمومیة لكن بشرط أن تكون النیابة العامة قد حركت لدعوى العمومیة 

الدعویین ناشئتین كما یجب أن تكون كلا ، لم تحرك بعد فإن القضاء المدني غیر ملزم بوقف السیر فیها 
  .عن نفس الواقعة المجرمة

ترفع الدعوى المدنیة بالتبعیة أمام القضاء الجزائي إما عن طریق إدعاء مدني أمام قاضي التحقیق 
و إما بإدعائه بعد تحریكها سواء من ، من طرف المضرور متى كان هو من محرك الدعوى في نفس الوقت 

من قانون الإجراءات الجزائیة ، أو عن  74و  72أخر حسب المواد مدني طرف النیابة العامة أو من طرف 
طریق التدخل فیها أمام القضاء الجزائي على النحو السابق بیانه ، و بالرجوع  إلى القواعد المتعلقة 

 تصادي و المستهلك بإجراءات خاصة بالإختصاص نجد أن المشرع لم یخص النزاعات القائمة بین العون الاق
  .لهذا المجال  الرجوع إلى قواعد قانون الإجراءات المدنیة و الجزائیة المنظمةمما یفید 

 إختصاص نوعي و أخر محلي ، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یفید بأن الإختصاص نوعان 
  .و هو ما سنحاول إبرازه بنوع من الإختصار لعدم وجود خصوصیة 

  الإختصاص النوعي في دعوى مسؤولیة العون الاقتصادي : الفرع الأول 

                                                             
1 ) Guyon Yves .Droit des affaires economica . paris 9 eme édition . 1996 . p 969 . 
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یعرف الإختصاص النوعي على أنه صلاحیة محكمة أو مجلس قضائي للفصل في نزاع أو دعوى 
  . )1(قضائیة مطروحة أمامه

كما هو الحال ، یرجع الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالإستهلاك أصلا للمحاكم العادیة 
بة للنزعات التي تقوم بین المستهلك و العون الاقتصادي في إطار قواعد القانون الخاص كالتاجر و بالنس

لمستهلك و مرفق عام إقتصادي تجاري أو او كذلك الحال بالنسبة للمنازعات التي تقوم بین ، الحرفي مثلا 
و ینعقد الإختصاص للقضاء العادي أو ، من قانون الإجراءات المدنیة  01، و ذلك وفقا للمادة  )2(صناعي

قتصادي تجاه المستهلك ، فالقضاء المدني كأصل عام یختص بالنظر الإالإداري في دعاوى مسؤولیة العون 
، و ذلك راجع إلى كون المستهلك ینتمي إلى القانون  في دعاوى مسؤولیة العون الاقتصادي تجاه المستهلك

نه بإمكان المستهلك أن یختار الإختصاص التجاري للفصل في الخاص و لا یحمل صفة التاجر ، غیر أ
دعواه ، إذ أن خصم المستهلك هو تاجر و محل المنازعة یعد بالنسبة للتاجر تصرف تجاریا ، أما بالنسبة 

  .للمستهلك فإنه تصرف مدني ، و بهذا نكون أمام العمل التجاري المختلط الذي أوجده الفقه 
ظر دعاوى مسؤولیة العون الاقتصادي تجاه المستهلك إلى القضاء و قد یرجع الإختصاص في ن

 هلك و تكون معاقب علیها جزائیا الجزائي ، و ذلك عند قیام العون الاقتصادي بتصرفات تلحق ضررا بالمست
و من ثم تقوم المسؤولیة الجزائیة للعون الاقتصادي بتوافر أركان الجریمة و بهذا یحق للمستهلك أن یتقدم إلى 

و إن كان الأصل أن تحریك ، القضاء الجزائي للنظر في دعواه بتحریك الدعوى العمومیة بشكوى یقدمها 
لإجراءات الجزائیة التي من قانون ا 01الفقرة  29الدعوى العمومیة یكون من طرف النیابة العامة وفقا للمادة 

و تطالب بتطبیق القانون و هي تمثل  تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة بإسم المجتمع" نه تنص على أ
إلا أنه یجوز للمستهلك المتضرر من تصرفات صادرة من عون إقتصادي التقدم ... " أمام كل جهة قضائیة

كما یجوز للمستهلك أن یدعي مدنیا أمام ، بشكوى أمام السلطات المختصة طالبا تحریك الدعوى العمومیة 
من قانون الإجراءات  72وفقا للمادة مصحوبة بإدعاء مدني قاضي التحقیق و یكون ذلك بواسطة شكوى 

یجوز لكل شخص یدعي بأنه مضار بجریمة بأن یدعي مدنیا بأن یتقدم " الجزائیة التي تنص على أنه 
  " بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص 

 03للمادة ن واحد أمام القضاء الجزائي وفقا المدنیة مع الدعوى العمومیة في آ بهذا تحرك الدعوى
یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العمومیة في وقت واحد " من قانون الإجراءات الجزائیة  01فقرة 

  ..."أمام الجهة القضائیة نفسها 
غیر أن مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العمومیة یشترط أن لا یكون المستهلك قد رفع دعواه أمام 

  .بذلك رفعها أمام القضاء الجزائي القضاء المدني فلا یحق له 
إلا أن المشرع أجاز للمدعي أن یتحول إلى القضاء الجزائي و ذلك إذا ما حركت النیابة العامة 

و یكون ، من قانون الإجراءات الجزائیة  02فقرة  05الدعوى العمومیة قبل أن یصدر حكم نهائي وفقا للمادة 
                                                             

   . 56،  1998إبتسام القرام ، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري ، البلیدة ، الجزائر ، دار قصر الكتاب ، ) 1
   . 636محمد بودالي ، حمایة المستهلك في القانون المقارن ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
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و ن الضرر الذي أصیب به المستهلك جزائي هو طلب التعویض عالالقصد من الإدعاء المدني أمام القضاء 
بعد أن تكیف الجریمة یتم إحالتها إلى الجهة القضائیة المختصة حسب تكییف الجریمة إن كانت مخالفة أو 

  .جنحة أو جنایة 
 قد یرجع الإختصاص للنظر في النزاع القائم بین المستهلك و العون الاقتصادي إلى القضاء الإداري 

أي إدارة مثل المرافق ، و في هذه الحالة یكون العون الاقتصادي عادة ینتمي إلى أشخاص القانون العام 
و یكون التصرف محل الدعوى عادة ناتج عن سوء سیر ... العمومیة التي تقدم الخدمات كالخدمات الطبیة 

الفقرة  01فیها إبتدائیا وفقا للمادة  و بهذا یقوم المستهلك برفع دعواه أمام المحكمة الإداریة للنظر، المرفق 
المتعلق بالمحاكم الإداریة و التي تنص على  30/05/1998الصادر بتاریخ  98/02من القانون رقم  01
  "تنشأ محاكم إداریة كجهات إداریة للقانون العام في المادة الإداریة " أنه 

من نفس القانون  02فقرة  02لمادة أما الإستئناف فیكون أمام مجلس الدولة كدرجة ثانیة و وفقا ل
  "مام مجلس الدولة محاكم الإداریة قابلة للإستئناف أأحكام ال" التي تنص على أنه 

و السبب الذي یجعل الإختصاص في نظر مثل هذه المنازعات یعود للقضاء الإداري هو أن المنتفع 
مركز تعاقدي ناشئ عن توافق  و إنما یحتل، في علاقته بهذه المرافق لیس في مركز تنظیمي لائحي 

   .)1(إرادتین
 الإتفاق على مخالفته و نشیر إلى أن الإختصاص النوعي هو من النظام العام ، و من ثم لا یجوز 
  .) 2(و أنه یمكن إثارته في أي مرحلة كانت علیها الدعوى ، و لا یجوز تصحیح البطلان فیه

  في دعوى مسؤولیة العون الاقتصادي  الإقلیميالإختصاص : الفرع الثاني
لنظر القضایا التي تقع  ) محكمة كانت أو مجلس( ولایة جهة قضائیة یعني الإختصاص المحلي 

   )3(على الإقلیم التابع لها 
فلا یلقى بذلك ، بهذا تتحدد الجهات القضائیة المختصة محلیا للنظر في النزاع وفقا لقواعد معینة 

دول  و تتفق أغلب تشریعات، تحدید الجهة المختصة إقلیمیا للفصل في الدعوى  المستهلك أي صعوبة في
 ة موطن المدعى علیه كقاعدة عامة العالم على جعل الإختصاص المحلي للمسائل المدنیة و التجاریة لمحكم

و علیه إذا وقع نزاع بین المستهلك و العون الاقتصادي فله أن یرفع دعوى أمام محكمة موطن العون 
غیر أنه إذا لم م ینص فیها على إختصاص محلي خاص ، و ذلك في جمیع الدعاوى التي ل، الاقتصادي 

ا محل إقامته و یكن للمدعى علیه موطن معروف فإن الإختصاص یرجع للجهة القضائیة التي یقع في دائرته
  .إن لم یكن له محل إقامة معروف فیرجع الإختصاص إلى الجهة القضائیة التي بدائرتها أخر موطن له 

و هناك محاكم أجاز المشرع رفع دعاوى مسؤولیة العون الاقتصادي أمامها و ذلك خروجا عن 
  :نها القاعدة العامة و من بی

                                                             
   .  54محمد بودالي ، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیها لقانون حمایة المستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   . 182ص  01قضائیة عدد ، مجلة  05/1983/ 30المؤرخ في  31432قرار المحكمة العلیا رقم ) 2
  . 20سنقوقة سائح ، قانون الإجراءات المدنیة نصا و تعلیقا شرحا و تطبیقا ، عین ملیلة ، الجزائر ، دار الهدى ، ص ) 3
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أو أشغال متعلقة بعقار أو حتى إیجار فهنا  محكمة موقع العقار إذا تعلق النزاع بعقار -
  .الإختصاص یعود إلى محكمة موقع العقار 

محكمة مقر الشركة كأن یتعلق النزاع بمرفق عام للخدمات مثل الخدمات الطبیة فیتم رفع الدعوى  -
  .أمام المكان الذي قدم فیه العلاج 

قتصادي مرفق  عام مثل خدمات البرید محكمة مقر المرسل أو المرسل إلیه و هنا یكون العون الا -
و یكون النزاع عادة حول المراسلات الموصى علیها و كذلك الإرسالیات ذات القیمة المصرح بها و طرود 
البرید فیتم رفع الدعوى أمام موطن المرسل أو موطن المرسل إلیه و في حالة تعدد المدعى علیهم الأعوان 

لقضائیة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم أو مسكنه ، و للجهة االاقتصادیین یعود الإختصاص 
إذا رفعت الدعوى أمام القضاء الجزائي فإن قانون الإجراءات الجزائیة یعطي الإختیار بین عدة محاكم ، منها 

  .محكمة وقوع الجریمة أو محكمة محل إقامة المتهم أو محكمة محل القبض علیه 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أن الإختصاص المحلي من  45و یستنتج من نص المادة 

النظام العام لا یجوز الإتفاق على مخالفته ، بإستثناء ما یتعلق بإتفاق التجار لما تكتسبه الأعمال التجاریة 
من نفس القانون فإن  47من خصوصیة نتیجة ضرورة السرعة و حریة الإثبات و الثقة ، و حسب المادة 

الدفع بعدم الإختصاص المحلي یجب إثارته قبل أي دفع أخر في الموضوع أو دفع بعدم القبول لإعتباره من 
  . الدفوع الشكلیة

  المبحث الثاني
  جزاء إخلال العون الاقتصادي بإلتزاماته

و ، نظرا لكثرة المخاطر التي تواجه المستهلك من السلع و الخدمات التي یعرضها العون الاقتصادي 
التنافس مع غیره من الأعوان الاقتصادیین و التفكیر في الربح بالدرجة  یجعلهالتي في كثیر من الأحیان ما 

لهذا یسعى المشرع جاهدا ، یوب الأولى لا یولي إهتماما لأثارها السلبیة الناتجة عن ما قد یشوبها من ع
و ذلك بتوقیع الجزاء المناسب على العون الاقتصادي الذي ، ه الأضرار التي قد تلحقلحمایة المستهلك من 

و ، و ذلك بعدم إحترامه للقواعد القانونیة المنظمة لنشاطه الاقتصادي ، یخل بالإلتزامات الواقعة على عاتقه 
یعتمد علیها المشرع في الحد من تجاوزات الأعوان الاقتصادیین و محاولة  كانت العقوبة أهم الوسائل التي

و ذلك لما لها من دور رادع في مكافحة السلوكات المجرمة للعون ، توفیر الحمایة اللازمة للمستهلك 
بمقدار یتلاءم و جسامة السلوك المجرم و و ذلك لكونها تجعله مهددا في حریته أو في ماله ، الاقتصادي 

لمرتكب من طرفه و الأهداف المتوخاة من توقیع العقاب ، و رغم ما للعقوبة من دور هام في حمایة ا
إلا أنها غیر كافیة لإعادة التوازن بین مصالح المستهلك و ، المستهلك من خلال وظیفتها الردعیة خاصة 

من السلع و الخدمات  العون الاقتصادي ، هذا التوازن الذي لن یتأتى إلا من خلال جبر ضرر المستهلك
 و ذلك عن طریق التعویض الذي یجب أن تراعى فیه حقوق المستهلك و العون الاقتصادي ، المعیبة 

أما ، فبالنسبة للمستهلك المضرور یجب أن یكون مقدار التعویض المقرر له متناسب مع الضرر الذي لحقه 
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بل لابد أن تكون بطریقة عادلة و متوازنة ، العون الاقتصادي فیجب أن لا یحمل بتعویضات لا قبل له بها 
لأن تحمیلهم مبالغ ضخمة بطریقة غیر موضوعیة و غیر عادلة من شأنه ، مقارنة بالضرر الذي تسبب فیه 

، مما یلحق بدوره ضرر أن یؤدي إلى إفلاس العون الاقتصادي و عجزه عن مواصلة نشاطه و من ثم توقفه 
إذا كانت العقوبة و التعویض من أهم الجزاءات ، إلا الوطني عموما ،  ستهلك و بالإقتصادغیر مباشر بالم

شأنها أن تضمن حمایة أن المشرع لم یكتفي بذلك بل أوجد العدید من الجزاءات و التدابیر الأخرى التي من 
  : و تعید التوازن لعلاقته مع العون الاقتصادي و التي یمكن أن نصنفها إلى ، كافیة للمستهلك 

  .ات ماسة بالذمة المالیة للعون الاقتصادي جزاء -
  .جزاءات ماسة بنشاط العون الاقتصادي  -
  .جزاءات ماسة بشخص العون الاقتصادي  -

  الجزاءات الماسة بالذمة المالیة للعون الاقتصادي : المطلب الأول
  تتخذ عدة أشكال وسنحاول تفصیلها على النحو المبین أدناه 

  التعویض :  الفرع الأول
  مفهوم التعویض : أولا 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب " من القانون المدني على أن 124تنص المادة 
  "ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض 
ى من ضرر فإنه ؤولیة المدعي علیه عما لحق المدعیفهم من عموم نص المادة أنه إذا ثبتت مس

  .و یجبر الضرر الذي لحق به ، یتعین على القاضي إلزام المسؤول بما یعوض المضرور 
یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج " مكرر في فقرتها الأولى على أنه  140كما تنص المادة 

  " عن عیب في منتوجه حتى و لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة
روط مسؤولیة العون الاقتصادي وفق لما سبق بیانه ینشأ للمستهلك المضرور أي أنه إذا توافرت ش

و یمارس ، الحق في التعویض إذا أثبت العیب في السلعة أو الخدمة و الضرر و علاقة السببیة بینهما 
المستهلك هذا الحق عن طریق دعوى المسؤولیة یرفعها على العون الاقتصادي بصفته الملزم بتعویض 

  .ذي سببته سلعه أو خدماته المعیبة أمام القاضي المختص الضرر ال
مباشرة تعرضوا  و إنما، لم یعرف فقهاء القانون المدني التعویض بتعریف محدد عموما أما فقهیا 

و ذلك راجع لوضوح معناه إذ یقصدون به ، لبیان طریقته و تقدیره عند تعرضهم للحدیث عن جزاء المسؤولیة 
أي أنه إذا وقع ، في المسؤولیة المدنیة تجاه من أصابه بضرر فهو جزاء للمسؤولیة  ما یلتزم به المسؤول

أي مقابلة هذا الضرر بمال عوض ، عمل غیر مشروع نشأ عنه الحق في تعویض الضرر الذي نجم عنه 
   .) 1(عنه

                                                             
محمد فتح االله النشار ، حق التعویض المدني بین الفقه الإسلامي و القانون المدني، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ) 1

   . 35، ص  2002 للنشر ،
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بر مع ذلك وجدت بعض التعریفات أهمها ذلك الذي یعرف التعویض بأنه الوسیلة التي یتحقق بها ج
  . )1(الضرر أو إزالته أو تخفیف وطأته

المذكورة سلفا یذهب إلى أبعد  124المفهوم في القانون المدني و حسب نص المادة  لكن یبدوا أن 
إنما ینظر في إمكانیة جبر الضرر اللاحق ، إذ لا یكتفي بما یمكن أن یقدمه المسؤول من مال ، من ذلك 

و الترجمة ،  reparerجاء باللغة الفرنسیة معبرا عنه بكلمة  124ذلك أن نص المادة ، بالمضرور 
و هذه الكلمة تشمل التعویض و إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل ، الصحیحة لهذه الكلمة تعني الإصلاح 

بینما كلمة تعویض تعني إعطاء عوض أي مقابل للمضرور عما أصابه من ، وقوع الضرر و التنفیذ العیني 
  .)2(خسارة فقط 

فالخطأ الناتج عن إجراء عملیة إلى مریض تسبب له في شلل نصفي و عاهة مستدیمة دائمة یفرض 
أما فقد مغني لصوته نتیجة خطأ ناتج عن ، بسبب إستحالة إصلاح الضرر الجسدي ، التعویض النقدي 

و ، إما التعویض النقدي و إما إعادة الحال على ما كان علیه ، راحیة یجعل المسؤول أمام أمرین عملیة ج
  .) 3(هذا أمر یخضع لتقدیر القاضي

  الضرر الموجب للتعویض : ثانیا
إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو في القانون " من القانون على أنه  182تنص المادة 

فالقاضي هو الذي یقدره و یشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب بشرط أن یكون 
إذا لم یكن في به و یعتبر الضرر نتیجة طبیعیة هذا نتیجة لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخر في الوفاء 

إستطاعة الدائن أن یتوخاه غیر أنه إذا كان الإلتزام مصدره العقد فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو 
 05/10و أضاف القانون " خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد 

یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل " مكرر و تنص  182المعدل و المتمم للقانون المدني المادة 
    "مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة 

یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي یلحق " من نفس القانون على أنه  131نصت المادة 
مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة فإذا لم یتیسر له وقت الحكم أن  182و  182المصاب طبقا للمادتین 

ن یحتفظ للمضرور في الحق بأن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من عویض بصفة نهائیة فله أدر مدى التیق
  " جدید في التقدیر 

علاه أن التعویض في مسؤولیة العون الاقتصادي یشمل ما ورة أیفهم من خلال هذه النصوص المذك
  : یلي 

  
                                                             

جمال زكي إسماعیل الجردیلي ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن بیع السلع المقلدة عبر الأنترنت ، دراسة مقارنة بین الفقه ) 1
   . 250، ص  2011الإسلامي و الفقه القانوني ، مكتبة الوفاء القانونیة للنشر ، الإسكندریة ، مصر ، 

  . 120المسؤولیة المدنیة في القانون الجزائري ، مرجع سالف الذكر ، ص علي علي سلیمان ، دراسات في ) 2
   . 161أحمد حسن عباس الحیارى ، المسؤولیة المدنیة للطبیب ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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  تعویض الضرر المباشر ) 1
القاعدة العامة في المسؤولیة المدنیة هو أن لا یكون التعویض إلا على الضرر المباشر بغض النظر 

و سواء كان الضرر مادیا أو معنویا حالا أو مستقبلا بشرط أن ، عن جسامة الخطأ الذي إرتكبه المسؤول 
  .یكون محقق الوقوع 

یكمن في العلاقة السببیة بین فعل شر الضرر المباشر و الضرر غیر المبا و معیار التمیز بین
فكلما توافرت هذه العلاقة بحیث یصبح الضرر نتیجة حتمیة للخطأ نكون بصدد ضرر ، المسؤول و الضرر 

من  01فقرة  182إلا أن الأمر لیس بهذه السهولة لذلك فالمعیار الذي أورده المشرع في المادة ، مباشر 
كذلك و یكون ، یعیة لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخیر في الوفاء به القانون المدني بأن الضرر یكون نتیجة طب

 أي نتیجة طبیعیة أو ضرر مباشر إذا لم یستطع الدائن أن یتوخاه  ببذل جهد معقول هو معیار غیر كافي 
و یبحث عن معیار أخر حسب طبیعة و ظروف ، و على القاضي أن یأخذ به على سبیل الإستدلال فقط 

  .روح علیه النزاع المط
  التعویض عن الضرر المباشر المتوقع و غیر المتوقع  ) 2

یختلف تقدیر الضرر المباشر في المسؤولیة العقدیة عنه في المسؤولیة التقصریة ، ففي المسؤولیة 
و إنما یقتصر إلتزامه على تعویض ، العقدیة المبدأ أنه لا یلتزم المدین بتعویض كامل الضرر المباشر 

 من القانون المدني  131ص المادة المباشر الذي یمكن توقعه عادة وقت التعاقد حسبما یستفاد من نالضرر 
  . و الإستثناء هو في حالة إرتكاب غشا أو خطأ جسیم فیلتزم بتعویض الضرر المباشر و غیر المتوقع 

أي أن ، المتوقع  فیلتزم المدین بتعویض الضرر المباشر  المتوقع و غیرأما في المسؤولیة التقصریة 
بدون تفرقة ، و الذي نتج عن الفعل الضار ، التعویض یقدر تبعا للضرر المباشر الذي أصاب المضرور 

الذي و یرجع ذلك إلى أن القانون هو الذي أوجد الإلتزام ، في ذلك بین الضرر المتوقع و غیر المتوقع 
  . )1(مداه دون تدخل لإرادة الطرفین فیهو حدد ، خلال به تحقق المسؤولیة التقصریة یترتب على الإ
فتراض علمه بإ ن المشرع أخذ بما توصل إلیه الفضاء الفرنسي في مسألة العون الاقتصاديیبدوا أ

و ألزمه بكافة التعویضات عن الضرر المباشر المتوقع و غیر ، بالعیب أو سوء نیته و خطأه الجسیم 
ن تزام بضمان السلامة ، فهذا یعني أو ذلك لإخلاله بالإل، ة أو الخدمة المعیب المتوقع الناجم عن السلعة

و یتعین أن تطبق ، إرتكب خطأ تقصیري و یخرج بالتالي من مجال التعاقد العون الاقتصادي في هذه الحالة 
  .علیه أحكام المسؤولیة التقصریة 

  تعویض المتضرر عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب ) 3
و ، یشمل الضرر المباشر عنصرین أساسین ، الخسارة التي لحقت المتضرر و الكسب الذي فاته 

و یلتزم القاضي على أساسها في تقدیر التعویض و إلا ، یجب أن یشملها التعویض بجبر كل الأضرار 
م یقدره و قد قضت المحكمة العلیا في هذا الشأن بأن التعویض كمبدأ عا، یكون حكمه مخالفا للقانون 

                                                             
   . 303زاهیة حوریة سي یوسف ، المسؤولیة المدنیة للمنتج مرجع سالف الذكر ، ص )  1
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 من القانون المدني  182عملا بالمادة ، القاضي حسب الخسارة التي حلت بالمضرور و ما فاته من كسب 
و لیس على أساس المسؤولیة ، الأمر الذي یستلزم منه أن یعطي تعویضا لجبر الضرر الحال بالمضرور 

متساویة للطرفین على أساس في الإصطدامات المادیة و لذلك فإن المجلس القضائي عندما منح تعویضات 
یكون قد خرج عن ،  حداو لم یربطها بنسبة الضرر الحال بكل شاحنة على ، المسؤولیة كانت متساویة 
    )1(یستحق قراره النقض، القواعد المقررة في القانون 

یختلف الأمر بین تقدیر التعویض في المسؤولیة العقدیة عنه في المسؤولیة التقصریة ، ففي 
 عتباره جسامة الخطأ أو تفاهته عند تقدیر التعویض صریة لا یجوز للقاضي أن یدخل في إالمسؤولیة التق

و كلما توفر و نشأ عنه ضرر وجب التعویض ، لأن الخطأ ركن في قیام المسؤولیة بغض النظر عن مداه 
خطأ ، أما في فیكون تقدیر التعویض على أساس الضرر لا على أساس ال، عنه بحسب جسامة الضرر 

رغم ، و ساوى بین الخطأ الجسیم و الغش ، المسؤولیة العقدیة فقد أخذ المشرع جسامة الخطأ بعین الإعتبار 
فألزم المدین الذي ، أن هذا الأخیر یقوم على سوء نیة بینما الخطأ مهما كان جسیما لا یتضمن سوء النیة 

في فقرتها الثالثة  182المتوقع فنصت المادة  یرتكب غشا أو خطأ جسیم بالتعویض حتى على الضرر غیر
إذا كان الإلتزام مصدره العقد فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیم إلا بتعویض " ...أنه 

و بمفهوم المخالفة المدین الذي یرتكب غشا أو خطأ جسیم " الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد 
  . یمكن توقعه من الرجل العادي عند إبرام العقد یلتزم بتعویض الضرر لا

  تعویض الضرر المعنوي ) 4
یعرف الضرر المعنوي بأنه كل ضرر یصیب الإنسان في شرفه أو إعتباره أو عاطفته أو في حق 

  .) 2(من الحقوق الأدبیة التي لا تقوم بمال
فهو ما ، یقصد بالضرر المعنوي ذلك الضرر الذي یلحق الشخص في غیر حقوقه المالیة كما 

یصیب الشخص في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه دون أن یسبب له خسارة مادیة فهو كذلك ما 
و ما قد یستتبع ذلك من تشویه في الوجه أو أحد ، یصیب الشخص من الألام التي ترتب عن الجروح 

و هذا ما یطلق علیه ، ء بالصورة التي تجعل صاحبها یجنح إلى  العزلة و عدم الظهور إلى الناس الأعضا
، أي أن الضرر المعنوي هو الأذى الذي یلحق الشخص في سمعته أو شرفه أو  )3(بالأضرار الجمالیة

  : عاطفته و یشمل عموما 
ة الناتجة عن وجود عاهة أو تشوهات نتیجة الألام الحسیة الناتجة عن إصابات جسمانیة و الألام النفسی -

  .حادث 
  .الألام العاطفیة الناتجة عن الشعور بالقلق و الحزن على مصیره نتیجة فقدان أحد أفراد العائلة  -

                                                             
   . 165، نشرة القضاة ، عدد خاص ، ص  23/06/1986المؤرخ في  325499قرار المحكمة العلیا  رقم ) 1

أسامة السید عبد السمیع ، المسؤولیة الناشئة عن الضرر الأدبي بین الفقه الإسلامي و القانون ، الجزء الأول ، مكتبة الوفاء  2)
  . 83، ص  2011للنشر ، الإسكندریة ، مصر ، 

   . 76مرجع سالف الذكر ، ص  قادة شهیدة ، مسؤولیة المنتج ،) 3
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  .الضرر المعنوي الناتج عن الإعتداء على الشرف أو السمعة -
رغم أن القانون لم ینص على ذلك ، لهذا فإن القضاء یعوض جمیع مختلف أنواع الضرر المعنوي 

أي أن لفظ ، مدني نجد أن صیغة النص جاءت عامة  124ذلك أنه بالإستناد إلى نص المادة ، صراحة 
من قانون الإجراءات الجزائیة تنص على  04 الفقرة 03كما أن نص المادة ، الضرر عام بدون تحدید لنوعه 

أي قبول ..." ر سواء كانت مادیة أو جسمانیة أو أدبیة تقبل دعوى المسؤولیة عن كافة أوجه الضر " أنه 
الدعوى المدنیة المرتبطة بالدعوى العمومیة یكون عن كافة أنواع الضرر المادي أو الجسماني أو المعنوي 

یضمن القانون " إذ نصت على أنه ، من قانون العمل التعویض عن الضرر المعنوي  08كما تناولت المادة ،
ناء ممارسه عمله من كل أشكال الإهانة و القذف و التهدید و الضغط أو محاولة حمله على حمایة العامل أث

  " التشیع و التبعیة كما یضمن له التعویض عن الأضرار المادیة و المعنویة التي تلحق به 
، تعویض المتضررین  )1(المحدد للتعویضات الممنوحة لضحایا المرور 88/31و قد عالج القانون 

بتعویضهم عن العملیات الجراحیة اللازمة ، من حوادث المرور عن ما یمكن أن یلحقهم من أضرار جمالیة 
و هو ما طبقه قضاء المحكمة العلیا في عدة قرارات من بینها ، جمالي بموجب خبرة طبیة  لإصلاح ضرر

لضرر الجمالي الواجب منحه لضحیة حادث التي جاء فیها أنه یتوقف التعویض عن ا 260516القضیة رقم 
، هذا النوع من الأضرار الذي ) 2(مرور على إثبات إجراء عملیة أو عدة عملیات جراحیة إصلاحا للضرر

كما مكن ، كثیرا ما یلازمه ضرر معنوي لما یمكن أن یبقى من تشوهات التي إستلزم المشرع التعویض عنها 
   .  اةب الوفاة لذوي حقوق الضحیة المتوفالمعنوي بسبهذا القانون من التعویض عن الضرر 

المعدل و المتمم للقانون المدني مبدأ یشمل  05/10إلا أن المشرع الجزائري كرس في القانون رقم 
یشمل التعویض عن الضرر " نه ، التي تنص على أمكرر  182التعویض عن الضرر المعنوي في المادة 

و یبقى السؤال مطروحا عن الألام النفسیة الناتجة عن " رف أو السمعة المعنوي كل مساس بالحریة أو الش
فهل یشملها ، ستعماله لسلعة معیبة  تلحق الشخص نتیجة إستغلاله أو إوجود عاهة أو تشوهات مثلا

 التعویض بالنظر لنص هذه المادة التي قصرت الضرر المعنوي على المساس بالحریة و السمعة و الشرف 
  الضرر الذي یصیب الشعور و العواطف و الحزن؟  دون النظر في

ناتج عن فالذي یفقد شعر رأسه نتیجة إستعماله لغسول سیلحقه إضافة للضرر المادي ضرر معنوي 
الشعور بالحزن الذي یلازمه ، فهل یستحق التعویض عن ذلك ؟ كما هل یشمل التعویض ذوي الحقوق عن 

رب العائلة نتیجة إصابة راجعة لعیب في صنع جهاز إستعمله أو الضرر المعنوي الناتج عن الألام لوفاة 
الذي مكن من التعویض عن الضرر المعنوي نتیجة  88/31نتیجة منتوج غذائي سام ؟ ذلك أن القانون 

الوفاة بسبب حادث مرور هو قانون خاص یقتصر على حوادث المرور و هل نستطیع تعمیمه على بقیة 
  الحالات ؟

                                                             
، المحدد لجدول التعویضات الممنوحة لضحایا حوادث المرور الجسمانیة  19/07/1988، المؤرخ في  88/31القانون رقم ) 1

  .أو لذوي حقوقهم 
   . 447، ص  02، العدد  2004، مجلة قضائیة ،   04/09/2001، المؤرخ في  260516قرار المحكمة العلیا ، رقم ) 2



395 
 

بأن مسؤولیة العون الاقتصادي عن الأضرار الجسدیة التي تصیب المستهلك ل عموما یمكن القو 
واسعة النطاق ، فهي تغطي كافة الأضرار الناجمة عن وفاة المستهلك ، بما فیها التعویض عن فقدان الحیاة 

  .)1(و كذا الأضرار الناجمة عن معانات المستهلك المضرور في الفترة الواقعة بین حدوث الضرر و الوفاة 
مكرر من القانون المدني یمكن أن تخدمنا في هذا  140و المادة  124إذا كانت عمومیة المادة 

إلا أننا نشعر بأننا بحاجة ماسة ، الإیطار بشمولیتها للضرر المادي و الضرر المعنوي و الجسماني 
ه من سلع و لنصوص خاصة لتفصیل هذا الأمر عندما یتعلق بمسؤولیة العون الاقتصادي عن ما یعرض

   .خدمات بشكل أدق و أوسع و أوضح 
  تقدیر التعویض :  ثالثا

 التقدیر القضائي للتعویض )1
في إطار مسؤولیة العون الاقتصادي یقوم القاضي بتقدیر ،  بعد تحدید الضرر المستحق للتعویض 
نه یقدر القاضي مدى من القانون المدني على أ 131مادة التعویض اللازم له ، في هذا الإطار تنص ال

الظروف الملابسة  مراعاةمكرر مع  182و  182التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا للمادة 
فإنه لم یتیسر له وقت الحكم أن یعین مدى التعویض بصفة نهائیة فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن 

  " یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر 
مكرر المشار  182و المادة  182وضوع هو الذي یقدر مبلغ التعویض وفقا للمادتین فقاضي الم

الضرر المشار إلیه في القرار لم یوجد أي نص مقدر " و في هذا الشأن قضت المحكمة العلیا بأن ، إلیها 
و علیه فإن مراقبته غیر خاضعة ، للقاضي  و بالتالي فإن تقدیره یدخل ضمن السلطة التقدریة، لتعویضه 

إذا كانت عناصر ، و تعین خبیر من أجل تقدیر التعویض غیر ملزم للقاضي ، لسلطة المحكمة العلیا 
و لهذا فإن القرار المطعون فیه جاء على ، التعویض كافیة في الملف تسمح للقاضي بتقدیر الضرر الناتج 

  .) 2("و رفض الطعن أساس قانوني و مسبب مما یستوجب رفض هذا الوجه
ن تقدیر التعویض الذي یجبر الضرر هو من مسائل الواقع یستقل بها قاضي الموضوع دون أذلك 

المسؤولیة  قوامذلك أن ، إذا بین عناصر الضرر و وجه أحقیة المضرور للتعویض ، رقابة المحكمة العلیا 
یقتضي رده على نفقة ، رر للمتضرر عادة التوازن المختل نتیجة خطأ المسؤول و ما نتج عنه من ضإهو 

                                                             
1 ) Francois Xovier Testu et Jean Hubert Moitery " La resbonsabilité de fait de produit de 
fectueux : commentere de la loi : 98 – 389 de mai 1998 " date de lecture 20/08/2012 sur le 
site d'internet : www , testu – avocats, com . 

، العدد الأول ،  1997، المجلة القضائیة ،  109568، في ملف رقم  24/05/1994مؤرخ في قرار المحكمة العلیا ، ال) 2
   . 123ص 
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قبل وقوع الفعل الضار فلا یتجاوز مبلغ التعویض مقدار الضرر و هذا المسؤول إلى الحالة التي كان علیها 
  .)1(لا ینقص عنه

لذلك یتعین على القاضي أن یبین في حكمه عناصر الضرر التي أعتمد علیها في تقدیر التعویض 
من المبادئ العامة في القانون أن التعویضات المدنیة یجب " المحكوم به و في ذلك قضت المحكمة العلیا 

تمدة لتقدیر تلك و على القضاة أن یبینوا في أحكامهم الوسائل المع، أن تكون متناسبة للضرر الحاصل 
و لما ثبت في قضیة الحال أن قضاة ، ، و من ثم فإن القضاء بخلاف ذلك یعد خرقا للقانون التعویضات 

یكونوا ، الموضوع منحوا تعویضات هامة دون تحدید العناصر التي إعتمدوا علیها في تقدیرهم للتعویض 
  .) 2("جب قرارهم النقض بذلك قد خرقوا القواعد المقررة قانونا و متى كان كذلك إستو 

لكن عناصر ، ن عناصر تقدیر التعویض من المسائل الواقعیة یستقل بها قاضي الموضوع أذلك 
التي تخضع لرقابة المحكمة العلیا ، هي من المسائل القانونیة الضرر التي یعتمد علیها في حساب التعویض 

  :لهذا على القاضي عند تقدیر التعویض أن یراعي ما یلي 
  مراعاة الظروف الملابسة )أ

التي تلابس المضرور في ظروفه الشخصیة و حالته  یجب على القاضي مراعاة الظروف الملابسة
و یدخلها في إعتباره عند تقدیره للتعویض الذي یقاس بمقدار ، لصحیة و العائلیة و المالیة االجسمیة و 

و ینظر مدى تأثیر الفعل الضار ، مهنته  كوضعه الثقافي أو مركزه الإجتماعي أو، الضرر الذي أصابه 
ض السكر أخطر من الجرح الذي یصیب یفالجرح الذي یصیب مر ، علیه و مدى ما یسببه له من ضرر 

و الأعور الذي إذا أصیبت عینه السلیمة كان الضرر أكبر من الضرر الذي یصیب شخصا ، شخصا سلیما 
نه یأخذ بعین أینظر إلى ثراء المضرور أو فقره إلا و القاضي لا ، السلیمتین  عینیهأخر أصیب بإحدى 

و هذه یدخلها القاضي ، صابة كان سببا في إنخفاض دخل المصاب لإالإعتبار إذا كان الضرر ناتج عن ا
 130إذا كان مؤدى نص المواد " و قد قضت المحكمة العلیا أنه ، في نطاق ما لحق المضرور من خسارة 

عدم الإشارة من ن إلمدني أن التعویض یخضع في تقدیره لسلطة القاضي فمن القانون ا  182،   131، 
طرف قضاة الموضوع إلى مراعاتهم الظروف الملابسة للضحیة و قیامهم بتحدید الخسارة یجعل قرارهم غیر 

  . )3("سلیم و یعرضه للنقض
  تعدد الأضرار) ب

                                                             
سنوات من تاریخ وضع المنتج للتداول في السوق لمزید ) 10( في القانون الفرنسي مسؤولیة المنتج تنقضي بمرور عشر ) 1

 Marie Guilpain , Directive : responsabilité de fait de produits défectueux ( date : من التفاصیل أنظر 
de lecture 20/20/2012 sur le site d'internet :www.entreprise – normandie-picardie.fr.               

،  01، العدد  1997، المجلة القضائیة ،  24/05/1994، المؤرخ في  109568قرار المحكمة العلیا ، في الملف رقم ) 2
 .  124،  123مرجع سالف الذكر ، ص 
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إجمالي على جمیع الأضرار التي في حالة تعدد الأضرار فإنه یجوز للقاضي أن یقضي بتعویض 
لحقت بالمضرور لكن یشترط أن یبین عناصر الضرر التي قضى بموجبها بهذا التعویض و یناقش في 
حكمه كل عنصر على حدا و یبین وجه أحقیة طالب التعویض فیه و بالتالي الإستجابة له أو عدم أحقیته و 

  . من ثم رفضه فإذا أغفل ذلك یكون حكمه مشوبا بالقصور
  تعدد المتضررین ) ج

أو تحدید نصیب كل واحد منهم بحسب الضرر ، یجوز للقاضي الحكم بتعویض إجمالي للمدعین 
  .الذي أصابه مالم یوجد نص یخالف ذلك 

  تقدیر الضرر المعنوي ) د
لما كان من الصعب تقدیر الأضرار المعنویة بحساب دقیق و محدد كالضرر اللاحق بالشرف و 

یلزم القاضي على ذكر العناصر التي إعتمد إذ لا ، الأمر یختلف بالنسبة للضرر المعنوي الإعتبار فإن 
و هو ما قضت به ، لأنه یرتكز على عنصر عاطفي لا یحتاج إلى تعلیل ، علیها في تقدیر التعویض 

و ذلك بذكر ، إذا كان یتعین على قضاة الموضوع أن یعللوا قرارهم من حیث منح التعویض " المحكمة العلیا 
فإن الوضع یخالف ذلك إذا كان التعویض یتعلق بالضرر ، مختلف العناصر التي إعتمدوا علیها فعلا 

و بذلك القرار غیر محتاج لتعلیل ، لأنه یرتكز على العنصر العاطفي الذي لا یحتاج إلى تعلیل ، المعنوي 
  . )1("خاص

  حسن النیة أو سوؤها) ه
كما یقصد بها ما یجب أن یكون من ، یقصد بحسن النیة الإستقامة و النزاهة و إنتفاء الغش 

یجب "من القانون المدني  01الفقرة 107إخلاص المتعاقد في تنفیذ ما إلتزم به حسب ما تقضي به المادة 
  " تنفیذ العقد طبقا لما إشتمل علیه و بحسن نیة 
قدیر التعویض فالعون الاقتصادي یسأل عن الضرر الذي یلحق حسن النیة قد لا یكون لها أثر في ت

المستهلك من خطورة السلعة أو الخدمة ، و لو كان یجهل ذلك الخطر أو الضرر و یضمن العیب الخفي في 
  .) 2(السلعة و لوكان غیر عالم به

  الضرر المتغیر ) و
ث تبعا دإستقرار في إتجاه بذاته و قد یحیقصد بالضرر المتغیر ما یتردد بین التفاقم و النقصان بغیر 

  .الخطأ و حصول الضررلظرف طارئ بین فترة إرتكاب 
فالتعویض یجب أن یتم على أساس الحالة التي ، أما الوقت الذي یقدر فیه فهو وقت صدور الحكم 
لأنه قد یحدث أن یتغیر الضرر من یوم حدوثه ، وصل إلیها الضرر یوم الحكم سواء إشتد الضرر أو خف 

أما إذا لم یتغیر الضرر منذ وقوعه إلى یوم صدور الحكم بل تغیر سعر النقد الذي ، إلى یوم صدور الحكم 
                                                             

، العدد الأول ، ص  1990، المجلة القضائیة ،  18/05/1985، المؤرخ في  39694قرار المحكمة العلیا ، ملف رقم ) 1
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كما كان علیه یوم حدوث الضرر فإن التقدیر یكون على ، یقدر به التعویض أو أسعار السوق بوجه عام 
  .) 1(أساس القیمة یوم الحكم

  التقدیر الإتفاقي للتعویض ) 2
أجاز المشرع الجزائري للأطراف الإتفاق لتحدید مبلغ التعویض بالإتفاق علیه بنص العقد أو بوقت 

و هذا الإتفاق ، و مثل هذا الإتفاق یعرف إلا في المسؤولیة العقدیة و یندر في المسؤولیة التقصریة ، لاحق 
 یسمى بالشرط الجزائي فیجوز للمتعاقدین أن یحدد سلفا قیمة التعویض بالنص علیها في العقد المبرم بینهما 

على أن ، مدني  183و إما الإتفاق علیها في وقت لاحق لإبرام العقد حسب ما یستفاد من نص المادة 
لا تكون إستحالة تنفیذ الإلتزام أو أصبح غیر  من نفس القانون و التي تقضي بأن 176تراعى أحكام المادة 

المدین كتابة أنه مجد بفعل المدین أو كان محل الإلتزام تعویض ترتب على عمل ضار أو إذا صرح الطرف 
لا ینوي تنفیذ الإلتزام و لا یستحق التعویض المحدد بالإتفاق إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقه أي ضرر 

، و أعطى المشرع القاضي سلطة تخفیض مبلغ التعویض إذا كان تقدیر التعویض  مدني 184حسب المادة 
مفرطا فیه أو نفذ الإلتزام في جزء منه ، و یعد باطلا كل إتفاق خلاف ذلك ، أما إذا تجاوز الضرر قیمة 

یثبت الدائن  التعویض المحدد بالإتفاق فمن غیر الجائز للدائن المطالبة بأكثر من القیمة المتفق علیها ، مالم
  . )2(مدني 185أن المدین قد إرتكب غشا أو خطأ جسیم حسب المادة 

  التقدیر القانوني للتعویض ) 3
قد یكون مصدر تقدیر التعویض نص قانوني بحیث یتولى تحدید مبلغ التعویض سلفا كإیجاد 

ام و هذا ما یسمى نصوص تقضي بتقدیر التعویض تقدیرا إجمالیا كما في حالة التأخیر عن تنفیذ الإلتز 
  .بالفوائد التأخیریة 

ن المشرع الجزائري لم یأخذ بمثل هذه الفوائد بإعتبار أنه یرى فیها نوعا من الربا محرمة شرعا غیر أ
" مدني على أن 454لتأثره بمبادئ الشریعة الإسلامیة التي تشكل المصدر الثاني للتشریع فقد نصت المادة 

بدون أجر و یقع باطلا كل نص یخالف ذلك أما إذا كان الضرر ناجما عن  القرض بین الأفراد یكون دائما
إذا كان محل الإلتزام " مدني  186التأخیر في سداد الدین فهنا لا مجال لإعمال هذا النص إذ تنص المادة 

وض بین أفراد مبلغا من النقود عین مقداره وقت رفع الدعوى و تأخر المدین في الوفاء به فیجب علیه أن یع
  . )3(للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخیر

  طرق التعویض : رابعا
إن الطریقة المثالیة لتعویض الضرر هي بإزالته و محوه متى كان ذلك ممكنا بحیث یعود المضرور 
إلى نفس الحالة التي كان علیها قبل وقوع الضرر و هذا هو التعویض العیني غیر أنه في كثیر من الأحیان 

و  ء إلى التعویض النقدي و لا سیما في أحوال الضرر المعنوي یتعذر التعویض العیني و عندها یتعین اللجو 
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و هو المبلغ الذي إما أن یكون دفعة ، هو مبلغ من المال یحكم به للمضرور بدلا من التعویض العیني 
و هو أبرز ما تعرفه القواعد ، و إما أن یكون إیرادا مرتبا لمدى الحیاة أو لمدة معینة ، واحدة تدفع للمضرور 

 ماذا یمكن أن تطبق القواعد الخاصة بحمایة المستهلك بهذا الشأن العامة و الذي سنحاول معالجته و معرفة 
و قواعد حمایة المستهلك ،  132و هو ما یمكن أن نستشفه من الإطلاع على أحكام القانون المدني خاصة 

مدني  132سالف الذكر ، ففي القواعد العامة جاء نص المادة  90/266من المرسوم  08خاصة المادة 
یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف و یصح أن یكون " نه على أ 05/10القانون بموجب المعدلة 

  .التعویض مقسطا كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا و یجوز في هذه الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمینا 
ر مروف و بناء على طلب المضرور أن یأنه یجوز للقاضي تبعا للظو یقدر التعویض بالنقد على أ

بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه أو أن یحكم و ذلك على سبیل التعویض بأداء بعض الإعانات تتصل 
  ." بالفعل غیر المشروع 

  .ن یكون بمقابل لتعویض إما أن یكون عینیا و إما أو بذلك فا
  التعویض العیني ) 1

المسؤول الضرر الناشئ  و یزیل، یقصد به إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل وقوع الفعل الضار 
و القاضي ملزم بالحكم بالضمان العیني إذا كان ذلك ممكننا و طلبه ن و یعتبر أفضل طرق الضمان ، عنه 

، مثال ذلك إلزام الباني أو الغارس في أرض الغیر بقلع ما أقامه أو غرسه في  )1(الدائن أو تقدم به المدین
  .أرض الغیر عن نفقته 

بالقول بجبر المدین بعد ، فالمشرع إتجه نحو تطبیق التعویض العیني كأصل لتعویض الضرر 
مدني على تنفیذ إلتزامه تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكنا حسب ما یستفاد  181و  180إعذاره طبقا للمادتین 

ن المدین مستعد للتنفیذ لدائن أن یطلب التنفیذ بمقابل إذا كالو علیه فلا یجوز ، مدني  164من نص المادة 
لب الدائن التنفیذ بمقابل و لم یكن التنفیذ العیني مرهقا للمدین فالقاضي یحكم بالتنفیذ العیني ، و إذا طالعیني 

 بصرف النظر عن ما یطلبه الدائن و لا یعتبر ذلك حكما بغیر ما طلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبه الخصوم 
م بالتعویض كو یتصور الح، ویض العیني أكثر ما یقع في الالتزامات العقدیة و التع، طلبا جدیدا  و لا یعتبر

و نطاقه محدود لأنه لا یكون ممكنا إلا حین یتخذ الخطأ ، العیني في بعض حالات المسؤولیة التقصریة 
  .)2( الذي أقدم علیه المدین صورة القیام بعمل یمكن إزالته

  :بالتعویض ما یلي على القاضي أن یراعي في تسبیب حكمه 
القانون المدني و یتعلق  من 164إعذار المدین و أن یكون التنفیذ العیني ممكنا حسب مقتضیات المادة  -

  .مدني  181الأمر بالمسؤولیة العقدیة مع مراعاة نفس المادة 
الحكم بإلزام المدین بهذا إذا كان تنفیذ الإلتزام عینا غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام به المدین نفسه یجوز  -

  174التنفیذ و بدفع غرامة تهدیدیة إن إمتنع عن ذلك المادة 
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  .من القانون المدني  
  .من القانون المدني  170الترخیص للدائن بتنفیذ الإلتزام على نفقة المدین المادة  -
طالب بالتنفیذ بمقابل و   و إذا، ني لا یجوز للدائن أن یطلب التنفیذ بمقابل إذا كان المدین مستعدا للتنفیذ العی -

و ، لم یكن التنفیذ العیني مرهقا للمدین فللقاضي أن یقضي بالتنفیذ العیني و بصرف النظر عن طلب الدائن 
بغیر ما طلب الخصوم أو بأكثر مما طلبوا كما سبق الإشارة إلیه ، فإذا طلب الدائن لا یعتبر ذلك حكما منه 

یني فیستطیع أن یطالب بالتعویض بمقابل أمام جهة الإستئناف و العكس صحیح أمام المحكمة التعویض الع
فإذا طلب التعویض بمقابل أمام المحكمة و رفض طلبه یستطیع أن یطالب التعویض العیني أمام جهة 

  .) 1(الإستئناف و لا یعتبر طلبا جدیدا في الحالتین
إلا إذا ثبت أن ، بمقابل   لتعاقد یحكم علیه بالتعویضإذا إستحال تنفیذ الإلتزام عینا لهلاك الشيء محل ا -

  .إستحالة تنفیذ الإلتزام قد نشأت عن سبب أجنبي لاید له فیه فتنتفي مسؤولیته 
و تعذر التنفیذ العیني كثیرا ما یكون في المسؤولیة التقصریة فلا یكون أمام القاضي سوى الحكم بالتعویض 

  .بمقابل 
  التعویض بمقابل ) 2

ن للمدین أن یتمسك بالتنفیذ العیني و یفرضه على الدائن و على العكس من ذلك لیس له أالأصل 
و التعویض بمقابل قد یكون نقدا و ، أن یفرض علیه التنفیذ بمقابل بدلا عن التنفیذ العیني إذا كان ممكنا 

للمتعاقد الأخر أن یطالب بفسخ فإذا لم یقم أحد المتعاقدین بتنفیذ إلتزامه یجوز ، یجوز أن یكون غیر نقدي 
و فسخ العقد هنا صورة من صور التنفیذ بمقابل و  ، من القانون المدني 119المادة العقد حسب مقتضیات 

لأنه قد یجبر الضرر بمجرد الفسخ و إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل ، لكنه غیر نقدي 
ع المطابق بشكل تام لما كان علیه قبل التعاقد فلا مانع بمعالجة و إذا لم یكن هناك مكنة للرجو ، التعاقد 

ن یتم في فترة قریبة فیجوز له أن أن التنفیذ العیني یمكن أ لكن إذا رأى القاضي، الخلل بمقابل نقدي جزئي 
  . مدني  119یمنح أجلا لتنفیذه حسب مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 

و الأصل ، اضي حریة في إختیار المقابل دون التقید بطلبات المضرور و في التنفیذ بمقابل یكون للق
ن یجعله أإلا أنه یجوز للقاضي ، في التعویض بمقابل أن یكون مبلغ مالي یدفعه دفعة واحدة للمضرور 

مین أو یأمره بإیداع مبلغ كافي لضمان تأفیجوز إلزام المدین بتقدیم ، أقساط تدفع للمضرور أو إیرادا مرتبا 
و یصح أن " ...من القانون المدني  01الفقرة  132الوفاء بالإیراد المحكوم به حسب ما نصت علیه المادة 

بأن یقدم و یجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین ، ن یكون إیرادا مرتبا أیكون التعویض مقسطا كما یصح 
النظر في مقدار التعویض إذا قرر القاضي دفع التعویض في صورة أقساط أو لكن هل یجوز إعادة " تأمینا 

  مرتب مدى الحیاة و إرتفعت الأسعار ؟
   :نجد بهذا الشأن حالتین 
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لأن الأسعار ، إذا حكم القاضي بدفع التعویض في صورة أقساط فإنه لا یجوز إعادة النظر فیه  -
إعادة النظر في مقدار التعویض یعني بالمقابل قبول طلب  و فتح المجال للمضرور بطلب، ترتفع بإستمرار 

  .و ذلك مساس بحجیة الشيء المقضي فیه ، المسؤول بإعادة النظر فیه 
و ذلك بتحدید ، إذا حكم القاضي بدفع تعویض في صورة مرتب لمدى الحیاة فإنه یجوز تعدیله  -

و إذا حكم ، في التعویض طلب إعادة النظر بحیث لا یكون المضرور بحاجة ل، مقدار الزیادة في الإیراد 
  .بدفع التعویض في صورة مرتب مدى الحیاة فله حریة تحدید الأجال التي تدفع فیها أقساط المرتب 

أما عن طریق التعویض في القواعد الخاصة في حمایة المستهلك و التي هي قواعد أمرة في أغلبها 
فإن قانون حمایة المستهلك أوجب على العون الاقتصادي ، فسه من النظام العام للقاضي إثارتها من تلقاء ن

في جمیع الحالات إصلاح الضرر الذي یصیب الأشخاص أو الأملاك بسبب العیب أو الخطر الذي تنطوي 
و للمستهلك أن یقدم للعون ، علیه السلعة أو الخدمة و یجعلها غیر صالحة للإستعمال أو الإستهلاك 

كما له أن یطلب إجراء معاینة حضوریة تتم بحضور ، لضمان لمجرد ظهور العیب الاقتصادي طلب تنفیذ ا
و یتم تنفیذ إلتزام ضمان سلامة السلعة ، الطرفین أو ممثلیهما في المكان الذي توجد فیه السلعة المضمونة 

المتعلق  90/266تعویض بالطرق التي نص علیها قانون حمایة المستهلك و المرسوم التنفیذي الأو الخدمة ب
و ما یلیها ، و تتمثل في إصلاح السلعة ، إستبدال  05خاصة المادة ، بضمان المنتوجات و الخدمات 

  .السلعة ، رد الثمن الذي دفعه المستهلك 
  إصلاح السلعة ) 3

العون الاقتصادي ملزم بضمان سلامة السلعة و الخدمة التي یقدمها للمستهلك من أي عیب یجعلها 
غیر صالحة للإستعمال المخصصة له و من أي خطر تحمله ، فإذا ظهر عیب في السلعة أو الخدمة وجب 

ون تنفیذ الضمان علیه إصلاحه لیصبح صالحا للعمل ، و هذا بإستبدال الأجزاء المعیبة بأجزاء سلیمة ، فیك
و إذا تسبب ، و إصلاح الخلل بتقدیم قطع الغیار بالإضافة إلى العمل الذي یتمثل في تركیب هذه القطع 

  . )1(الخلل في ضرر أصاب المستهلك فیكون من حقه أن یطالب العون الاقتصادي بالتعویض عنه
 إستبدال السلعة ) 4

قد یكون العیب أو الخلل جسیما على نحو یؤثر في صلاحیة السلعة بأكملها بجعلها غیر قابلة 
هذا فإنه ، لأو یصعب إعادة إصلاحها على النحو المرجو ، للإستعمال جزئیا أو كلیا حتى لو تم إصلاحها 

تصادي أن یرفض و یحق للعون الاق، یجب إستبدالها ككل حتى یفي العون الاقتصادي بإلتزامه بالضمان 
  .عادتها إلى الحالة المعتادة لسلعة إذا أمكن إصلاحها و إإستبدال ا

و سواء تعلق الأمر بإصلاح السلعة أو إستبدالها فإنه لا یلزم المستهلك بدفع أي مقابل و یتحمل 
  .) 2(العون الاقتصادي مصاریف الإصلاح أو الإستبدال

  رد ثمن السلعة ) 5
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أو إستبدالها بسلعة أخرى فیجب على العون  اي یستحیل فیها إصلاحهیكون ذلك في الحالة الت
  : رد الثمن بالشروط التالیة الاقتصادي 
من الثمن إذا فضل  ءإذا كانت السلعة غیر قابلة للإستعمال جزئیا یرد العون الاقتصادي جز  -

  .المستهلك الإحتفاظ بالسلعة 
و یلتزم ، إذا كانت السلعة غیر قابلة للإستعمال كلیة یرد العون الإقتصادي الثمن كاملا للمستهلك  -

و للمستهلك أن یطلب التعویض عن كل الأضرار المادیة و الجسمانیة التي ، هذا الأخیر برد السلعة المعیبة 
لك و بصفة خاصة ضرر عدم و یدخل ضمن ذ 90/266من المرسوم  06طبقا للمادة ، یتسبب فیها العیب 

 و أن مبدأ إستحقاق التعویض أو مداه یتوقف على عدة عوامل ، الإستفادة من السلعة طوال فترة الإصلاح 
و تقدم للمستهلك شهادة ، و وجود ضمانا إتفاقیا أنفع للمستهلك ، منها حسن أو سوء النیة للعون الاقتصادي 

   .م المنتوج ضمان مدتها ستة أشهر أو أكثر من یوم تسلی
  من القانون المدني  01مكرر  140التعویض وفقا لأحكام المادة ) 6

هل ، یثور التسأول حول من یجب علیه أن یتحمل عبء تعویض هذه الأضرار التي تسببها السلع 
ن یتحمل المستهلك المتضرر بعض لو لم یصدر منه أي خطأ ؟ أم یجب أقتصادي حتى و یتحملها العون الإ

أن یتحملها المجتمع في شكل تعویضات تدفعها الدولة أو مخاطر التطور العلمي و التكنولوجي ؟ أم یجب 
  أقساط التأمین التي یتحمل عبئها كافة المستهلكین ؟

 إذا إنعدم" من القانون المدني بنصها على أنه  01مكرر  140تجیب عن هذه الأسئلة نص المادة 
  "المسؤول عن الضرر الجسماني و لم یكن للمتضرر ید فیه تتكفل الدولة بالتعویض عن هذا الضرر 

یفهم من ذلك أن المشرع وضع شروط لتكفل الدولة بالتعویض كما و ضع أساس جدید للتعویض 
  .ینظر من جانب المضرور 

 لق بالمسؤول ا ما یتعفبالنسبة لشروط تكفل الدولة بالتعویض فإن منها ما تعلق بالضرر و منه
ن یكون جسمانیا إذ إستبعد المشرع الضرر المادي و المعنوي كما یجب ألا یكون فالضرر یشترط فیه أ

أما إذا لعب ، و یمكن أن نستخلص أن عیب السلعة لعب دورا إیجابیا في إحداث الضرر ، متضرر ید فیه لل
سوء إستعمال أو إستهلاك السلعة و لیس لعیب فیها  جا عنتدورا سلبیا مثل الحالة التي یكون فیها الضرر نا
حتیاطات اللازمة عند إستعمالها أو فلا یتخذ المتضرر الإ، كأن تكون خالیة من أي عیب لكنها خطرة 

لأن المتضرر في هذه الحالة ، إستهلاكها فتصیبه أضرار جسمانیة نتیجة لذلك فلا تتكفل الدولة بالتعویض 
في حدوث الضرر أو كان لعیب السلعة دورا إیجابیا لكن ) همال أو تقصیر إ( یكون قد ساهم بخطئه 

كأن تتضمن السلعة عیبا و یشترك الضحیة بفعله في إحداث الضرر فلا ، الضحیة ساهم في إحداث الضرر 
  .یستحق التعویض أیضا 

  : هذه الحالة فرضیتین  تتضمنكما إشترط المشرع إنعدام المسؤول و 
و هي الحالة التي لا یمكن معرفة مصدر السلعة المعیبة المتسببة ، ؤول مجهول الفرض الأول المس

  .دید منتجها حكحالة طرح سلعة للتداول و یكتشف أن بها عیب دون إمكان ت، في الضرر 
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و هي الحالة التي یتمكن فیها من نفي ، الفرض الثاني المسؤول معلوم و لكنه غیر مسؤول 
السببیة بین الضرر و عیب السلعة بإثبات السبب الأجنبي أو القوة القاهرة  أو المسؤولیة بأن ینفي علاقة 

   .خطأ الغیر ما عدا خطأ الضحیة 
من القانون المدني یكون قد وضع  01مكرر  140في الحقیقة أن المشرع بوضعه لنص المادة 

تؤسس  يالنظرة التقلیدیة التمتجاوزا بذلك ، نظاما جدیدا لتعویض الأضرار الجسمانیة خارج إطار المسؤولیة 
و كرس بذلك أساسا جدیدا ، و أخذ بنظام التعویض خارج إطار المسؤولیة ، التعویض حتما على المسؤولیة 

للتعویض و المسؤولیة ، و هذه المادة تعتبر عنصرا جدیدا یساهم في تطویر المسؤولیة من ذاتیة إلى 
لأن السلع أصبحت تشكل خطرا إجتماعیا في ظل ، فتتحمل الدولة تعویض هذه الأضرار ، موضوعیة 

ن یوضح أكثر الأسس الإجرائیة و الدعایة ، و یبقى فقط للمشرع أ التطور التكنولوجي للسلع و مجال الإعلام
إلیه المضرور مباشرة ، أم یطالب الخزینة العمومیة فهل هناك صندوق بهذا الشأن یلجأ ، لتطبیق هذه المادة 

  . ي أكثر توضیح بتدخل تشریعي فالمسألة تستدع... 
  الغرامة :  الفرع الثاني

تعتبر الغرامة من أهم الجزاءات الموقعة عند إخلال العون الاقتصادي بإلتزاماته تجاه العون 
و إرتكابه لجرائم ، بتجاوزه للضوابط القانونیة للممارسات التجاریة و القیود الواردة على المنافسة ، الاقتصادي 
  .هلك لمساسها بصحته و أمنه و سلامته ضارة بالمست

ذلك أن غالبیة هذه السلوكات المنافیة للقانون یرتكبها العون الاقتصادي بدافع الطمع في تحقیق 
و بالتالي مما لا شك فیه أنه من المجدي تركیز العقوبة على الذمة المالیة للعون ، أرباح غیر مشروعة 

  .الإلتزام و الإنصیاع لما تملیه القوانین و الأنظمة و هو ما من شأنه أن یضمن ، الاقتصادي 
  تعریف الغرامة : أولا 

عرفت الغرامة بأنها عقوبة مالیة یحكم بها ضد شخص في حالة الإخلال ببعض القواعد القانونیة و 
  . )1(الأحكام التشریعیة

الخواص  حتى لا یختلط مفهوم الغرامة بغیره نرى ضرورة تضمین التعریف المتعلق بها بعض
  : و ذلك بأن یكون التعریف على النحو التالي ، الخاصة بها 

عند قیامه بممارسات الغرامة هي عقوبة جزائیة مالیة واردة على الذمة المالیة للعون الاقتصادي 
  .جرمها القانون ، و تتضمن إلزامه بأن یدفع إلى الخزینة العمومیة للدولة مبلغ مالي محدد 

للقضاء ضمن المجال الذي حدده  تقدیریةي المفروض كغرامة قد تكون فیه سلطة تحدید المبلغ المال
القانون أو محدد مباشرة بمعرفة القانون أو من خلال معاییر محددة ، كما أن السمة الجزائیة للغرامة هي 
السائدة في أغلب الأحیان و لكن لا نعني بذلك أن مثل هذه العقوبة تصدر بمعرفة القضاء فحسب ، فقد 

الموقعة في مخالفات  كالغراماتصلاحیات التي خولها القانون ، توقع هذه العقوبة بمعرفة الإدارة ضمن ال
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و المخالفات التي تسجلها مدریة التجارة و قمع الغش و التي في كثیر من الأحیان لا تصل إلى ، المرور 
  . القضاء

  .)1(إلا أنها لا تخلوا من العیوب منها، على الرغم من أهمیة و نجاعة عقوبة الغرامة 
فقد تكون ، و ذلك لإختلافهم في مقدار الثروة إختلافا كبیرا ، المساواة بین المحكوم علیهم قد لا تتحقق  -

  .بالنسبة لكثیر من الأعوان الإقتصادین تافهة و غیر رادعة 
ند عجز المحكوم علیه عن الوفاء أو المماطلة في أدائها أو تهریب عكما أن تنفیذها أحیانا یصعب خاصة  -

  .تنفیذها أمواله فیستحیل 
فلا یقتصر أثرها على المحكوم علیه فحسب بل یمكن أن ، ن تخالف الغرامة مبدأ شخصیة العقوبة أیمكن  -

  .و ذاتیة تصیب أشخاصا أخارین أبریاء من عائلة المحكوم علیه 
للغرامة إلا أننا لا نستطیع أن نقلل من أهمیتها في المجال  العیوبو نرى أنه بالرغم من هذه 

فتمس بذمتهم ، لأنها تصیب هدف یسعى إلیه جمیع الأعوان الاقتصادیین و هو تحقیق الربح ، الاقتصادي 
تقدیرها بمعیار یضمن خدشها المالیة في هذا الإطار فتكون هادفة ، لكن لجعلها فعالة و ناجعة یجب ربط 

یة للأعوان الاقتصادیین في كل الأحوال و مهما إختلف مقدار ثرواتهم عن بعضهم البعض ، و للذمة المال
و التي یمكن أن ینظر إلیها من خلال ، ذلك بجعلها تزداد و تنخفض تبعا للمقدرة المالیة للعون الاقتصادي 

لاف ذلك سیجعل الكثیر رقم الأعمال الذي یحققه و رأس المال و مظاهر القوة الإقتصادیة ،  لأن العمل بخ
و هو ما یفسر غیابهم في كثیر من الأحیان ، من الأعوان الاقتصادیین یجدون المبلغ الموقع كغرامة تافها  

و یعتبرون ذلك مضیعة للوقت لأن ما سیحققونه من فائدة ، حتى على الجلسات التي یحكم فیها بالغرامة 
ه لا یخدش ذمتنا للقاضي أحكم بما تشاء لأن ما ستحكم ب و كأنهم یقولون، بغیابهم أهم بكثیر من حضورهم 

المالیة لتفاهته، و ما زاد الأمر تعقیدا هو تأكدهم بأن حضورهم لایفید بشيء أمام محاضر أعوان الرقابة و 
قمع الغش التي لها حجیة قاطعة و لا یقبل فیها المشرع الطعن إلا بالتزویر و التي لم یوفر لهم المشرع قبلها 

ضمانة تضمن مصدقیتها و عدم تعسف أعوان الرقابة في أداء مهامهم ، ذلك أن كونهم محلفین غیر أي 
  .كافي فالوازع الدیني یختلف من شخص لأخر و من ظرف لأخر 

  طبیعة الغرامة: ثانیا
توقع الغرامة كعقوبة جزائیة من طرف القضاء ، كما منح المشرع لمجلس المنافسة الإختصاص في 

  :و قد وجد بهذا الشأن إتجهان ، انونیة للغرامة دید الطبیعة القحلهذا لابد من ت، الغرامة فرض عقوبة 
  الغرامة عقوبة إداریة : الإتجاه الأول ) 1

یستند هذا الإتجاه في تكییفه للغرامة إلى عقوبة إداریة نتیجة إعتبار مجلس المنافسة من السلطات 
المتعلق بالمنافسة التي  03/03من الأمر  01/ 123المادة و ذلك حسب مقتضیات ، الإداریة المستقلة 
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تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة " نصت على أنه 
  "القانونیة و الإستقلال المالي توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة 

ارة خصم و حكم في نفس الوقت و أنها تجدر الإشارة إلى أن الجزاء الإداري یقوم على أساس أن الإد
  .لا تتقید بإجراءات الوجاهیة حتى أن قراراتها تصدر من دون تسبیب 

و هذا ما یخالف تماما ما یحدث في قانون المنافسة أین یقتصر دور مجلس المنافسة على الحكم 
على مبدأ الوجاهیة بشكل و یعتمد في ذلك ، فقط فهو الذي یقوم بالفصل في النزاعات التي تقوم بین طرفین 

  . )1(أساسي
  الغرامة عقوبة جزائیة : الإتجاه الثاني ) 2

إن المراحل التي یسلكها مجلس المنافسة لإصدار عقوبة الغرامة من إخطار و تحقیق و إنعقاد جلسة 
على العون تشبه إلى حد كبیر إجراءات الدعوى الجزائیة ، و بذلك فمن المنطقي أن تعد العقوبة التي یسلطها 

  .الاقتصادي عقوبة جزائیة 
إضافة إلى أن ما یصدر من مجلس المنافسة من قرارات یتم إستئنافها أمام مجلس الجزائر ، فبذلك 

  .مجلس المنافسة یعد الدرجة الأولى للتقاضي 
المتعلق بالمنافسة الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر للنظر بالطعن في  03/03قد حدد الأمر 

و هذا لا یستقیم بإعتبار الغرامة التي ، داریة قا لقانون الإجراءات المدنیة و الإرات مجلس المنافسة و وفقرا
  .) 2(یقرها مجلس المنافسة ذات طبیعة جزائیة

ن الغرامة یمكن أن تكون ذات صبغة إداریة ، و ذلك عند صدورها من جانب الإدارة دون لهذا نرى أ
الرجوع إلى القضاء ، كالغرامة الصادرة بمعرفة مدریة التجارة من دون الرجوع للقضاء ، و غرامات المصالحة 

و أیضا الغرامات  التي یمكن أن تعرفها مدریة التجارة ، و كانت تطبق حتى في مجال الجمارك بشكل واسع ،
المتعلقة بحوادث المرور التي لا تعرف مرورا بالجهات القضائیة إنما یتم بشكل مباشر لأنها جمیعا صادرة 

  .إدارة من 
كما أن الغرامة قد تكون ذات صبغة جزائیة ، و ذلك عندما تصدر على مرفق القضاء و الذي في 

أما الغرامة الصادرة عن مجلس المنافسة فهي من طبیعة كثیرا من الأحیان ما تكون مقترنة بعقوبة الحبس ، 
  .مختلطة و خاصة ، نظرا لخصوصیتها التي تجمع بین السمات الإداریة و القضائیة 

عموما لتحدید طبیعة الغرامة فإننا نفضل تحدید طبیعتها بحسب جهة صدورها فنكون بذلك أمام 
دارة و غرامة ذات طبعة قضائیة إذا كانت صادرة من غرامة ذات طبیعة إداریة إذا كانت صادرة من جهة الإ

  .جهة القضاء 
  

                                                             
بن وطاوس إیمان ، مسؤولیة العون الاقتصادي ، في ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي ، قانون المنافسة ، القانون المدني ) 1

   . 173ص  172، ص  2012لجزائر ، دار هومة ، ، القانون الجزائي ، القانون الإداري ، ا
   . 174بن وطاوس إیمان ، مسؤولیة العون الاقتصادي ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
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  أنواع الغرامة : ثالثا 
  .الغرامةیمكن أن نمیز بین نوعین من 

  الغرامة المحددة ) 1
المحكوم علیه بأن یدفع إلى خزینة الدولة مبلغا من النقود الغرامة المحددة هي إلزام العون الاقتصادي 

كما أنها تهدد و ، لأن هذا النوع من الغرامة غالبا ما تكون أضرارها ذات قیمة مالیة كبیرة ، مقدرا في الحكم 
تصیب مجموعات مختلفة من المصالح العامة و الفردیة و الجماعیة على نحو یصعب معه في كثیر من 

مستهلك فإن تشریعات حمایة ال، لهذا الأحیان تقدیر الضرر الناجم عن الفعل المجرم على نحو دقیق 
حتى یمكن للإدارة أن توازن بین الأخطار و الأضرار الناجمة ، أصبحت تضع حدودا دنیا و حدودا قصوى 

  .)1(عن الجریمة و بین العقوبة المقضي بها حتى تحقق ردع الجناة
أن أدنى حد فرضه المشرع كغرامة یتمثل في الغرامات الناتجة  نجد سالف الذكر 04/02ففي القانون 

أقصى نجده في بینما كحد ، دج  5000.00عن مخالفة عدم الإعلام بالأسعار و التعریفات و قدرها 
  .)2(دج 5000000.00المخالفات الماسة بنزاهة الممارسات التجاریة و الممارسات التعسفیة و قدرها 

دج كحد  200000.00دج كحد أدنى و  10000.00اوح الغرامة بین بینما في المخالفات تتر 
كما هو الشأن بالنسبة لمخالفة عدم الإعلام بشروط البیع ، فاتورة غیر مطابقة ، ممارسة أسعار ، أقصى 

  .غیر شرعیة و غیرها 
  الغرامة النسبیة ) 2

الجریمة أو الفائدة التي حصل هي الغرامة التي یتحدد مقدارها بالنظر إلى الضرر الذي نجم عن 
   )3(علیها الجاني

من المبلغ الذي لم % 80إذ تقدر ب، من أمثلة ذلك نجد الغرامة المترتبة على مخالفة عدم الفوترة 
  .) 4(یقم العون الاقتصادي بفوترته مهما بلغت قیمته

یقوموا ،  رة بالمستهلك في حالة إذا ما عاین أعوان الرقابة مخالفة في إطار الممارسات التجاریة الضا
ثم ، السالف الذكر  04/02من القانون  56بتحریر محضر یتضمن جمیع البیانات التي نصت علیها المادة 

  .) 5(یقترحون غرامة مالیة كعقوبة على مخالفة التشریع الساري المفعول و تسوى الغرامة بطریقتین
  

                                                             
   .  201أحمد محمد محمود خلف ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   .المطبقة على الممارسات التجاریة سالف الذكر المحدد للقواعد  04/02من القانون  38و  31أنظر المادتین ) 2
عبد العظیم مرسي ، حمایة المستهلك في ظل قانون العقوبات في مصر ، تقریر مقدم إلى الحلقة التمهدیة للمؤتمر المنعقدة ) 3

ونیة و الإقتصادیة مجلة القانون و الإقتصاد للبحوث القان 1982سبتمبر  23إلى  20في مدینة فریبورج بألمانیا الإتحادیة من 
   . 43، ص  1983، مطبعة جامعة القاهرة ، 

   .سالف الذكر  04/02من القانون  33المادة ) 4
   . 246أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجزائر ، دار هومة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ص ) 5
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  الطریق القضائي ) أ
" بنصها صراحة على أنه  04/02من القانون  60كما یبین ذلك نص المادة هو الطریق الأصلي 

  " تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لإختصاصات الجهات القضائیة 
و لهذا الأخیر حق ، إذ یرسل مدیر التجارة الولائي المحضر إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا 

سواه لأن القانون لا یعترف لمدریة  حركها و یباشرها دونملائمة المتابعة فهو صاحب الدعوى العمومیة ی
  .التجارة بأي دور في المتابعة القضائیة

غیرأن المشرع أجاز لممثل مدریة التجارة المؤهل قانونا حتى و لو كانت الإدارة غیر طرف في 
القضائیة الناشئة عن الدعوى أن یقدم أمام الهیئات القضائیة طلبات كتابیة أو شفویة في إطار المتابعات 

  . ) 1(مخالفة تطبیق القانون
  الطریق الودي ) ب

هو طریق إستثنائي عن القاعدة العامة المتمثلة في التسویة القضائیة و جاء النص علیها في الفقرة 
قتصادیین المخالفین لإأن یقبل من الأعوان ا... غیر أنه یمكن" ...التي نصت على أنه  60من المادة  02

  .و تسمى هذه الغرامة بغرامة المصالحة " لحة بالمصا
مع ورود إستثناء واحد یخول ، هذه المادة تمنح الإختصاص الأصلي للنظر في المخالفات للقضاء 

  .للإدارة إختصاص النظر فیها بالإستناد إلى مقدار المخالفة و الجهة المختصة بتوقیعها 
بالتجارة المخالفة المعاینة في حدود غرامة تقل أو تكون من إختصاص المدیر الولائي المكلف  -

  .دج إستنادا على المحضر الذي یعده الموظفون المؤهلون  1000000تساوي 
دج  1000000فتكون من إختصاص وزیر التجارة المخالفة المسجلة في حدود غرامة تتراوح بین  -

و المرسل من طرف  المؤهلینوظفین هذا بالإستناد إلى المحاضر المعدة من طرف الم، دج  3000000و 
و یتمتع الأعوان الاقتصادیین المخالفین بحق معارضة غرامة المصالحة ، المدیر الولائي المكلف بالتجارة 

أیام لممارسة هذا الحق إبتداء من تاریخ  08و یحدد أجل ، أمام المدیر المكلف بالتجارة أو وزیر التجارة 
كما یمكن لوزیر التجارة و كذا المدیر الولائي المكلف بالتجارة تعدیل مبلغ تسلیم المحضر لصاحب المخالفة ، 

غرامة المصالحة المقترحة من طرف الموظفین المؤهلین الذین حرروا المحضر في حدود العقوبات المالیة 
  . )2(04/02المنصوص علیها في القانون 

  : أما بالنسبة لأثر هذه الغرامة فإنها 
  .لقضائیة تنهي المتابعات ا -
  .من مبلغ الغرامة المحتسبة في حالة الموافقة على المصالحة%  20یستفید الأعوان المتابعین من تخفیض  -
یوما إبتداء من تاریخ الموافقة على المصالحة یحال الملف إلى وكیل  45في حالة عدم دفع الغرامة في أجل  -

  . الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة 
                                                             

   .سالف الذكر  04/02من القانون  63المادة ) 1
   .سالف الذكر  04/02من القانون  61المادة ) 2
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ب ( في قضیة  09/03/1993بتاریخ  88913في هذا الصدد جاء قرار المحكمة العلیا في الملف 
موضوعها عدم تبلیغ مدریة التجارة بالملف للبت في غرامة ) مدریة التجارة و النیابة العامة( ضد ) ش 

  .  )1(المصالحة
طعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجایة بتاریخ ) ب ش(  المدعوحیث أن 

المتضمن إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جدید بإدانة المتهم بجنحة عدم نشر الأسعار  16/10/1990
دج مع مصادرة السلع المحجوزة التي لا تحتوي 100000.00و عقابا له الحكم علیه بغرامة مالیة قدرها 

حیث طعن محامیه في القرار مستند إلى مخالفة القواعد الجوهریة في الإجراءات و إنعدام الأساس ، فواتیر 
، بدعوى أن المحاضر كان ینبغي أن تحال على مدریة التجارة للبت في الغرامة الواجب فرضها ، و القانوني 

  .یة بما أن الملف أحیل على النیابة العامة مباشرة فقد وقع خرق للقواعد الإجرائ
فإن المحاضر الموضوعة تحال ... حیث أنه بالرجوع للقانون : فكان قرار المحكمة العلیا كما یلي 

و لمدیر التجارة مع جمیع الصلاحیات للتحقیق في تصریحات الأشخاص الذین حرروا ...إلى مدریة التجارة 
و یمكنه البت في ، ا مفیدة بجمع التحقیقات التي یراه یأمرو یمكنه أن ، محضر الضبط و تقدیر جدیتها 

  .الغرامة الواجب فرضها 
مما یجعل الوجه المثار مؤسس و ینجر عنه ... ستئناف قضوا بخلاف ذلك لإو حیث أن قضاة ا
  .نقض القرار المطعون فیه 

و ، و نستنتج من ذلك أن صلاحیات مدریة التجارة تظل قائمة في البت في مقدار غرامة المصالحة 
و عندما لا یمكن مدریة التجارة ، كإستثناء من القواعد العامة ، یة بموجب القانون هي صلاحیات حصر 

كما یمكن أن تحدد ها العمل ، فهذا یعد خرقا للقواعد الإجرائیة الجاري ب، ممارسة صلاحیاتها الحصریة 
المخالفة و الوضع  الغرامة وفقا لمعیار مزدوج یعتمد على الأخذ في الإعتبار الفترة التي إستمر فیها إرتكاب

ثم یحدد في المرحلة ، فیحدد القاضي أولا عدد الأیام التي إستمر سریان المخالفة فیها ، المادي للمخالف 
و تقدر الغرامة النهائیة ، التالیة قیمة الغرامة في الیوم الواحد أخذا في الإعتبار الحالة المالیة للمحكوم علیه 

، و هي غرامة أقرب ما یكون لما یعرف  )2(في قیمة الغرامة الیومیةمن ناتج  ضرب عدد أیام المخالفة 
  . بالغرامة التهدیدیة 

تعرف الغرامة التهدیدیة بأنها عقوبة مالیة تصدر من أجل الضغط على الطرف المحكوم علیه لدفعه 
  )3(و مبلغها یقدر بالنظر إلى عدد أیام التأخر في التنفیذ، إلى تنفیذ الحكم في أقرب الأجال 

                                                             
، ص  1994،  03،المجلة القضائیة ، العدد  09/03/1993، المؤرخ في  88913قرار المحكمة العلیا في الملف رقم ) 1

  . 282ص  279
   .  204أحمد محمد محمود خلف ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
   . 174، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري ، مرجع سالف الذكر ، ص إبتسام القرام ) 3
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حتى توقع الغرامة التهدیدیة طبقا للقواعد العامة لابد من البحث إذا كان هناك إلتزام یقع على عاتق 
و هنا بالذات لابد أن یكون ، و ینحصر مجال تطبیقها في الإلتزام بعمل أو الإمتناع عن عمل ، المدین 

  .دین محل إعتبار أي أن شخصیة الم، بتدخل المدین الشخصي  لاتنفیذ الإلتزام مستحیلا إ
ینطبق هذا الحكم في هذا الإیطار إذا أن الحالات التي أقر فیها المشرع لمجلس المنافسة إصدار 

  : الحالات في  هذهالغرامات التهدیدیة تدخل جمیعها في الإلتزام بعمل أو الإمتناع عن عمل و تتمثل 
  .قیدة للمنافسة حالة عدم إحترام الأوامر الرامیة إلى وضع حد للممارسات الم -
حالة عدم تنفیذ التدابیر المؤقتة التي تتخذ أثناء التحقیق من أجل تعلیق الممارسات المقیدة  -
  .للمنافسة 

 08/12المعدل بموجب القانون  03/03من الأمر  58و هاتین الحالتین نصت علیهما المادة 
یمكن مجلس المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر و الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في " بنصها على أنه 

خمسون ألف المحددة أن یقرر غرامات تهدیدیة في حدود مبلغ مائة و أعلاه في الأجال  46و  45المادتین 
  ".عن كل یوم تأخیر) دج  150000( دینار جزائري 

أو كانت هذه ، حالة عدم تقدیم المؤسسات المعلومات المطلوبة منها من طرف المقرر  -
أو كان المقرر قد حدد لها مهلة ، أو تهاونت هذه المؤسسات في تقدیمها ، المعلومات غیر كاملة أو خاطئة 

كعقوبة على المؤسسة غرامة فیقرر المجلس إلى جانب الغرامة المفروضة ، به للقیام بهذا الواجب و لم تقم 
المتعلق  03/03من الأمر  02الفقرة  59حسبما یستفاد من خلال نص المادة ، تهدیدیة عن كل یوم تأخیر 

 .بالمنافسة 
عن كل ) دج  50000( یمكن المجلس أیضا ان یقرر غرامة تهدیدیة تقدر بخمسین ألف دینار " 
  "یوم تأخیر 

حیث وضعت حد أقصى للغرامة التهدیدیة التي  08/12ن هذه المادة عدلت بموجب القانون حیث أ
  .دج عن كل یوم تأخیر  100000لا تقل عن مائة ألف 

و  فالغرامة التهدیدیة تعتبر وسیلة غیر مباشرة للتنفیذ الجبري للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة 
و بذلك تعد هذه الأخیرة عدیمة الفعالیة و هذا یؤدي ، شرع على تنفیذ هذه القرارات هذا دلیل على حرص الم

  .) 1(رغم أهمیته الكبرى في فرض إحترام مبادئ المنافسة، إلى إضعاف دور مجلس المنافسة 
  معاییر تقدیر الغرامة :  رابعا

لا سیما الأخذ ، ففي مجال عمل مجلس المنافسة تقدر الغرامة حسب أسس و معاییر مقررة قانونا 
و ما ، و حجم الضرر الذي لحق الإقتصاد ، بعین الإعتبار مدى خطورة الأفعال و الممارسات المرتكبة 

سة خلال و مدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المناف، حصل علیه مرتكب الممارسة من فوائد 

                                                             
   . 176 – 174بن وطاوس إیمان ، مسؤولیة العون الاقتصادي ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
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و یجب أن ، و ینظر أیضا في تقدیر الغرامات إلى أهمیة وضعیة المؤسسة المهیمنة في السوق ، التحقیق 
  .تعلل العقوبات بموجب كل معیار من هذه المعاییر 

المقیدة للمنافسة لیس لها نفس عتبار معیار خطورة الأفعال لتقدیر الغرامة یبین أن الممارسات إن إ
مجلس المنافسة هذه المعاییر و قد إعتمد ، الدرجة من الخطورة بل یمكن أن تتفاوت من ممارسة إلى أخرى 

إعتبار أن المجلس یعتمد في تحدید مبلغ الغرامة على مبدأ التدرج " شار في حیثیات أحد قراراته أن حیث أ
أما الضرر اللاحق بالإقتصاد فیقوم " مدى تأثیرها على السوقبحسب خطورة الممارسات التي یأخذها و 

و ، مجلس المنافسة بموجب هذا المعیار بفحص الأثار الواقعیة التي إنعكست سلبا على الأسواق المعنیة 
یكون الضرر واقعیا إذا كانت الممارسات المعاشة قد حالت مثلا دون دخول مؤسسة مهنة معینة أو حالت 

و یجب أن تثبت هنا أیضا أن الممارسات " لإبتكار و أدت إلى الرفع المصطنع للأسعار دون التطور و ا
أو من حصص المؤسسات المتواجدة في تلك السوق المرتكبة قد ساهمت بحصة هامة من حصص السوق 

و إنما یكفي أن یقدم ، غیر أن ذلك لا یعني أن یقوم مجلس المنافسة بإحتساب هذا الضرر و یحدد مقداره 
كما یجب النظر أیضا إلى ، مجلس المنافسة العناصر التي تسمح بتقدیر الأثار الإقتصادیة لتلك الممارسات 

ن تكون الغرامة متناسبة مع المقدرة المالیة لكل أكما یجب ، أهمیة وضعیة المؤسسة المعنیة في السوق 
برقم الأعمال المحقق في  فإذا كان الشخص مؤسسة فإن هذه المقدرة تقاس، شخص صدرت منه المخالفة 

أو بغرامة مالیة تساوي على الأقل ضعفي ، أخر سنة مالیة مختتمة التي أتخذ فیها قرار مجلس المنافسة 
  .)1(على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف الربح، الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات 

تجمع مهني و لا یملك رقم أعمال و إذا تعلق الأمر بأشخاص أخارین غیر المؤسسة كمنظمة أو 
و المقدرة المالیة لهذه المنظمات أو التجمیعات تكون مرتبطة ، محدد فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار 

بمبلغ الإشتراكات المقدمة من طرف الأعضاء و بالموارد الأخرى المسجلة في موازنتها ، كما یؤخذ بعین 
فیعتبر من الظروف المشددة قدم الممارسات و ، الإعتبار كل الظروف التي أحاطت بتنفیذ هذه الممارسات 

 أیضا إلى سلوك مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة إتساع نطاقها و ینظر في تقدیر العقوبة  طول مدتها و
  . )2(علیهم العقوبة إذا كان لهؤولاء نیة و قصد تقیید المنافسة و تغلظ

  تخفیض الغرامة :  خامسا
لغرامة قانون المنافسة عن غیره من القوانین هو تمكین مجلس المنافسة من تخفیض ا یمیزإن ما 

المتعلق بقانون المنافسة كما  03/03من الأمر  60إذا ما توافرت مجموعة من الشروط تناولتها المادة 
  : )3(یلي

  .المؤسسات التي تعترف بالخطأ و المخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة  -

                                                             
   . 75ص  74محمد الشریف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   . 76 المرجع نفسه ص) 2
  . 66شراوط حسین ، شرح قانون المنافسة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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اب المخالفات المتعلقة المؤسسات التي تتعاون في الإسراع بالتحقیق فیها و تتعهد بعدم إرتك -
ها لا تستفید من تخفیض العقوبة ود فإنإلا انه في حالة قیام المؤسسة بالع،  03/03بتطبیق أحكام الأمر 
  .  طبقا للشروط السابقة

  المصادرة :  الفرع الثالث
مصادرة السلع غیر المطابقة للمواصفات و السلع المغشوشة أو الفاسدة هي عقوبة ذات طبیعة 

 فهي عقوبة تكمیلیة فالقاضي الذي ینطق بالعقوبة الأصلیة له حق النطق بها كعقوبة تكمیلیة ، مزدوجة 
القصد منها إیلام العون الاقتصادي المخل بإلتزاماته من الناحیة المالیة بإنتقاص مال یخرج من ذمته و 

و ، ة من إرتكاب الجرائم ، فالمصادرة ترد على السلع غیر المطابقة و السلع و الوسائل المحصلحرمانه منه
و ذلك لتفادي إحتمال أن یكون إستمرار حیازة الجاني لها سبب ، التي إستعان بها الجاني في تنفیذ جریمته 

  . )1(لإرتكاب جرائم تالیة
مكرر  16من قانون العقوبات و المادة  20هي من ناحیة أخرى تدبیر إحترازي وفقا لنص المادة و 

إما لأن المشرع أضفى طابعا جنائیا عن ، الهدف منها إخراج السلعة عن دائرة التعامل ، من نفس القانون 
تعتبر عقوبة المصادرة  ،أو لكون حیازتها مصدر ضرر أو خطر أو مساس بالنظام العام ، التعامل فیها 

ا تدبیر إحترازي من قانون العقوبات التي إعتبرته 20هذه المادة التي أحالت بدورها إلى نص المادة ، جوازیه 
منه إذا  39المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في المادة  04/02، كما أجازها القانون 

وردت تحت عنوان عقوبات أخرى و ذكرت من بینها مصادرة المنتوج ، فالمصادرة تقتضي سحب السلع غیر 
عامل ، مع الإشارة إلى أن مثل هذه التدابیر الوقائیة المطابقة أو المغشوشة أو الفاسدة أو المضرة من دائرة الت

  .لا تتوقف على وجود عقوبة أصلیة كما هو الحال في المصادرة بإعتبارها عقوبة تكمیلیة 
منه  70المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش أحال في المادة  09/03إلا أن المشرع في القانون 

  :قوبات و ذلك في الحالات التالیةمن قانون الع 431إلى تطبیق نص المادة 
  .ستهلاك أو الإستعمال البشري أو الحیواني للإتزویر المنتوج الموجه  -
  .أو الحیواني البشري   عرض للبیع أو بیع منتوجات مزورة أو فاسدة أو سامة أو خطرة على الإستعمال -
شأنها أن تؤدي إلى تزویر أي منتوج جهزة أو كل مادة خاصة من أعرض للبیع أو بیع مواد أو أدوات أو  -

  .موجه للإستعمال البشري أو الحیواني 
عند توفر الصفة غیر المشروعة في المنتوج یكون من واجب المحكمة المرفوع أمامها النزاع أن 

ة دون حاجة مریجكما یتم ثبوت الحكم بالمصادرة بمجرد توافر القرائن المبینة بالمادة في ال، تحكم بالمصادرة 
  .)2(لإثبات الفاعل

                                                             
   .207ص 206أحمد محمد محمود خلف ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
قانونیة ، دوریة ولد عمر طیب ، الجزاءات العقابیة المترتبة عن الأضرار الماسة بأمن المستهلك و سلامته ، مجلة دراسات ) 2

، دار الخلدونیة  2010، فیفري  06فصلیة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث و الإستشارات و الخدمات التعلیمیة ، العدد 
   . 125للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ص 
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  تعریف المصادرة :  أولا
صاحبها و بغیر تعرف المصادرة بأنها تملیك الدولة أشیاء مضبوطة ذات صلة بالجریمة جبرا عن 

  .)1( مقابل
 أو عرضها للبیع في ذاتها جریمة  فالأشیاء التي یعد صنعها أو إستعمالها أو حیازتها أو بیعها

  .یجب الحكم بمصادرتها في كل الأحوال ، و لو لم تكن تلك الأشیاء ملك للمتهم 
 إضافته إلى ملك الدولة دون عوض  كما عرفت المصادرة بأنها نزع ملكیة مال من ملكیة مالكه و

و هي ترید من وراء هذه العقوبة تملیك الدولة المضبوطات ذات الصلة بالجرائم و ذلك دون مقابل من جانب 
  . )2(الدولة

و  فمصادرة السلع أو الأموال عموما هي نزع ملكیتها جبرا عن مالكها و تملیكها للدولة دون مقابل 
حرصا على ، أو لعدم مشروعیة التعامل فیها لصلتها بجریمة ، ذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القانونیة 

  .صحة و أمن و سلامة المستهلك 
غش و الحد من الفاسدة خصوصا تعد وسیلة ناجعة لمكافحة ال ذلك أن مصادرة السلع المغشوشة و

التي حصل علیها ن مصادرة الأشیاء المضبوطة ، كما أن تلحقها تلك السلع بالمستهلك الأضرار التي یمكن أ
أستعملت فیه أو التي من شأنها أن تستعمل فیه و تلك التي یعد صنعها أو  من الفعل المجرم و التي

من شأنه أن یحول دون تمكن المجرم ، زتها أو بیعها أو عرضها للبیع جریمة في حد ذاته إستعمالها أو حیا
  .و عقوبة یقتضیها الصالح العام ، فهي تدبیرا وقائیا لابد منه ، من تكرار جریمته 

  أنواع المصادرة :  ثانیا
  .المصادرة نوعان المصادرة العامة و المصادرة الخاصة 

  المصادرة العامة ) 1
سواء ، و تشمل أمواله الحاضرة و المستقبلة ، هي وضع ید الدولة على الذمة المالیة للمحكوم علیه 

   .كانت عقاریة أو منقولة 
و هذا النوع من ، المصادرة العامة محلها ذمة المحكوم علیه بكاملها بنزع الملكیة جبرا علیه 

و مثل هذا النوع إذا كان یمكن ، ع أفراد عائلته المصادرة من شأن أثاره أن تتعدى المحكوم علیه لتشمل جمی
ئم العامة فإنه نادر في جرائم الإضرار بالمستهلك التي تسعى لخلق نوع من التوازن معرفته في بعض الجرا

في العقاب حتى تضمن بقاء العون الاقتصادي مستمر في النشاط الاقتصادي حتى لا یمتد الضرر لكل 
  .)3(الإقتصاد الوطني

  
                                                             

  . 205أحمد محمد محمود خلف ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   . 218،  2000اد ، شرح تشریعات الغش ،  مصر ، عبد الفتاح مر ) 2
یطبق المشرع المصادرة في الجرائم التي تقع ضد أمن الدولة الخارجي و قد یلجأ إلیه في بعض الجرائم كعقوبة تكمیلیة حتى ) 3

   .في جریمة الإختلاس مثلا 
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  المصادرة الخاصة ) 2
یكون لها إرتباط بالجریمة ، و  موال التيلأة إلى ملكیة الدولة ، هذه انیقصد بها إضافة أموال معی

    .هي عقوبة جزائیة كما تعتبر تدبیر من تدابیر الأمن الإحترازیة 
قد ترد فقد ترد المصادرة على أشیاء حیازتها مشروعة و لكن هذه الأموال لها صلة بالجریمة كما 

  .كتدبیر أمن و هنا محل المصادرة أشیاء غیر مشروعة 
  خصائص المصادرة : ثالثا

  :یمكن أن نمیز في المصادرة الخصائص التالیة 
  الطابع العیني للمصادرة  -

المصادرة كتدبیر إحترازي تعد إجراء وقائي فهي ذات خاصیة عینیة إذا یقضي بها ضد السلعة و 
لیس ضد الشخص ، فمتى كانت السلعة موضوع الجریمة مغشوشة أو فاسدة أو غیر مطابقة للمواصفات أو 

ها تتضمن تدبیرا محضورة التعامل أو لا تتوفر على ما تملیه التشریعات و التنظیمات من بیانات فإن مصادرت
عینیا ینصب على السلعة في ذاتها لإخراجها من دائرة التعامل و بالتالي تلافي الأضرار التي یمكن أن 

فالغرض من المصادرة هو حمایة تحدثها لو راجت السلعة المعیبة في السوق و و صلت إلى المستهلك 
  .خطرة أو حائزها المستهلك لا القصاص من مالك السلعة الفاسدة و المغشوشة أو ال

  عدم إرتباط المصادرة بعقوبة أصلیة  -
إن المصادرة كتدبیر یحكم بها حتى و لو لم تكن هناك أیة عقوبة أصلیة و یحكم بها سواء كان 
الحائز مالك للسلعة أو غیر مالك لها حسن النیة أو سیئها بل یحكم بها أحیانا رغم برأة المتهم حتى مع وفاة 

  . )1(المحكوم علیه
  المصادرة لا تسقط بالعفو العام  -

فالسلع  عفو العام لا یغیر طبیعة السلعة،  و علة ذلك أن ال، إن العفو العام لا یشمل المصادرة 
و مصادرتها تبقى الطریقة المثلى لدرء مخاطرها ، فالعفو في المصادرة لا ، تبقى تشمل خطر على المجتمع 

فالعقوبة في ، من سلعة معیبة إلى سلعة سلیمة صالحة للاستهلاك  یزیل الخطر و لا یغیر من طبیعة السلعة
نما هي واقعة ، و إ العفوفي حالة إصدار هذا المجال لیست واقعة على الشخص حتى تنتفي علیه الجریمة 

خطر  ، أو سلعة تحمل على سلعة مخالفة للمواصفات القانونیة الواجبة توافرها في قانون حمایة المستهلك 
  .وشیكا أو عیبا یهدد المستهلك لا یدفعه العفو

  التقادم لا یسري على المصادرة  -
 إن تقادم أو مرور الزمن لا یؤثر على المصادرة كتدبیر ذلك أن مرور الوقت لا یعني زوال الخطر 

  .یضا لا یعني تنازل السلطات العامة على حقها في المصادرة و كما أنه أ
  للظروف المخففة المصادرة لا تخضع  -

                                                             
  . 97، ص  1996عبد الحكیم فوده ، جرائم الغش التجاري و الصناعي ، الإسكندریة ، ) 1
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ن المصادرة تنصب أصلا على السلعة في ذاتها فتصادر و تحجز بصرف لنظر عن مالكها طالما أ
أو حائزها لذلك لیس للظروف المخففة أثر علیها ، لأن الظروف المخففة تتصل بالأشخاص و تطبق علیهم 

ادرة لا یمكن أن یجعل السلعة و ما دام الأمر كذلك فإن الظرف المخفف لو طبق على المص، دون إستثناء 
  .عیوبها أو ستصبح بفضل هذا الإجراء صالحة للاستهلاك  یزیلالفاسدة أقل فسادا أو 

  وقف التنفیذ لا یجوز على المصادرة  -
و ذلك لتعارض طبیعة وقف ،  المصادرة لا یمكن وضعها ضمن العقوبات التي یجوز وقف تنفیذها

، حیث أن المصادرة بحكم طبیعتها و حسب الشروط الموضوعة لها لا یجوز أن التنفیذ مع أحكام المصادرة 
بإیقاف تنفیذ یتناولها وقف التنفیذ ، و هي عقوبة لا تخضع للقواعد العامة لوقف التنفیذ ، ذلك أن القول 

بطه المصادرة یقتضي حتما القول برد السلع المضبوطة بناء على الأمر بوقف التنفیذ ثم طلبه و إعادة ض
   .) 1(عند مخالفة شروط وقف التنفیذ

  شروط المصادرة :  رابعا
للحكم بالمصادرة لابد أن یتضمن القانون نص على وجوب أو جواز المصادرة ، أي أنه لا تجوز 
المصادرة بقرار وزاري مثلا ، و إذا كانت المصادرة كعقوبة تكمیلیة فإنه لابد من إرتكاب جریمة و صدور 

مصادرة مضبوطة حكم فیها بالمصادرة إلى جانب العقوبة الأصلیة ، كما یشترط أن یكون الشيء محل ال
حتى لا تكون المصادرة واردة على غیر محل ، و إذا كانت المصادرة كتدبیر إحترازي فإنه یشترط أن تكون 
السلع المصادرة من السلع الخطرة ، أي أنها غیر مشروعة ، أي أنه على القاضي بالمصادرة أن یبرر أمره 

  . بالمصادرة سواء كعقوبة تكمیلیة أو كتدبیر إحترازي
  سحب السلعة أو الخدمة :  فرع الرابعال

یقوم الأعوان بالسحب إما ، نتائج التحالیل المخبریة على عدم مطابقة السلعة أو الخدمة إذا أسفرت 
و ذلك بهدف تحقیق المطابقة أو تغیر المقصد ، و قد عرف المشرع السحب في المادة ، مؤقتا و إما نهائیا 

یمنع حائز المنتوج أو " المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش على أنه  90/39من المرسوم التنفیذي رقم  24
ة للمواصفات و في حالة ما إذا تبین عدم مطابقة العین" مقدم خدمة معین من التصرف في ذلك المنتوج 

جراء فحوصات تكمیلیة و ذلك للتأكد من توفر المواصفات من عدمها و یتم رفع إشترط المشرع ضرورة إ
  : ب في حالتین هماإجراء السح
یوما مع إمكانیة تمدید  15حالة عدم القیام بالفحوصات التكمیلیة في المدة المحددة قانونا و هي  -

  .هذا الأجل وفقا لمتطلبات التحالیل 
و إذا تبین عدم المطابقة یقوم الأعوان بتوجیه ، حالة عدم التأكد من مطابقة السلعة أو الخدمة  -

فإذا إستحالت ، و مقدم الخدمة و مطالبته بإزالة سبب عدم المطابقة و جعله مطابقا إعذار لصاحب السلعة أ
المسحوبة من صاحبها إما مباشرة و إما المقصد إرسال السلعة  تغیرویعني ، مقصده  یغیرمطابقة السلعة 

                                                             
  . 239عبد الفتاح مراد ، شرح تشریعات الغش ،  مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
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السلعة أو تحویلها أو ردها إلى الهیئة المسؤولة عن توضیبها أو إستیرادها ، و یتحمل نفقات ذلك صاحب 
  .الخدمة 

  السحب المؤقت :  أولا
السحب المؤقت أو الإیداع حسب ما یعبر عنه في القانون الجزائري یعني توقیف عملیة التصرف 
في السلعة أو الخدمة طیلة الفترة التي تستغرقها عملیة إجراء الفحوص و التحالیل اللازمة و التي قد تصل 

كما یمكن تمدیدها على أن یتم سحب السلعة أو الخدمة من مسار ، یوما كما سبق و أن أشرنا  15إلى 
، أو تثار شكوك في عدم  )1(عرضه للاستهلاك بواسطة محضر یثبت عدم مطابقة السلعة أو الخدمة

حب إذا تبین أن المنتوج مطابق و إن لم یتم القیام سمطابقتها لدى الأعوان المكلفین بالرقابة و ینتهي ال
  . )2(یوم 15ن بالفحوصات في غضو 

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش بمفهوم جدید یتعلق  09/03بالموازاة مع ذلك جاء قانون 
یتخذ الأعوان المذكورین في " نه بأ 53، و هذا ما نصت علیه المادة بالتدابیر التحفظیة و مبدأ الإحتیاط 

و  المستهلك و صحته و سلامته و مصالحه  من هذا القانون كافة التدابیر التحفظیة  قصد حمایة 25المادة 
القیام برفض الدخول المؤقت أو النهائي للمنتوجات المستوردة عند الحدود و بهذه الصفة یمكن الأعوان 

الإیداع و الحجز و السحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات و إتلافها و التوقیف المؤقت للنشاطات طبقا 
  " قانون للأحكام المنصوص علیها في هذا ال

من نفس القانون یلاحظ أن هناك تدابیر  64حتى  54من خلال هذه المادة و ما یلیها من مواد 
  . )3(أكثر صرامة جاء بها هذا القانون

  .فالغرض المطلوب یكون بهدفین هما تحقیق المطابقة و تغیر المقصد 
للعمل على تحقیق المطابقة تقوم السلطة الإداریة المختصة على جعل السلعة أو الخدمة مطابقة   

أو الخدمة و المطالبة بإزالة سبب عدم و یتم ذلك عن طریق إنذار صاحب السلعة ، للمقاییس و المواصفات 
  .المطابقة ، أي بإدخال التعدیلات اللازمة على السلعة أو الخدمة 

  : مقصد فكما سبق و أن أشرنا یقصد به ما یلي أما تغیر ال
إرسال السلعة المسحوبة على نفقة العون الاقتصادي المقصر إلى هیئة تستعملها في غرض غیر شرعي إما  -

  .مباشرة و إما بعد تحویلها 
ها أو رد السلعة المسحوبة على نفقة العون الاقتصادي المقصر إلى الهیئة المسؤولة عن توضیبها أو إنتاج -

  .إستیرادها و تحریر محضر بذلك 
                                                             

   .المتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش سالف الذكر  90/39من المرسوم التنفیذي  24و  23المادة ) 1
دراسة مقارنة ، القاهرة ،  دار بودالي محمد ، شرح جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة ، ) 2

   . 87، ص  2005الفجر للنشر و التوزیع ، 
ولد عمر طیب ، الجزاءات العقابیة المترتبة عن الأضرار الماسة بأمن و سلامة المستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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  السحب النهائي  : ثانیا
یكون عند التأكد من عدم مطابقة السلعة بعد إجراء التحالیل اللازمة علیه ، أو یثبت أن السلعة أو 

من  15الخدمة خطیرة و تهدد أمن و سلامة المستهلك ، و یقوم الأعوان المنصوص علیهم في المادة 
المتعلق بحمایة المستهلك بسحب السلعة المعترف بعدم مطابقتها بعد الحصول ) لملغى ا(  89/02القانون 

  : للأعوان الاقتصادیین تنفیذ الحجز دون إذن قضائي في الحالات الأتیة على إذن قضائي ، غیر أنه یجوز 
  .التزویر  -
العون أن یقرر عدم   یستطیعالمنتوجات المعترف بعدم صلاحیتها للاستهلاك ما عدا المنتوجات التي  -

  .صلاحیتها للاستهلاك دون تحالیل لاحقة 
المنتوجات المعترف بعدم مطابقتها للمقاییس المعتمدة و المواصفات القانونیة و التنظیمیة و تمثل خطرا على  -

  .صحة المستهلك و أمنه 
  .د إستحالة العمل لجعل المنتوج أو الخدمة مطابقین أو إستحالة تغیر المقص -
  .رفض حائز المنتوج أن یجعله مطابقا أو أن یغیر مقصده  -

  حجز السلع و إتلافها:  الفرع الخامس
  .نتناول بهذا الصد كل من مسألة حجز السلع إضافة إلى مسألة إتلافها 

  حجز السلع :  أولا
قتصادي في إطار یمكن حجز السلع و ذلك حمایة للمستهلك من المخالفات التجاریة التي تصدر عن العون الا

  .ممارسة مهنته 
  شروط الحجز ) 1

أقر القانون للأعوان المؤهلین التابعین لإدارة الجودة وقمع لغش حجز السلع غیر المطابقة و ذلك بشروط محددة 
  :  )1(و هي

الحصول على إذن قضائي ، و یبدو أن هذا الإذن یتم الحصول علیه من طرف النیابة  -
غیر أن القانون في بعض الحالات الإستثنائیة أجاز الحجز دون الحصول على الإذن ، المختصة إقلیمیا 

  : و التي تحدد فیما یلي القضائي نظرا لخصوصیة هذه الحالات 
  .من قانون العقوبات  421وجود سلع مغشوشة و المعاقب علیها بموجب المادة * 
  .حیازة سلع دون سبب مشروع و معدة للغش صراحة * 
  .لع إعترف صاحبها بعدم صلاحیتها للاستهلاك وجود س* 
  وجود سلع إعترف صاحبها صراحة بعدم مطابقتها للمقاییس و تمثل خطرا على أمن * 

  .المستهلك 
  .وجود سلع یستحیل العمل على جعلها مطابقة أو یستحیل تغیر مقصدها * 

                                                             
- 89بودالي محمد ، شرح جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة ، مرجع سالف الذكر ، ص  )1
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رسات التجاریة على المحدد للقواعد المطبقة على المما 04/02من قانون  39قد نصت المادة 
من نفس القانون و التي  25و لا سیما تلك المنصوص علیها في المادة ، حجز البضائع موضوع المخالفات 

تخص المنتوجات المستوردة أو المصنعة بصفة غیر شرعیة و تقلید العلامات الممیزة لعون إقتصادي منافس 
  . )1(أو تقلید سلعه و خدماته

  .بختم السلع المحجوزة أن یقوم العون المؤهل  -
  .ضرورة تحریر محضر حجز تدون فیه جمیع البیانات  -
ضرورة إعلام السلطة القضائیة المختصة فور القیام بالحجز في الحالات المستثناة دون الحصول على إذن  -

  .منها كما سبق توضیحه 
ي یترتب على إثرها سالف الذكر أدرج أهم الحالات الت 04/02من القانون  39المشرع في المادة 

و منها المرتبطة بعدم إحترام إجراء الفوترة و عدم إشهار منها على النحو السابق بیانه ، حجز السلع 
، كما یمكن حجز العتاد المستعمل في إرتكاب المخالفات مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة ، و  )2(الأسعار

  .تحدد عن طریق التنظیم  یستلزم جرد الموارد المحجوزة وفقا للإجراءات التي
تبقى هذه السلع و العتاد تحت حراسة صاحبها أو تحت حراسة إدارة أملاك الدولة و تشمع إلى 

 مخالفة یمكن أن تصادر المحجوزات حین صدور حكم قضائي موضوع المخالفة ، فإذا صدر قرار بثبوت ال
أما إذا صدر حكمه برفع الید ترد السلع و العتاد لصاحبها ، فإذا كانت قد بیعت فترد قیمة السلع المباعة ، و 

  .یمكن لصاحب السلع طلب التعویض عن الأضرار التي لحقته من هذا الإجراء 
  صور الحجز ) 2

  .للحجز صورتین إثنین حجز عیني و أخر إعتباري 
  الحجز العیني ) أ

كون محل لرقابة على جمیع الممتلكات التي تحجز مادي للسلع یقوم به أعوان ا یقصد به كل
أو بالرجوع ، و ذلك بتحدید قیمة المواد المحجوزة على أساس البیع المطبق من صاحب المخالفة ، المخالفات 

لشمع ن تشمع بالفة بحراسة المواد المحجوزة بعد أو یكلف صاحب المخا، إلى السعر الحقیقي في السوق 
التي تقوم بتخزین ، دارة أملاك الدولة كما سبق الإشارة إلیه ، و یمكن أن تحول المواد المحجوزة إلى إالأحمر 

و قد ، و تكون التكالیف على حساب المخالف ، هذه المواد إلى غایة صدور حكم أو قرار بشأنها من العدالة 
  .) 3(ادرتها جزئیا أو كلیا تحكم العدالة برد المواد المحجوزة إلى أصحابها أو بمص

  
  

                                                             
  .سالف الذكر  04/02من القانون  39،  27،  25المواد ) 1
   
   .من نفس القانون  13إلى  04المواد من ) 2
  . 85ستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص علي بولحیة ، جهاز الرقابة و مهامه في حمایة الم) 3
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  الإعتباري  الحجز) ب
بجرد  تقوم الإدارة، فهو كل حجز یتعلق بسلع لا یمكن لمرتكب المخالفة أن یقدمها بسبب ما 

وصفي و كمي لهویة السلع و قیمتها الحقیقیة ، و یعتمد في ذلك على قاعدة سعر البیع الذي یطبقه المخالف 
  .)1(حسب الفاتورة الأخیرة ، أو السعر الحقیقي في السوق

في الحالتین عند الحجز العیني أو الإعتباري عندما یصدر القاضي حكمه بالمصادرة تصبح المواد 
  .)2(بة للخزینة العمومیةالمحجوزة مكتس

في حالة صدور قرار برفع الید عن الحجز تعاد المواد المحجوزة إلى صاحبها و تتحمل الدولة 
حجز مواد تم بیعها على أساس سعر البیع المطبق في  رفع الید عنلیف التخزین ، أما إذا صدر قرار بتكا

طلب التعویض عن الضرر الذي لحقه من فلصاحبها  الحق في ، السوق من طرف صاحبها أثناء الحجز 
  .) 3(جراء الحجز

في  06/10/1992بتاریخ  75916في هذا الإطار صدر قرار على المحكمة العلیا في الملف رقم 
ن النیابة العامة ، حیث أ )4(موضوعها مصادرة سلع محجوزة ، ) ش ل ( ضد ) النیابة العامة ( قضیة بین 

ي القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة لنفس المجلس بتاریخ لمجلس قضاء سطیف طعنت بالنقض ف
و القاضي برد البضاعة المحجوزة للمطعون ضده ، و إستند النائب العام في طعنه إلى ،  12/02/1989

قضت بعقوبة أن تأمر حیث ینص القانون على أنه یجوز للمحكمة إذا ، سبب الخطأ في تطبیق القانون 
حیث : فكان قرار المحكمة العلیا كما یلي ، تج بیع الأموال المحجوزة لفائدة الدولة بمصادرة كل أو جزء من نا

بتهمة المضاربة غیر  إدانةلى القرار المطعون فیه یتبین أن المطعون ضده كان موضوع إنه بالرجوع أ
عاد و لما ، المشروعة و حجزت السلع التي كانت موضوع المضاربة و لم یفصل فیها الحكم الجزائي 

و ، بدعوى أنه لا یوجد نص یقضي بالمصادرة ... بالرد  المطعون ضده بطلب بالرد قضى المجلس مباشرة
لى قانون الأسعار نجده ینص على أنه إذا قضت المحكمة بعقوبة جاز لها الأمر بمصادرة كل أو إبالرجوع 

و ، بإنعدام النص مخالف للقانون وعلیه فإن القول ، موال المحجوزة و ذلك لفائدة الدولة لأجزء من ناتج ا
ن من صلاحیات مدریة التجارة حجز السلع أو بذلك یستخلص ، لهذا یتعین نقض القرار المطعون فیه 

موضوع المخالفات للنصوص القانونیة المتعلقة بالممارسات التجاریة على النحو السابق بیانه و للسلطة 
  . القضائیة تقدیر الحكم بالمصادرة 

  
  

                                                             
   . 86علي بولحیة ، جهاز الرقابة و مهامه في حمایة المستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   .سالف الذكر  04/02من القانون  44المادة ) 2
   .سالف الذكر  04/02من القانون  45المادة ) 3
، ص  1993،  04، المجلة القضائیة ، العدد  06/10/1992، المؤرخ في  75916قرار المحكمة العلیا ، في الملف رقم ) 4

270 – 272 .  



419 
 

  إتلاف السلع المحجوزة  : ثانیا
سالف الذكر على إمكانیة إتلاف السلع غیر المطابقة متى  90/39من المرسوم  26نصت المادة 

و یتمثل الإتلاف في تغیر طبیعة السلعة من الإستهلاك ، تعذر إیجاد إستعمال قانوني أو إقتصادي لها 
أن الإتلاف یكون بأمر من السلطة و الواضح في سیاق النصوص ، البشري إلى الإستهلاك الحیواني 

القضائیة بإعتباره إجراء تالیا لإجراء الحجز مع ضرورة تحریر محضر إتلاف حسب ما نصت علیه المادة 
  . )1(سالف الذكر 90/39من المرسوم التنفیذي  30

لا نستطیع القول في كل الحوال أن الإتلاف تغیر الطبیعة من الإستهلاك البشري إلى الإستهلاك 
و لكن یمكن أن یكون الإتلاف بالإعدام الكلي ، عة یلأن هذا ما یطلع علیه بالتحویل أو تغیر الطب، لحیواني ا

لأن من السلع مما لا یسمح حتى بإستعمالها للاستهلاك الحیواني حتى في حالة التمكن من ، أو الجزئي 
الكثیر من الحیوانات بدورها ستوجه تذكر دائما الدورة الطبیعیة لأن نكما أنه لابد أن ، تغیر طبیعتها 

كما أنه إلى جوار الإجراءات التي یتخذها أعوان الرقابة هناك إجراءات أخرى یختص ، للاستهلاك البشري 
الذي یحدد شروط  05/467بها أعوان الرقابة بمفتشیة الحدود و التي جاءت بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

  . )2(عبر الحدود و كیفیات ذلك مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة
  :هذه الإجراءات تتمثل فیما یلي 

  الفحص العام ) 1
و ، یتمثل الفحص في التحقق من الملف المودع لدى مفتشیة الحدود لمراقبة الجودة و قمع الغش 
و ، كذا القیام بالمراقبة بالعین المجردة للتأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات القانونیة و التنظیمیة التي تمیزه 

و عدم ، و مطابقة المنتوج للبیانات المتعلقة بالوسم ، مطابقته إستنادا إلى شروط إستعماله و نقله و تخزینه 
    . )3(وجود أي تلف أو تلوث بالمنتوج

  الفحص المعمق ) 2
إذا لم یفضي الفحص العام إلى التحقق من سلامة المنتوج تؤخذ عینات تكمیلیة للمنتوج من طرف 

إلى مخبر مراقبة الجودة و قمع الغش أو أي مخبر معتمد لغرض إجراء التحالیل أو الإختبارات أعوان الرقابة 
  . )4(أو التجارب علیها

وجود خطر یمس صحة المستهلكین یسلم للمستورد رخصة  إذا ثبتت سلامة المنتوج و خلوه من
دخول المنتوج ، و في حالة العكس یمنح له مقرر رفض دخول المنتوج ، و في هذه الحالة یختار المستورد 

 فه بالتنسیق مع الإدارة الوصیة بین ضبط  مطابقة ، تغیر مقصده ، إعادة تصدیره ، إعادة توجیهه أو إتلا
                                                             

   . 92بودالي محمد ، شرح جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة ، مرجع سالف الذكر ، ص) 1
المحدد لشروط مراقبة المنتوجات المستوردة عبر الحدود و  10/12/2005المؤرخ في  05/467المرسوم التنفیذي رقم ) 2

   . 11/12/2005المؤرخة في  80كیفیات ذلك جریدة رسمیة عدد 
   .من نفس المرسوم  05المادة ) 3
   . 80علي بولحیة ، جهاز الرقابة و مهامه في حمایة المسهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
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السلع حتى عملیة إتلافها في حد ذاتها تحتاج إلى إجراءات معینة من جهات مختصة ذلك أن الكثیر من 
  . كالأدویة مثلا لما قد تحمله من غازات سامة أو التسبب في إنفجارات معینة 

  الجزاءات الماسة بنشاط العون الاقتصادي :  المطلب الثاني
 دي ، سحب الترخیص ، غلق المؤسسة نتناول بهذا الصدد الحضر من مزاولة النشاط الاقتصا

  .وضع المؤسسة تحت الحراسة ، الحرمان من الحقوق و المزایا 
  الحضر من مزاولة النشاط الاقتصادي :  الفرع الأول

یجوز للقاضي أن یحكم على العون الاقتصادي المدان بعقوبة تكمیلیة عند إرتكابه جنح و جنایات 
منعه من ممارسة نشاطه إذا ثبت لدیه أن الجریمة المرتكبة ذات و صحة المستهلك ب ماسة بأمن وسلامة

صلة مباشرة بالنشاط الاقتصادي الممارس من العون الاقتصادي و أن إستمراره في ممارسة النشاط یهدد 
  .بمخاطر قد تلحق المستهلك في أمنه و سلامته 

أشهر إلى  06س من فإنه یعاقب بالحب 09/03من قانون حمایة المستهلك  79حسب نص المادة 
و ، دج كل من یخالف إجراء المنع من مزاولة النشاط  200000إلى  50000سنوات و بغرامة من 03

سنوات في حالة الإدانة  05سنوات إذا تعلق الأمر بالإدانة بجنایة و  10یكون هذا الحضر لمدة لا تتجاوز 
 16المعجل لهذا الإجراء وفق مقتضیات المادة و یجوز للقاضي في هذه الحالة أن یأمر بالنفاذ ، بجنحة 

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش فإنه  85مكرر من قانون العقوبات ، و حسب مقتضیات نص المادة 
یجب على القاضي أن یأمر بالشطب من السجل التجاري في حالة العود لإرتكاب إحدى الجرائم الماسة 

  .بالمستهلك 
النشاط  الاقتصادي تشبه إلى حد كبیر عقوبة الغلق ذلك أن الهدف منها عقوبة الحضر من مزاولة 

غیر أن عقوبة حضر مزاولة النشاط الاقتصادي ) 1( كعقوبة تكمیلیة هو الوقایة من إرتكاب جرائم مستقبلیة
أفضل بكثیر من عقوبة الغلق ، فهنا إن كان یتشابهان من حیث أنهما یهدفان إلى إیلام الجاني و حرمانه 
من تحقیق الربح في فترة معینة و بهذا یقضي على سبب الجریمة و یحول دون تكرارها مستقبلا إلا أن عقوبة 

، و تعتبر عقوبة الحضر من  )2(الحضر من مزاولة النشاط لا یتعدى أثرها إلى الغیر كما في حالة الغلق
ح الأفراد و إستعمالها في الغالب مزاولة النشاط من بین أكثر العقوبات إیلاما بسب تعلقها بحقوق و مصال

  .على المرتكبین لتجاوزات ضارة بالمستهلك 
المحكوم علیه بالحضر من مزاولة النشاط علیه أن یتخلى عن العمل في المنشأة الإقتصادیة و یقوم 

صفة العمل بأي و منعا للتحالیل على تنفیذ الحكم فمن الضروري منع المحكوم علیه من ، یرها لقها أو تأجبغ
، لأنه لو  )3(ى و لو كانت ملكا لزوجه أو أحد أفراد عائلتهكانت في المنشأة الإقتصادیة التي كان یستغلها حت

 بح لهذه العقوبة أي أثر أو معنى خرى و من ثم لم یصلك لتقنص العون الإقتصاي أي صفة أفسح المجال لذ
                                                             

  . 159عبد المنعم صادق ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص  مرفت) 1
   . 469أحمد محمد محمود علي خلف ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
   . 159مرفت عبد المنعم صادق ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
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ها التصریح المسبق فإن هذه لتي یلزم مزاولتالأنشطة او إذا كان النشاط الممارس من العون الاقتصادي من 
فلا یحق للمحكوم علیه مباشرة النشاط الاقتصادي إلا بعد ، العقوبة یترتب علیها سقوط هذا الترخیص 
   . )1(الحصول على ذلك التصریح أو تلك الرخصة

  سحب الترخیص : الفرع الثاني 
ن كل منهما إجراء قصد به التوقي من إرتكاب أي فیشبه سحب الترخیص غلق المنشأة الإقتصادیة 

فیحق للسلطة الإداریة التي منحت ترخیصا لعون إقتصادي یخوله ، ممارسات ماسة بأمن و سلامة المستهلك 
مر بمنع مزاولة هذا النشاط بصفة دائمة أو مؤقتة و ذلك بسحب أحق ممارسة نشاط إقتصادي معین أن ت

و قد  تأدیبیاخیص قد یصدر من السلطة الإداریة فیعتبر جزاء إداریا ، وسحب التر  الترخیص الذي أصدرته
تأمر به المحكمة و حینئذ تقترب طبیعته من عقوبة إغلاق المحل لأن سحب رخصة المحل یتضمن أیضا 

  .)2(غلقه
یمكن للسلطة الإداریة المختصة أن تقوم بسحب الترخیص من الأعوان الاقتصادیین المخالفین 

التجارة أن یأمر بسحب الرخصة المسبقة و نیة و التنظیمیة الساریة المفعول إذ یمكن لوزیر للنصوص القانو 
المتعلقة بصنع أو إستیراد المنتوجات الإستهلاكیة ذات الطابع السام أو التي تنطوي على خطر خاص و هذا 

  . )3(الرزم بعد إستشارته لمجلس التوجیه العلمي و التقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعیة و
والتي ، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك  في القانون السابقمر یخالف نلاحظ أن هذا الأ

تقضي بأن كل سحب للرخصة و السندات و الوثائق الأخرى و السجل التجاري أو بطاقة الحرفي یكون بحكم 
  . داریة المختصةو بناء على طلب مسبب من السلطة الإقضائي 

 04/02أما بموجب القانون ، هذا القانون لم یحدد المدة القانونیة التي یظل فیها هذا الإجراء قائما 
سالف الذكر فلا یتخذ هذا الإجراء إلا ضد العون الاقتصادي العائد لإرتكاب المخالفة بمنعه من ممارسة 

  . )4(النشاط بصفة مؤقتة أو شطب سجله التجاري
دون الإخلال " نه أقد أكد وجوب توقیعها فنص على  08/04القانون تأكیدا لهذه العقوبة نجد 

یمارس نشاطا  یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو بالعقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات لا
المتاجرة ...تجاریا الأشخاص المحكوم علیهم الذین لم یرد لهم الإعتبار لإرتكابهم الجنایات و الجنح التالیة 

و هو ما یعرف بالإسقاط من السجل التجاري أو ممارسة  )5( ..."بمواد وسلع تلحق أضرار جسیمة بالمستهلك 
نها أن تجعل دخول السوق متاحا لكل أالتجارة و الصناعة بشكل مطلق من شالتجارة من منطق أن حریة 

                                                             
   . 158ص مرفت عبد المنعم صادق ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ) 1
   . 158ص157نفسه ، ص المرجع ) 2
المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج  08/06/1997المؤرخ في  97/254من المرسوم التنفیذي رقم  05من المادة  02الفقرة ) 3

   .و إستیرادها سالف لذكر المواد السامة أو التي تشكل خطر من نوع خاص 
   .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة سالف الذكر  04/02من القانون  47المادة ) 4
  .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة مرجع سالف الذكر  08/04من القانون  08المادة ) 5
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تمان أو یهدد أمن ئثقة و إالأشخاص رغم أن منهم من یشكل تهدیدا لمهنة التجارة بمساسه بما تتطلبه من 
  .وسلامة المستهلك 

و إذا كان الشطب من السجل التجاري و المنع من ممارسة التجارة مقررا ضد العون الاقتصادي 
التاجر مرتكب جرائم الغش خصوصا فإن هذا الجزاء لا یطال مقدمي الخدمات إذ نجده یأخذ طابع العقوبات 

غاء رخصة العمل إثر مخالفتهم لأعراف و تقالید المهنة كالتاجر المخل التأدیبیة حتى لا یفلتوا من عقوبة إل
بالثقة و الإئتمان في السوق و على ذلك یمنع من مزاولة النشاط الطبیب أو الصیدلي الذي أثبتت نتائج 
التحالیل وجود غش في منتجاته التي یتولى صنعها و تصریفها و یسهر على تطبیقها المجلس الوطني 

الطب عن طریق سحب رخصة العمل إلى جانب فقدان حقه في الإنتخاب و المنع المؤقت من  لأخلاقیات
  .لمدة خمس سنوات أو ثلاث سنوات بالنسبة للمحامي ممارسة المهنة 

  غلق المؤسسة : الفرع الثالث 
یجوز أن تغلق نهائیا المؤسسات المعنیة و تسحب الرخص و السندات و الوثائق الأخرى و عند 

سبب من السلطة الإداریة اء یسحب السجل التجاري أو بطاقة الحرفي بحكم قضائي بناء على طلب مالإقتض
   .المختصة 

ارسات التجاریة سالفة المحدد للقواعد المطبقة على المم 04/02من القانون  46كما تنص المادة 
المكلف بالتجارة إصدار قرار یجوز للوالي المختص إقلیمیا و بإقتراح من المدیر الولائي " نه الذكر على أ

 65، أما المادة " یوما في حالة مخالفة أحكام هذا لقانون  30إداري بغلق المحلات التجاریة لمدة لا تتجاوز 
یمكن أن تقوم المصالح المكلفة " المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش فنصت على أنه  09/03من قانون 

تشریع و التنظیم الساري المفعول بالتوقیف المؤقت لنشاطات قمع الغش طبقا لل بحمایة المستهلك و
ت لأسباب التي أدالمؤسسات التي تثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون إلى غایة إزالة كل ا

  " خلال بالعقوبات الجزائیة المنصوص علیها في أحكام هذا القانون إلى إتخاذها هذا التدبیر دون الإ
  وم الغلق مفه:  أولا

  . )1(یقصد بالغلق منع مرتكب الفعل من ممارسة النشاط الذي كان یمارسه قبل إغلاق محله
الغلق إجراء وقائي یفرض على الأشخاص الذین أثبتوا أثناء ممارستهم لحرفة أو نشاط إقتصادي ف

  .أو تجاري عدم قدرتهم على الإلتزام بالقواعد التي نظم بها المشرع هذا النشاط 
ة الأخیرة عادة ما ینتهي بتمام المدة أو بزوال الأسباب لیكون الغلق نهائیا أو مؤقت و في الحاقد 

  .) 2(التي أدت إلى إتخاذ إجراء الغلق
رتكب م بذلك نستطیع أن نقول أن المقصود بغلق المنشأة الإقتصادیة هو منع العون الاقتصادي

ي نظم بها المشرع النشاط الاقتصادي له من ممارسة النشاط الفعل المخالف للقواعد التنظیمیة و القانونیة الت
  .الاقتصادي الذي كان یمارسه قبل إغلاق منشأته 

                                                             
   . 464، مرجع سالف الذكر ، ص  أحمد محمد محمود علي خلف ، الحمایة الجنائیة للمستهلك) 1
   .علي بولحیة ، جهاز الرقابة و مهامه في حمایة المستهلك ، مرجع سالف الذكر ) 2
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و إذا كان المشروع ، إذا تعددت المنشأة الإقتصادیة فلابد من تحدید المشروع الذي یقع علیه الغلق 
التجاري و لا یمكن أن یحكم بغلق من المشروع یتمثل في أقسام متعددة فإنه یمكن الحكم بالغلق على جزء 

  . )1(المشروع بأكمله
یعتبر الغلق عقوبة فعالة في إزالة الإضطربات التي أحدثتها الأفعال المجرمة و المخالفة للتنظیمات 
و القوانین و منع تكرارها في المستقبل فضلا على أنها تحقق العدالة و تعید التوازن بین المراكز الإقتصادیة 

و لهذا فإن الحكم بهذه العقوبة یغلب إستخدامه في القضایا الماسة بالمستهلك أو ) 2(لمتشابهةللمؤسسات ا
  .القضایا الإقتصادیة عموما 

نه أن یضع حدا للخطر و ذلك بمنع العون الاقتصادي من مزاولة النشاط ذلك أن الغلق من شأ
تدبیر أمني ن الغلق لقول أیضا أها نشاطه ، و نستطیع ایمارس فیالمخصص له من خلال المنشأة التي 

قتراف جریمتها ظروف الملائمة للمؤسسة من أجل إفحواه أن المؤسسة تعد الوسیلة التي تساعد و تهیئ ال،
و لذا ، بحیث أن إستمرار هذه الأخیرة في العمل بالمحل التجاري سیؤدي لا محالة إلى وقوع جرائم جدیدة ،

الظروف المسهلة التي تساعد العون الاقتصادي على إقتراف فإن غلق المؤسسة یعد أمر ضروري لقطع 
  . )3(الفعل المجرم

ن أشرنا قد تضمن القانون المتعلق بالممارسات التجاریة عقوبة الغلق و ذلك من أجل كما سبق و أ
و من ذلك نذكر حالة إرتكاب المؤسسة لجریمة ، مكافحة جرائم البیع المخلة بشرعیة الممارسات التجاریة 

یتخذ فعندها للوالي المختص إقلیمیا أن ، التي تشترى قصد تحویلها  ة بیع المواد الأولیة في حالتها وادإع
مدتها  04/02من الأمر  46إجراء غلق المقر الذي تمارس فیه المؤسسة نشاطها و قد حددت المادة 

الفة بقرار الوالي و كذا رغم سكوت المشرع عن الكیفیة التي تبلغ بها المؤسسة المخ، صوى بشهر واحد قال
أو المدیریات المعینة ، الجهة المكلفة بتنفیذ قرار الغلق و الراجح أن یتم عملیا التبلیغ بواسطة الجهات الأمنیة 

  .التي تعتبر غیر ممركزة للدولة 
 04/02من قانون  02الفقرة  47و مفهوم العود حددته المادة ، من حالات الغلق أیضا حالة العود 

رغم  ىیعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون كل عون إقتصادي یقوم بمخالفة أخر " اء فیها التي ج
  " .أقل من سنة منذ صدور عقوبة في حقه 

  : بالتالي فإنه حتى تكون المؤسسة في حالة عود لابد من توافر شرطین 
على أن ، أو قضائیة   إداریة أن یحكم على المؤسسة المخالفة بعقوبة مهما كان نوعها سواء كانت عقوبة -

  .یكون الحكم الصادر ضدها حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي فیه 

                                                             
   .464أحمد محمد محمود علي خلف ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
الجزء الأول ، القاهرة ، مطبعة القاهرة و الكتاب محمود محمود مصطفى ، الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن ، ) 2

  . 168الجامعي ، ص 
   . 584ص  1998عبد االله سلیمان شرح قانون العقوبات الجزائري ، الجزء الثاني ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ) 3
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فمعیار العود هو التكرار في ، أن ترتكب المؤسسة مخالفة جدیدة في ظرف سنة من صدور الحكم الأول  -
مشددا یبرر تشدید فالعود ظرفا ، وعندها من الممكن إتخاذ إجراءات الغلق ضد المؤسسة ، غضون سنة 

  . العقوبة على العائد
   الطبیعة القانونیة للغلق:  ثانیا
ن جزاء الغلق هو تدبیر و لیس فمنهم من رأى أ، ختلف الفقهاء حول الطبیعة القانونیة للغلق إلقد 

أي ، بینما رأى أخرون أنه ذو طبیعة مزدوجة ، على أساس إستهدافه الوقایة من خطر معین ، له عقوبة 
  . )1(عقوبة و تدبیر من حیث الأثر المؤلم الذي یتركه على الذمة المالیة للمحكوم علیه

الغلـــق النهـــائي للمؤسســـة بموجـــب حكـــم  بجـــواز إذ قـــال، أمـــا المشـــرع الجزائـــري فقـــد إعتبـــره تـــدبیرا عینیـــا جوازیـــا 
و قمـع الغـش التـي المتعلق بحمایة المسـتهلك  09/03من قانون  05و كذلك الحال المادة ، قضائي و مسبب 

مــن نفــس القــانون  85أمــا المــادة ، جعلتــه جوازیــا أیضــا دون الإشــارة إلــى صــدور الغلــق عــن الجهــة القضــائیة 
فأعطـــت إمكانیـــة للجهـــة القضـــائیة المختصـــة إعـــلان شـــطب الســـجل التجـــاري للمخـــالف دون الـــنص علـــى كـــل 

   .القانون القدیمالعقوبات الواردة في 
  .إلغاء السجل التجاري بإعمال السلطة التقدریة للقضاء مما یستفاد منه جوازیه ، 

في الحقیقة إن النص على كون الغلق نهائیا هو تدبیر إحترازي خطیر إذا نظرنا إلى الأثار 
من حیث كونه إجراء جماعي یؤدي إلى تضرر العمال ، الإجتماعیة و الإقتصادیة التي تترتب على تطبیقه 

لذلك لابد من جعل هذا الإجراء فحسب و لا یتجاوز ، أداة من أدوات الإنتاج و أسرهم نتیجة البطالة و وقف 
لذلك ، ن الأثار الإجتماعیة و الإقتصادیة السابقة لن تمحى في هذه الحالة فإسنة في غالب الأحوال و حتى 

خلال وجب إتخاذ إجراءات و وضع ضوابط معینة تتزامن مع الجزاء السابق تؤدي إلى ضمان أجور العمال 
  .) 2(فترة الغلق و ضمان دیون البنوك و الجهات الدائنة و تعین جهاز إداري أخر لإدارة المؤسسة

  خصائص الغلق : ثالثا 
  : للغلق عدة خصائص أهمها ما یلي 

  الغلق تدبیر أمن عیني  -
رس یطبق الغلق على المؤسسة التي تستخدم في الجریمة أو مخالفة النظم و القوانین للنشاط المما

و غایته توقیف نشاط المؤسسة و العمل على فك الرابطة بین الجاني و بین المحل أو المكان الذي یستخدمه 
  .مقصد حمایة المجتمع من خطر مستقبلي بهدف تحقیق غایته اللامشروعة و بذلك یتحقق 

طة الغلق كالمصادرة ذا طابع عیني ینصب على المؤسسة المخالفة للقوانین سواء كانت تحت سل
  .مالكها الحقیقي أو تحت سلطة المستأجر مثلا 

  الطابع الجوازي للغلق  -
                                                             

،  2000قاهرة ، دار النهضة العربیة ، حسن الجندي ، الوجیز في شرح قانون قمع التدلیس و الغش ، الطبعة الثالثة ، ال) 1
   . 475ص  474ص 

   . 71بودالي محمد ، شرح جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
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  .المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش التي جعلته جوازیا  09/03من القانون  65المادة 
و یتم ذلك بناء ، فحكم الغلق جوازي أي یترك للقاضي السلطة التقدریة في الحكم به من عدمه 

الحالة المعروضة علیه و تماشیا مع منطلق تحقیق الحمایة للمستهلك و مراعاة على ظروف و ملابسات 
المصلحة العامة و قد یصحب حكم الغلق سحب الرخص و السندات و الوثائق الأخرى و عند الإقتضاء 
سحب السجل التجاري أو بطاقة الحرفي إذا كان النشاط الذي یمارسه العون الاقتصادي من الخطورة مما 

  .لى حرمانه من كل الحقوق و الإمتیازات السابقة یؤدي إ
هنا الطابع الجوازي للغلق یؤدي الغرض ، فعلى عكس المصادرة التي یجب أن تكون وجوبیة 

ذلك أن هذا التدبیر معناه وقف نشاط المؤسسة إقتصادیا و تموینیا و كذا إنتشار البطالة ثم ، المنشود منه 
  . )1(لهدف من الغلقزمة و هي نتائج تتجاوز الأحدوث ا

و ذلك بتوضیح حالاته و تحدیدها و ألیات و ، الحكم به  دمما یستلزم توقي الحرص و الحذر عن
  .و تنظیمي یهتم بهذا الجانب  تشریعيو هو ما یستدعي تدخل ، كیفیات تطبیقه 

  الغلق محله مؤسسة نشاطها مخالف للقانون  -
من و أمما یؤدي بالمساس ب، ا مخالف للقانون فالغلق كتدبیر أمني یكون محله مؤسسة نشاطه

أما فیما یتعلق بظروف إنشائها و تأسیسها و الغرض الذي أنشئت من أجله فكلها أمور ، صحة المستهلك 
، إنما ما حدث هو كون هذه المؤسسة إنحرفت في نشاطها الأصلي قانونیة و مشروعة و لا یشوبها شيء 

ت المنظمة لهذا النشاط مما أدى بالمشرع إلى إجازة تدبیر غلقها لمواجهة على ما تملیه القوانین و التنظیما
  .ذلك الإنحراف 
  صور الغلق : رابعا 

  یتخذ تدبیر الغلق صورتین 
  الغلق القضائي) 1

للقاضي الحكم بالغلق كعقوبة تكمیلیة بناء على أمر قضائي صادر من المحكمة یترتب علیه  یجوز
بموجب القانون و كما سبق و أن أشرنا قد ، منع العون الاقتصادي المحكوم علیه من ممارسة نشاطه نهائیا 

ل و وقف أدوات وجهت إنتقادات حول جعل الغلق نهائیا على أساس أنه تدبیر خطیر یؤدي إلى تضرر العما
  . )2(الإنتاج

  الغلق الإداري ) 2
بناء على إقتراح من ، یكون كذلك إذا كان صادرا عن جهة إداریة ممثلة في الوالي المختص 

، كما یمكن أن یصدر عن وزیر الوزارة  )3(المدیر الولائي للتجارة الخاضعة لوصایة الوزیر المكلف بالتجارة
  .المنظمة للنشاط 
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ن الأمر یتعلق بقرار إداري فإنه یخضع لما تخضع له القرارات الإداریة بصفة عامة من حیث أبما 
نه یصدر بناء على أو الطعن في قرار الوالي یثیر التسأول حول حقیقة الطعن في قرار أساسه ، الطعن فیه 

نویة فإن ذلك یعني تبعیته و لما كان هذا الخیر لا یتمتع بالشخصیة المع، إقتراح من المدیر الولائي للتجارة 
فینعقد ، مما یجعل من الطعن من المفروض أن یرفع ضد الوزیر لا الوالي ، مباشرة لوزیر التجارة 

  .هنا لمجلس الدولة على إعتبار أن الوزارة هي من السلطات المركزیة الإختصاص 
  وضع المؤسسة تحت الحراسة :  الفرع الرابع

ووضع المؤسسة الإقتصادیة ، لم نجد في نصوص التشریع الجزائري ما یفید أخذ أخذه بهذا الإجراء 
ثار المترتبة عن أة الإقتصادیة بهدف التخفیف من الأتحت الحراسة في حقیقته هو نظام بدیل لإغلاق المنش

و قد یكتفي بتعین مدیر ، الغلق و التي تصیب الغیر من العاملین و الملاك بل قد تصیب الإقتصاد الوطني 
  . )1(أخر للمنشأة أو بتأجیرها و غالبا ما توضع تحت الحراسة أو تحت الرقابة القضائیة

ة التي لك بإبعاد الجاني عن إدارة المنشأو ذ، هذا النظام یحقق الهدف المزدوج للعقاب و الوقایة 
ار بالغیر ، في فرنسا أجاز القانون مصدر ربحه و أیضا وسیلة لإرتكاب الفعل غیر المشروع و الإضر تعد 

لرئیس المحكمة بناء على طلب صاحب الشأن أن تعین مدیرا  13في المادة  04/04/1949الصادر في 
أما  و تكون أرباح المنشأة الإقتصادیة في هذه الفترة للدولة ، مؤقتا للمنشأة في خلال مدة الغلق المحكوم بها 

وقت العدول عن هذا   يو یمكن في أ، ة للمحكوم بها على المخالف خسائرها فتخصم من الجزاءات المالی
  . )2(الإجراء أثناء التنفیذ

و لا یجوز أن یترتب على إعادة ، ما یؤخذ عن هذا النظام هو كون إغلاق المنشأة هو عقوبة في حد ذاته 
من  13الفرنسي في المادة فضلا عن أن القانون ، تشغیل المنشأة بمعرفة جهة الإدارة فائدة مالیة للمخالف 

على أیلولة أرباح المنشاة التي یعاد تشغیله بعد صدور الحكم  نص 14/04/1949القانون الصادر في 
  .بالغلق إلى الدولة بینما تخصم خسائرها من الجزاءات المالیة المحكوم بها على المخالف 

تحت الحراسة نظرا لأن لقد نصح بعض الفقهاء في مصر بعدم اللجوء إلى نظام وضع المنشأة 
سبب خسارة یالحراسة تكلف نفقات باهضة یترتب علیها في غالب الأحوال ضیاع فائض الربح بما 

  .)3(للمنشأة
  الحرمان من الحقوق و المزایا :  الفرع الخامس

إذ أنه لا یؤدي ، من جزاء حضر مزاولة النشاط  وطأةیعتبر جزاء الحرمان من بعض الحقوق أو المزایا أخف 
و إنما یقتصر على حرمان المحكوم علیه من بعض الحقوق و المزایا ، إلى الحرمان من ممارسة كل النشاط 

كما في الحرمان عقابا أو ، إعمالا لقاعدة الجزاء من جنس العمل ، تتناسب مع طبیعة الجرم الذي إرتكبه 
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ز الحكم على المنشاة الإقتصادیة المخالفة بالحرمان ، إذ من خلاله یجو  )1(وقایة من تكرار الجریمة مستقبلا
من كافة التسهیلات الحكومیة التي تكون قد منحتها أو یجوز منحها كالحرمان من الإعانات أو الإعفاء 

  .)2(...أو المنع من إصدار شیكات ، الضریبي أو الاستبعاد من بعض الأسواق العامة نهائیا أو لمدة معینة 
قد یكون بصدور حكم أو بقرار إداري ، عموما لم نجد في التشریع الجزائري ما یفید مثل هذا الجزاء 

  .أخذه بهذا الجزاء
  الجزاءات الماسة بشخص العون الاقتصادي :  المطلب الثالث

، فإذا كانت  تختلف الجزاءات الماسة بشخص العون الاقتصادي بحسب كون الواقعة المعاقب علیها 
أما إذا ، عدام أو السجن المؤبد أو المؤقت لمدة تتراوح بین خمس و عشر سنوات لإا جنایة فتتمثل حینها في

أما إذا كانت الواقعة ، كانت الواقعة محل المتابعة جنحة فالعقوبة هي الحبس من شهرین إلى خمس سنوات 
الماسة بشخص و بالتالي فالعقوبات ، مخالفة فالعقوبة هي الحبس لمدة لا تزید عن شهرین محل المتابعة 

  .العون الاقتصادي تنحصر في الحبس و السجن و السجن المؤبد و الإعدام و هو ما سنحاول تفصیله 
  الحبس:  الفرع الأول

الحبس هو سلب حریة المحكوم علیه الذي یلتزم أحیانا بالعمل أو یعفى في أحیان أخرى من هذا 
بمقتضاها یوضع المحكوم علیه في أحد مؤسسات إعادة ، و ) 3(الإلتزام و ذلك خلال المدة التي یحددها الحكم

و هي عقوبة مؤقتة حدها ، و یعتبر الحبس الصورة  الفعلیة لسلب حریة المحكوم علیه ، ) السجون ( التربیة 
  .الأقصى خمس سنوات 

یعتبر الحبس من أهم العقوبات التي قررها المشرع على العون الاقتصادي في كثیر من الحالات 
لتزامات المقررة على عاتقه بمقتضى التنظیمات تجاه المستهلك و من الأمثلة على ذلك لإالف فیها االتي یخ

فبالنسبة لجریمة ، ما نصت علیه المواد المتعلقة بجریمتي الغش و الخداع في المواد الغذائیة و الطبیة 
إلى تصل العقوبة عقوبات هي الحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات و قد  429الخداع حسب نص المادة 

من قانون  430خمس سنوات في حالة وجود ظرف مشدد من الظروف المنصوص علیها في المادة 
  .العقوبات 

أما جریمة الغش الواقع على السلع فعقوبتها تتمثل في الحبس من سنتین إلى خمس سنوات حسب 
بینما حیازة المواد المغشوشة عقوبتها تتمثل في الحبس من شهرین ، من قانون العقوبات  431نص المادة 

أما عرقلة الأعوان القائمین بمعاینة جرائم ، العقوبات من قانون  433إلى ثلاث سنوات حسب نص المادة 
  .عقوبات  435الغش فعقوبتها الحبس من شهرین إلى سنتین حسب المادة 
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  السجن :  الفرع الثاني
حدى مؤسسات إعادة التربیة مما إبوضعه داخل السجن أي  )1(یة المحكوم علیه السجن هو سلب حر 

ن المشرع قد شدد العقوبة إذا ترتب أیفقده حریة التصرف بنفسه في معظم شؤونه ، من الأمثلة على ذلك نجد 
  .على الغش مرض غیر قابل للشفاء أو فقدان أحد أعضاء الجسم أو عاهة مستدیمة 

إذا ألحقت المادة الغذائیة أو الطبیة المغشوشة أو الفاسدة " نه أعقوبات على  432فقد نصت المادة 
بالشخص الذي تناولها أو الذي سببت له مرضا أو عجزا عن العمل یعاقب مرتكب الغش و كذا الذي عرض 

بس من خمس سنوات إلى أو وضع للبیع أو باع تلك المادة و هو یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو سامة بالح
و یعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر  دج1000000دج إلى 500000من عشر سنوات و بغرامة 

دج إذا تسببت تلك المادة في مرض 2000000دج إلى 1000000سنوات إلى عشرین سنة و بغرامة من 
السجن المؤبد إذا تسببت تلك غیر قابل للشفاء أو في فقدان إستعمال أو في عاهة مستدیمة و یعاقب الجناة ب

  .المادة في موت الإنسان 
  الإعدام :  الفرع الثالث

ففي مجال الغش قد شدد المشرع الجزائري العقوبة في جنایة الغش إذ ، هو وضع حد لحیاة الجاني 
تلك  یعاقب الجناة بالإعدام إذا تسببتنه قانون العقوبات قبل التعدیل على أمن  03الفقرة  432نصت المادة 

و سلوك المشرع هذا مبرر بالنظر إلى أثر هذا النوع من الجرائم ، " المادة في موت شخص أو عدة أشخاص 
شخص ،  248، و التي تسببت في إصابة  1998جویلیة  02فمن لا یتذكر قضیة الكاشیر التي حدثت في 

یل قانون العقوبات ألغى و كانت أغلب هذه الحالات من موطني مدینة سطیف و قسنطینة ، و لكن بعد تعد
" عقوبات على أنه  432المشرع عقوبات الإعدام المقررة لهذه الجریمة إذ تنص الفقرة الأخیرة من المادة 

  . "یعاقب الجناة بالسجن المؤبد إذ تسببت تلك المادة في موت الإنسان 
عقوبات الماسة بالذمة المطلع على القوانین التي عنیت بحمایة المستهلك یجد أن أغلبها ركزت على ال
  .المالیة كأصل عام ، و إستثناء نجد العقوبات السالبة للحریة خاصة في حالات العود 

  نشر و تعلیق حكم الإدانة : الفرع الرابع 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة فإنه  04/02من القانون  48حسب نص المادة 

أو دانة كاملا أو خلاصة منه في الصحف الوطنیة حوال نشر حكم الإالوالي في كل الأ یجوز للقاضي أو
  .ماكن التي یحددها الحكم لصقه بشكل بارز في الأ

و ذلك كعقوبة  06/23من قانون العقوبات المعدلة بالقانون  09كما نص المشرع من خلال المادة 
كما ورد النص على نشر ،  تكمیلیة إذا وجد نص مباشر یجیز ذلك للقاضي في الحالة المعروضة علیه

التي أورد مجموعة من العقوبات التكمیلیة  06/23مكرر المعدلة بالقانون  18الحكم من خلال نص المادة 
  .من بینها نشر و تعلیق حكم الإدانة 
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و زعزعة ثقة قتصادي لإعقوبة نشر الحكم هي من العقوبات القاسیة التي تؤدي بالتشهیر بالعون ا
حجام على ذلك مما یضر بالسمعة و ینعكس على الذمة المالیة عه مما یدفعهم إلى الإالغیر المتعامل م
  .للعون الاقتصادي 

 لأن، ماكن التي یكون بها النشر و مدة النشر أن یحدد الأعلى القاضي الذي حكم بالنشر 
ن علیه و من المنطقي أ كما تكون نفقات النشر على عاتق المحكوم، مر النصوص القانونیة لم تحدد هذا الأ

لا تتجاوز نفقات النشر الغرامة المحكوم بها مثلا ، و عادة ما یكون تعلیق الحكم في أماكن بیع السلع محل 
النزاع أو في الأماكن التي یكون فیها هذا الإجراء أكثر فعالیة كما یمكن أن یعلق على لوحات البلدیة أو 

الذي یقوم بنزع الحكم من لوحات التعلیق أو الأماكن المحكوم علیه كما أن العون الاقتصادي ، قصر العدالة 
علیها لابد أن یخضع للعقاب و هو ما لم نجد نص صریح بشأنه ، ذلك أن العون الاقتصادي قد  التي نشر

تعمد إلى تمزیق وثائق الحكم المعلق ، أو یعمل على طمس معلوماتها أو إخفائها عن الناس ، أو إتلافها 
  .و كلیة سواء بنفسه أو بواسطة شخص أخر جزئیا أ

الحكم الذي یفترض نشره هو الحكم النهائي الصادر بالإدانة لأنه قبل ذلك مازال یحتمل تبرأة ساحة 
  .العون الاقتصادي 

من كل ذلك إلى أن ما یمیز المتابعة القضائیة للعون الاقتصادي هو الدور المنوط  نخلصو 
خلال ما خولها المشرع من سلطات تمكنها من تحریك الدعوى العمومیة  من، بجمعیات حمایة المستهلك 

ضد العون الاقتصادي و ذلك إسهام منها في تحقیق التوازن المنشود في علاقة العون الاقتصادي و 
المستهلك ، و هذه الجمعیات لا علاقة لها بالدولة یؤسسها نشطاء من المجتمع من كافة شرائحه الإجتماعیة 

  .ت تسعى لتأكید دورها في المجتمع و حمایته و قد تكون وطنیة أو محلیة فهي هیئا
عیات حمایة المستهلك عدة إجراءات إقتصادیة للضغط على الأعوان الاقتصادیین لأجل متتخذ ج

التوقف على ممارساتهم غیر المشروعة بهدف سحب السلع و الخدمات غیر المطابقة من السوق و محاربة 
ة حتى لا یقع المستهلك ضحیة لها و من أهم هذه الإجراءات أسلوب الدعایة المضادة و الإشهارات الكاذب
  .أسلوب المقاطعة 

تلعب جمعیات حمایة إلى جانب حق المستهلك و حق النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 
عداه إلى تحریك و لا تقتصر هذه الدعاوى على طلب التعویضات بل تت، المستهلك دور بارز بهذا الشأن 

الدعوى العمومیة أمام القضاء الجزائي على أساس الخطأ و لو لم یلحق بالمستهلكین أي ضرر ، الجمعیة 
هي ترفع الدعوى دفاعا عن المصلحة الفردیة للمستهلك أو المصالح المشتركة للمستهلكین و لو لم ترفع 

  .بقا من قبل المستهلك الدعوى إلا أن بإمكانها الإنظمام إلى الدعاوى المرفوعة مس
إذا كانت العقوبة و التعویض أهم الجزاءات الموقعة على العون الاقتصادي المخل بإلتزاماته إلا أن 
المشرع لم یكتفي بذلك بل أوجد العدید من الجزاءات و التدابیر الأخرى التي من شأنها أن تضمن حمایة 

و من هذه الجزاءات ما هو ماس بالذمة  ، لاقتصاديكافیة للمستهلك و تعید التوازن لعلاقته مع العون ا
و هذه الجزاءات و رغم ، س بنشاط العون الاقتصادي و منها ماهو ماس بشخصه المالیة و منها ما هو ما 
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ما تلعبه من دور ردعي إلا أن تأثیرها یختلف من عون إقتصادي إلى أخر و ذلك لكون المقدرة المالیة للعون 
الاقتصادي تلعب دور كبیر في مدى تأثره بالعقوبة و مدى خدشها للذمة المالیة له خاصة أن الغرامة تبقى 

و كیفیاته لیحقق الهدف المتوخى من  أهم السمات الجزائیة في هذا المجال مما یستوجب أیضا تطویع الجزاء
  .  توقیعه

  الفصل الثالث
  دفع مسؤولیة العون الاقتصادي
سواء كان مفترض أو واجب ، مسؤولیة العون الاقتصادي في القواعد العامة تقوم على أساس الخطأ 

 لذلك لا یمكن دفع مسؤولیته إلا بنفي وقوعه في الخطأ أو قطع علاقة السببیة بین الخطأ و الضرر ، الإثبات 
أما حدیثا و في ظل ما یعرف بالمسؤولیة الموضوعیة عن السلع و الخدمات فإن العون الاقتصادي أصبح لا 

نه و إنما تقوم على یستطیع التخلص من مسؤولیته لأنها تتعلق بأخطائه أو خطأ تابعیه أو من ینوب ع
  .أساس عیب في السلعة أو الخدمة 

إذا كان من ممكن للعون الاقتصادي في القواعد العامة أن یدفع مسؤولیته بنفي وقوعه في الخطأ أو 
فإنه في ظل المسؤولیة الموضوعیة لا یمكن التنصل من ، بنفي رابطة السببیة بین الخطأ و الضرر 

و مع ذلك و تحقیقا ، من نشاط إقتصادي بعرض سلعه أو تقدیم خدمة سه المسؤولیة لإرتباطها بما یمار 
للتوازن بین مصالح المستهلك و العون الاقتصادي یبقى لازما ترك مجال یمكن فیه للعون الاقتصادي أن 

إستجابته لتداعیات العدل و الإنصاف مما یستلزم تحدید هذه الحالات التي یجوز فیها لهذا  تهیدفع مسؤولی
  .الأخیر التخلص من مسؤولیته 

  المبحث الأول
  الأسباب العامة لدفع مسؤولیة العون الاقتصادي

لا یكفي لترتیب  المسؤولیة وقوع خطأ من شأنه أن یسبب ضرر بل یجب أن تكون هناك رابطة بین 
 إذ المسؤول لا یسأل إلا عن الضرر الذي أحدثه بسلوكه الخاطئ ، خطأ و الضرر و بین الفعل و النتیجة ال

و ، أما إذا ثبت أن الضرر لم ینشأ عن خطئه بل نشأ عن سبب أجنبي لا ید له فیه فهنا تنتفي مسؤولیته 
تدفع كما قد ، رور أو خطأ الغیر السبب الأجنبي قد یقصد به القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المض

  .مسؤولیة العون الاقتصادي بالتقادم 
  السبب الأجنبي :  المطلب الأول

یعتبر السبب الأجنبي من الأسباب العامة الأساسیة التي تقطع علاقة السببیة بین الخطأ و الضرر 
أما في المسؤولیة الموضوعیة ، سواء كان مفترضا أم واجب الإثبات ، في المسؤولیة التي تقوم على الخطأ 
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ما ترتبط خطاء غیره و إنولیته لأنها لا تتعلق بأخطأه أو أفالأصل أن المدین لا یستطیع أن یستبعد مسؤ 
  .)1(م الذي یقابل ما یغنمه من ربحبالنشاط ذاته لتكون الغر 

ون إلا أن المشرع عادة ما یعمل على تحقیق قدر من التوازن بین المستهلك المضرور و الع
و یبقى السبب الأجنبي في ظل القواعد ، الاقتصادي و ذلك بأن یخفف علیه من حدة المسؤولیة الموضوعیة 

  .العامة من أهم وسائل دفع المسؤولیة 
  تعریف السبب الأجنبي :  الفرع الأول

السبب الأجنبي و كل ما قام به هو ذكر بعض صوره من خلال ماورد في نص المشرع لم یعرف 
 02الفقرة  138،  307،   139من القانون المدني و ما یمكن أن یستخلص من نص المواد  127المادة 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ " من القانون المدني على أنه  127من نفس القانون ، إذ تنص المادة 
 ید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر كان غیر عن سبب لا

فإذا أعملنا هذا النص في مجال " ملزم بتعویض الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو إتفاق یخالف ذلك 
و بقوة قاهرة مسؤولیة العون الاقتصادي فإنه إذا حدث العیب في السلعة أو الخدمة المعروضة بفعل الغیر أ

بعد طرحها للتداول في السوق و كانت هذه الواقعة هي السبب الوحید لإحداث العیب فإنه لابد أن یمكن 
  .تجاهه إنطلاقا من مفهوم السبب الأجنبي مسؤولیتهالعون الاقتصادي من دفع 

ع الفعل أما فقهیا فقد عرف بأنه فعل أو حادث لا ینسب إلى المدعى علیه و یكون قد جعل منع وقو 
  . )2(الضار مستحیلا

كما عرف بأنه كل فعل أو حادث غیر متوقع و غیر ممكن الدفع من قبل المسؤول و خارجا عنه 
  . )3(نشأ عن الضرر

 02كده القضاء من خلال قراراته المختلفة من بینها القرار المؤرخ في أو هو المعنى الذي 
حتى یحتفظ بالقوة القاهرة كسبب لإعفاء مجهز السفینة الذي أفاد بأنه یعود للمجلس القضائي و  06/1991/

من القانون البحري أن لا یبحث فقط عما إذا كانت القوة القاهرة  282من قرینة المسؤولیة التي تقررها المادة 
   . )4(غیر متوقعة و إنما عما إذا لم یكن هناك في الإمكان التغلب على عواقبها

  شروط السبب الأجنبي : الفرع الثاني
  .تتمثل شروط السبب الأجنبي في شرط السببیة و شرط عدم الإسناد 

  
  
  

                                                             
   . 150محمد عبد القادر علي الحاج ، مسؤولیة المنتج و الموزع ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   . 156الذكر ، ص فاضلي إدریس ، المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري ، مرجع سالف ) 2
   . 286على فلالي ، الالتزامات ، العمل المستحق للتعویض ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
   . 147، ص  1993المجلة القضائیة ، العدد الرابع ،  73657قرار المحكمة العلیا رقم ) 4
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  شرط السببیة :  أولا
یقصد بهذا الشرط أن واقعة محددة و أجنبیة عن العون الاقتصادي كانت هي السبب الحقیقي لتدخل 

، أي أن تكون تلك الواقعة قد سخرت السلعة أو الخدمة في إحداث  )1(السلعة أو الخدمة في إحداث الضرر
بسبب ، و أن یكون العون الاقتصادي قد إستحال علیه أن یتصرف بصورة تمكنه من دفع الضرر ، الضرر 

  . )2(كون الحادث مما لایمكن مقاومته أو لا یمكن التغلب علیه
نظرائه من الأعوان الاقتصادیین في نفس أي بحسب قدرة ، تقاس الإستحالة بمعیار موضوعي 
أي أن الإستحالة یجب أن تكون عامة ، وقوع الفعل الضار  دالظروف التي وجد فیها العون الاقتصادي عن

  .)3(تعلق بشخص العون الاقتصادي المباشرتفي مثل هذه الظروف و لا 
  شرط عدم الإسناد : ثانیا 

و ذلك یتطلب ، و الحادث إلى العون الاقتصادي یقتضي هذا الشرط عدم إمكان إسناد الفعل أ
  .عنصرین ، عنصر الخارجیة و عنصر عدم إمكان التوقع و الدفع 

  عنصر الخارجیة ) 1
، أي أنه من جهة لا و یقصد به عدم إمكان إسناد الواقعة التي أحدثت الضرر للعون الاقتصادي 

 اخلیا في السلعة بل خارجیا عنها ن لا یكون دیكون سبب الضرر راجعا إلى فعل السلعة أو الخدمة ، أي أ
ي للسلعة لا یعتبر سببا أجنبیا لأن الأسباب الداخلیة للسلعة من یسأل عنها العون الاقتصادي فالعیب الداخل

   .و بالتالي لا یعفى العون الاقتصادي من المسؤولیة 
  عنصر عدم إمكان التوقع و الدفع ) 2
  عدم إمكان التوقع ) أ

و لیس المقصود بعدم التوقع أن ، عدم التوقع و الدفع یردان على الواقعة المكونة للسبب الأجنبي 
لأن ذلك سیؤدي إلى إعتبار كل ما لم یحصل توقعه ، الحادث لم یدخل فعلا في حساب العون الاقتصادي 

 لم یكن في وسعه توقعه ن عدم توقع العون الاقتصادي لذلك الحادث لیس معناه حتما أنه ، في حین أأجنبیا 
  . )4(فلا یكفي أن الحادث لم یحصل توقعه بل لابد أن یكون من غیر الممكن توقعه

فمع التقدم ، لا یعني أن تتحقق وجوده یبدو مستحیلا  الأجنبيعلى أن عدم إمكان توقع السبب 
السبب الأجنبي بهذا و معنى ذلك عدم وجود ، العلمي المستمر یكون كل شيء متوقعا أو ممكن التوقع 

  .) 5(المعنى

                                                             
   . 259ف الذكر ، ص إبراهیم الدسوقي ، الإعفلء من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات ، مرجع سال) 1
سلیمان مرقس ، المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة ، القسم الأول ، الأحكام العامة ، معهد البحوث و الدراسات ) 2

  . 485العربیة ، ص 
   . 486المرجع نفسه ، ص ) 3
   . 206إیاد عبد الجبار ملوكي ، المسؤولیة عن الأشیاء ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
   .  207سلیمان مرقس ، المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 5
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على ذلك فإن مجرد إمكان تحقق الواقعة لا یرفع عن الحادث صفة عدم إمكان التوقع فقد یتمكن 
كذلك لا ، العلم من التنبؤ بحدوث الزلزال و مع ذلك فإن هذا التنبؤ لا یزیل عنها صفة عدم إمكان التوقع 

، فلا یجوز القول أن كل بب الأجنبي لم تحدث من قبل إطلاقا یشترط في عدم التوقع أن الواقعة المكونة للس
الأمور ممكن توقعها غیر تلك التي تقع لأول مرة ، فالحادث یكون غیر متوقع عندما لا یكون هناك سبب 

  .  )1(خاص للقول أنه سیحدث
كل ما لا  تقید فكرة إمكانیة التوقع بواجب الشخص في التوقع ، ذلك أنه لا یجب أن یفهم من ذلك أن

یمكن توقعه یتوفر فیه الإسناد المانع من إعتبار الحادث سببا أجنبیا و لو لم یكن هناك أي واجب یفرض 
 على العون الاقتصادي ذلك ، أن التوقع الممكن إذ أن المرء غیر مطالب بكل ما في وسعه بل أن للواجبات

ن یجب علیه توقعه لا عن كل ما كان في إلا عما كاو التكالیف حدود لا یجوز تخطیها فلا یسأل المرء 
بالمعیار الموضوعي فیؤخذ بما كان یجب على الرجل العادي أن ، و یقاس واجب التوقع  )2(إمكان توقعه

  . )3(یتوقعه من حوادث في مثل الظروف الظاهرة للمدعى علیه
  عدم إمكان الدفع ) ب

و  یتحقق في الواقعة التي یعجز العون الاقتصادي عن دفعها بحیث لا یستطیع أن یفعل أمامها شیئا 
في حین أن الثاني ، یتمیز عدم إمكان الدفع عن عدم إمكان التلافي في كون الأول یعني منع حدوث الواقعة 

ن عدم إمكان تلافي الحادث غیر عدم إمكان درء ، ذلك أ یعني قهرها و التغلب على أثارها إذا ما تحققت
ول یتعلق بنشوء الحادث و یقصد به عدم إمكان تفادي حصوله و یدخل في ، ذلك أن الوصف الأنتائجه 

و یقصد به إستحالة التغلب ، في حین أن الثاني یتعلق بنتیجة الحادث بعد وقوعه ، جانب إنتفاء الإسناد 
و إن كثیر من الشراح لا یلتفتون ، بیة أو إستحالة الوفاء بالواجب الأصلي و یكون ركن السب، على نتیجته 

مكان التغلب على نتائجه بعد وقوعه أمرا إمكان تلافي وقوع الحادث و عدم إ لهذا الفرق و یعتبرون عدم
حالة و یقرون بناء على ذلك أن یكفي في السبب الأجنبي توافر شرطین هما عدم إمكان التوقع و إست، واحدا 
  .)4(الدفع

یقدر عدم إمكان الدفع كما یقدر التوقع بالمعیار الموضوعي لا الشخصي ، في ظروف الرجل  
  . )5(العادي

  

                                                             
   .  207إیاد عبد الجبار ملوكي ، المسؤولیة عن الأشیاء ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
العامة، مرجع سالف الذكر ، ص سلیمان مرقس ، المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة ، القسم الأول ، الأحكام ) 2

489 .   
   .  208إیاد عبد الجبار ملوكي ، المسؤولیة عن الأشیاء ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 3
سلیمان مرقس ، المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة ، القسم الأول ، الأحكام العامة، مرجع سالف الذكر ، ص ) 4

489 .   
   .  209ي ، المسؤولیة عن الأشیاء ، مرجع سالف الذكر ، ص إیاد عبد الجبار ملوك) 5
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  صور السبب الأجنبي :  الفرع الثالث
  .ل المستهلك المضرور و خطأ الغیر ثلاث صور و هي القوة القاهرة و فعللسبب الأجنبي 

  القوة القاهرة :  أولا
لم یعرف المشرع الجزائري القوة القاهرة مع إستعماله لهذا المصطلح حسب ما ورد في نص المادتین 

و ، مما فسح المجال للمحاولات الفقهیة في تحدید مفهوم هذا المصطلح ، من القانون المدني  138و  127
أو أن یمنع أثرها أو یمكنه قد عرفت القوة القاهرة بأنها الواقعة التي لا یكون في طاقة الشخص أن یدفعها 

  .)1(توقعها
إرادته و إختیاره بصفىة مادیة كما عرفت بأنها القوة التي تعزي إلى المصادفة و التي تسلب الشخص 

توي أن یكون مطلقة فترغمه على إتیان عمل فعلا كان أو إمتناعا لم یرده و ما كان یملك له دفعا و یس
  .) 2(طبیعة أو فعل الحیوان أو فعل السلطةنسان أو فعل المصدر تلك القوة هو الإ

كما وردت محاولات في القضاء الجزائري لتعریف القوة القاهرة كما ورد عن المحكمة العلیا في الملف 
بأن القوة القاهرة هي حادثة طبیعیة غیر متوقعة و لا یمكن التصدي لها و تفلت عن مراقبة  65919رقم 

  .) 3(الإنسان
أحیانا بناء على خصائص القوة القاهرة و في أحیان أخرى عن مصدرها كما هذه التعاریف جاءت 

هو الحال في التعریف القضائي المشار إلیه أعلاه الذي ظهر جلیا نسبته إلى المصدر الطبیعي للقوة القاهرة 
  .و إستبعاده لفعل الإنسان 

فإذا ، من أمثلة القوة القاهرة حالة تذبذب التیار الكهربائي بین الإرتفاع و الإنخفاض و الإنقطاع 
إرتفع التیار الكهربائي فجأة و أدى إلى إنفجار بعض الأجهزة الكهرومنزلیة مما ألحق أضرارا بالمستهلك مادیة 

اهرة خارجة عن إرادة العون الاقتصادي ففي هذه الحالة یعتبر هذا الظرف قوة ق، و قد تكون أحیانا جسدیة 
و إنما تثار إمكانیة مسألة ، و بالتالي لا یمكن أن نحملها للعون الاقتصادي المنتج لها ، المنتج لهذه الأجهزة 

شركة سونلغاز و مطالبتها بالتعویض، و تعدد الأمثلة بهذا الشأن و خاصة منها الطبیعیة كالزلزال أو 
  ...الفیضانات 

قتصادي یتمكن في مثل هذه الحالات من التخلص من مسؤولیته و ذلك لتمكنه من نفي العون الا
ن القوة القاهرة إستغرقت عیب أو هي شرط لازم لقیام مسؤولیته أي ، الرابطة السببیة بین العیب و الضرر 

أما  ستهلك ن تعویض الضرر اللاحق بالمو من ثم لا یكون العون الاقتصادي مسؤولا ع، السلعة أو الخدمة 
إذا ساهمت القوة القاهرة مع عیب السلعة أو الخدمة في الضرر اللاحق بالمستهلك فإن العون الاقتصادي 

  مسؤولیة جزئیة بقدر مشاركته في إحداث الضرر ، و بهذا الصدد قضت المحكمة العلیا أنه یكون مسؤولا 
                                                             

   . 113یسریة عبد الجلیل ، المسؤولیة عن الأضرار الناشئة عن عیوب الطائرات مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   . 272محمد علي سویلم ، المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة مرجع سالف الذكر ص ) 2
مجلة قضائیة العدد  458فهرس  65919ملف رقم  11/06/1996الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا بتاریخ قرار صادر عن ) 3

   . 88، ص  1991الثاني ، 



435 
 

سبب لا ید له فیه كقوة قاهرة كان من المقرر قانونا بأنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن ( 
ت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع بإسنادهم جزء من ویض هذا الضرر ، و لما كان الثابغیر ملزم بتع

مسؤولیة الفیضان إلى الشركة الطاعنة بنسبة الثلثین لكونها قامت بفتح ثغرة و لم تسدها بعد إنتهاء الأشغال 
قضاة الموضوع ظرف القوة القاهرة و مشاركتها في وقوع الضرر بنسبة  و من جهة ثانیة یأخذ، هذا من جهة 

  .  )1()بقضائهم قد طبقوا القانون التطبیق السلیم ، یكونوا الثلث الباقي بعین الإعتبار 
  أساس القوة القاهرة ) 2

ه تقوم القوة القاهرة على أساس سلب إرادة العون الاقتصادي بصفة مادیة مطلقة بحیث یستحیل علی
ن القوة القاهرة تقطع رابطة السببیة بین الضرر أأي ، مقاومتها فترغمه على نشاط ما إیجابي أو سلبي 

مما یجعل العون الاقتصادي غیر مسؤول عن ، اللاحق بالمستهلك و العیب الموجود بالسلعة أو الخدمة 
العون الاقتصادي الذي  أي یستحیل أن ینسب سلوك الفعل أو الإمتناع إلى، تعویض المستهلك المضرور 

  .) 2(كان تحت تأثیر القوة القاهرة التي تسلبه السیطرة على ما یفترض سیطرته علیه
  شروط الدفع بالقوة القاهرة ) 3

و  و هي عدم التوقع ، یجب أن تتوفر في القوة القاهرة عناصر السبب الأجنبي سالف الذكر 
 و المعیار هنا هو معیار موضوعي  ،إستحالة الدفع مطلقة  ستحالة التوقع وإبشرط أن تكون ، إستحالة الدفع 

فتكون القوة قاهرة و خارجة عن نطاق العون الاقتصادي كالفیضان و الزلازل التي تحول دون تسلیم المقاول 
كالحرفي  داخلة في نطاق العون الاقتصادي  لمشروعه وفقا للشروط المتفق علیها ، كما قد تكون القوة القاهرة

یقوم بالنقش على البناءات الذي یحول المرض دون إتمام مهامه في الوقت المناسب و تكون شخصیته الذي 
  .محل إعتبار في إتمام مهامه لما یمتاز به من لمسة خاصة في العمل 

  فعل المستهلك المضرور :  ثانیا
إذا كان یقع على عاتق العون الاقتصادي عدة إلتزامات على النحو الذي فصلناه تضمن توفیر 

من وسم السلعة أو حمایة كافیة للمستهلك فإنه على هذا الأخیر یقع إلتزام مقابل بما یضعه العون الاقتصادي 
ت و تاریخ الصلاحیة و كل ستعمال و التحذیرالتي یقدمها من خلال بیانه لطرق الإبیانات متعلقة بالخدمة ا

المعلومات التي تضمن إستهلاك أو إستعمال سلیم للسلعة أو الخدمة و خروج المستهلك على هذه المعلومات 
  .و عدم إلتزامه بها یجعله متحملا لنتیجة فعله 

 ن علاقة السببیة بینغیره مادام أ لا یهم إذا كان هذا الفعل الصادر من المستهلك من قبیل الخطأ أو
 127و هو ما یمكن أن یستخلص من نص المادة ، فعل المستهلك المضرور و ما أصابه من ضرر ثابتة 

 الفقرة الثانیة التي أثارت عمل المضرور  138و المادة ، من القانون المدني التي أشارت إلى خطأ المضرور 
  .إستعمال فعل المضرور و مادام مسؤولیة العون الاقتصادي أقرب للمسؤولیة الموضوعیة فإننا فضلنا 

                                                             
،  1992، المجلة القضائیة ، العدد الثاني ،  25/05/1988، المؤرخ في  53010: قرار المحكمة العلیا في الملف رقم ) 1

   . 11ص 
   . 274المسؤولیة الجنائیة ، مرجع سالف الذكر ، ص محمد علي سویلم ، ) 2
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من أمثلة خروج المستهلك عن السلوك العادي المفترض تجاه السلعة أو الخدمة إنتحار المستهلك 
ففي ، المریض بالإستخدام غیر العادي لبعض الأدویة كأخذ جرعات كبیرة من الدواء خلافا لما وصف له 

ي هذه الحالة لا یتحمل الطبیب مسؤولیة فف، هذه الحالة و بشرط أن لایكون المستهلك مریض بمرض عقلي 
ي الطبیب من لأن ما قام به المستهلك المریض یعتبر سبب أجنبي یقطع رابطة السببیة و یعف، إنتحاره 

  .المسؤولیة 
من ثم نقصد بفعل المستهلك المعدل لمسؤولیة العون الاقتصادي إنحراف المستهلك بسلوكه و 

  .جله مما تسبب له في ضرر ذي أعد من أأو الخدمة وفقا للغرض الالعادي للسلعة المفترض للاستهلاك 
نرید بذلك القول أن المستهلك هو المتسبب في الضرر الذي أصابه و یشترط في فعل المضرور ما 

  .یشترط في السبب الأجنبي بإعتباره أحد صوره و ذلك بأن یكون غیر ممكن التوقع و غیر ممكن الدفع 
لاقتصادي یمكن أن تخفف أو تلغى بالكامل مع الأخذ في الإعتبار كل ن مسؤولیة العون اأي أ

العوامل عندما یشترك الضرر كل من عیب السلعة و فعل المستهلك المضرور و بذلك یتمكن العون 
الاقتصادي من دفع مسؤولیته بالكامل أو التخفیف منها من خلال إثباته لتدخل فعل المضرور في الضرر 

  .اللاحق به 
یجوز " نه من القانون المدني التي تنص على أ 177ما یمكن أن یفهم من نص المادة و هو 

للقاضي أن ینقص مقدار التعویض أو لا یحكم بالتعویض إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك في إحداث 
  " الضرر أو زاد فیه 
رر كانوا إذا تعدد المسؤولین عن فعل الض" نه من نفس القانون على أ 126المادة  كما نصت

متضامنین في إلتزاماتهم بتعویض الضرر و تكون المسؤولیة فیما بینهما بالتساوي إلا إذا عین القاضي 
  "نصیب كل منهما في الإلتزام بالتعویض 

فبالنسبة للإعفاء الكلي من المسؤولیة ، فعل المستهلك المضرور لا یعفي العون الاقتصادي كلیة من 
مدني نصت صراحة على إعفاء  127المادة ، لسبب الوحید في وقوع الضرر المسؤولیة إلا إذا كان هو ا

  .العون الاقتصادي و المدعى علیه عموما كلیة من المسؤولیة متى وقع الضرر بفعل المستهلك المضرور 
نه لا یثور أي إشكال عندما یكون فعل المضرور هو السبب الوحید المرتب للضرر و لكن عموما فإ
الحالات عندما یساهم عیب السلعة أو الخدمة إلى جانب فعل المضرور في إلحاق الضرر  یدق التمیز بین

  .بالمستهلك 
  : هنا یجب التفریق بین فرضین 

  إذا كان إحداهما یستغرق الأخر : الفرض الأول 
خر ، عندما یفوق أحدهما الأخر في ا الأخر أو یكون إحداهما نتیجة الأیتحقق ذلك بأن یفوق إحداهم

  : مته ففي هذه الحالة نمیز بین صورتین جسا
  أن یكون أحدهما متعمدا  -
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حداث ضرر بالمستهلك فإن خدمة أو سلعة معیبة متعمدا بذلك إفإذا عرض العون الاقتصادي 
أما  الضرر مسؤولیته تكون كاملة حتى و لو كان فعل المستهلك المضرور غیر المتعمد قد ساهم في إحداث 

رور هو من تعمد إلحاق الضرر بنفسه و إستغرق خطأه العیب في السلعة أو الخدمة لوكان المستهلك المض
  . )1(ففي هذه الحالة تنتفي مسؤولیة العون الاقتصادي لإنعدام السببیة

أن یكون المستهلك المضرور راضیا بما وقع له من ضرر ، فرضا المضرور بما وقع علیه من  -
و یبقى العون الاقتصادي مسؤولا مسؤولیة كاملة عما ألحقه ، ضرر لا یعفي المسؤول من المسؤولیة 

  .)2(بالمستهلك المضرور من ضرر و إنما من شأنه أن یخفف المسؤولیة
  أن یكون إحداهما نتیجة للأخر  -

كما لو كان فعل المضرور هو نتیجة لوجود عیب في السلعة أو الخدمة فتكون مسؤولیة العون 
  .) 3(هذه الحالةالاقتصادي مسؤولیة كاملة في 

كأن لا یقوم المستهلك بحفظ ، أما إذا كان العیب في السلعة أو الخدمة قد حدث بفعل المضرور 
   )4(السلعة في درجة الحرارة المناسبة ففي هذه الحالة یكون المستهلك هو المسؤول الوحید عما لحقه من ضرر

  إستقلال الفعلین عن بعضهما البعض : الفرض الثاني 
أي كل من فعل لمستهلك المضرور و العیب في ، یستغرق أحدهما الأخر أي یبقى متمیز  فإذا لم

 أي ساهم مساهمة مستقلة ، فلو تخلف أحدهما لم یحدث الضرر ، السلعة قد إشتركا في إحداث الضرر 
 فكان للضرر اللاحق بالمستهلك سببین أحدهما فعل المستهلك المضرور و الأخر عیب السلعة أو الخدمة

و من ، فالمسؤولیة في هذه الحالة توزع بینهما كل بالقدر الذي شارك فیه ، المعروضة من العون الاقتصادي 
ثم یوزع مبلغ التعویض بینهما كل بقدر تدخل فعله في إحداث الضرر إذا أمكن تعین مقدار جسامة كل من 

المسؤولیة بالتساوي بینهما و ألزم فعل المضرور و عیب السلعة أو الخدمة و إذا كان ذلك لا یمكن وزعت 
  .)5(العون الاقتصادي بنصف التعویض

و هذه المسألة من صمیم عمل قاضي الموضوع یستقل بتحدیدها و توزیع نسب التعویض اللازم 
   . الدفع و له أن یستعین في تحدید ذلك بأهل الخبرة و الإختصاص في المسائل الفنیة و التقنیة

من القانون المدني الدالة على تدخل فعل المضرور في  126و   177من تطبیقات نص المواد 
و عدم التحقق من صلاحیة ، إستعماله السلعة أو الخدمة على النحو غیر المفترض ، تحدید المسؤولیة 
  .السلعة للإستعمال 

                                                             
   . 117یسریة عبد الجلیل ، المسؤولیة عن الأضرار الناشئة عن عیوب صنع الطائرات ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   . 121، ص  120المرجع نفسه ، ص) 2
منیر ریاض حنا ، المسؤولیة المدنیة للأطباء و الجراحین في ضوء القضاء و الفقه الفرنسي و المصري ، الطبعة الأولى ،  ) 3

   .  520، ص  2007الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، 
   . 64حسین الماحي ، المسؤولیة الناشئة عن المنتجات المعیبة مرجع سالف الذكر ، ص ) 4
   . 238ص  237الجبار مولكي ، المسؤولیة عن الأشیاء ، مرجع سالف الذكر ، ص إیاد عبد ) 5
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  إستعمال السلعة أو الخدمة على النحو غیر المفترض  -
 نحو غیر المفترض عند إستعمالها إستعمالا غیر عادي یكون إستعمال السلعة أو الخدمة على ال
أو ، أو في غیر الغرض الذي خصصت له بطبیعتها ، كأن یجري إستخدامها إستخداما شاذ غیر معتاد 

كهربائیا یعمل بشكل متواصل فترة طویلة من الزمن بطریقة غیر عادیة كأن یترك المستهلك المضرور جهازا 
، أو ح في هذا الشأن من جانب العون الاقتصادي الأمر الذي یؤدي إلى إنفجاره مخالفا بذلك التحذیر الواض

أو أن  )1(ن یستعمل المستهلك المضرور الكحول المخصص للأغراض الطبیة في الشرب بغرض السكرأ
أو أن یستأجر سیارة معدة لنقل ، یستعمل المضرور المواد المعدة لتنظیف المنازل لتنظیف جسمه أو ملابسه 

و حتى یتخلص ، الأشخاص من وكالة كراء السیارات و یستعملها في نقل مواد سریعة الإلتهاب و الإنفجار 
العون الاقتصادي كلیا من المسؤولیة یجب أن یقیم الدلیل على أن فعل المضرور هو السبب الرئیسي في 

ن الضرر یرجع إلى ، فإذا ثبت أو خدمته خالیة من كل عیب ن سلعته أ، و أحدوث الضرر و لولاه لما وقع 
عیب السلعة أو الخدمة و إلى الإستعمال غیر العادي من طرف المستهلك المضرور في ذات الوقت فإن 

   .)2(ذلك قد یكون سببا في تخفیف مسؤولیة العون الاقتصادي على النحو السابق بیانه
  مال عدم التحقق من صلاحیة السلعة للإستع -

و رغم ذلك یقوم المستهلك ، صورة ذلك أن یكون للسلعة تاریخ صلاحیة معلوما و واضحا للمستهلك 
لكن إذا لم یتعلق الأمر بإنتهاء الصلاحیة و قام ، هیة تن صلاحیتها منأالمضرور بإستخدام هذه السلعة مع 

یبقى مجال و لا مبرر لإعفاء  المستهلك بفحص السلعة في حدود معارفه و قدراته قبل إستعمالها فإنه لا
لأن المعول علیه هو قیام العون ، العون الاقتصادي من المسؤولیة حتى ولو كان عیب السلعة ظاهر 

الاقتصادي بعرض سلعة خالیة من العیوب لحظة طرحها للتداول سواء أقام المستهلك المضرور بفحص 
  .)3(السلعة أم لا

   .فعل المستهلك المضرور بالمقارنة بعیب السلعة و یترك للقاضي سلطة تقدیر مدى أهمیة 
   فعل الغیر : ثالثا

إن خطأ الغیر یعتبر كسبب یعفي العون الاقتصادي من من القانون المدني ف 127ص المادة حسب ن
یعفى من هذه المسؤولیة الحارس للشيء " من نفس القانون بقولها  138و هو ما تؤكده المادة ، المسؤولیة 

  " إذا أثبت أن الضرر قد حدث بسبب لم یكن یتوقعه مثل عمل الضحیة أو خطأ الغیر 
یعرف فعل الغیر بأنه الفعل الذي یصدر عن شخص متدخل في حادث شكى منه المتضرر المدعى 

ه الذي إختصمه طلبا للتعویض عن ضرره من غیر أن یشرك في الخصومة الغیر الذي في وجه المدعى علی
  .)4(أتى ذلك الفعل

                                                             
   . 292قادة شهیدة ، مسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 1
   . 87 – 85شكري سرور ، مسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
   . 86المرجع نفسه ، ص ) 3
   . 358للمسؤولیة عن فعل الأشیاء ، مرجع سالف الذكر ، ص عاطف النقیب ، النظریة العامة ) 4
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قتصادي بمعنى أن لا لإیقصد بالغیر الشخص المتسبب في الضرر و الذي یكون أجنبیا عن العون ا
و لا ، ولي الرقابة الشخص الخاضع للرقابة بالنسبة لمت و لا یعتبر من الغیر، یكون هذا الأخیر مسؤولا عنه 

  .) 1(و یعد عمل الغیر أو خطأه سببا أجنبیا متى كان غیر متوقع و غیر ممكن الدفع، التابع بالنسبة للمتبوع 
أي أن لفظ الغیر یشمل كل شخص أجنبي عن العون الاقتصادي و المستهلك المضرور أي لا صلة 

أما إذا كان الغیر متدخل في النشاط الاقتصادي لإنتاج السلعة أو الخدمة حتى تصل ، له بالسلعة أو الخدمة 
فإن العون الاقتصادي في هذه الحالة یستطیع أن یدفع مسؤولیته بإدخالهم في ، إلى المستهلك النهائي 

أو یرجع لما نتج عن فعلهم من أضرار ، لإلزامهم بدفع التعویض ، الدعوى المرفوعة من المستهلك المضرور
   . )2(علیهم في مراحل لاحقة

و أن الغیر هو الذي سبب ، أما إذا أثبت العون الاقتصادي السبب الأجنبي في وقوع الحادث 
و مثال ذلك سائق الحافلة الذي أثبت أن ما أصاب الركاب من أضرار هو ، الضرر فیعفى من المسؤولیة 

أن هذه الحفرة غیر مرئیة و لا توجد علامات أو إشارات  و، نتیجة لوقوع الحافلة في حفرة عمیقة في الطریق 
 ففي هذه الحالة یتحمل صاحب الحفرة المسؤولیة كاملة عن تعویض الضرر اللاحق بالركاب ، تحذیر بشأنها 

مع الإشارة إلى أن في مجال المركبات كثیرا ما تتحمل شركات التأمین تعویض هذه الأضرار بعد ثبوت 
  .لدیها و تغطیتها لهذا النوع من المخاطر مسؤولیة المؤمن 

ید له  عموما یستطیع العون الاقتصادي أن ینفي مسؤولیته بإثبات أن الضرر اللاحق بالمستهلك لا
فإذا ما كان فعل الغیر هو السبب الوحید في حدوث الضرر أعفي العون ، فیه و إنما یرجع إلى فعل الغیر 

ثبت أن فعل الغیر قد ساهم إلى جانب العیب في السلعة أو الخدمة في أما إذا ، الاقتصادي من المسؤولیة 
إلا إذا أمكن تحدید درجة جسامة فعل المضرور و عیب ، إحداث الضرر فإن التعویض یوزع بالتساوي 

  . )3(منهما حیث یوزع التعویض تبعا لجسامة الفعلالسلعة أو الخدمة المنسوب لكل 
ة العون الاقتصادي لا یخرج غالبا من فرضین أولهما إستغراق فعل الغیر في تأثیره على مسؤولی

  .أحدهما للأخر و الأخر عدم أحدهما للأخر 
  إستغراق أحدهما للأخر : الفرض الأول 

في إحداث الضرر و كان  ففي هذا الفرض لكل من عیب السلعة أو الخدمة و فعل الغیر دخل
فإذا كان عیب السلعة أو الخدمة ، الضرر إحداث  إستغراق الأخر فكان هو وحده السبب في أحدهما قد

أما إذا ما إستغرق فعل الغیر عیب ، إستغرق فعل الغیر كان العون الاقتصادي وحده مسؤولا مسؤولیة كاملة 
    .) 4(السلعة أو الخدمة فیسأل الغیر وحده مسؤولیة كاملة و تنتفي تماما مسؤولیة العون الاقتصادي
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  إستقلال كل منهما عن الأخر : الفرض الثاني 
فإذا لم یستغرق أحدهما الأخر إستقل كل منهما عن الأخر و ساهم في إحداث الضرر فإننا بصدد 

و هنا یكون كل منهما مسؤولا في مواجهة ، تعدد المساهمون فیه عیب السلعة أو الخدمة و فعل الغیر 
  .)1(ررالمستهلك المضرور عن تعویض ما لحقه من ض

مع الإشارة إلى أنه إذا ساهم فعل المضرور مع عیب السلعة أو الخدمة و فعل الغیر في إحداث 
و یتحمل ، فإن المستهلك المضرور یتحمل ثلث الضرر مادام قد ثبت تدخله في إحداث الضرر ، الضرر 

فیرجع المستهلك المضرور بثلث التعویض عن العون ، العون الاقتصادي و الغیر متضامنین بالثلثین الباقین 
دفع الثلثین على المسؤول الأخر بالثلث الذي دفعه ، و ذلك إن لم ثم یرجع من ، الاقتصادي أو على الغیر 

   .  )2(یرى القاضي التوزیع بحسب جسامة الفعل المتسبب إذا أمكن ذلك
   تقادم دعوى مسؤولیة العون الاقتصادي:  المطلب الثاني

و ما یترتب عنها ، یمكن للعون الاقتصادي أن یدفع بتقادم دعوى المسؤولیة لیتخلص من مسؤولیته 
    .خاصة إلتزامه بالتعویض ، من أثار 

وفقا للقواعد العامة سوى المشرع الجزائري في المجال المدني بین المسؤولیة العقدیة و المسؤولیة 
تسقط " على أنه  133سنة إذ تنص المادة 15و جعلهما في الحالتین ،  308و  133التقصریة في المادتین 

  " سنة من یوم وقوع الفعل الضار  15دعوى التعویض بإنقضاء 
سنة من فیما عدا الحالات التي یرد  15یتقادم الإلتزام بإنقضاء " على أنه  308كما تنص المادة 

  " فیها نص خاص في القانون 
سنة و ترد على هذا التقادم الطویل  15واعد العامة تسقط بمضي إذن فدعوى التعویض وفقا للق

  : إستثناءات نذكر منها 
  ادم دعوى ضمان العیوب الخفیة تق -

 ن بعد إنقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع تسقط بالتقادم دعوى الضما" ى أنه عل 383تنص المادة 
 ما لم یلتزم البائع بالضمان لمدة أطول ، ل حتى و لو لم یكتشف المشتري العیب إلا بعد إنقضاء هذا الأج

  " غیر أنه لا یجوز للبائع أن یتمسك بسنة التقادم متى تبین أنه أخفى العیب غشا منه 
یهدف المشرع من تحدید هذه المدة القصیرة لتقادم دعوى الضمان بسنة واحدة لتسهیل إثبات وجود 

ة و العیب الناتج عن سوء الإستعمال و إهتلاك العیب من جهة و للتمیز بین العیب الأصلي في السلع
إلا أن ، إضافة لرغبته في إستمرار المعاملات و لیحصل المضرور على تعویض في مدة قصیرة ، السلعة 

   . )3(العیب یضر بمصلحة المضرورأن تحدید سریانها من یوم تسلیم السلعة حتى و لو لم یكتشف المستهلك 
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أوردت إستثناء إذ لا یمكن للعون الاقتصادي أن یتمسك بسنة واحدة لتقادم مدني  383إلا ان المادة 
الدعوى إذا أثبت المستهلك المضرور أن العون الاقتصادي تعمد إخفاء العیب غشا منه و بالتالي یعفي 

  .)1(المستهلك من شرط رفع الدعوى خلال مدة سنة
قانون سقوط دعوى ضمان العیب بالتقادم متى أخضع ال" قد قررت المحكمة العلیا بهذا الشأن بأنه 

فإن ، بشرط عدم قیام البائع بإخفاء العیب على المشتري غشا منه ، لإنقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع 
في تطبیق الفقرة الأخیرة من القضاء برفض الدعوى على أساس السقوط بالتقادم القصیر یكون قد أخطأ 

و لما كان الثابت في قضیة الحال أن المجلس القضائي الذي یعد إلغائه ، من القانون المدني  383المادة 
الحكم القاضي على البائع بأدائه تعویضا للمشتریة من جراء وجود مستأجر في العین المؤجرة أبطل الدعوى 

یكون قد أغفل السند المدرج في العقد المتضمن ، على أساس أنها لم تقم إلا بعد مضي أكثر من سنتین 
  .)2(قد أخطأ في تطبیق القانون ،  یح البائع بخلو العمارة من المستأجرینتصر 

أما في المجال الجزائي فإن مدة التقادم تختلف بحسب التكییف القانوني للواقعة المجرمة المرتكبة من 
و ، و إذا كانت جنحة بمضي ثلاث سنوات ، فإذا كانت مخالفة فتتقادم بمضي سنتین ، العون الاقتصادي 

  .بمضي عشر سنوات ذا كانت جنایة إ
  سقوط دعوى ضمان المطابقة  -

المؤرخ في  90/266الفقرة الثالثة من المرسوم  18أما في القواعد الخاصة نجد أن المادة 
إذا لم " المتعلق بتعویض ضمان المنتوجات و الخدمات السالف الذكر تنص على أنه  15/09/1996

ان علیه إلى المحكمة المختصة في أجل أقصاه عام واحد إبتداء من یستجب له یمكن أن یرفع دعوى الضم
و ما دام العون الاقتصادي ملزم بتنفیذ الضمان ، ، فالإلتزام بالضمان قد یكون قانوني أو إتفاقي " یوم الإنذار

فعلى المستهلك إذا ظهر عیب في السلعة أن یخطر العون الاقتصادي بهذا العیب في مدة متفق علیها و 
و ، و في حالة عدم الإتفاق یحدد هذا الأجل بسبعة أیام من تاریخ الإلتزام بالضمان ، طبقا للأعراف المهنیة 

أو ، الاقتصادي ینذره المستهلك بتنفیذ إلتزامه برسائل مسجلة مع إشعار بالإستلام في حالة تقصیر العون 
و إذا لم یستجب له یمكنه أن یرفع دعوى الضمان إلى ، ینذره بأي وسیلة أخرى تطابق التشریع المعمول به 

نفیذي من المرسوم الت 18طبقا لنص المادة ، المحكمة المختصة في أجل أقصاه سنة من یوم الإنذار 
ستة أشهر على الأقل من مدة رفع دعوى الضمان الإتفاقي ب و تحدد،  بالنسبة للضمان القانوني 90/266

و لا یمكن قبول دعوى الضمان إذا أبلغ المستهلك العون الاقتصادي بالعیب  ، تاریخ الإخطار بوجود العیب 
  .دة المعقولة ثر إكتشافه خلال المإ

من القانون المدني كانت قد نصت على إلتزام البائع بضمان  386تجدر الإشارة إلى أن المادة 
و أعطت للمشتري مهلة ستة أشهر ، صلاحیة المبیع للعمل دون أن یغني ذلك عن ضمانه للعیوب الخفیة 
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بینما أعطاه المشرع مهلة سنة لرفع دعوى الضمان العادي و ، لرفع دعوى الضمان قابلة للتمدید أو التقصیر 
و هذا النوع من الضمان یطبق بصفة خاصة على بعض ، بلة للتمدید و لكن غیر قابلة للتقصیر هي مهلة قا

   . )1(مثل الألات الإلكترومنزلیة و الألات الصناعیة و الزراعیة، الأجهزة 
من القانون المدني الجزائري أنها ربطت بدء مدة سریان التقادم  383كما یلاحظ على نص المادة 

لك یكون المشرع قد إستدرك الأمر تفادیا للضرر اللاحق بالمستهلك في حالة ربط مدة سریانها و بذ، بالإنذار 
  .من یوم تسلیم المبیع 

  المبحث الثاني
  الأسباب الخاصة لدفع مسؤولیة العون الاقتصادي

یمكن للعون الاقتصادي أن یتحلل من مسؤولیته تجاه السلعة أو الخدمة التي یعرضها و ذلك إستنادا 
  :)2(إلى بعض الأسباب نذكر من بینها

  .أن المنتوج لم یطرح للتداول  -
  .أن المنتوج خالیا من العیوب لحظة طرحه للتداول  -
  .أن طرح المنتوج لم یكن لغرض إقتصادي أي لیس لغرض الربح  -
  .أن العیب مرجعه الإلتزام بالقواعد التشریعیة و التنظیمیة  -
  .المتوفرة حال طرح المنتوج لم تكن تسمح بإكتشاف العیب أن حالة المعرفة العلمیة  -

  الدفع بعدم طرح المنتوج للتداول :  المطلب الأول
 وفقا لهذا الدفع لا یكون العون الاقتصادي مسؤولا إذا أثبت أنه لم یقم بطرح السلعة أو الخدمة للتداول 

أي أنه لتكون ، و خاصة في الحالات التي لا تكون فیها السلعة قد تم تسلیمها أو تم سرقتها ثم إعادة بیعها 
  .المسؤولیة لابد أن تكون السلعة أو الخدمة مطروحة للتداول وفقا لإرادة و رضا العون الاقتصادي 

ضمونها و التاریخ الذي تثیر فكرة عدم طرح المنتوج للتداول إشكالات عدیدة أهمها حول تحدید م
حظة التي یكون فیها لوعلى ذلك فالصعوبة تكمن خاصة في تحدید ال، یرتكز علیه لمعرفة وقت الطرح 

قتصادي بعرض السلعة للإقتناء لإأي هل ینبغي أخذ التاریخ الذي قام فیه العون ا، المنتوج مطروحا للتداول 
النهائي بالحصول على السلعة ؟ و هل من الممكن أن یكون في الإعتبار أو التاریخ الذي یقوم فیه المستهلك 

  اده من الخارج ؟ رات كأن یكون المنتوج قد تم إستیر المنتوج محلا للتداول مرتین أو عدة م
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و من الأفضل أن ، إلى شخص أخر یعرف الطرح للتداول بأنه فقدان السیطرة على المنتوج بتسلیمه 
و یرجع ذلك إلى بعض الصعوبات المتعلقة بصفة ، نعتبر أن المنتوج لا یمكن طرحه للتداول إلا مرة واحدة 

  .)1(خاصة بتقدیر العیب و مدة سقوط دعوى المسؤولیة
كون أن المستهلك المضرور لا ، لأنه یصعب القول بأن المنتوج طرح برغبة من العون الاقتصادي 

إلا أنه تحقیقا لحمایة المضرور فإنه یفترض ، أي لیس له دلیل على ذلك ، ق الخاصة بالمنتوج یملك الوثائ
و هو إفتراض یحقق نوع من ، أن المنتوج أطلق للتداول بإرادة العون الاقتصادي بمجرد تخلیه عن حیازته 

لأن هذه ، ة الغموض إلا أن ذلك لا یكفي لإزال، التوازن في العلاقة بین العون الاقتصادي و المضرور 
القرینة لیست مطلقة یمكن للعون الاقتصادي أن ینفیها بإثبات أن المنتوج طرح من طرف شخص أخر عن 

محلا إلا لعملیة طرح طریق السرقة مثلا لهذا كان لابد من حل هذا الإشكال بإعتبار أن المنتوج لا یكون 
  .ك النهائي واحدة تحدد إما بتسلیم المنتوج إلى الموزع أو المستهل

حیث ، تبدوا أهمیة ذلك خاصة في البحوث الطبیة التي تستخدم منتجات لم یتم طرحها بعد للتداول 
فإذا ، طرح المنتوج في التداول عمال من جانب المستخدمین و إنما بأن العبرة هنا لیست بالإستخدام أو الإست

مسؤولا وفقا لنظام المسؤولیة  لا یعتبر المنتج مطروحا للتداول وظل المنتوج في حیز الإختبار فإنه لا یكون 
 عن إستعماله أضرار لحقت بالذین قاموا بإستخدامه في إطار هذه البحوث الذي نص علیه التوجیه إذا نشأ 

و من ثم لا یوجد تخلي من قبله عنه ، على أساس أن المنتوج یظل في مرحلة الرقابة من العون الاقتصادي 
ستهلاك و إنما بقصد إجراء التجارب و ، فالغایة من الطرح لیست بقصد الإو من ثم طرحه للتداول 

  .)2(الأبحاث
ن یكون الشخص المسؤول عن طرح الدواء قد حصل على ح دواء مثلا في السوق فإنه یلزم أفلطر 

 لمنتجات التي یتمامع ضرورة إعتبار أن ، التراخیص الإداریة اللازمة للتصریح بتداول الدواء في السوق 
طرحها في السوق من خلال الترخیص المؤقت بالإستعمال أو الإستخدام هي في الواقع تعتبر منتوجات 

أي أن لحظة خروج الدواء من المصنع هو التاریخ الذي یعتد به بشأن الدواء المتنازع ، مطروحة للتداول 
تم فیه طرح الدواء للتداول  و ذلك بغض النظر عن الوقت الذي، علیه و لیس تاریخ تقدیمها للبیع بالتجزئة 

بالحیازة المادیة فیمكن للعون الاقتصادي أن یحتج بالإعفاء من المسؤولیة إذا كان مازال یحتفظ ، بین الإثنین 
بإعتباره هو المسؤول عن إجراء ، للدواء حتى و لو كان قد تنازل عن حیازته بتسلیمه إلى شخص من الغیر 

كما أنه من النادر أن یحصل المنتوج ، ة علیه تمهیدا لطرحه في السوق بعض الإختبارات و التجارب اللازم
و ذلك لتعدد المتدخلین في عملیات التوزیع إلى غایة الوصول ، مباشرة من العون الاقتصادي إلى المستهلك 

 للمستهلك ، كما یمكن للعون الاقتصادي دفع مسؤولیته بإثبات أن المنتوج الذي تم طرحه للتداول و الذي
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تسبب في وقوع ضرر للمستهلك هو من المنتجات المزیفة أو المقلدة للمنتجات التي یقوم بصنعها طالما أن 
  .  ) 1(هذه المنتجات مازالت في حیازته و لم یقم بطرحها للتداول

  
  

  الدفع بعدم طرح المنتوج للتداول بقصد الربح :  المطلب الثاني
مفاد هذا الدفع أن العون الاقتصادي لا یكون مسؤولا عما لحق المستهلك من ضرر إذا أثبت أن 

أو أن عرضها أو توزیعها كان بمناسبة ، سلعته أو خدمته لم تكن من أجل البیع أو تحقیق أي ربح إقتصادي 
  .ممارسة نشاطه الاقتصادي 

و لكن دون أن یسعى إلى ، إلى المستهلك إذا طرح سلعته أو خدمته لتصل ن العون الاقتصادي أي أ
تحقیق ربح من وراء ذلك یعفي من المسؤولیة عن ما یمكن أن تحدثه هذه السلعة أو الخدمة من أضرار تلحق 

أي على سبیل ، و مثال ذلك أن ینقل العون الاقتصادي سلعته للمستهلك دون مقابل نقدي ، بالمستهلك 
، أو أن یقوم  )2(خص أو مخبر لإجراء بعض الإختبارات و التجارب علیهاالهدیة أو أن یقوم بتسلیم سلعته لش

و في الحقیقة أننا لم نستطع أن نتقبل مثل هذا ، العون الاقتصادي بتقدیم عینات مجانا من سلعة معینة 
 عته أو خدمته من أضرار بالمستهلك من مسؤولیته تجاه ما تلحقه سل عون الاقتصاديلالدفع كسبب لإعفاء ا

و إن قام ببعض ، ذلك أنه في غالب الأحیان یكون الربح الاقتصادي هو الغرض الأساسي للمستهلك 
إلا أنه كثیرا ما تكون من وراء هذا السلوك ، الممارسات قد یظهر منها أنه یقدم خدمات أو سلع مجانیة 

و الدعایة لها بطریقة  ،كالترویج لسلعة أو خدمة معینة ، أهداف إقتصادیة غیر مباشرة للعون الاقتصادي 
أو أن تكون العینات المقدمة مجانا من أجل جعل المستهلكین یقبلون على تجربة سلعته و ، غیر مباشرة 

  .لیكون عرضها لاحقا بمقابل و مقابل معتبر بعد قبولها و رواجها ، إكتشافها في أسرع وقت ممكن 
أجل التنصل من مسؤولیته و ذلك كما أن مثل هذا الدفع یسهل الطریق للعون الاقتصادي من 

ن عرض السلعة أو الخدمة لم یكن في أو ، بتحقیق شرطین  هما عدم وجود غرض لتحقیق ربح إقتصادي 
لهذا لابد أن یكون العون الاقتصادي مسؤولا عن كل ما یعرضه ، إطار ممارسة نشاطاته الإقتصادیة المهنیة 

و إن كان في إطار نشاطه المهني أو ، وراء ذلك  لغرض مناو یسبب ضرر للمستهلك بغض النظر عن 
   .  غیره 
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  الدفع بعدم تعیب السلعة أو الخدمة قبل طرحها للتداول :  المطب الثالث
من خلال هذا الدفع یستطیع العون الاقتصادي أن یتخلص من مسؤولیته تجاه ما لحق المستهلك من 

إذا أثبت أن عیب السلعة أو الخدمة الذي أدى إلى حدوث الضرر لم یكن موجودا لحظة عرض ، ضرر 
  .)1(و أن العیب ظهر بعد ذلك، السلعة أو الخدمة للتداول 

و ، و إنما نشأ العیب في فترة لاحقة ، أي أنها في الوقت الذي طرحها فیه للتداول لم تكن معیبة 
ن یتمكن العون الاقتصادي من إثبات أن الضرر اللاحق بالمستهلك مرده نقص في صیانة السلعة أمثال ذلك 

أو الخدمة من طرف المستهلك أو إستعماله السیئ لها أو تدخله بإحداث تعدیلات و تغیرات في أصولها دون 
  .مان و یجعلها خطرةلأمما یفقدها عنصر ا، الرجوع للعون الاقتصادي 

طرح یثیر بعض التساؤل بخصوص تحدید اللحظة التي یتم فیها إثبات أن السلعة أو لكن مثل هذا ال
هل هي اللحظة التي یقوم فیها المنتج بتسلیم ، الخدمة لا تحتوي على أي عیب عندما تم طرحها للتداول 

م هي اللحظة أ، أم هي اللحظة التي یقوم فیها الموزع بتسلیم السلعة إلى تاجر التجزئة ، السلعة إلى الموزع 
  التي یقوم فیها تاجر التجزئة بتسلیم السلعة إلى المستهلك النهائي ؟ 

الخروج من هذه الإشكالات لن یكون إلا بإعتبار كل من وجدت السلعة المعیبة في حیازته مسؤولا 
یب إذا كان العمع تمكینه من الرجوع عن غیره في دائرة النشاط الاقتصادي من أعوان إقتصادیین ، عنها 

یرجع إلیهم حقیقة ، لأن إرهاق المستهلك بإثبات هذه المسائل الصعبة یسهل للعون الاقتصادي التنصل من 
  .مسؤولیته و یقلل من حمایة المستهلك 

كما أن مهمة إقامة الدلیل على أن العیب نشأ بعد طرح السلعة أو الخدمة في السوق قد تكون سهلة 
خبرات مهنیة ، خاصة إذا كان ممن یحتفظون بالمستندات التي تثبت  بالنسبة للعون الاقتصادي بما له من

  .حالة السلعة في كافة المراحل المختلفة
  مرة لمواصفات التي تملیها القواعد الأالدفع بالخضوع ل:  المطلب الرابع

ن عیب السلعة أو الخدمة یرجع إلى لا یكون مسؤولا إذا أثبت أ مفاد هذا الدفع أن العون الاقتصادي 
مرة المتعلقة بسلامة و أمن المستهلك الصادرة عن السلطة الأإلتزامه بالمواصفات التي تملیها القواعد 
و هنا یجب التمییز بین القواعد الإمرة ، و التي بإمكانه مخالفتها  التشریعیة و السلطات العامة في الدولة 

مرة الأو بین القواعد ، ت و التي یجب على العون الاقتصادي الإلتزام بها المنظمة لحد أدنى من المواصفا
التي تلزم عرض السلعة أو الخدمة بمواصفات معینة لا یجوز للعون الاقتصادي مخالفتها حتى و إن أراد 

دي بذلك تحسین هذه المواصفات ، ففي الحالة الأولى أي عند تحدید الحد الأدنى للمواصفات فالعون الاقتصا
رغم كونه ملزما بهذا الحد إلا أنه كان بإمكانه عرض سلعة أو خدمة بمواصفات أعلى و أجود من الحد 

ما فإذا ، و بالتالي یتفادى تعیبها بما یهدد التوقعات المشروعة بسلامة السلع و الخدمات ، الأدنى المقرر 
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ها فإن العون الاقتصادي لا یمكن له تعیبت السلع و الخدمات على هذا النحو و أدى ذلك للإضرار بمستهلكی
  . )1(للمواصفات الأدنىدفع مسؤولیته بحجة إلتزامه بالحد 

أما في الحالة الثانیة فالعون الاقتصادي لا یستطیع أن یدخل أي تعدیل على مواصفات السلع أو 
المستهلك و التي و بالتالي فإن عیب السلعة أو الخدمة الذي یهدد التوقعات المشروعة لسلامة ، الخدمات 

یجب أن تحققها السلع و الخدمات یرجع إلى القوانین و القرارات الملزمة الصادرة من السلطات العامة في 
   .  )2(و من ثم یستطیع التخلص من مسؤولیته إستنادا لذلك،  الدولة

مواصفات ى إلتزامه بالمن تلافي مسؤولیته إستنادا إل ك فإنه لیتمكن العون الاقتصاديمن خلال ذل
  : مرة لابد من توافر الشروط التالیة الأالتي تحددها القواعد 

  .أن تكون هذه المواصفات إلزامیة بموجب قواعد قانونیة أمرة  -
  .مرة صادرة عن السلطات العامة في الدولة و المخول لها إصدار مثل هذه القواعد الأأن تكون هذه القواعد  -
إلى إلتزام العون الاقتصادي بمطابقة سلعه و خدماته للمواصفات المحددة  أن یرجع عیب السلعة أو الخدمة -

  .بقواعد أمرة 
الصادرة عن المواصفات التي تملیها القواعد الإمرة لأن ، من جانبنا نتوقع ندرة مثل هذا الدفع 

 السلطة العامة و المتعلقة بحمایة المستهلك یفترض أن یكون الهدف منها بالدرجة الأولى حمایة المستهلك 
مرة یسهل إكتشافه لأنه یفترض أن یظهر لدى العدید من لعیب الراجع للإلتزام بالقواعد الأن مثل هذا اكما أ

و إن كان الأمر خلاف ذلك فإنه ، مرة الأتملیها القواعد  الأعوان الاقتصادیین الذین إلتزموا بالمواصفات التي
و الخصائص الذاتیة لسلع و خدمات العون  الإلزامیةسیكتشف بمجرد موازنة فنیة بین أثر هذه المواصفات 

، و مع ذلك یبقى دور العون الاقتصادي قائما في الحرص لمعالجة هذا العیب عند إكتشافه ، و الاقتصادي 
هو ضروري من تعدیلات لمنع الإضرار بالمستهلك ، و بالتالي لا نكتفي بإعفائه بمجرد إثبات  القیام بكل ما

و  ام به من مساعي لمنع حدوث الضرر رجوع سبب الضرر لهذه القواعد الأمرة ، و إنما لابد أن ننظر بما ق
  .ما كان یمكنه أن یجریه من تعدیلات لتدارك الأمر 

  الة التنبوء بمخاطر التطور العلمي الدفع بإستح:  المطلب الخامس
الذي أطلق علیه إستحالة التنبوء بمخاطر التطور العلمي فقد عرفت  )3(نظرا لحداثة هذا الدفع نسبیا

و حول ، الكثیر من جوانبه إختلافات فقهیة حول تحدید المقصود بمخاطر التطور العلمي و كیفیة تقدیرها 

                                                             
   . 261حسن عبد الباسط جمیعي ، مسؤولیة المنتج ، مرجع سالف الذكر ، ) 1
   . 663عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید ، حمایة المستهلك  ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2
یعد المشرع الألماني من أوائل المشرعین الذین أشاروا إلى مخاطر التطور و ذلك من خلال القانون الخاص بالمنتجات ) 3

ضمان سلامته من مخاطر التطور العلمي إذ أكد فیه حق مستهلك الدواء في  1976أغسطس سنة  24الصیدلیة الصادر في 
و كان الدافع لإصدار هذا القانون ظهور تشوهات خلقیة في بعض الأجنة نتیجة تناول الأم لعقار معین في فترة الحمل و قد 

وبیة ثبت قصور التجارب العلمیة التي أجریت على هذا الدواء قبل طرحه في التداول و یعد هذا القانون من أكثر القوانین الأر 
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و تعني هذه المخاطر ، مدى إمكانیة إعتبارها سببا من الأسباب الخاصة لدفع مسؤولیة العون الاقتصادي 
كشف التطور العلمي و التكنولوجي عن عیوب وجدت في السلع أو الخدمات عند إطلاقها في التداول في 

ن عیب الحالة الفنیة لم یكن أي أ، وقت لم تكن حالة العلم و التقدم التكنولوجي أو الفني تسمح بإكتشافها 
معروفا في ظل القواعد العامة و لم تشر إلیه غیر أن التقدم العلمي و التكنولوجي و ما إنجر عنه من 

و أصبح یعني لها أن العون الإقتصادي لم ، مخاطر دفع بالقضاء و الفقه و كذا التشریع إلى الإهتمام بها 
حالة المعرفة الفنیة أو العلمیة المتوفرة وقت طرح السلعة  أو یتجنبه بسبب أنیكن له أن یكتشف العیب 
  .) 1(مما یخوله دفع مسؤولیته من هذا المنطلق، للتداول لم تسعفه في ذلك 

مما لا شك فیه أن هذه المخاطر التي لا یمكن إكتشافها إلا بعد إطلاق السلع في التداول ترجع إلى 
رق معالجتها و التي لا یدرك العلم أثارها الضارة إلا في وقت في إستحداث السلع أو طسرعة التطور العلمي 

  . )2(لاحق
الأمثلة على ذلك متعددة من بینها الأمراض التي تم إكتشافها حدیثا في أوروبا و أمریكا في 

مثل مرض جنون البقر الذي إنتشر بین الأبقار نتیجة خلط العلف بمخلفات الحیوانات المذبوحة ، التسعینات 
و كذلك تلوث الدم الطبیعي بالمشتقات الصناعیة مما ترتب علیه إكتشاف بعض ، مثل العظام و غیرها 

  . )3(مثل فیروس الإیدز و الكبد و إصابة الكثیر من الأشخاص بهذه الفیروسات، الفیروسات 
و ذلك ، كما أن صانع الطائرات و الذي إستخدم محركا معینا لطائرة ذات سرعة كبیرة سوبر سوینك 

و التي لم تمكن من الكشف عن ، وفقا لحالة المعرفة العلمیة و التقنیة التي كانت قائمة لحظة صناعتها 
و لكن بعد بضع سنوات فإن الأبحاث العلمیة و التقنیة قد سمحت بالكشف عن مثل هذا ، عیب المحرك 

 و لكن العیب لم یتم الكشف عنه في ذلك الوقت ، النوع من المحرك كان بالفعل معیبا لحظة طرحه للتداول 
  .)4(جود العیبو إنما تم إكتشافه في وقت لاحق نتیجة للأبحاث العلمیة و التقنیة التي تعتبر دلیلا على و 

على العكس فإن هناك حالات أخرى لا یكون لتطور حالة المعرفة العلمیة و التقنیة أن تجعل السلعة 
و إنما یمكن القول أن مستوى ، لحظة طرحها للتداول معیبة أو لا تقدم السلامة التي یمكن إنتظارها قانونا 

فعلى سبیل المثال ، م فیها طرح السلعة للتداول السلامة بعد هذه اللحظة یكون أفضل بالنسبة للحظة التي ت
فإن السیارة التي یتم تصنیعها في الوقت الحالي و طرحها للتداول بدون حزام الأمان و السلامة لیس من 
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الأمان و السلامة التي یمكن إنتظارها قانونا ، في حین أن السیارات التي تم طرحها لأول مرة شأنها أن تقدم 
نت لا تحتوي على حزام الأمان ، حیث أن هذا الأخیر لم یكن موجودا أو لم یتم إستخدامه في الخمسینات كا

في ذلك الوقت ، و مع ذلك فإن السیارات القدیمة لا یمكن إعتبارها معیبة و من ثم فإنها تقدم السلامة التي 
   .) 1(انیمكن إنتظارها قانونا على الرغم من أنه عند طرحها للتداول كانت بدون حزام الأم

  مفهوم مخاطر التطور العلمي : الفرع الأول
لقد وجد إختلاف حول تحدید المقصود بالمخاطر العلمیة و التكنولوجیة و ما إذا كانت متعلقة 
بالنطاق الجغرافي لأحد الدول و بصدد قطاع علمي أو إنتاجي معین أم أنها مخاطر لمعرفة عالمیة و لا 

هذا النزاع في غیر أن محكمة العدل الأروبیة حسمت ، تعرف تمیز بین فروع العلم أو قطاعات الإنتاج 
أن مخاطر التقدم العلمي یقصد بها المعرفة العلمیة و التكنولوجیة على مستوى " بقولها  29/05/1997

العالم و لیس على مستوى دولة معینة أو بصدد قطاع صناعي أو إنتاجي معین و لقد فسر الحكم بهذه 
ة و إنما تبقى مسؤولیة قائمة و یلتزم العبارة بأنه لا یجوز لأي منتج في أي دولة أن یتنصل من المسؤولی

إستخدم أخر ما وصلت إلیه المعرفة العلمیة طالما أنه كان بالتعویض حتى في الحالات التي یثبت فیها أنه 
بإمكانه التعرف على هذه العیوب بالسعي نحو الحصول على المعلومات و المعرفة التي تتعلق بالعیب في 

  . )2(الدولة ذاتها أو في دولة أخرى أي قطاع إنتاجي أو صناعي أخر في
نظرا لهذه الصعوبات التي أحاطت بقبول الدول لإعفاء العون الاقتصادي من المسؤولیة إستنادا إلى 
مخاطر التطور العلمي حول التوجیه الأروبي للدول حق الخیار في الإبقاء في تشریعاتها الوطنیة على إعفاء 

التقدم العلمي أو تحمیله بالمسؤولیة ل السلع المعیبة بسبب مخاطر العون الاقتصادي من مسؤولیته عن فع
لكل دولة من دول الأعضاء أن " من التوجیه الأروبي على أنه  15عن هذه المخاطر ، و قد نصت المادة 

تقر بالمخالفة للمادة السابعة الإبقاء أو النص في تشریعاتها على أن المنتج یكون مسؤولا حتى و أثبت أن 
  . )3("المعرفة العلمیة أو الفنیة في لحظة طرح المنتوج للتداول لم تكن لتسمح بالكشف عن وجود تطور حالة

  تمیز فكرة  مخاطر التطور العلمي عن المفاهیم المشابهة لها:  الفرع الثاني
ا و بین مفهوم مخاطر التطور العلمي قدرا من التشابه و بینهیوجد هناك بعض المصطلحات التي 

  ) 4(أهمها السلع الخطرة و العیب و السلامة لهذا كان لابد من محاولة التمییز فیما بینهاالتي 
  مخاطر التطور و السلع الخطرة :  أولا

إن العیب المنشئ للمسؤولیة الموضوعیة للعون الاقتصادي یقوم منفصلا عن خطورة السلعة الأمر 
كما أنه لا ، الذي یعني أن المستهلك المضرور لا یحتاج إثبات مدى خطورة السلعة حتى یثبت أنها معیبة 

إشتراك فكرة مخاطر و على الرغم من ، یحتاج أیضا إثبات أن الضرر الذي أصابه یرجع إلى تلك الخطورة 
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التطور و فكرة خطورة السلعة في تهدید سلامة و أمن المستهلك إلا أن ذلك یجب أن لا یؤدي إلى الخلط 
ذلك أن عیب السلعة في فكرة مخاطر التطور یقیم مسؤولیة العون الاقتصادي حتى و لو لم یكن ، بینها 

مخاطر تخرج عن دائرة التوقع و یتعذر  فهي، طرح السلعة للتداول بإستطاعته أن یكشف وجوده لحظة 
لا إلا أنها في ذات الوقت ملازمة لها ، تقدیرها وفق الأصول العلمیة القائمة لحظة طرح السلعة في التداول 

  . )1(تنفك عنها و لا یمكن إدراكها إلا من خلال التجربة اللاحقة أو التطور العلمي
على ذلك فإن فكرة مخاطر التطور تستقل تماما عن فكرة خطورة السلعة فالأخیرة فكرة جرى تطبیقها 
عن قضاء بعض الدول كفرنسا لإفتراض الخطأ في الحراسة و لذا یجب إستبعادها كأساس للمسؤولیة 

لعقدیة أو الموضوعیة مادام أن الهدف من هذه المسؤولیة هو عدم الإرتكاز إلى أي من المسؤولیتین ا
و من ناحیة أخرى فإن خطورة السلع بالإضافة إلى صعوبة إثباتها و تحدیدها ، التقصریة هذا من ناحیة 

تجعلها لا تتوافق مع الفلسفة الموضوعیة بین العیب و المسؤولیة فإن خطورة الشيء قد تقوم بدون وجود 
   . )2(عیوب في المنتجات أو تنتفي مع تعیبها

  طور العلمي و عیب السلعة مخاطر الت:  ثانیا
العیب وفق القواعد العامة لعقد البیع و هو العیب الخفي و العیب وفقا ، یوجد معنیان قانونیان للعیب 

  .و هناك شبه و خلاف بین المفهومین و بین مخاطر التطور، لقواعد حمایة المستهلك 
  فیما یتعلق بالعیب الخفي ) 1

یشترط في العیب الخفي الخفاء و القدم و أن یكون مؤثرا و هذه الشروط فیها قدر من الشبه مع فكرة 
نه لابد أن یكون العیب غیر معلوم العیب في قواعد عقد البیع یعني أ ذلك أن شرط خفاء، مخاطر التطور 

یا على البائع و المشتري و إلا أن معناه في مخاطر التطور أعم ذلك أنه یجب أن یكون العیب خف، للمشتري 
و یقصد بشرط القدم في أحكام عقد ، على جمیع منتجي السلع من ذات النوع لحظة طرح السلعة للتداول 

فإذا كان لاحقا علیها فلا یشمله الضمان و هذا الشرط ، البیع أن یكون العیب سابقا على لحظة شراء السلعة 
و فیما یتعلق بشرط ، طور لحظة طرح السلعة في التداول یتشابه مع إشتراط وجود العیب في مخاطر الت

التأثیر فیختلف في كل منها ذلك أنه في ضمان العیب الخفي یجب أن یؤدي العیب إلى قصور في السلعة 
فمدى التأثیر یتحدد من زاویة مدى ، ینقص منها أعدت له من وجوه الإنتفاع أو  بجعلها غیر صالحة لما

  .)3(المساس بالسلامة
   فیما یتعلق بعیب السلعة) 2
فالعیب في مخاطر التطور ، ون العیب و بین فكرة التطور وجد من حیث المبدأ إختلاف بین مضمی

لا یظهر إلا بعد فترة زمنیة من طرح السلعة في التداول إذ لا یمكن معرفته في ذلك الوقت سواء من العون 
و لا یجري كشف العیب إلا ، ات النوع من السلع الاقتصادي نفسه أو من أي عون إقتصادي أخر منتج لذ
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كما قد یقصد من ) كتناول دواء معین إتضح بعد فترة أنه مسبب للسرطان ( على إثر إكتشفات علمیة جدیدة 
كسیارة مصنعة بدون ( العیب أن السلعة جرى صناعتها و هي مشوبة بعیب عدم إتخاذ إحتیاطات السلامة 

ون موجودا لحظة طرح السلعة للتداول و یمكن إكتشافه و تفادیه ففي مخاطر و هذا العیب یك) حزام أمان 
التطور جرت صناعة السلعة مطابقة لقواعد السلامة الساریة وقت طرح السلعة قي التداول و وفق لتوقعات 

دت مخاطر التطور في مفهوم ضیق من فكرة العیب على أنها حالة المعرفة العلمیة و ، و قد حدالجمهور 
فنیة لحظة طرح السلعة للتداول بواسطة العون الاقتصادي و التي لم تسمح بالكشف عن وجود العیب و ال

المقصود بالعیب هنا العیب الذي یؤدي إلى عدم تقدیم الأمان المنتظر قانونا من السلعة و قد أثار بعض 
تداول و قد أجیب عن ذلك الفقه تساؤلا هل فكرة مخاطر التطور تمثل عیب في سلامة السلعة بعد طرحها لل

فمن ناحیة العون ، التسأول من خلال تحدید أثر هذه الفكرة في كل من العون الاقتصادي و المستهلك 
و یمكن القول أن مخاطر ، الاقتصادي فالقاعدة أنه یجب أن یتحمل المخاطر الخاصة بنشاطه في الإنتاج 

ه إلا سببا  مماثلا لسبب العیب الذي تقوم معه بعد طرح المنتج للتداول لا تمثل لالتطور التي ظهرت 
أي أن مخاطر التطور هي التي تكشف عن وجود العیب الكامن في السلعة و لذلك تتعلق هذه ، مسؤولیته 

  .)1(الفكرة بمخاطر مرتبطة بنشاطه
ن السلعة المعیبة بعیب لا یمكن إكتشافه وقت الطرح في التداول یعد أما فیما یتعلق بالمستهلك فإ

جوهر فكرة مخاطر التطور و غالبا ما یؤدي هذا العیب إلى الإضرار بشخص و أموال المستهلك الأمر الذي 
نه أن یعرض المستهلك لأخطاء و من شأیعني أن إستبعاد مسؤولیة العون الاقتصادي بسبب مخاطر التطور 

  . )2(معروف قد إرتبطت بالمفهوم الضیق لفكرة العیب عیب غیر
یرى بعض الفقه أن تناول فكرة مخاطر التطور للعیب غیر القابلة للكشف عنها أو العیوب غیر 

لأن عدم ظهور العیب لا یمنع العون الاقتصادي أن ، الظاهرة یوجب على العون الاقتصادي أن یضمنها 
بین مخاطر التطور و غیرها من الحالات التي یمارس علیها عامل الزمن كما ینبغي التمیز ، یكون ملزم به 

إذ یجري إنتاج سلعة بسمات معینة لا تعد عیوبا عندما طرحت السلعة ، دور مؤثرا كحالة العیوب اللاحقة 
واعد أي أن السلعة كانت منتجة وفقا للق، للتداول و لكنها تصبح كذلك نتیجة للإكتشافات التكنولوجیة الجدیدة 

و لم یعد ممكنا إعتباره كذلك وفقا لقواعد التقید بقواعد السلامة ، المعمول بها في وقت وضعها للتداول 
الجدیدة بعد الإكتشافات العلمیة و التكنولوجیة التالیة ، فالعیب یجري إكتشافه من خلال مقارنته مع سلعة 

ثلاجة صنعت  1977و أن شخص إشترى عام فمثلا ل، مماثلة و لكنها مصنعة وفقا لنظریات علمیة جدیدة 
هذا الشخص لا و كانت مفتقدة لبعض عناصر السلامة التي تم تلافیها في نماذج تالیة فإن  1950عام 

، لذلك لا تعد التعدیلات اللاحقة التي یقوم بها العون  1977یتوقع تغطیة درجة أمان الثلاجة المصنعة سنة 
    ) 3(ة عناصر السلامة من قبل العیوبالاقتصادي بغیة تطویر سلعة و زیاد
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  مخاطر التطور و مفهوم السلامة : ثالثا
إن الغایة التي یرمي إلیها الإلتزام بضمان السلامة تتمثل في ضمان حصول المستهلك على سلعة 

و ، مما یجعلها لیست مصدرا للأضرار سواء لحائزها أو مستعملها أم الغیر ، تتوافر على مقومات الأمان 
یكون طبیعیا في هذه الحالة أن تتسم القواعد الخاصة بضمان السلامة فیما یتعلق بإنعقاد مسؤولیة البائع بقدر 

فإن المخاطر القابلة لأن تقع على أما في فكرة مخاطر التطور ، من الشدة لا تتحمله قواعد الضمان الأخرى 
الإطار الذي یكون العیب غیر قابل للكشف عنه السلعة هي مخاطر تقدم حالة المعرفة العلمیة و الفنیة في 

و معیار هذه المخاطر هو الإستحالة المطلقة للكشف عن العیب في هذه ، مطلقا لحظة طرح السلعة للتداول 
فهي في الواقع ترتبط ، اللحظة و بهذا المعنى تندمج مخاطر التقدم في المفهوم التقلیدي للسلامة أو الأمان 

فیما یتعلق بوظیفة الوقایة ، یبدوا أن إستبعاد مسؤولیة العون ، حمایة لمفهوم السلامة بوظیفة الوقایة و ال
و فیما یتعلق بوظیفة ، الاقتصادي بسبب مخاطر التقدم قد یعرض المستهلك لمخاطر أخطار غیر معروفة 

الحمایة یتبین لنا من تعریف مخاطر التقدم أنها تشمل مصدر الخطر الكامن في طبیعة السلعة یضاف إلى 
و یشهد على ، و على صعید الواقع أن ظهور مخاطر التقدم یمثل إضرار مؤكدا بسلامة المستهلك ، ذلك 

سیما الأثار الضارة للسلعة و المستمرة على  و لا، ذلك الأضرار التي تقع بسبب المنتجات الصیدلانیة 
فإلزام الصانع بجبر ، الجسم أو على الأجنة و التي تكشف عنها مخاطر التقدم بعد طرح السلعة للتداول 

الضرر الناشئ عن سلعة هو في حقیقته إلزام بضمان السلامة في مواجهة ما یلازم نشاطه من مخاطر و لو 
 ول مراعیة لإعتبارات السلامة بمفهوم الحالة العلمیة و الفنیة في ذلك الوقت كانت السلعة وقت طرحها للتدا

و على ذلك یمكن القول أن كل من فكرة مخاطر التطور و فكرة السلامة بمفهومها التقلیدي تتفقان في 
إلا أنهما تختلفان في أن مخاطر ، المضمون و هو تحقیق أقصى حمایة للمستهلك من أخطار السلعة 

لأن حالة ، ر تحمي المستهلك من أخطار و عیوب تعد مجهولة للكافة وقت طرح السلعة للتداول التطو 
التقلیدي أما فكرة السلامة في مفهومها ، المعرفة العلمیة و التقنیة في ذلك الوقت لم تكن تسمح بالكشف عنها 

للتداول و لكن حالة  فتنحصر في حمایة المستهلك من مخاطر عیوب معروفة أو مجهولة وقت طرح السلعة
  . )1(المعرفة العلمیة و الفنیة في ذات الوقت تسمح بالكشف عنها

  الإحتلاف حول إعتبار مخاطر التطور العلمي كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولیة :رابعا
نادى فریق حمایة المستهلكین بضرورة حمایة المستهلكین من المخاطر غیر المتوقعة و غیر 

و إقترحوا أن یتحمل ن یكون لها أثر في إضعاف حمایة المستهلك و إستبعاد أي ثغرة ممكن أ فة كافةالمعرو 
الأعوان الاقتصادیین عبء تعویض الأضرار الناجمة عن مخاطر التطور من خلال زیادة أسعار سلعهم و 

  . )2(التأمین علیها و لذلك رفض هذا الفریق الدفع بمخاطر التطور كسبب لإستبعاد المسؤولیة
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لهذا كان موضوع مخاطر التطور العلمي كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولیة محل إختلاف بین 
  .   )1(الفقه بین مؤید و معارض و لكل حجته في ذلك

  المؤیدین لإعفاء العون الاقتصادي من مخاطر التطور العلمي ) 1
أنه یجب إستبعاد ضمان العون الاقتصادي لمخاطر التطور العلمي و یرى أصحاب هذا الرأي 

البحث عن حل وسط یوفق بین الحاجة إلى تشجیع الأعوان الاقتصادیین على الإبتكار و بین توقعات 
  : و یستند أصحاب هذا الرأي إلى الحجج التالیة ، مانا أالمستهلكین المشروعة في سلع أكثر 

صادي من ضمان مخاطر التطور العلمي یترتب علیه الإحجام عن التطور عدم إعفاء العون الاقت -
و التجدید التكنولوجي إذ یؤدي إلى تثبیط البحث العلمي و الإحجام عن تصنیع و تسویق السلع الجدیدة و 

و ذلك للمخاوف التي ستلازم الأعوان الاقتصادیین مما یؤدي إلى كبح روح ، حرمان المجتمع منفعتها 
  .نحو الجدة و الإبتكار  الدافعیة

عاقة الصناعة و إعدم إعفاء العون الاقتصادي من مخاطر التطور العلمي سوف یؤدي إلى  -
و الأضرار بالإقتصاد الوطني و ذلك بسبب التكلفة المرتفعة للتعویضات و أقساط التأمین التي سوف  الحرف

   .تقرر على عاتق العون الاقتصادي 
ن لأي عون إقتصادي الإدعاء بأن سلعة خالیة تماما من العیوب إذ یكشف بالإضافة إلى أنه لا یمك

التطور العلمي عن عیوب لا یمكن توقعها و لذلك إذا لم یعف العون الاقتصادي من المسؤولیة عن مخاطر 
بالتحدیث و الإبتكار إلا في الإطار الذي تتمكن فیه  التطور فلن یكون لأي صناعة أو حرفة أن تتخذ قرار

لأن تركیز المسؤولیة على ، التعاقد مع شركة تأمین قادرة إقتصادیا على أن تغطي نتائج هذه المخاطر  من
  .الذمة المالیة للعون الاقتصادي وحدها یعرض كل مشروع تجدیدي أو إبتكاري للإفلاس 

عدم علم العون الاقتصادي بعیوب السلع في ضوء المعطیات العلمیة المتاحة و التطور العلمي  -
فمادام العیب في ، یجب إعتباره دفعا للمسؤولیة بسبب عدم توافر شرط العیب اللازم لقیام هذه المسؤولیة 

لظروف المحیطة مجال هذه المسؤولیة یجري تقدیره وفقا للتوقعات المشروعة للمستهلكین في ضوء ا
قع المشروع الذي یجري تقدیر وجود العیب و ما دامت حالة العلم تعد أحد عناصر تقییم التو ، بالإستخدام 

على أساسه ، لذلك فإنه لحظة إطلاق السلعة في التداول و أخذ في الإعتبار عدم إمكان العلم بالعیب و ما 
  . ولیة العون الاقتصادي الموضوعیةعني عدم قیام مسؤ ینتج من أضرار فإن السلعة لا تعد معیبة ، و هو ما ی

تحمیل العون الاقتصادي مخاطر التطور یسمح له أن ینقل عبئها عن طریق التأمین لیغطي هذه  -
المخاطر ، ثم یضیف نفقة التأمین إلى ثمن السلع ، مما یؤدي في النهایة إلى إرتفاع الأسعار ، و هذا بلا 

  .هلك شك یمثل إرهاق كبیر للمست
كما أنه كیف یمكن أن یمتد إلتزام العون الاقتصادي بضمان السلامة إلى أفعال لا یملك إمكانیة  -

الرقابة علیها ، و هي حالة المعرفة العلمیة و الفنیة ، فهذه الحالة تتعلق بعیوب غیر قابلة للكشف عنها ، و 
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لا ینص على إلتزامات غیر  ون یجب أنهذا في ذاته یعتبر إلتزاما بمستحیل و هو ما لا یجوز ، فالقان
   . محددة

بالإضافة إلى أنه إذا كانت المسؤولیة عن مخاطر التطور العلمي تبرر أحیانا بنظریة المخاطر 
بإلتزام مستحیل  العون الإقتصاديفإن هذا التوزیع لا یبرر إلزام ، الموزعة بین العون الاقتصادي و المستهلك 

 ن خطر لا یعلم عنه شیئا و لم یكن بإستطاعته أن یعلم عنه شيء وقت الإنتاج و هو ضما، علیه الوفاء به 
ففكرة توزیع المخاطر بإستخدام نظام المسؤولیة یخرج الأخیرة عن هدفها الأساسي الذي یجب ألا یكون إلا 

  .جزاء لعدم تنفیذ الإلتزام أو التنفیذ المعیب للإلتزام 
  الرافضون لإعفاء العون الاقتصادي من المسؤولیة عن مخاطر التطور العلمي ) 2

ذهب هذا الفریق إلى رفض الإعفاء من المسؤولیة من مخاطر التطور و كانت حججهم على النحو 
  :التالي 

السلع في إن القول بحق العون الاقتصادي في التمسك بالإعفاء لعدم تمكنه من العلم بعیوب  -
الة العلمیة الثابتة وقت صناعة السلعة لا یعني سوى أن المسؤولیة قائمة على خطأ مفترض یمكن ضوء الح

للعون الإقتصادي إثبات عكسه بإثبات قیامه ببذل الجهد الكافي للتعرف إلى عیوب السلع و عجزه عن ذلك 
  .وعیة أصلا نتیجة تعذر علمه بتلك العیوب ، في حین أن مسؤولیة العون الاقتصادي مسؤولیة موض

إعفاء العون الاقتصادي من المسؤولیة عن مخاطر التطور من شأنه أن یحمل المستهلكین بعیب  -
غیر معقول یثقل كاهلهم بحكم أنه لا یمكنهم معرفة حالة السلع المعیبة كما أن التوزیع العادل للمخاطر 

طر لا أن یتحملها المستهلك یوجب أن یتحمل كل من العون الاقتصادي و المستهلك جزء من هذه المخا
  .بمفرده و إلا كان معنى ذلك تحمیله كل الأثار الناتجة عن محدودیة التطور العلمي 

یمكن للأعوان الاقتصادیین أن یتفادوا تحملهم أعباء مخاطر التطور العلمي من خلال التأمین  -
الأمر الذي ، لتأمین التي یلتزمون بها ا بعد ذلك بزیادة أسعار سلعهم بما یوازي أقساط او على أن یقوم، منها 

عد مشاركة منه في تحمل جزء من عبء یو هذا ، یعني أن المستهلك هو الذي سیتحمل عبئها في النهایة 
فضل للمستهلك أن یتحمل قدرا من إرتفاع سعر السلعة بدلا من أن یتحمل لأكما أنه من ا، تلك المخاطر 

  .مخاطر قد تؤدي بحیاته أو سلامته 
من حجج معقولة لكلا الرأیین في كثیر من الأحیان إلا أننا نرى ضرورة ضمان العون  بدام ما رغ

و ، و أن هذا الضمان لیس من شأنه أن یعرقل وتیرة التقدم و الإبتكار ، الاقتصادي لمخاطر التطور العلمي 
إنما من شأنه أن یجعلها تسیر بخطى ثابتة یضع فیها العون الاقتصادي حسبان لكل ما یقبل على عرضه 

و لا ، و یكبح نوعا ما روح المضاربة لتكون بشكل متوازن مع ضرورة سلامة المستهلك ، على المستهلك 
من أضرار معروفة أو مجهولة  بمثابة فأر تجارب للأعوان الاقتصادیین لا یبالون بما لحقهیكون هذا الأخیر 
  .بسلامته و أمنه 
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أما عن موقف المشرع الجزائري من مخاطر التطور العلمي كدفع لمسؤولیة العون الاقتصادي فإننا لم 
نجد أثر مباشر و صریح بعد أخذ المشرع بهذا الدفع و من ثم یطرح التسأول عن مدى إمكانیة إعتبارها من 

  علیها القواعد العامة للإعفاء من المسؤولیة السابق الإالسبب الأجنبي و من ثم نطبق 
شارة إلیها لهذا نشعر بحاجة ملحة إلى تدخل تشریعي لمعالجة هذه المسألة إضافة إلى دور القضاء 

  .من الإجتهادات القضائیة 
  طبیعة مخاطر التطور :  الفرع الثالث

إلا إذا أثبت أن حالة ،  بقوة القانون على النحو السابق بیانه فإن العون الاقتصادي  یكون مسؤولا
المعرفة العلمیة و التقنیة في الوقت الذي تم فیه تداول السلعة لم تسمح بكشف العبء أي أنه إذا كان من 
المستحیل على العون الاقتصادي كشف العیب بإستخدام الوسائل العلمیة و ما أفرزته التقنیات الحدیثة و 

  .التكنولوجیا 
و تحدید طبیعة مخاطر التطور على هذا النحو تثیر بعض التساؤلات أهمها ما المراد بالمعرفة 

أم یشترط إستحالة المعرفة و إذا كان المراد هو ، و هل تكفي عدم المعرفة ، العلمیة و التقنیة وقت التداول 
ول الثاني الذي مفاده هل تعتبر بما یفتح الباب للتسأ، ن ذلك یثیر حالة القوة القاهرة إالإصطلاح الأخیر ف

  ؟ )1(أم أنها إصطلاح متمیز، مخاطر التطور تطبیقا من تطبیقات القوة القاهرة 
فبالنسبة للتسأول الأول فقد نصت محكمة العدل للجماعات الأوروبیة لبیان المراد بالمعرفة العلمیة و 

بما یتعلق لعون الاقتصادي الإحاطة نتهت إلى أنه یجب على اإ و 29/05/1993تقنیة وقت التداول في لا
بحالة السلعة من كافة النواحي العلمیة و التصنیعیة على مستوى العالم ، و لا یقف الأمر عند حد ما وصل 
علم العون الاقتصادي ، و لكن یجب أن یقاس بمدى ما كان یجب أن یعرفه العون الاقتصادي أي المعیار 

  .الموضوعي 
ل العون الاقتصادي التذرع بأنه یعمل في مجال معین لا یمكنه من الإحاطة و ترتیبا على ذلك لا یقب

بالتطورات العلمیة و التقنیة الخاصة بالسلعة ، كما أن المعرفة العلمیة و التقنیة التي یجب أن یحیط بها 
تلك  العون الاقتصادي هي تلك المعرفة التي یكون من السهل الوصول إلیها وقت تداول السلعة و لیس فقط

   .) 2(المعرفة التي تكون مطبقة
أي أنه یجب على العون الاقتصادي أن لا یكتفي بما هو مطبق من المعطیات العلمیة و التقنیة بل 
یجب علیه بذل ما في وسعه للوصول إلى كل المعلومات التي تمكنه من الإحاطة بمخاطر السلعة على نحو 

س الوقت لا غیر أنه في نف، ما یفعله عون إقتصادي حریص في مثل ظروفه وفقا للمعیار الموضوعي 
قتصادي إلا الإحاطة بتلك المعلومات التي من السهل علیه لإتكلیف بمستحیل و لهذا لا یطلب من العون ا

                                                             
   . 80الدین إبراهیم سلیم ، مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولیة ، مرجع سالف الذكر ، ص  محمد محي) 1
   . 80المرجع نفسه ، ص ) 2
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منشورة مما یسهل الوصول الوصول إلیها من خلال وسیلة إطلاع متاحة و ذلك بأن تكون تلك المعلومات 
  .)1(من نطاق دولين تتاح للعون الاقتصادي وسیلة الإطلاع علیها كل ذلك ضإلیها و أ

أما بالنسبة للتسأول الثاني فإنه إذا كان من المستحیل على العون الاقتصادي كشف عیب السلعة 
الثاني الذي مفاده هل فنكون بصدد سبب أجنبي یعفي العون الاقتصادي من المسؤولیة و هو فحوى التسأول 

وة القاهرة أم أن لها طابعها الممیز الذي تعتبر مخاطر التطور مظهرا من مظاهر أو تطبیقا من تطبیقات الق
  لا یسمح بإدراجها ضمن تطبیقاتها ؟ 

بدایة إذا كان عدم التوقع و إستحالة الدفع یمثلان الركیزة الأساسیة للقول بتوافر القوة القاهرة فإنه 
بإنزال خصائص القوة القاهرة على مخاطر التطور  بوصفها المذكور أعلاه نلاحظ أنها تتسم بعدم التوقع و 

فر الوسائل العلمیة لإكتشاف عیوب إستحالة الدفع و عدم التوقع في حالة مخاطر التطور ناشئ عن عدم توا
أما إستحالة الدفع فهي ناتجة عن عدم التوقع ذلك أن غیر ، السلعة حیث لم تصل التقنیة العلمیة لذلك 

المتوقع یستحال دفعه في كثیر من الأحیان و بناء على ذلك لا یمكن إعفاء العون الاقتصادي من المسؤولیة 
و ، لسلعة وقت تداولها مما یشكل في حقه حالة من حالات القوة القاهرة إلا إذا أثبت إستحالة إكتشاف عیب ا

و على ذلك لا یعفى العون ، یشترط أن تكون الإستحالة مطلقة أي بالنسبة للجمیع في مثل حالته و ظروفه 
اء من الممكن إكتشاف العیب بإجراء الأبحاث اللازمة و لا یشفع له الإدعالاقتصادي من المسؤولیة إذا كان 

ن إكتشاف العیب كان یحتاج لنفقات باهضة و أن المستثمر في هذا المجال لا یغطي تلك النفقات و لا أب
    . )2(یؤهل لإكتشاف العیب

من كل ذلك أنه في ظل ما یعرف بالمسؤولیة الموضوعیة عن السلع و الخدمات العون  نخلص و
لأنها تقوم بالدرجة الأولى على أساس عیب ، الاقتصادي أصبح لا یستطیع التخلص من مسؤولیته بسهولة 

في السلعة أو الخدمة ، ففي ظل الأسباب العامة لدفع مسؤولیة العون الاقتصادي لا یكفي لترتیب المسؤولیة 
نه أن یسبب ضرر بل یجب أن یكون هناك رابطة بین الخطأ و الضرر و بین الفعل و شأ وقوع خطأ من

أما إذا ثبت أن الضرر لم ینشأ ، ن الضرر الذي أحدثه بسلوكه الخاطئ النتیجة إذ المسؤول لا یسأل إلا ع
و السبب الأجنبي كما أوضحنا قد ، عن خطئه بل نشأ عن سبب أجنبي لاید له فیه فهنا تنتفي مسؤولیته 

یكون قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغیر ، ففي هذه الحالات واقعة أجنبیة عن 
أي أن ، العون الاقتصادي هي التي كانت هي السبب الحقیقي لتدخل السلعة أو الخدمة في إحداث الضرر 

اث الضرر و أمامها إستحال على العون الاقتصادي أن قد سخرت السلعة أو الخدمة في إحدتلك الواقعة 
 وقعه أو مقاومته أو التغلب علیه یتصرف بصورة تمكنه من دفع الضرر بسبب كون الحادث مما لا یمكن ت

أي أن لا یكون داخلیا في ، و من جهة أخرى یجب أن لا یكون السبب راجعا إلى فعل السلعة أو الخدمة 
فالعیب الداخلي ، لأن الأسباب الداخلیة للسلعة یسأل عنها العون الاقتصادي ، السلعة بل خارجیا عنها 

كما یجب أن یكون هذا السبب من غیر الممكن توقعه على أن عدم إمكان ، للسلعة لا یعتبر سببا أجنبیا 
                                                             

   . 82نفسه ، ص ) 1
  . 80محمد محي الدین إبراهیم سلیم ، مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولیة ، مرجع سالف الذكر ، ص ) 2



456 
 

ء فمع التقدم العلمي المستمر یكون كل شي، توقع السبب الأجنبي لا یعني أن تحقق وجوده یبدو مستحیلا 
بحیث  أما إمكان الدفع فیتحقق في الواقعة التي یعجز العون الاقتصادي عن دفعها ، متوقعا أو ممكن التوقع 

كما توجد أسباب خاصة تمكن العون الاقتصادي من التحلل من مسؤولیته ، لا یستطیع أن یفعل أمامها شیئا 
  : مایلي ب نذكر من بینها تجاه السلعة أو الخدمة التي یعرضها و ذلك إستنادا إلى عدة أسبا

  .أن المنتوج لم یطرح للتداول  -
  .أن المنتوج خالیا من العیوب لحظة طرحه للتداول  -
  .أن طرح المنتوج لم یكن لغرض إقتصادي أي لیس لغرض الربح  -
  .أن العیب مرجعه الإلتزام بالقواعد التشریعیة و التنظیمیة  -
  .حال طرح المنتوج لم تكن تسمح بإكتشاف العیب أن حالة المعرفة العلمیة المتوفرة  -
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  الخاتمة    
نختم موضوع بحثنا الذي تحت عنوان المسؤولیة القانونیة للعون الاقتصادي  و ترتیبا على ماتقدم

  .بإستعراض أهم ما جاء فیه من تنائج ثم نقدم بعض التوصیات و الإقتراحات 
  :من خلال بحثنا هذا نذكر ما یلي  إستخلاصهبالنسبة لما یمكن 

للعون الاقتصادي أهمیة كبیرة في المیدان الاقتصادي لما یلعبه من دور في حركیة و تنمیة  -
  .و لما له من تأثیر مباشر على المستهلك بشكل خاص النشاط الاقتصادي 

لوجیا العالیة و یتطلب النشاط الاقتصادي كثیرا ما یفرز سلع و خدمات تتصف بالدقة و التكنو  -
خبرة فنیة و درایة و هو ما لا یتوافر في طرفي العلاقة خاصة إذا قارنا بین معارف العون الاقتصادي و 
المستهلك في هذا المجال لهذا فإن التدخل التشریعي ضروري للحد من الإختلال بتحدید الأفعال و الأنشطة 

  .تعلقة بالنشاط الاقتصادي التي تعتبر خروجا على القوانین و الأنظمة الم
  هو في حاجة إلى مزید من التحدید تعریف المشرع للعون الاقتصادي شابه نوع من القصور و  -
عرف مفهوم العون الاقتصادي تداخلا مفاهمیا یوحي بتنازع في نطاقه بسبب تعدد المفاهیم  -

  ...المجاورة له كالمتدخل و المحترف و المهني 
ادي قادر على إستیعاب جمیع المفاهیم المجاورة بما فیها مصطلح المتدخل مصطلح العون الاقتص -

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش و هو ما یضع حدا لصعوبات  09/03المعتمد في إطار القانون 
الإنحیاز لأحد المفاهیم المجاورة ذلك أن هذا المصطلح یزیل كل صعوبة للتفرقة بین الصانع للمنتوج النهائي 
و الصانع للمواد الأولیة أو الصانع لعناصر التكوین الداخلیة لأن الجمیع أعوان إقتصادین مسئوولین عن 

جات و الخدمات أي كل من أنتج أو تدخل بمساهمته في عملیة وضع السلعة أو الخدمة و سلامة المنت
  .للاستهلاك سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا خاصا أو عاما 

الخاص بضمان المنتوجات و الخدمات على  90/266من المرسوم التنفیذي  02إعتمدت المادة  -
معیار الوضع للاستهلاك للأخذ بالمفهوم الواسع للعون الاقتصادي و الذي ینطبق على كل صانع أو وسیط 

  .أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع أو متدخل في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك 
أخرى جدل فقهي حول ما یمكن أن ینطوي تحت مضامینها كمفهوم  كما شهدت عدة مفاهیم -

السلعة أي ما یمكن إعتباره سلعة و ما یمكن أن یخرج عن هذا المفهوم كالفضلات و حول مدى إمكانیة 
إستمرار إعتبار العقار خارج عن مفهوم السلعة في ظل إنتشار ما یعرف بالعقار المصنع أي المركب من 

حد ذاتها منقولات كما أن مفهوم العیب كان موضوع جدل بدوره حول مدى ضرورة  عدة أجزاء تشكل في
  .وجوده للمسألة و ما یمكن أن ینطوي تحت مفهوم العیب 

الخاص بحمایة المستهلك و قمع الغش بحاجة إلى ضبط الكثیر من  09/03مازال القانون  -
و المصطلحات تؤثر على ملامح النظام العام المفاهیم و إستعمال ألفاظ متناسبة أكثر لأن هذه المفاهیم 

منه نجده لا یمیز بین النقص في المنتوج أو مفهوم العیب  11فقرة  03للمسؤولیة فمثلا بالرجوع إلى المادة 
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الخفي و بین العیب الذي یمس سلامة المستهلك أو مصالحه المادیة و ذلك على الرغم من الفروق الجوهریة 
  .بین المضمونین 

هم الضوابط الفعالة لحمایة مصالح المستهلكین هو الحرص على إلتزام الأعوان الاقتصادیین من أ -
  .بكل ما تملیه القوانین و التنظیمات و الأعراف المهنیة 

حرص المشرع من خلال جملة الالتزامات التي فرضها على العون الاقتصادي على توفیر حمایة  -
نفس الوقت و السوق و الإقتصاد بصفة عامة بما من شأنه أن  كافیة للمستهلك و العون الاقتصادي في

قتصادیة غیر المشروعة یضمن مطابقة السلع و الخدمات للمواصفات القانونیة و محاربة كل الممارسات الإ
  .فیة اللازمة االتي تفتقد للصدق و النزاهة و الشف

الاقتصادي وفقا لهذا الإلتزام مسؤولا عن و یعتبر العون الإلتزام بالسلامة من أهم الالتزامات  -
السلعة أو الخدمة التي یعرضها و التي تشكل خطرا على سلامة المستهلك حتى و لو لم یلحقه أي ضرر و 
یقوم هذا الإلتزام بالرغم من خلو السلعة أو الخدمة من العیوب و بغض النظر عن العلم بالعیب من عدمه و 

الإستعمال أو لم یلتزم فهناك قدر من السلامة لابد أن یتحقق في كل  سواء إلتزم المستهلك بتوجیهات
  .الأحوال

فرض إلتزامات على عاتق العون الاقتصادي غیر كافي لوحده لتوفیر الحمایة المنتظرة للمستهلك  -
رقابة و العون الاقتصادي على السواء لأن هذه الالتزامات في الواقع لن یكون لها أي فعالیة إلا تحت مظلة ال

  .الدائمة على تنفیذها 
أنشأ المشرع أجهزة تراقب سلامة و أمن السلع و الخدمات و مطابقتها للمقاییس المعتمدة و  -

المیدانیة المواصفات القانونیة و التنظیمیة و ذلك بقیام هذه الأجهزة بالمعاینات و التحقیقات و التحریات 
ادي و هو ما یفعل الدور الرقابي و یضمن حمایة أكثر خلال كل مراحل النشاط الاقتصادي للعون الاقتص

و یضمن تنفیذ الالتزامات على النحو الذي یملیه القانون و للمستهلك و العون الاقتصادي على حد السواء 
  .التنظیم 

قلدیة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وقفت عاجزة في كثیر من الأحیان عن تقواعد المسؤولیة ال -
لأنها لم تشرع خصیصا لحمایة المستهلك و لأن التقدم التكنولوجي  الكافیة لجمهور المستهلكینتوفیر الحمایة 

لهذا  و التطور العلمي عموما تجاوزها و أضفى أبعادا و مفاهیم جدیدة لما تتناوله من معالجة أضرار 
ولة التوصل للقدرة تضافرت الجهود الفقهیة و التشریعیة و القضائیة لمحاولة إبراز مواضع القصور و محا

  .على مسایرة التطور الموجود 
عن توفیر الحمایة الكافیة للمستهلك و العون الاقتصادي قصور القواعد التقلیدیة للمسؤولیة  -

إستدعى ضرورة التفكیر في إعادة تطویعها مع معطیات الإنفتاح الاقتصادي و ما أفرزه من متغیرات و 
لمسؤولیة العون الاقتصادي بما من شأنه أن یضمن الأمن و أصبح هناك توجه نحو جعل نظام خاص 

  .السلامة 



459 
 

مسؤولیة العون الاقتصادي هي مسؤولیة من نوع خاص تقوم على أساس فكرة السلامة بالدرجة  -
ات الأولى أي مدى توفیر السلعة أو الخدمة المعروضة للسلامة المرجوة من المستهلك وفقا للقوانین و التنظیم

یة الأسس الأخرى للمسؤولیة لأن أي تجرد من هذه الأسس بإمكانه أن قتجرد من بمفعول دون أي یة الالسار 
فالخصوصیة تكمن في ، یقلص من حجم حمایة المستهلك بصفة خاصة و العون الاقتصادي بصفة عامة 

خطائیة نها وجود خطأ لنقول أأنها لا تكتفي بالإرتكاز على الضرر وحده لنقول بأنها موضوعیة و لا تتطلب 
مسؤولیة لا تتعلق بخطأ و لا حتى عیب و لا حتى  هابالسلامة المرجوة ، أي أن إنما تقوم لمجرد الإخلال

ضرر إنما تذهب لأبعد من ذلك و ذلك لكونها مسؤولیة تكتفي بعدم كفایة الأمن و السلامة في السلعة أو 
ى بالمسؤولیة القانونیة ذات الطبیعة الخاصة أي یمكن القول أن المشرع یرید إعمال ما یسمالخدمة لقیامها 

المفروضة بقوة القانون و جعل قواعدها من النظام العام لیتسع نطاقها لیشمل كل حالات إنعدام الأمن و 
  .السلامة في السلعة أو الخدمة 

وجود تكامل بین الأسس التي یمكن أن تقوم علیها مسؤولیة العون الاقتصادي من شأنه أن یضمن  -
ایة أكثر للمستهلك بإعطائه الخیار في تأسیس دعواه وفقا لأحد الأسس التي یمكن أن تناسب واقعة العیب حم

  .أو الخطر أو الضرر الذي تعرض له أو المهدد لأمنه و سلامته 
من القانون المدني محت كل تمییز بین المسؤولیة العقدیة و المسؤولیة مكرر  140المادة  -

المنتجات بحیث تكون حمایة ضحایا المنتجات المعیبة بنفس الطریقة سواء كان متعاقدا التقصریة عن فعل 
مكرر في الباب  140غیر متعاقد مع العون الاقتصادي ، إلا أنه كان یستحسن وضع نص المادة  أو

ذ الخاص بالمسؤولیة التقصریة لأن وضعها الحالي یحدث تناقضا بین فحوى المادة و موقعها بین النصوص إ
  .أن القانون المدني یدخلها في باب المسؤولیة التقصریة 

مكرر تعتبر من أهم دعائم نظام مسؤولیة العون الاقتصادي و هي إلى جانب بقیة  140المادة  -
المتعلق بحمایة المستهلك نواة أولیة لنظام خاص لمسؤولیة العون  09/03القوانین الخاصة و خاصة القانون 

  .الاقتصادي 
أجابت عن سؤال هام مفاده من یجب علیه تعویض الأضرار الناتجة عن  01مكرر  140ة الماد -

السلع و الخدمات في حالة إنعدام المسؤول عنها بمبدأ جدید في المسؤولیة مفاده تحمل الدولة عبء 
  .التعویض و هو ما من شأنه أن یعزز حمایة المستهلك 

على ممارسات إقتصادیة غیر مشروعة بفقدانها المشرع جرم العدید من الأفعال التي تنطوي  -
  .للشفافیة و النزاهة و الصدق عبر كل مراحل النشاط الاقتصادي من إنتاج و توزیع و إستهلاك 

فترض القصد الجزائي للعون الاقتصادي في جرائم الإضرار إسعافا للمستهلك المضرور أ -
ضرار بالمستهلك العمدیة بل یفترض توافر القصد بالمستهلك فالقانون لا یتطلب قصدا خاصا في جرائم الإ

العام من مجرد وقوع المخالفة أو الجنحة أي أن إرتكاب العون الاقتصادي للفعل المجرم ینهض قرینة بتوافر 
  .العمد من جانبه 
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المشرع جعل مسؤولیة حارس الأشیاء تقوم على الخطأ و هي قرینة قاطعة غیر قابلة لإثبات  -
  .سهیلا لمصلحة المستهلك المضرور العكس كل ذلك ت

إكتسب مفهوما خاصا و إبتعد كل البعد عن مفهومه التقلیدي في ظل العیب في ظل التطویع  -
القواعد العامة للمسؤولیة فلم یعد ینظر إلیه من خلال مدى صلاحیة السلعة للإستعمال أو الخدمة للتقدیم و 

تهلك أن توفرها السلعة أو الخدمة بشكل طبیعي و أصبح لكن من خلال مدى نقص السلامة التي یتوقع المس
  .یتعلق بعدم كفایة الأمن و السلامة في السلعة أو الخدمة المعروضة 

یمكن أن تقوم مسؤولیة العون الاقتصادي حتى و لو لم یترتب ضرر و ذلك عندما تعرض سلعة  -
 70أو تقدم خدمة حتى قبل إقتناء المستهلك لها و تسببها في ضرر یمكن أن تقوم المسؤولیة حسب المادة 

ي حالة عدم فمسؤولیة العون الاقتصادي یمكن أن تقوم حتى ف من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش 
  .وجود ضرر و إنما یكفي وجود عیب أو خطورة أو مخالفة من شأنها أن تهدد المستهلك في أمنه و سلامته 

على الأضرار المادیة و یلاحظ  بالنسبة للأضرار الموجبة لمسؤولیة العون الاقتصادي تركیز كبیر  -
  .الجسمانیة بالمقارنة مع الأضرار المعنویة 

أقر المشرع جملة من الإجراءات و ألزم بإحترامها عند المتابعات الإداریة و  لضمان حمایة أفضل -
القضائیة للعون الاقتصادي المخل بإلتزامه و ذلك لضمان الوصول إلى متابعة دقیقة و محاكمة عادلة إن 

  .إستلزم الأمر 
لمستهلك من ما یمیز المتابعة القضائیة للعون الاقتصادي هو الدور المنوط بجمعیات حمایة ا -

و الإحلال  خلال ما خولها المشرع من سلطات تمكنها من تحریك الدعوى العمومیة ضد العون الاقتصادي 
محل المستهلك المضرور عبر جمیع مراحل الدعوى و هو ما یشكل ضمانة هامة لتحمل أعباء المتابعات 

  .القضائیة عن المستهلك المضرور و یعزز حمایة المستهلك 
ز لألیات حمایة المستهلك و العون الاقتصادي یتجلى  من خلال جملة الجزاءات هناك تعزی -

  .المتنوعة التي أقرها المشرع عند إخلال العون الاقتصادي بالإلتزامات التي یفرضها علیه التشریع و التنظیم
جد المشرع لم یكتفي بالتعویض كأهم جزاء موقع على العون الاقتصادي المخل بإلتزاماته بل أو  -

العدید من الجزاءات و التدابیر الأخرى التي من شأنها أن تضمن حمایة كافیة للمستهلك منها ماهو ماس 
و منها ما هو ماس بنشاط العون الإقتصادي و منها ماهو ماس بشخص بالذمة المالیة للعون الاقتصادي 

  .العون الاقتصادي 
یخضع للسلطة التقدریة لقاضي الموضوع التعویض في التشریع الجزائري أغلبه غیر مسقف و  -

الذي یقرر تعویض یناسب حجم الضرر اللاحق بالمستهلك بإستثناء بعض الحالات التي أقر فیها المشرع 
قواعد تحد من هذه السلطة التقدریة للقضاة كما هو الشأن في حوادث المرور أین ألزم بقواعد و معاییر لا 

  .یمكن تجاهلها 
اق مسؤولیة العون الاقتصادي عامل إلزامیة التامین من المسؤولیة تجاه ساهم في توسیع نط -

كل شخص طبیعي أو  95/07من قانون التأمین  168المستهلكین و الغیر عموما حیث ألزمت المادة 
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معنوي یقوم بتصنیع إبتكار أو تحویل أو تعدیل أو تعبئة مواد معدة للاستهلاك و كذا كل مستورد أو موزع 
ب ما یسمى بتأمین المسؤولیة المدنیة على المنتجات لضمان الأثار المالیة لهذه المسؤولیة بسبب على إكتتا

  .الأضرار الجسمانیة و المادیة 
المشرع رغم ما خص به المستهلك من حمایة فإنه حرص على ضرورة إحداث التوازن بین طرفي  -

ن الضرر أو العیب یتجاوزهم في أسبابه و ذلك و عدم الإضرار بمصالح الأعوان الاقتصادیین إذا كاالعلاقة 
  .یدفع مسؤولیته  أن من خلال ما أقره من أسباب یمكن بتوافرها للعون الاقتصادي

هناك أسباب خاصة تمكن العون الاقتصادي من التحلل من مسؤولیته تجاه السلعة أو الخدمة التي  -
خالیا من العیوب لحظة طرحه للتداول أو أن طرح  یعرضها منها أن المنتوج لم یطرح للتداول أو أن المنتوج

المنتوج لم یكن لغرض إقتصادي أي لیس لغرض الربح أو أن العیب مرجعه الإلتزام بالقواعد التشریعیة 
  .التنظیمیة أو أن حالة المعرفة العلمیة المتوفرة حال طرح المنتوج لم تكن تسمح بإكتشاف العیب 

لال صلاحیاتها و مدها بلإمكانات اللازمة و مساعیها الدائمة جمعیات حمایة المستهلك  من خ -
لتوعیة المستهلك یمكن أن تكون صمام الأمان المانع من أن یكون المستهلك فریسة سهلة أمام السلوكات 
المنحرفة للأعوان الاقتصادیین ذلك أنه مهما تعاضمت جهود السلطات العمومیة لكنها تبقى غیر قادرة 

  .یر الحمایة المأمولة للمستهلك لوحدها على توف
على الرغم من المجهودات الجبارة المبذولة من خلال النصوص التشریعیة و الأحكام التنظیمیة  -

لحمایة المستهلك فإن الواقع یدلل على عدم وصولها لما هو مأمول من خلال المشهد المتكرر لحوادث 
  .الإستهلاك

 جال مسؤولیة العون الاقتصادي إلاأحدثت نوع من التطور و السیر قدما في م فالمساعي التشریعیة
  :  بمایلي نوصيأن ذلك لا یعتبر كافیا لإضفاء الحمایة المنتظرة من المستهلك و العون الاقتصادي لهذا فإننا 

ن من القانو  01بند  03ضرورة إعادة النظر في تعریف العون الاقتصادي الوارد في نص المادة  -
سالف الذكر لأن هذا التعریف جاء مقتضبا یتسم بالعمومیة و یصعب فیه تحدید نوعیة و كیفیة  04/02

المشاركة التي تضفي على الشخص صفة العون الاقتصادي و إعتماده على أسلوب التعداد جعله یسقط 
نه كل شخص وان الاقتصادیین من مجال مفهومه ، وقد نقترح أن یعرف العون الاقتصادي بأبعض الأع

  .طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا مهنیا إقتصادیا منظما یقدم من خلاله سلعة أو خدمة 
نه أن یؤدي وج لأن التعدد في التعریفات من شأضرورة وضع تعریف تشریعي موحد للمنتج و المنت -

ات و عدم التوصل إلى تعریف إلى اللبس بدل الوضوح الشيء الذي یوحي بوجود قصور في هذه العریف
شامل ، و نقترح أن یعرف المنتج بأنه كل شخص طبیعي أو معنوي یقدم منتجا طبیعیا أو زراعیا أو حیوانیا 
أو صناعیا للإستعمال أو للاستهلاك النهائي العام على سبیل الإحتراف ، أما المنتوج فنقترح بأن یعرف بأنه 

  . نازل بمقابل أو مجاناكل منقول مادي یمكن أن یكون موضوع ت
در على أن یشمل إلى مفهوم موحد قاضرورة إعادة النظر في مفهوم الخدمة و محاولة التوصل  -

  .ء كانت مادیة أو مالیة أو فكریة و ذات قیمة إقتصادیة جمیع الأداءات سوا
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  .ضرورة إیجاد تعریف تشریعي محدد للإلتزام بالإعلام  -
و ترجیح ... رة للعون الاقتصادي كالمهني و المحترف و المتدخل ضرورة ضبط المفاهیم المجاو  -

بعضها عن بعض لتفادي التداخل بین المفاهیم الذي یؤدي إلى الغموض ، فالإرتقاء بمفهوم موحد أمر في 
أما التعدد فإن من شأنه أن غایة الأهمیة یساعد الدارس و المطبق على ضبط مجال التطبیق و الدراسة 

للمستهلك و نطاق مسؤولیة  ةل العون الاقتصادي لمسؤولیته و یقلص مظلة الحمایة المقرر یحول دون تحم
  .العون الاقتصادي  

ضرورة وجود معیار لضبط و تحدید مفهوم العون الاقتصادي و بیان مضمونه و هو ما حاولنا  -
مؤهلات العلمیة ، و حتراف و معیار الإقتراحه من خلال معیار الغایة من النشاط الممارس و معیار الإ

توصلنا عند ذلك أنه لا یوجد معیار كافي لوحده لتحدید مفهوم العون الاقتصادي و أن إعمال هذه المعاییر 
  .مجتمعة یكون له دور خاص في تحدید المفهوم 

توعیة العون الاقتصادي بما یقع علیه من واجبات لیتجنب الوقوع في المحضور لأنه كثیرا ما  -
  .لا لشيء سواء لكونه یجهل القانون كما یجب أن یقابل ذلك توعیة و تحسیس للمستهلك  یرتكب مخالفة

لابد من تفعیل أجهزة الرقابة على تنفیذ العون الاقتصادي لإلتزاماته لأن التعدد و التنوع غیر كافي  -
لوحده للقضاء على التجاوزات و لعل واقع السوق و ما یعرضه من سلع و خدمات لا تتوافق و المواصفات 

للمستهلك ثم سعي هذه  و الخدمات غیر المطابقةالمقلدة و المغشوشة  تؤكد ذلك و وصول هذه السلع 
  .في مرحلة لاحقة یدل على عدم فعالیة الرقابة المسبقة لهذه الأجهزة الأجهزة لسحبها من السوق 

لابد من الحرص على أن تكون السلع المستوردة مطابقة للمواصفات القانونیة و تتوافر على  -
لأن السماح زة فعالة لهذا الغرض و ذلك بتخصیص أجه الجودة و الأمن و السلامة المرجوة من المستهلك 

بدخول سلع تفتقر للجودة العالیة و لیس لها من القدرة على المنافسة سواء من ناحیة ثمنها الزهید من شأنه 
أن یضر بالمستهلك بإستنزاف جیوبه و تحطیم المؤسسات الصغیرة المنشأة لعدم قدرتها على منافسة أسعار 

  .الوطني السلع و من ثم الإضرار بالإقتصاد 
ضرورة تأهیل الأعوان المكلفین بالمعاینة و التحقیق على نحو یمكنهم من إكتشاف مختلف أشكال  -

  .المخالفات و یمكنهم من التعامل مع التكنولوجیا عالیة التقنیة و الجوانب الفنیة و الدقیقة للسلع 
زیادة عدد الأجهزة الرقابیة لتنفیذ العون الاقتصادي لإلتزاماته و التأكید على لامركزیتها و تقریبها  -

و تكثیف المراقبة و المتابعة المستمرة للمواطن بقدر الإمكان و ذلك بجعل فروع على مستوى كل الولایات 
  .المناسبة في أسرع وقت ممكن  للأسواق و المنشأت الإقتصادیة و هو ما یساعد على إتخاذ الإجراءات

ضرورة توفیر الألیات و الوسائل الكفیلة بتسهیل عمل أجهزة الرقابة من خلال توفیر الموارد  -
  .البشریة و المادیة و التقنیة المؤهلة 

إن جعل محاضر أعوان الرقابة و قمع الغش تكتسي قوة ثبوتیة قاطعة لا یمكن دحضها إلا بثبوت  -
، أن تقابله ضمانات كافیة للأعوان الاقتصادیین تحمیهم من التعسفات عند ممارسة الرقابة التزویر یستلزم 

رغم ما یولیه إفتراض القصد الجزائي من إهتمام بعمل أعوان الرقابة ، إذ یسهل مهمتهم بما تكتسبه ف
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مساس بمبدأ  محاضرهم من قوة ثبوتیة قاطعة ، لا یدحض فیها إلا بالتزویر ، إلا أنه من جهة أخرى فیه
دستوریة القوانین ، و خاصة قرینة البرأة التي تولیها جل الدساتیر إهتماما خاصا ، كما أنه ینقص من 
حضوض العون الاقتصادي في الحصول على محاكمة عادلة ، إذ كثیرا ما تقف الأطراف مكتوفة الأیدي 

، و تضع العون الإقتصادي موضع  أمام ما تملیه هذه المحاضر من وقائع ، لا یدحض فیها إلا بالتزویر
النیابة العامة بتحمیله عبء الإثبات ، دون أن تكون له الوسائل المتاحة لهذه الأخیرة ، لهذا كان من 
الضروري على الأقل السماح للعون الاقتصادي بإحضار محامیه أو المحضر القضائي ، أو أحد أعضاء أو 

ر معه عملیات المراقبة التي یقوم بها أعوان المراقبة و قمع ممثلي هذه الفئة من النشاط المهني  ، لیحض
الغش منعا للتعسف  و التجاوز و تحرر جمیع الأطراف المحاضر اللازمة بهذا الشأن و تمكینه في الحین 
بنسخة من المحضر المدون بمجرد الإمضاء علیه من طرفه ، إضافة إلى إطلاعه على نتائج تحالیل 

مرفقة ، و الإحتفاظ بالعینات إلى غایة الإنتهاء من المحاكمة ، و تبقى للقضاء سلطة المخابر ، و الصور ال
التقدیر ، و لا ینقص  ذلك من مهمة أعوان الرقابة ، بكونهم أعوان محلفین و إنما یزیدهم مصداقیة ، و ثقة 

  .قانوناو تقبل من الأعوان الإقتصادین و ضمانة هامة ، لعدم حیادهم عن المهام المنوطة بهم 

إنشاء أجهزة لمراقبة الإشهارات التجاریة بحیث یبدي الجهاز رأیه في الإشهار قبل بثه لتحدید مدى  -
  .لأداب العامة للنظام العام و ا ترامهمطابقته للقانون و التنظیم و صحة ما فیه من بیانات و مدى إح

قبل المستهلكین عند وجود  وضع قواعد لتیسیر طرق الإبلاغ و إتخاذ الإجراءات القانونیة من -
  .مخالفة للقوانین والأنظمة المقررة لحمایة المستهلك و العمل على نشرها لیسهل العمل بها 

إصدار مواصفات فنیة قیاسیة لجمیع السلع و الخدمات المنتجة محلیا أو المستوردة من الخارج  -
  . مواكبة التطور التكنولوجي و الصناعيكما یجب تحدیث هذه المواصفات بصفة مستمرة و بالسرعة الواجبة ل

ضرورة تطویر عملیات التقییس و الإكثار من الأجهزة المنوطة بها هذه المهام و ذلك بتحدیث  -
الأجهزة و المعدات و كل متطلبات القیاس و المعایرة و التحلیل و الأخذ بكل ماهو جدید تثبت صلاحیته و 

  .فعالیته
مات الجزائیة للجزاء الموقع على العون الاقتصادي فإنه من الضروري ة من أهم السیبما أن الغرام -

ین المخلین بإلتزاماتهم لإختلاف قدراتهم ن الاقتصادیاعو لألیة لاتطویعها لتتمكن من خدش الذمة الم
ذلك أن الغرامة التي تخدش الذمة المالیة لأحد العوان الاقتصادیین قد لا تخدش الذمة الإقتصادیة و المالیة 

المالیة المعتبرة لعون إقتصادي أخر و بالتالي یصبح لایبالي بهذا النوع من المخالفات مما یفرغ مفهوم جزاء 
   . االهدف المتوخى منهلا تحقق  الغرامة  الغرامة من محتواه ویجعل

ضرورة التوسیع من نطاق التأمینات الإلزامیة و هو الإجراء الكفیل بخلق توازن مقبول بین  -
لمستهلكین  ضحایا الحوادث المهنیة في توفیر مستوى أمان كافي یستجیب لحقهم في التعویض و مصلحة ا

رغبة موازیة للأعوان الاقتصادیین  في عدم التعرض لأخطار تفوق إمكاناتهم و تنال من إبداعهم المهني و 
  .توفیر غطاء مالي كافي یمكنهم من تغطیة المخاطر المتأتیة من نشاطاتهم الضارة 
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إذا كانت مخالفة التسعیرة الجبریة لبعض السلع و الخدمات تستدعي توقیع الجزاء على العون  -
الاقتصادي فإننا نرى بضرورة جعل جزاء أیضا یلحق المستهلك المقتني لهذه السلعة أو الخدمة بسعر یفوق 

  .تسعیرتها الجبریة متى ثبت ذلك لأن ذلك من شأنه أن یقلص من هذه التجاوزات  
رورة وضع معاییر تساعد على تحدید المسؤول في حالة تعدد المساهمین في عیب السلعة أو ض -

  . الخدمة أو مشاركة الغیر في حدوث الضرر و كذا توضیح أكثر لطریقة توزیع أعباء الجزاء الموقع علیهم 
من خلال إمكانیة بها تفعیل الدور المنوط كما یجب زیادة أعداد جمعیات حمایة المستهلك و   -

و تمكینها من وسائل الإعلام و المراقبة و تشجیعها و المتابعة القضائیة و الكشف الأولي عن المخالفات 
و العمل على جعل تشكیلتها غنیة بالكفاءات لأن مهامها تستلزم وجود مختصین  إشراكها في إعداد القوانین

كما یجب وضع تحت تصرفها مخابر للفحص و ... في مختلف المجالات من قانونین و بیولجین و تقنیین 
التحلیل و مختلف الوسائل الضروریة لأداء عملها على أكمل وجه كما یجب التفكیر في جعل القیام بهامها 

و تطورها و إجتهادها أكثر في أداء  هار هو من أهم الموارد التي تعود علیها بمداخیل مالیة لنضمن إستمرا
  .  عملها

سبل تسویة النزاع بین المستهلك و العون الاقتصادي بالطرق الودیة كالتحكیم و  محاولة تفعیل -
  .الوساطة و ذلك لتقلیص مشاق المستهلك و تكالیف التقاضي 

جعل معاییر للقضاة یمكن أن یعتمدو علیها عند تحدید التعویض اللازم لجبر الضرر اللاحق  -
  .بالمستهلك 
ع حمایة المستهلك و مسؤولیة الأعوان الاقتصادیین و ضرورة وجود قضاء متخصص في مواضی -

  .تحدید محاكم خاصة بذلك لضمان الفعالیة التامة في الكشف عن الممارسات غیر المشروعة 
في القوانین الخاصة لحمایة تدعو الحاجة إلى ضرورة تجمیع النصوص الجزائیة المتفرقة  -

یة للعون الاقتصادي موحد  و هو ما یساعد على إبراز المستهلك مما یجعل قانون خاص بالمسؤولیة الجزائ
كما یجب أن یصاحب ذلك قانون إجرائي جرائم الإضرار بالمستهلك و یفعل الأثر الرادع للجزاء الجزائي 

یتماشى و خصوصیة القطاع الاقتصادي بحیث یتسم بالدقة و السرعة و التطور مع تطور الحیاة 
  .الإقتصادیة
ضرورة عدم الإكتفاء بوفرة النصوص القانونیة و لابد من التفكیر في كیفیة تجسیدها على أرض  -

فالعبرة لیست بالزخم التشریعي و المؤسساتي ، الواقع لینتفع بها أطراف علاقة الإستهلاك و الإقتصاد عموما 
قاذها للمستهلك مما صوص و إنو إنما هو بتفعیل الإمكانات التي تخولها الدولة و المجتمع لنفاذ تلك الن

یهدده من مخاطر ، و هو ما یستدعي ضرورة الاستعانة ببعض العلوم الأخرى كعلم الإقتصاد و علم النفس 
و علم الإجتماع و العمل على التعاون معها على تذلیل العقبات لجعل تقارب بین الواقع و القانون و 

  . التطبیق
إلا أن أغلب  أحكام  القانونین المتعلقة بحمایة المستهلك و رغم إعتبار الخدمة من المنتوجات   -

تنظیم علاقته مع العون الاقتصادي لا تتماشي مع الطابع المتمیز و الخاص للخدمة خاصة تلك المتعلقة 
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جعل قانون و تنظیم خاص لقطاع لهذا فالضرورة تدعو ل...بالمطابقة و الإعلام و الضمان و الرقابة 
خدمة و مقدم الخدمة مستقل كل الإستقلال عن القانون المتعلق بتنظیم حركة السلع و ذلك الخدمات یعنى بال

لما للفصل من إیجابیات و خاصة تفادي اللبس و التعقید و مراعاة لخصوصیة كل منتوج سواء كان خدمة 
  .أو سلعة لأن ما یقال أحیانا بشأن السلعة لا یستساغ بالنسبة للخدمة 

وقت الحالي من تطور في مجال التعامل في أعضاء و مستخلصات جسم نظرا لما عرفه ال -
صریحة تنظم  جدیدة و الإنسان كبنوك نقل الدم و زرع الأعضاء فمن الضروري إیجاد نصوص تشریعیة

  .التعامل الاقتصادي في هذا الجانب 
دوق ضرورة التأكید على إجباریة التأمین على نشاط العون الاقتصادي و السعي لخلق صن -

للتعویض عن أضرار السلع و الخدمات لیتكفل بالحالات التي یمكن أن یبقى فیها المستهلك المضرور بدون 
تعویض و أن یتم تموینه بمساهمة إجباریة من أرباح الأعوان الاقتصادیین فیكون شكل من أشكال التضامن 

  .لتحمل مقتضیات المسؤولیة 
مصالح الأعوان الاقتصادیین و المستهلك و مقتضیات ضرورة السعي للحفاظ على التوازن بین  -

الإقتصاد و السوق لأن تضیق الخناق على العون الاقتصادي قد یؤدي إلى هجره للنشاط الاقتصادي بما 
  .یضر المستهلك و الإقتصاد عموما 

ضرورة تنظیم السوق و تصنیفه و فصل مناطق تجارة التجزئة عن مناطق تجارة  الجملة و جعل  -
على  مارسة النشاط الحرفيصناعیة مصنفة و متخصصة و مناطق لاطق للتخزین  و جعل مناطق من

و الإكتفاء فقط في المناطق السكنیة بتواجد تجارة التجزئة أو الحرف التي تستدعیها  مستوى كل ولایة 
د في القضاء الخدمات الجواریة للمواطن فلا تمنح سجلات تجارة جملة إلا في هذه المناطق و هو ما یساع

على السوق الموازیة التي تعتبر وكر هام لتمریر السلع المغشوشة و المقلدة و الخدمات غیر المطابقة كما أن 
 هذا الفصل و التصنیف سیجعل مراحل أكثر قبل وصول السلع للمستهلك و هو ما من شأنه أن یعزز الرقابة

   .و یضمن  مراقبة ظروف حفظ السلع    و یخلق محیطات خاصة للرقابة السابقةخلال هذه المراحل 
إتخاذ كل السبل القانونیة للحد من تسرب السلع الأجنبیة المهربة للمستهلك و التي لم تخضع  -

  .للرقابة و الفحص من حیث مطابقتها للمواصفات و مدى أمنها و سلامتها 
و حثه على كشف الجرم ضرورة توعیة المستهلك بالجرائم الإستهلاكیة التي یمكن أن یتعرض لها  -

و السعي لإیجاد ثقافة إستهلاكیة سلیمة عند  و المتابعة و إبلاغ الجهات الموكولة لها مهمة الرقابة و الردع 
  .المستهللك مما من شأنه أن یبعده عن كل ضغط أو إستغلال من العون الإقتصادي

ضرورة إنشاء وزارة مختصة في حمایة المستهلك و ترشید الإستهلاك لأن هذه المهام ثقیلة جدا و  -
جد هامة لعلاقتها بجمیع المواطنین و إبقائها من ضمن المهام الموكولة لوزارة التجارة سیعرقل هذه الأخیرة 

ل هذا الجانب ینخر الإقتصاد و یعیق عملیة حمایة المستهلك و إهماعن الرقي بالنشاط التجاري وتطویره 
الوطني و یضر بالمستهلك و یجعل من السوق الجزائریة سهلة الإختراق بما هو لیس مطابق للمواصفات 

  .القانونیة و التنظیمیة وطنیا ودولیا 



466 
 

أرجو أن یكون بحثي هذا قد سلط الضوء على موضوع المسؤولیة القانونیة للعون  نافلة القولو 
وانب هامة قد تكون تبدو غامضة للوهلة الأولى كما أرجو أن یشكل إضافة مهمهة الاقتصادي و وضح ج

و من التواضع لعموم الباحثین و جمیع المهتمین بهذا الجانب ، وتظل أفاق البحث في هذا الموضوع رحبة 
القول بأن هناك محطات و إشكالات في هذا الموضوع بقت في حاجة إلى تنویر أعمق و جهد لاحق  و لا 
یعتقد أن هذا الموضوع قد أوصد كلیة فهو دائما في حالة إنبعاث و في أمس العوز للتحدیث و إعادة التنقیب 
و یتعین علینا مواصلة الجهود لإكتشاف الثغرات و الملاحظات على القوانین المتعلقة بهذا الموضوع و 

لأطراف علاقة الإستهلاك عسى أن التوصیة بكل ما هو ملائم لتحقیق الحمایة و الأمن و السلامة اللازمة 
نصل یوما إلى منظومة قانونیة محصنة بشكل تام و كامل تمنع كافة أنواع الأضرار على المستهلك و العون 

  .الاقتصادي في نفس الوقت و هذا مسؤولیة الجمیع لأنه ما من أحد یخرج من علاقة الإستهلاك 
  . 88سورة هود )  باالله علیه توكلت و إلیه أنیب و ما توفیقي إلاأرید إلا الإصلاح ما إستطعت  إن( 
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المؤرخ في  75/58یعدل و یتمم الأمر رقم  20/06/2005المؤرخ في  05/10رقم القانون  -18
الصادرة  44المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  26/09/1975

  .26/06/2005بتاریخ 
         95/07ر التأمینات یعدل و یتمم الأمالمتعلق بـ 20/02/2006المؤرخ في  06/04القانون رقم  -19

  . 12/03/2006الصادرة بتاریخ  15الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الصادر  26/02/2008المؤرخ في  08/09القانون  -20

  . 23/04/2008الصادرة بتاریخ  21بالجریدة الرسمیة عدد 
و  19/07/2003المؤرخ في  03/03یعدل الأمر  25/06/2008المؤرخ في  08/12القانون رقم   -21

  .  02/07/2008الصادرة بتاریخ    36المتعلق بالمنافسة جریدة رسمیة عدد  
المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش الصادر  25/02/2009المؤرخ في  09/03القانون رقم   -22

  . 08/03/2009الصادرة بتاریخ  15بالجریدة رسمیة عدد 
المؤرخ في  85/05یعدل و یتمم القانون رقم  20/02/2008المؤرخ في  08/13القانون رقم  -23
الصادرة بتاریخ  40المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها الصادر بالجریدة رسمیة عدد  16/02/1985
  . 2008غشت 03
المؤرخ في  04/02یعدل و یتمم القانون رقم  15/08/2010المؤرخ في  10/06القانون رقم  -24
 46الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة الصادرة بالجریدة الرسمیة عدد  23/04/2004

  . 18/08/2010بتاریخ 
المؤرخ في  03/03یعدل و یتمم الأمر رقم  2010غشت  15المؤرخ في  10/05قانون  -25
  .  2010غشت  18الصادرة بتاریخ  46و المتعلق بالمنافسة جریدة رسمیة عدد  19/07/2003
المتعلق بالجمعیات الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  12/01/2012المؤرخ في  12/06القانون رقم   -26
  . 15/01/2012تاریخ الصادرة ب 02
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  :الأوامر
المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجاریة الصادر  19/03/1966المؤرخ في  66/57الأمر رقم  - 1

  .22/03/1966الصادرة بتاریخ  23بالجریدة رسمیة عدد 
المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم الصادر  08/06/1966المؤرخ في  66/156الأمر رقم  - 2
  /  /  .الصادرة بتاریخ   49لجریدة الرسمیة عدد با
المتضمن إنشاء شركة وطنیة تسمى الوكالة الوطنیة  1967/ 20/12المؤرخ في  67/279الأمر رقم  - 3

  . 05/01/1968 الصادرة بتاریخ 02للنشر و الإشهار الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
المتعلق بتأسیس الإحتكار الخاص بالإشهار التجاري  12/04/1968المؤرخ في  68/78الأمر رقم  - 4

  .   26/04/1968الصادرة بتاریخ   34الصادر بالجرید الرسمیة عدد 
یتضمن المصادقة على الإتفاقیة الدولیة المتعلقة  07/06/1972المؤرخ في  72/17الأمر رقم  - 5

التعویضات المستحقة من التلوث بالمحروقات الموقع علیها في بروكسل في  بالمسؤولیة المدنیة حول
  . 04/08/1972 الصادرة بتاریخ 53ة الرسمیة عدد الصادر بالجرید 12/11/1969
المتعلق بإنشاء المعهد الوطني الجزائري للقیاسة و  02/11/1973المؤرخ في  73/62الأمر رقم   - 6

  .  95دة الرسمیة عدد  الملكیة الصناعیة الصادر بالجری
المتعلق بقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار الصادر  29/04/1975المؤرخ في  75/37الأمر رقم  - 7

  . 13/05/1975الصادرة بتاریخ  38بالجریدة رسمیة عدد 
المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم الصادر  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  - 8

  .58دة الرسمیة عدد بالجری
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم الصادر  26/09/1975المؤرخ في  75/59الأمر رقم  - 9

  .101بالجریدة عدد 
 59المتعلق بتسمیات المنشأ الصادر بالجریدة رسمیة عدد  16/07/1976المؤرخ في  76/65الأمر  -10

  . 23/07/1976الصادرة بتاریخ 
 09المتعلق بالمنافسة الصادرة بالجریدة الرسمیة عدد  25/01/1995المؤرخ في  95/06الأمر رقم  -11

  . 22/02/1995الصادرة بتاریخ 
 13المتعلق بالتأمینات الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  25/01/1995المؤرخ في  95/07الأمر رقم  -12

  . 08/03/1995الصادرة بتاریخ 
المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة و الحرف  10/01/1996المؤرخ في  96/01الأمر رقم  -13

  . 14/01/1996الصادرة بتاریخ  03الصادر بالجریدة الرسمیة العدد 
 43المتعلق بالمنافسة الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  19/07/2003المؤرخ في  03/03الأمر رقم  -14

  . 20/07/2003الصادرة بتاریخ 
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المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات إستیراد  19/07/2003المؤرخ في  03/04الأمر رقم  -15
  . 20/07/2003الصادرة بتاریخ  43البضائع و تصدیرها الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

 44المتعلق بالعلامات الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  19/07/2003المؤرخ في  03/06الأمر  -16
  . 23/07/2003الصادرة بتاریخ 

المتعلق بمكافحة التهریب الصادر بالجریدة رسمیة عدد  23/08/2005المؤرخ في  05/06الأمر رقم  -17
  . 28/08/2005صادرة بتاریخ  59
مؤرخ في  05/06یعدل ویتمم الأمر رقم  15/07/2006مؤرخ في  06/09الأمر رقم  -18
   19/07/2006الصادرة بتاریخ  47میة عدد المتعلق بمكافحة التهریب الصادر بالجریدة رس 23/08/2005

  :المراسیم
  .المتضمن الدیوان الوطني للقیاسة 30/09/1986المؤرخ في  86/250المرسوم التنفیذي  - 1
المنشئ للمركز الجزائري للتوظیب و اللف  25/08/1987الصادر في  87/193المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  . 26/08/1987بتاریخ الصادر بالجریدة رسمیة عدد    الصادرة 
المتضمن إلغاء جمیع الحكام التنظیمیة التي  18/10/1988الصادر بتاریخ  88/201المرسوم رقم  - 3

تخول المؤسسات الإشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي للتفرد بأي نشاط إقتصادي أو احتكار التجارة الصادر  
  . 19/10/1988الصادرة بتاریخ  42بالجریدة رسمیة عدد 

الذي أنشئ المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم الصادر بالجریدة  89/147المرسوم التنفیذي رقم  - 4
  . 9/08/1989الصادرة بتاریخ  33الرسمیة عدد 

یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش معدل و متمم  30/01/1990المؤرخ في  90/39المرسوم التنفیذي رقم  - 5
الصادرة  05الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  16/10/2001المؤرخ في  01/315بالمرسوم التنفیذي رقم 

  . 31/01/1990بتاریخ 
المتعلق بتنظیم التقییس و سیره الصادر بالجریدة  15/05/1990المؤرخ في  90/132المرسوم التنفیذي  - 6

  . 16/05/1990الصادرة بتاریخ  20الرسمیة عدد 
المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات   15/09/1990خ في المؤر  90/266المرسوم التنفیذي رقم  - 7

  . 19/09/1990الصادرة بتاریخ  40الصادرة بالجریدة الرسمیة عدد 
المتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة غیر  10/11/1990المؤرخ في  90/366المرسوم التنفیذي رقم  - 8

  . 21/11/1990تاریخ الصادرة ب 50الغذائیة و عرضها الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
المتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضها المعدل  10/11/1990المؤرخ في  90/367المرسوم التنفیذي  - 9

الصادر  22/12/2005المتعلق بوسم السلع الغذائیة المؤرخ في  05/484و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
  .25/12/2005الصادرة بتاریخ  83بالجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند  23/02/1991المؤرخ في  91/53المرسوم التنفیذي رقم  -10
  . 27/02/1991الصادرة بتاریخ  09عملیة عرض الأغذیة الإستهلاكیة الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
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لجریدة المتعلق بمخابر الجودة الصادر با 01/06/1991المؤرخ في  91/192المرسوم التنفیذي  -11
  . 02/06/1991الصادرة بتاریخ  27الرسمیة عدد 

المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة  06/04/1991المؤرخ في  91/91المرسوم التنفیذي رقم  -12
  . 10/04/1991الصادرة بتاریخ  16و الأسعار الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق بمراقبة مطابقة المنتوجات المحلیة  12/02/1992المؤرخ في  92/65المرسوم التنفیذي رقم  -13
  .19/02/1992الصادرة بتاریخ   13و المستوردة الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

المحدد لتكوین المجلس الوطني لحمایة  06/07/1992المؤرخ في  92/272المرسوم التنفیذي رقم  -14
  . 07/07/1992الصادرة بتاریخ  52دد المستهلكین و إختصاصاته الصادر بالجریدة الرسمیة ع

المتعلق بالإعلام الطبي و العلمي الخاص  06/07/1992المؤرخ في  92/286المرسوم التنفیذي  -15
  بالمنتوجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري الصادر بالجریدة الرسمیة عدد   الصادرة بتاریخ     

المتعلق بمراقبة مطابقة المنتوجات المحلیة  06/02/1993في المؤرخ  93/47المرسوم التنفیذي رقم  -16
  . 1993لسنة  09الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  92/65المستوردة المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة  14/07/1993المؤرخ في  93/140المرسوم التنفیذي رقم  -17
  . 20/07/1993الصادرة بتاریخ  41و تنظیمه الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  المنتوجات الصیدلانیة

یتضمن إنشاء مفتشیة مركزیة لتحقیقات  16/07/1994المؤرخ في  94/210المرسوم التنفیذي رقم  -18
  .الإقتصادیة وقمع الغش في وزارة التجارة و یحدد إختصاصاتها

من  02المعدل للمادة   26/01/1995المؤرخ في  95/39من المرسوم التنفیذي رقم  2الملحق  -19 
المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو  04/02/1992المؤرخ في  92/42المرسوم التنفیذي رقم 

  .التي تشكل خطر من نوع خاص
المتعلق بكیفیات مراقبة مطابقة المنتوجات  19/10/1996المؤرخ في  96/354المرسوم التنفیذي  -20

  . 1996 لسنة 62مستوردة و نوعیتها الصادر بالجریدة الرسمیة عدد ال
المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب و  19/10/1996المؤرخ في  96/355المرسوم التنفیذي رقم  -21

  . 1996 لسنة  62تحلیل النوعیة الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
المحدد لشروط و كیفیات صناعة مواد  14/01/1997المؤرخ في  97/37المرسوم التنفیذي رقم  -22

التجمیل و التنظیف البدني و توضیبها و إستیرادها و تسویقها في السوق الوطنیة الصادرة بالجریدة الرسمیة 
  . 15/01/1997الصادرة بتاریخ  04عدد 
هن یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات و الم 18/01/1997المؤرخ في  97/40المرسوم التنفیذي رقم  -23

الصادرة بتاریخ  05المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري و تأطیرها الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
19/01/1997 .  
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المتضمن إنشاء تنظیم و عمل شبكة  01/02/1997المؤرخ في  97/459المرسوم التنفیذي رقم  -24
 80الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  96/355مخابر التجارب و تحلیل الجودة یتمم المرسوم التنفیذي رقم 

  . 1997 لسنة
الذي یحدد تنظیم غرف الصناعة التقلیدیة  29/03/1997المؤرخ في  97/100المرسوم التنفیذي رقم  -25

  . 30/03/1990الصادرة بتاریخ  18و الحرف و عملها الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
الذي یحدد تنظیم الغرفة الوطنیة للصناعة  29/03/1997المؤرخ في  97/101المرسوم التنفیذي رقم  -26

  . 30/03/1997الصادرة بتاریخ  18التقلیدیة و الحرف و عملها الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
الذي یحدد التأهیلات المهنیة في قطاع  30/04/1997المؤرخ في  97/145المرسوم التنفیذي رقم  -27

  . 04/05/1997الصادرة بتاریخ  27بالجریدة عدد  الصناعة التقلیدیة و الحرف الصادر
المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة  08/07/1997المؤرخ في  97/254المرسوم التنفیذي  -28

الصادرة بتاریخ  46أو التي تشكل خطر من نوع خاص و إستیرادها الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
09/07/1997 .  
المتعلق بالخصائص المطبقة على  11/11/1997المؤرخ في  97/429ي رقم المرسوم التنفیذ -29

  .المنتوجات النسجیة
المتعلق بالوقایة من الأخطار الناجمة عن  21/12/1997المؤرخ في  97/494المرسوم التنفیذي رقم  -30

  . 24/12/1997الصادرة بتاریخ  85إستعمال اللعب الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
المتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقییس و  21/02/1998المؤرخ في  98/69المرسوم التنفیذي رقم  -31

  . 1418ذو الحجة 02الصادرة بتاریخ  11یحدد قانونه الأساسي الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
 یتضمن المصادقة على البروتكول عام 04/04/1998المؤرخ في  98/123المرسوم الرئاسي رقم  -32

لتعدیل الإتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث الزیتي الصادر بالجریدة الرسمیة  1992
  . 1998لسنة  25عدد 
المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة و الأسعار الصادر بالجریدة  98/105المرسوم التنفیذي  -33

  .  10/04/1998الصادرة بتاریخ  19الرسمیة عدد 
المتعلق بمراقبة مطابقة المنتوجات  12/10/2000المؤرخ في  2000/306المرسوم التنفیذي رقم  -34

لسنة  60الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  96/354المستوردة و نوعیتها یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 
2000 .  

بالمجلس الجزائري لإعتماد  المتعلق 10/05/2000المؤرخ في  2000/111المرسوم التنفیذي رقم  -35
  .28أجهزة تقیم المطابقة الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

المحدد للمقاییس التي تبین أن العون  14/10/2000المؤرخ في  2000/314المرسوم التنفیذي رقم  -36
الاقتصادي في وضعیة هیمنة و كذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة الصادر 

  . 18/10/2000الصادرة بتاریخ  61بالجریدة الرسمیة عدد 
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المحدد لمقاییس تقریر مشاریع التجمع  14/10/2000المؤرخ في  2000/315المرسوم التنفیذي رقم  -37
  . 18/10/2000الصادرة بتاریخ  61أو التجمیعات الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

المحدد لشروط فتح مخابر تحالیل الجودة و  06/02/2002المؤرخ في  02/68المرسوم التنفیذي رقم  -38
  . 13/02/2002الصادرة بتاریخ  11إعتمادها الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  

 89/147معدل و متمم للمرسوم التنفیذي رقم  30/09/2003مؤرخ في  03/318المرسوم التنفیذي  -39
ركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم الصادر المتعلق بإنشاء و تنظیم و سیر الم 80/08/1989مؤرخ في 

  . 85/10/2003الصادرة بتاریخ  59بالجریدة الرسمیة عدد 
المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في  05/11/2003المؤرخ في  03/409المرسوم التنفیذي رقم  -40

  . 09/11/2003بتاریخ  68وزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
الذي  28/12/1997المعدل للمرسوم الوزاري المؤرخ في  04/04/2005المرسوم الوزاري المؤرخ في  -41

یحدد قائمة المنتوجات الإستهلاكیة ذات الطابع السام أو خطر من نوع خاص و كذا قائمة المواد الكیمیائیة 
  .المحضور إستعمالها أو التي ینظم إنتاجها

یتضمن التصدیق على الإتفاق الأوروبي  27/04/2005المؤرخ في  05/159رقم مرسوم رئاسي  -42
المتوسطي لتأسیس شركة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة و المجموعة الأوربیة و 

  .31الدول الأعضاء فیها من جهة الموقع بفالوسینا الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
المحدد لكیفیات فتح و فتح و إستغلال  04/06/2005المؤرخ في  05/207رقم  المرسوم التنفیذي -43

  . 2005لسنة  39مؤسسات التسلیة و الترفیه الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
المتعلق بتنظیم التقییس و سیره الصادر  06/12/2005المؤرخ في  05/464المرسوم التنفیذي رقم  -44

  . 11/12/2005ة بتاریخ الصادر  80بالجریدة الرسمیة عدد 
المتعلق بتقییم المطابقة الصادر بالجریدة  06/12/2005المؤرخ في  05/465المرسوم التنفیذي رقم  -45

  . 11/12/2005الصادرة بتاریخ  80الرسمیة عدد 
المتضمن إنشاء الجزائریة للإعتماد و  06/12/2005المؤرخ في  05/466المرسوم التنفیذي رقم  -46

  . 11/12/2005الصادرة بتاریخ  80الصادر بالجریدة الرسمیة عدد " الجیراك " سیرها تنظیمها و 
المحدد لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات  10/12/2005المؤرخ في  05/467المرسوم التنفیذي رقم  -47

  . 11/12/2005الصادرة بتاریخ  80المستوردة عبر الحدود و كیفیات ذلك الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
المحدد لشروط تحریر الفاتورة وسند  10/12/2005المؤرخ في  05/468المرسوم التنفیذي رقم  -48

من القانون  12التحویل و وصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ذلك الذي صدر تطبیقا للمادة 
  . 11/12/2005الصادرة بتاریخ  80الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  04/02
المتعلق بوسم السلع الغذائیة یعدل و یتمم  22/12/2005المؤرخ في  05/484المرسوم التنفیذي رقم  -49

المتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضها  10/11/1990الصادر بتاریخ  90/367المرسوم التنفیذي رقم 
  . 25/12/2005الصادرة بتاریخ  83الصادر بالجریدة الرسمیة 
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الذي یحدد قائمة النفایات بما في ذلك  28/02/2006المؤرخ في  06/104م المرسوم التنفیذي رق -50
النفایات الخطرة و ذلك في الملحق الأول تحت عنوان مقاییس خطورة النفایات الخاصة الخطرة الصادر 

  . 05/03/2006الصادرة بتاریخ   13بالجریدة الرسمیة عدد 
الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود  10/09/2006المؤرخ في  06/306المرسوم التنفیذي رقم  -51

 56المبرمة بین الأعوان الإقتصادین و المستهلكین و البنود التعسفیة الصادر بالجلایدة الرسمیة عدد 
  . 11/09/2006الصادرة بتاریخ 

المحدد لتنظیم الدیوان الوطني لمكافحة  26/08/2006المؤرخ في  06/286المرسوم التنفیذي رقم  -52
  . 30/08/2006الصادرة بتاریخ  53هریب و سیره الصادر بالجریدة الرسمیة عدد الت

یحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول  07/02/2009المؤرخ في  09/65المرسوم التنفیذي  -53
 10الأسعار المطبقة في بعض القطاعات و بعض السلع و الخدمات المعینة الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

  . 11/02/2009لصادرة بتاریخ ا
یحدد شروط و كیفیات إنشاء و تهیئة  12/05/2009المؤرخ في  09/182المرسوم التنفیذي رقم  -54

الصادرة بتاریخ  30الفضاءات التجاریة و ممارسة بعض الأنشطة التجاریة جریدة رسمیة عدد 
20/05/2009 .  
الذي یحدد شروط و  97/37المرسوم التنفیذي رقم یعدل و یتمم  10/114المرسوم التنفیذي رقم  -55

كیفیات صناعة مواد التجمیل و التنظیف البدني و توضیبها و إستیرادها و تسویقها في السوق الوطنیة 
  . 21/04/2010الصادرة بتاریخ  26الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

المؤرخ  98/69وم التنفیذي رقم یعدل و یتمم المرس 25/01/2011المؤرخ في  11/20مرسوم تنفیذي  -56
و المتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقییس و یحدد قانونه الأساسي جریدة رسمیة عدد  21/02/1998في 
  . 20/01/2011صادرة بتاریخ  06
یحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره جریدة رسمیة  10/07/2011المؤرخ في  11/241مرسوم تنفیذي  -57

  .13/07/2011اریخ الصادرة بت 39عدد 
یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن  06/05/2012المؤرخ في  12/203مرسوم تنفیذي رقم  -58

  .09/05/2012الصادرة بتاریخ  28المنتوجات جریدة رسمیة عدد 
یحدد شروط و كیفیات إستعمال المضافات  15/05/2012المؤرخ في  12/214مرسوم تنفیذي  -59

الصادرة بتاریخ  30الغذائیة الموجهة للاستهلاك البشري جریدة رسمیة عدد  الغذائیة في المواد
16/05/2012 .  
یحدد شروط و كیفیات وضع السلع و  26/09/2013المؤرح في  13/327مرسوم تنفیذي رقم  -60

  . 02/10/2013صادرة بتاریخ  49الخدمات حیز التنفیذ جریدة رسمیة عدد 
یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام  09/11/2013المؤرخ في  13/378المرسوم التنفیذي رقم  -61

  . 18/11/2013الصادرة بتاریخ  58المستهلك الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
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یتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب و  14/05/2015المؤرخ في  15/122مرسوم تنفیذي رقم  -62
  . 20/05/2015صادرة بتاریخ  26مهامه و تنظیمه و سیره جریدة رسمیة عدد 

  : القرارات
المتضمن كیفیات إقتطاع العینات المتعلقة بالجودة و قمع  14/07/1990القرار الوزاري المؤرخ في  - 1

  .52الغش الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
للمنافسة و المتضمن تنظیم المدیریات الولائیة  18/02/1992القرار الوزاري رقم المشترك المؤرخ في  - 2

  . 1412رمضان  10الصادرة بتاریخ  20الأسعار الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
المؤرخ في  90/266المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي  10/05/1994القرار المؤرخ في  - 3

الصادرة  35و المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  15/09/1996
  . 05/06/1994ریخ بتا
المتضمن تعین أعضاء المجلس الوطني لحمایة المستهلك الصادر  12/12/1995القرار المؤرخ في  - 4

  . 13بالجریدة الرسمیة عدد 
یحدد شروط منح علامات المطابقة للمواصفات الجزائریة و سحبها و  23/07/1996قرار مؤرخ في  - 5

  .32 إجراءات ذلك الصادر بالجریدة الرسمیة عدد
المتعلق بالمواصفات التقنیة لوضع مستخلصات ماء  24/03/1997القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 6

  .جافیل رهن الإستهلاك و شروطها و كیفیاتها 
یحدد قائمة المنتوجات الإستهلاكیة ذات الطابع السام أو  28/12/1997قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 7

خاص و كذا قوائم المواد الكیمیائیة المحضورة أو المنظم إستعمالها لصنع  التي تنطوي على خطر من نوع
  . 29/03/1998الصادرة بتاریخ  18هذه المنتوجات الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

المتضمن إنشاء و سیر اللجنة الوطنیة المكلفة  20/03/1999القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 8
في مجال حمایة المستهلك من الأخطار الغذائیة الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  بالتنسیق ما بین القطاعات

  . 02/05/1999الصادرة بتاریخ  32
متعلق بالقواعد المطبقة على تركیبة  26/07/2000القرار الصادر عن وزارة التجارة المؤرخ في  - 9

الصادرة بتاریخ  54الرسمیة عدد المنتجات اللحمیة  المطهیة و وضعها رهن الإستهلاك الصادر بالجریدة 
 51الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  09/06/2004المعدل و المتمم بالقرار المؤرخ في  30/08/2000

  . 15/08/2004الصادرة بتاریخ 
المعدل و المتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  26/05/2001القرار الوزاري المؤرخ في  -10
  .ع الدواجن المذبوحة رهن الإستهلاكالمتعلق بوض 02/07/1995

الذي یحدد تنظیم المدیریات الولائیة للتجارة في  18/09/2005القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -11 
  . 12/10/2005الصادرة بتاریخ  69مكاتب الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
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لإعفاء من الإشارة على الوسم لرقم المتضمن ا 28/02/2009القرار الصادر عن وزارة التجارة بتاریخ  -12
  . 25/03/2009الصادر بتاریخ  19الحصة لبعض المواد الغذائیة الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

یحدد مدة الضمان حسب طبیعة السلعة جریدة رسمیة  14/12/2014قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -13
  .  27/01/2015صادرة بتاریخ  03عدد 

  : الكتب العامة 
أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، جرائم الفساد ، جرائم المال و الأعمال و جرائم  - 1

  . 2007التزویر ، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة ، دار هومة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 
  . 2003أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، دار هومة ، الجزائر ،  - 2
أحمد حشمت أبو ستیت ، نظریة الإلتزام في القانون المدني ، الكتاب الأول ، مصادر الإلتزام ، الطبعة  - 3

  . دار النهضة العربیة ، القاهرة  الثانیة
  . 1996أنور سلطان ، مصادر الإلتزام ، منشأة المعارف ، مصر ،  - 4
الغیر ، الطبعة الأولى ،  دار وائل للنشر و أحمد إبراهیم الحیارى ، المسؤولیة التقصریة عن فعل  - 5

  . 2003التوزیع ، عمان ، الأردن ، 
أیمن إبراهیم عبد الخالق العشماوي ، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة ، دار النهضة  - 5

  .1998العربیة ، القاهرة ، 
الشيء في القانون المدني الأردني و أحمد عبد الكریم أبو ستیت ، الأساس القانوني للمسؤولیة عن فعل  - 6

  . ، دار النهضة العربیة ، القاهرة  الفقه الإسلامي ، دراسة قانونیة مقارنة
  . 2006أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، حدود الإرتباط بین مسؤولیة المتبوع و المسؤولیة الشیئیة ،  - 7
  . 2004،  منشأة المعارف ،أسامة أحمد بدر ، فكرة الحراسة في  المسؤولیة المدنیة - 8
و تطبیقاتها على الأشخاص المعنویة بوجه خاص إیاد  عبد الجبار ملوكي ، المسؤولیة عن الأشیاء - 9

  .2009دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، 
   .1982 ، مصرمنشأة المعارف أحمد شرف الدین ، إنتقال الحق في التعویض عن الضرر الجسدي ، -10
أحمد شوقي الشلقاني ، مبادء الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، الطبعة الأولى ، دیوان  -11

  . 2003المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، 
إبتسام القرام ، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري ، دار قصر الكتاب ، البلیدة ، الجزائر ،  -12

1998 .  
بلحاج العربي ، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني ، الواقعة القانونیة ،  -13

  . 1999دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، 
لنهضة جمیل متولي الشرقاوي ، النظریة العامة للإلتزام ، الكتاب الأول، مصادر الإلتزام ، دار ا -14

  . 1991العربیة،  مصر ، 
  .1989حسام الدین الأهواني ، عقد البیع في القانون الكویتي ، دراسة مقارنة ،  -15
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حسام الدین الأهواني ، النظریة العامة للإلتزام ، الجزء الأول ، المجلد الأول ، المصادر الإرادیة  -16
  .  2000للإلتزام ، الطبعة الثالثة ، 

  . 1998حسین عامر ، القوة الملزمة للعقد ، مطبعة مصر ،  -17
حسن محمد ربیع ، شرح قانون العقوبات الإتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة ، فقها و قضاء ،  -18

  . 1999الجزء الثاني ،  الطبعة الثانیة ، الفتح للطباعة و النشر ، الإسكندریة ، 
القاهرة ، دار النهضة العربیة لخطأ المفترض في المسؤولیة المدنیة ، حسن عبد الباسط جمعي ، ا -19

2004.  
حسن عبد الرحمان قدوس ، التعویض عن إصابة العمل بین مبادئ المسؤولیة المدنیة و التأمین  -20

  .  1989الإجتماعي ، الطبعة الأولى ، مكتبة الجلاء الجدیدة ، المنصورة، 
حسن علي الذنون ، المبسوط في شرح القانون المدني ، الرابطة السببیة ، الطبعة الأولى ، دار الأوائل  -21

  .  2006للنشر ، عمان ، 
حسن علي الذنون ، المبسوط في شرح القانون المدني ، المسؤولیة عن فعل الغیر ، الطبعة الأولى ،  -22

  .  2006دار الأوائل للنشر ، عمان ، 
، ) عقد البیع ( یل أحمد حسن قدادة ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ، الجزء الرابع ، خل-23

  . 1996دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، 
خلیل أحمد حسن قدادة ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ، الجزء الأول ، مصادر الإلتزام ،  -24

  .1994ات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، دیوان المطبوع
رمضان أبو السعود ، مصادر الإلتزام ، الطبعة الثالثة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ،  -25

2003 .  
، التجار ، 01ریبرج ورویلور ، المطول في القانون التجاري ، قوجال لویس ، الجزء الأول ، المجلد  -26

الملكیة الصناعیة ، المنافسة ، الطبعة الأولى ، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة  محاكم التجارة ،
  . 2007الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت ، 

رشید واضح ، المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة و التطبیق ، دار هومة للطباعة و النشر و  -27
  . 2003التوزیع ، الجزائر ، 

  . 1973لیمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، الكتاب الأول ، دار الفكر العربي ، س -28
، سمیحة القیلوبي ، الوجیز في القانون التجاري ، الطبعة الأولى ، مكتبة القاهرة الحدیثة ، مصر  -29

2004.  
  .ار و المسؤولیة المدنیة سلیمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، الفعل الض -30
  . 1999سلیمان مرقس ، نظریة دفع المسؤولیة المدنیة ، مطبعة الإعتماد ، القاهرة  -31
  . 1996سلیمان مرقس ، الفعل الضار ، الطبعة الثانیة ، دار النشر للجامعات المصریة ، القاهرة ،  -32
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ربیة ، القسم الأول ، الأحكام العامة ، معهد سلیمان مرقس ، المسؤولیة المدنیة في تقنیات البلاد الع -33
  . 1971البحوث و الدراسات العربیة ، القاهرة ، 

سنقوقة سائح ، قانون الإجراءات المدنیة ، نصا و تعلیقا و شرحا و تطبیقا ، دار الهدى ، عین ملیلة ،  -34
  . 2001الجزائر ، 

ة ، منشورات مركز البحوث القانونیة ، سعدون العامري ، تعویض الضرر في المسؤولیة التقصری -35
  . 1981بغداد،  

، ) عقد البیع و المقایضة ( عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المجلد الأول ،  -36
  . 2000منشروت الحلبي الحقوقیة ، البیروت ، 

مصادر الإلتزام ، الجزء الأول ، عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،  -37
  . 2000المجلد الثاني ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 

  . 2002علي فلالي ، الالتزامات ، النظریة العامة للعقد ، موفم للنشر ، الجزائر ،  -38
  . 2000زائر ، علي فلالي ، الالتزامات ، العمل المستحق للتعویض ، موفم للنشر ، الج -39
القاهرة ،  مطبعة الإعتماد ، علي جمال الدین عوض ، الوجیز في القانون التجاري ، الجزء الأول ، -40

1975.  
عاطف النقیب ، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي ،الخطأ والضرر ، الطبعة  -41

  . 1983الثالثة ، منشورات عویدات ، بیروت ، 
النقیب ، النظریة العامة الناشئة عن فعل الأشیاء ، في مبادئها القانونیة و أوجهها العلمیة ، عاطف  -42

  . 1981دیوان المطبوعات الجامعیة و منشورات عویدات ، الطبعة الثانیة ، الجزائر ، لبنان ، 
  . 1987عبود السراج ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، مطبوعات جامعة حلب ،  -43
  2000علي خلیل ، جرائم القتل و الإصابة الخطأ و التعویض عنها ، دار الكتاب القانونیة ، القاهرة ،  -44
  . 1984عبد الرشید مأمون ، المسؤولیة التعاقدیة عن فعل الغیر ، دار النهضة العربیة ،  -45
ة ، مطبعة جامعة القاهرة ، عبد الرشید مأمون ، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر ، دار النهضة العربی -46

1982 .  
  .1996، عباس الصراف ، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر ، دار الكتاب العربي  -47
عبد المجید الحكیم ، الموجز في شرح القانون المدني العراقي ، الكتاب الأول ، الجزء الأول ، مصادر  -48

  .الإلتزام ، شركة الطبع و النشر الأهلیة 
  .الحي حجازي ، النظریة العامة للإلتزام ، الجزء الثاني ، مصادر الإلتزام ، مكتبة عبد االله وهبة عبد  -49
عبد العزیز اللصاصمة ، المسؤولیة المدنیة التقصریة ، الفعل الضار ، أساسها و شروطها ، دار  -50

  . 2002الثقافة ، الدار العلمیة الدولیة ، عمان الأردن ، 
فرج الصدة ، الإثبات في المواد المدنیة ، مكتبة و مطبعة مصطفى الباري الحلبي و أولاده عبد المنعم  -51

  .، مصر ، القاهرة 
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علي علي سلیمان ، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  -52
  . 1998الجزائر ، 

ي الفقه الإسلامي و القانون ، دار النهضة ، القاهرة ، عبد االله مبروك النجار ، الضرر الأدبي ف -53
1990 .  

علي عبد القادر القهواجي ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي  -54
  . 2002الحقوقیة ، الكتاب الأول ، بیروت ، 

ثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، عبد االله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، الجزء ال -55
1998 .  

عزالدین الدناصوري ، عبد الحمید الشواربي ، المسؤولیة المدنیة ، الطبعة السابعة ، منشأة  -56
  . 2004المعارف،

  .2001فریدة قصیر مزیاني ، مبادئ القانون الإداري الجزائري ، مطبعة عمار قرفي ، باتنة  -57
االله ، الوجیز في النظریة العامة ، للإلتزامات ، الكتاب الأول ، مصادر الإلتزام فتحي عبد الرحیم عبد  -58
  .، مكتبة الجلاء الجدیدة ، المنصورة ) غیر الإرادیة ( ، 

  . 1995، الطبعة الثالثة ، دار صادر ، بیروت ، 03فرید الزغبي ، الموسوعة الجزائیة ، المجلد  -59
لأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري ، دیوان المطبوعات فاضلي إدریس ، المسؤولیة عن ا -60

  . 2006الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، 
فرحة زواري صالح ، الكامل في القانون التجاري ، الحقوق الفكریة ، إبن خلدون للنشر و التوزیع ،  -61

2006 .  
، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  محمد حسنین ، عقد البیع في القانون المدني الجزائري -62

  . 1990بن عنون ، الجزائر ، 
الجزء الأول ، ) النظریة العامة للإلتزامات ( محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ،  -63

  . 2004الطبعة الثانیة ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، 
  . 1990التجاري ، الدار الجامعیة ، مصر ،  مصطفى كمال طه ، القانون -64
مصطفى العوجي ، القانون الجنائي العام ، الجزء الثاني ، المسؤولیة الجنائیة ، مؤسسة نوفل ،  -65

  . 1985بیروت،  
مصطفى العوجي ، القانون المدني ، الجزء الثاني ، المسؤولیة المدنیة ، الطبعة الأولى ، مؤسسة  -66

  . 1996لتوزیع ، بیروت ، لبنان ، بحسون للنشر و ا
محمد علي سویلم ، المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة  ، دراسة مقارنة بین التشریع و الفقه  -67

  . 2008و القضاء ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، 
دراسة مقارنة في القانون الوضعي و محمد كمال الدین إمام ، المسؤولیة الجزائیة أساسها و تطورها ،  -68

  . 2004الشریعة الإسلامیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ن 
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محمد أحمد عابدین ، التعویض عن الضرر المادي و المعنوي ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  -69
1995 .  

  .ئیة ، دار الفكر العربي ، القاهرة محمد زكي أبو عامر ، أثر الجهل و الغلط في المسؤولیة الجنا -70
مصطفى محمد عبد المحسن ، الخطأ غیر العمدي المسؤولیة الجنائیة و رقابة النقض ، بیروت ،  -71

2000 .  
محمد محرم محمد علي ، قانون العقوبات الإتحادي لدولة الإمارات ، القسم العام ، الجزء الأول ، دبي  -72

1993 .  
   1990زكي ، مشكلات المسؤولیة المدنیة ، الجزء الأول ، مطبعة جامعة القاهرة ، محمود جمال الدین  -73
  . 1978محمود جمال الدین زكي ، الوجیز في النظریة العامة للإلتزامات ، مطبعة جامعة القاهرة ،  -74
ارس ، منذر الفضل ، الوسیط في شرح القانون المدني ، الطبعة الأولى ، دراسة مقارنة منشورات ن – 75

2006 .  
  . 2006محمد سلیمان الأحمد ، المسؤولیة عن الخطأ التنظیمي ، دار وائل للنشر ، عمان ، الأردن ،  -76
  . 2004محمد عبد الظاهر حسن ، المسؤولیة التقصریة للمتعاقد ،  -77
مكتبة الجلاء محسن عبد الحمید إبراهیم البیة ، حقیقة أزمة المسؤولیة المدنیة و تأمین المسؤولیة ،  -78

  . 1993الجدیدة ، المنصورة ، 
محمود جلال حمزة ، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري ، دیوان  -79

  .1988المطبوعات الجامعیة ، 
لأولى  محمد سعید أحمد الرحو ، فكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة عن الأشیاء غیر الحیة ، الطبعة ا -80

  .  2001دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ، 
محمد حزیط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، دار هومة للطباعة و النشر ،  -81

  . 2007الجزائر، 
محمد فتح االله النشار ، حق التعویض المدني بین الفقه الإسلامي و القانون المدني ، دار الجامعة  -82

  .   2002جدیدة للنشر ، الإسكندریة ، ال
  . 2000نعیم مغبغب ، قانون الأعمال ، مكتب الحلبي الحقوقیة ،  -83
الطبعة الثانیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، ) عقد البیع ( نبیل إبراهیم سعد ، العقود المسماة  -84

  . 2004الإسكندریة ، 
، أحكام الإلتزام ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة،  نبیل إبراهیم سعد ، محمد حسنین منصور  -85

2002 .  
نبیل صقر ، أحمد لعور ، موسوعة الفكر القانوني ، القانون المدني ، نصا ، تطبیقا ، طبقا لأحداث  -86

  .، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر  07/05التعدیلات بالقانون 
  . 1996الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، نادیة فضیل ، القانون التجاري  -87
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یاسین محمد الجبوري ، المبسوط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، مصادر الحقوق الشخصیة،   -88
  . 2002نظریة العقد ، دار وائل ، عمان ، 

  :الكتب المتخصصة 
عدم الإخلال بالأسعار و حمایة أحمد محمد محمود خلف ، الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال  - 1

  . 2008المنافسة و منع الإحتكار ، الأزریطة ، دار الجامعة الجدیدة ، 
، دار الجامعة للنشر ، ) دراسة مقارنة ( أسامة أحمد بدر ، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني ،  - 2

  . 2005الإسكندریة ، 
بیة ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، أسامة أحمد بدر ، ضمان مخاطر المنتجات الط - 3

2008 .  
القاضي أنطوان الناشف ، الإعلانات و العلامات التجاریة بین القانون و الإجتهاد ، دراسة تحلیلیة بین  - 4

  . 1999القوانین ، الإجتهادات ، الدراسات ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 
الرفاعي ، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي ، دار النهضة العربیة ،  أحمد محمد محمد - 5

  . 1994القاهرة ، 
السید محمد عمران ، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد ، دراسة مقارنة مع دراسة تحلیلیة و تطبقیة  - 6

  .للنصوص الخاصة بحمایة المستهلك ، منشأة المعارف ، الإسكندریة 
أحمد محمد محمود علي خلف ، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري و الفرنسي و الشریعة  - 7

  . 2005الإسلامیة ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، 
مع ، أسامة السید عبد السمیع ، الإحتكار في میزان الشریعة الإسلامیة و أثره على الإقتصاد و المجت - 8

  . 2007رؤیة فقهیة جدیدة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، 
أسامة السید عبد السمیع ، المسؤولیة الناشئة عن الضرر الأدبي بین الفقه الإسلامي و القانون ، الجزء  - 9

  . 2011الأول ، مكتبة الوفاء للنشر ، الإسكندریة ، مصر ، 
لیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة ، دراسة تحلیلیة تأصلیة أنور محمد صدقي المساعدة ، المسؤو  -10

مقارنة في التشریعات الأردنیة و السوریة و اللبنانیة و المصریة و الفرنسیة و غیرها ، الطبعة الأولى ، دار 
  .2007الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، 

خطأ المهني لكل من الطبیب و الصیدلي و المحامي أحمد شعبان محمد طه ، المسؤولیة المدنیة عن ال -11
  . 2010و المهندس المعماري ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، 

إبراهیم الدسوقي ، الإعفاء من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات ، دار النهظة العربیة ، القاهرة ،  -12
1975.  

مدنیة للطبیب في ضوء النظام القانوني الأردني و النظام أحمد حسن عباس الحیارى ، المسؤولیة ال -13
  .القانوني الجزائري ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن 

  . 1999أمین مصطفى محمد ، الحمایة الجنائیة للدم من عدوى الإیدز و الإلتهاب الكبدي الوبائي ،  -14
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العقدیة للمدین المحترف ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، المسؤولیة  -15
2003.  

إبراهیم أحمد البسیوطي ، المسؤولیة عن الغش في السلع ، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و القانون  -16
  .2011التجاري ، دار الكتب القانونیة ، المحلة الكبرى ، مصر ، 

ني التجاري و أثره على المستهلك ، دراسة قانونیة ، منشورات بتول صراوة عیادي ، التظلیل الإعلا -17
  .2011الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 

بابكر الشیخ ، المسؤولیة القانونیة للطبیب ، دراسة في الأحكام العامة لسیاسات القوانین المقارنة و  -18
  . 2002توزیع ، عمان ، الأردن ، إتجاهات القضاء ، الطبعة الأولى ، دار مكتبة الحامد للنشر و ال

بن وطاس إیمان ، مسؤولیة العون الاقتصادي  في ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي ، قانون  -19
  .2012المنافسة ، القانون المدني ، القانون الجزائي ، القانون الأردني ، دار هومة ، الجزائر ، 

الغذاء الفاسد ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،  ثروت عبد الحمید ، الأضرار الصحیة الناشئة عن -20
  . 2007الإسكندریة ، 

جابر محجوب علي ، خدمة ما بعد البیع في بیع المنقولات الجدیدة ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة  -21
  . 1998العربیة ، 

  . جابر محجوب علي ، المسؤولیة التقصریة للمنتجین و الموزعین ، دار النهضة العربیة -22
جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعیة المعیبة ، دراسة مقارنة  -23

  .بین القانون الفرنسي و القانونین المصؤي و الكویتي ، دار النهضة ، القاهرة 
جوزیف نخلة سماحة ، المزاحمة غیر المشروعة ، الطبعة الأولى ، مؤسسة عز الدین للطباعة و  -24

  .1991النشر ، بیروت ، 
جمال زكي إسماعیل الجریدلي ، المؤسسة المدنیة الناشئة عن بیع السلع المقلدة عبر الأنترنت ،  – 25

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و الفقه القانوني ، مكتبة الوفاء القانونیة للنشر ، الإسكندریة ، مصر ، 
2011 .  

رات من كتاب قانون الإستهلاك الفرنسي ، دار النهضة العربیة ، حمد االله محمد حمد االله ، مختا -26
  . 2000القاهرة ، 

حمدي أحمد سعد ، الإلتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للمبیع  ، المكتب الفني للإصدارات القانونیة ،  -27
1999 .  

)  قود الإستهلاك الحمایة الخاصة لرضا المستهلك في ع( حسن عبد الباسط جمیعي ، حمایة المستهلك -28
  . 1996دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

، منشأة حسن عبد الباسط جمیعي ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة  -29
  .المعارف مصر
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حسن عبد الباسط جمیعي ، شروط التخفیف و الإعفاء من ضمان العیوب الخفیة ، دراسة مقارنة بین  -30
  . 1993المصري و قانون دولة الإمارات و القوانین الأروبیة ، القانون 

حسني أحمد الجندي ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، الكتاب الأول ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  -31
1986 .  

حسین عبده الماحي ، المسؤولیة الناشئة عن المنتجات المعیبة في ضوء أحكام التوجیه الأروبي ،  -32
  . 1998، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  25/07/1985الصادر في 

خالد ممدوح إبراهیم ، حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة ، دراسة مقارنة ، الإسكندریة ، الدار  -33
  . 2007الجامعیة ، 

رنة ، دار الجامعة رمضان علي السید الشرنباصي ، حمایة المستهلك في الفقه الإسلامي ، دراسة مقا -34
  . 2004الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، 

رضا عبد الحلیم عبد المجید ، المسؤولیة القانونیة عن إنتاج و تداول الأدویة و المستحضرات الصیدلیة  -35
  .2005الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

یار لتدلیس ، دراسة مقارنة في القانون المدني و رضا متولي وهدان ، الخداع الإعلاني و أثره في مع -36
  . 2008قانون حمایة المستهلك و الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى ، دار الفكر القانوني ، المنصورة ، 

زینة غانم عبد الجبار الصفار ، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة ، دراسة مقارنة ، الحامد  -37
  . 2002الطبعة الأولى ، عمان ، للنشر و التوزیع ، 

  .2009زهیة حوریة سي یوسف ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، دار هومة ، الجزائر ،  -38
مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة و الإتفاقیات الدولیة ، الطبعة الأولى سالم محمد ردیعان العزاوي ،  -39

  . 2008ن ، ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأرد
  . 1990، القاهرة ، سهیر منتسر ، الإلتزام بالتبصیر في العقود المدنیة ، دار النهضة العربیة ،  -40
سمیر جمیل حسین الفتلاوي ، الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  -41

  .1988الجزائر ، 
یة و التجاریة براءات الإختراع الرسوم الصناعیة ، النماذج الصناعیة  سمیحة القیلوبي ، الملكیة الصناع -42

  .2000العلامات التجاریة و البیانات التجاریة ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 
  .1999سعید سعد عبد السلام ، الإلتزام بالإفصاح في العقود  الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة ،  -43
  .2009سلیم سعداوي ، حمایة المستهلك ، الجزائر نموجا ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  -44
صلاح زین الدین ، الملكیة الصناعیة و التجاریة ، براءات الإختراع ، الرسوم الصناعیة ، النماذج  -45

  . 2000افة للنشر و التوزیع ، عمان ، الصناعیة ، العلامات التجاریة و البیانات التجاریة ، مكتبة دار الثق
طرح البحور علي حسن ، عقود المستهلكین الدولیة مابین قضاء التحكیم و القضاء الوطني ، دار  -46

  .2007الفكر الجامعي الإسكندریة ، 
  . 2000عبد الفتاح مراد ، شرح تشریعات الغش ، مصر ،  -47
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  . 1996الصناعي ، الإسكندریة ، عبد الحكیم فودة ، جرائم الغش التجاري و  -48
علي فتاك ، تأثیر المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ،  -49

2008 .  
عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید ، حمایة المستهلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج ،  -50

  . 2009نوني ، المنصورة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر القا
عمر قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستهلك ، دراسة في القانون المدني و المقارن ، الطبعة  -51

  . 2002الأولى ، الدار العلمیة الدولیة ، و دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 
، الطبعة الأولى ، ) نحو نظریة عامة ( قود ، عبد القادر أقصاصي ، الإلتزام بضمان السلامة في الع -52

  .2010دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 
عمر محمد عبد الباقي ، الجمایة العقدیة للمستهلك ، دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون ، منشأة  -53

  . 2004المعارف ، الإسكندریة ، 
الغش التجاري و الصناعي ، الطبعة الثانیة ، دار عبد االله حسین علي محمود ، حمایة المستهلك من  -54

  . 2002النهضة العربیة ، القاهرة ، 
  . 1990علي سید حسن ، الإلتزام بضمان السلامة في عقد البیع ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،   -55
وسائل التكنولوجیة عبد العزیز مرسي محمود ، الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقد البیع في ضوء ال -56

  .2005الحدیثة ، دراسة مقارنة ، 
علي محمود علي حمودة ، الحمایة الجنائیة للتصنیع الغذائي في ضوء التشریعات المطبقة ، دار  -57

  . 2003النهضة العربیة ، القاهرة ، 
عبد المنعم موسى إبراهیم ، حمایة المستهلك ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ،  منشورات الحلبي  -58

  .   2007الحقوقیة ، 
عرار نجیب محمد خریس ، جرائم الإعتداء على العلامة التجاریة في القانون الأردني و القوانین العربیة   -59

  . 1991منشورات الجامعة الأردنیة ، 
بولحیة ، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري ، دار  علي -60

  . 2000الهدى للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 
  .عبد الباقي محمود سواري ، مسؤولیة المحامي المدنیة عن أخطائه المهنیة ، دار الثقافة و الإعلام  -61
ي ، حمایة المستهلك عبر شبكة الأنترنت ، الطبعة الأولى ، دار الفكر عبد الفتاح بیومي حجاز  -62

  .2006الجامعي ، الإسكندریة ، 
عبد الفتاح بیومي حجازي ، حقوق الملكیة الفكریة و حمایة المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة ،  -63

ر الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، العلامات التجاریة ، حمایة المستهلك من الغش التجاري و التقلید ، دا
2005.  
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عمر محمد عابدین ، جرائم الغش في ظل القانون ، الكتب القانونیة ، منشأة المعارف الإسكندریة ،  -64
2005.  

علي محمد جعفر ، المبادئ الأساسیة في قانون العقوبات الاقتصادي و حمایة المستهلك ، الطبعة  -65
  .2009ة للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت ، الحمراء ، الأولى ، مجد المؤسسة الجامعی

و  1989عبد العزیز محمود عبد العزیز ، حمایة المستهلك بین النظریة والتطبیق في الفترة ما بین  -66
  . 2008، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  1998

الوسائل و الملاحقة ، مع دراسة مقارنة ، غسان رباح ، قانون حمایة المستهلك الجدید ، المبادئ ،  -67
  . 2006الطبعة الأولى ، مكتبة زین الحقوقیة و الأدبیة ، بیروت ، لبنان ، 

فاید عبد الفتاح فاید ، الإلتزام بضمان السلامة في عقود السیاحة في ضوء قواعد حمایة المستهلك ،  -68
  .2010و البرمجیات ، مصر  دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونیة ، دار شتات للنشر

  .2008فدوى قهواجي ، ضمان عیوب المبیع فقها وقضاء ، دار الكتب القانونیة ، مصر ،  -69
  . 1998، دار الحصاد ، دمشق ،  9000قدار طاهر رجب ، المدخل لإدارة الجودة الشاملة و الإیزو  -70
  . 2007لجدیدة ، الإسكندریة ، قادة شهیدة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، دار الجامعة ا -71
كریم بن سخریة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج و ألیات تعویض المتضرر ، دار الجامعة الجدیدة ،  -72

  .2013الإسكندریة ، 
محمد محي الدین إبراهیم سلیم ، مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولیة ، الإسكندریة ،  -73

  . 2007، دار المطبوعات الجامعیة 
مصطفى العوجي ، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الإقتصادیة ، الطبعة الأولى ، مؤسسة نوفل ،  -74

  . 1986بیروت ، لبنان ، 
محمد بودالي ، حمایة المستهلك في القانون المقارن ، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي ، دار الكتاب  -75

  . 2008الحدیث ، 
مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة ، دراسة مقارنة ، دار الفجر للنشر و التوزیع ، محمد بودالي ،  -76

  .2005مصر ، 
محمد شكري سرور ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة ، الطبعة الأولى ،  -77

  . 1983دار الفكر العربي ، القاهرة 
  .1985علام قبل التعاقد ، دار إیهاب للنشر و التوزیع ، أسیوط ، محمد إبراهیم الدسوقي ، الإلتزام بالإ -78
محمد إبراهیم عبیدات ، سلوك المستهلك ، الطبعة الثانیة ، دار وائل للطباعة و النشر ، عمان ،  -79

1998 .  
معوض عبد التواب ، الوسیط في شرح جرائم الغش و التدلیس و تقلید العلامات التجاریة ، دار  -80

  .1985ة العربیة ، النهض
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محمد عبده محمد إمام ، الحق في سلامة الغذاء الفاسد ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ،  -81
محمد محمد مصباح القاضي ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، . 2007
2008.  

، العلامات و الأسماء التجاریة ، دار الفكر العربي ، منیر ممدوح الجهنیهي ، ممدوح محمد الجنیهي  -82
  . 2000الإسكندریة ، 

محمد حسین عباس ، الملكیة الصناعیة و المحل التجاري ، الجزء الثاني ، دار النهضة العربیة  -83
،1977 .  

ت التجاریة ، محمود مختار أحمد بربري ، قانون العلامات التجاریة الأعمال التجاریة ، التاجر ، الشركا -84
  .1998شركات القطاع العام والخاص ، الأموال التجاریة ، الجزء الأول ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

دار النهضة العربیة محمد منصور أحمد ، العلامات التجاریة ، جریمة الغش التجاري ، الجزء الثاني ،  -85
  .القاهرة 

 04/02و القانون  03/03لممارسات التجاریة وفقا للأمر محمد الشریف كتو ، قانون المنافسة و ا -86
  . 2010منشورات ، بغدادي 

القاهرة  دار النهضة العربیة،  مرفت عبد المنعم صادق ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ،  الطبعة الثانیة ، -87
 ،2001 .  

مقارنة بین القوانین العربیة و  محمود داوود یعقوب ، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي ، دراسة -88
  . 2008القانون الفرنسي منشورات الحلبي الحقوقیة ، 

محمد حنون جعفر ، مسؤولیة المقاول العقدیة عن فعل الغیر ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ،   -89
  .  2011المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، 

من الباطن ، دار النهضة العربیة ، الطبعة الأولى ، مصطفى عبد السید الجارحي ، عقد المقاولة  -90
1988 .  

محمد أحمد المعداوي ، المسؤولیة المدنیة عن أفعال المنتجات الخطرة ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة  -91
  . 2012الجدیدة ، الإسكندریة ، 

ة الجدیدة للنشر ، محمد حسن قاسم ، مراحل التفاوض في عقد المیكنة المعلوماتیة ، دار الجامع -92
  . 2002الإسكندریة، 

ممدوح محمد مبروك ، أحكام العلم بالمبیع و تطبیقاته ، المكتب الفني للإصدارات القانونیة ، القاهرة ،  -93
2000 .  

محمد عبد القادر الحاج ، مسؤولیة المنتج و الموزع ، دراسة في قانون التجاریة الدولیة مع مقارنة  -94
  . 1983، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  بالفقه الإسلامي

محمد عبد الظاهر حسین ، مشكلات المسؤولیة المدنیة ، في مجال النقل ، دار النهضة العربیة  -95
1995 .  
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محمد بشیر شریم ، الأخطاء الطبیة بین الإلتزام و المسؤولیة ، الطبعة الأولى ، جمعیة عمال المطابع،   -96
  . 2000عمان ، 

  . 1999حمد حسین منصور ، المسؤولیة الطبیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، م -97
محمد حسین منصور ، ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معقولة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،  -98

  . 2004الإسكندریة ، 
مستهلك ، دار الفكر محمد حسن منصور ، أحكام البیع التقلیدیة و الإلكترونیة و الدولیة و حمایة ال -99

  .2006الجامعي ، الإسكندریة ، 
  .2003محمد حسین منصور ، المسؤولیة الإلكترونیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ،  -100
محمد محمود مصطفى ، الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن ، الجزء الأول ، مطبعة القاهرة و  -101

  . 1979اهرة الكتاب الجامعي ، الق
منیر رضا حنا ، المسؤولیة المدنیة للأطباء و الجراحین في ضوء القضاء و الفقه الفرنسي و  -102

  .2007المصري الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 
موفق محمد عبده ، حمایة المستهلك في الفقه الاقتصادي الإسلامي ، دراسة مقارنة ، الطبعة  -103
  .لى،  مجدلاوي للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن الأو 

  .2007محمد علي سكیكر ، شرح قانون حمایة المستهلك ، دار الجامعة للطباعة و التجلید ،  -104
محمد علي سكیكر ، الوجیز في جرائم قمع التدلیس و الغش و حمایة المستهلك في ضوء التشریع و  -105

  .2008لطباعة و التجلید ، الفقه و القضاء ، دار الجامعین ل
موسى بودهان ، النظام القانوني للتقییس ، نصوص تشریعیة و أخرى تنظمیة منقحة لأحدث  -106

  . 2011تعدیلاتها ، دار الهدى عین ملیلة ، الجزائر ، 
، محمود عبد الرحیم الدیب ، الحمایة المدنیة للمستهلك ، دراسة مقارنة دار الجامعة الجدیدة للنشر  -107

  . 2011الإسكندریة ، مصر ، 
نزیه محمد صادق المهدي ، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة  -108

  . 1990العربیة ، مصر ، 
نصیف محمد حسین ، النظریة العامة في الحمایة الجنائیة للمستهلك ، دار النهضة العربیة ، القاهرة،   -109

1998 .  
هاشم علي الشهوان ، المسؤولیة المدنیة للمهندس الإستشاري في عقود الإنشاءات ، دار الثقافة للنشر  -110

  . 2009و التوزیع ، عمان ، 
یسریة عبد الجلیل ، المسؤولیة عن الأضرار الناشئة عن عیوب تصنیع الطائرات ، منشأة المعارف ،  -111

  . 2007الإسكندریة ، 
حداد ، المسؤولیة الجنائیة عن أخطأ الأطباء في القانون الجنائي لدولة الإمارات یوسف جمعة ال -112

  . 2003العربیة المتحدة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، 
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یتورسي محمد ، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر ، دار هومة للطباعة و النشر و  -113
  . 2013التوزیع ، الجزائر ، 

  :الجامعیة الرسائل 
العید حداد ، الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل إقتصاد السوق ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، بن  - 1

  . 2004عكنون ، جامعة الجزائر، 
أیمن إبراهیم العشماوي ، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة،  - 2

1998.  
ود سعد ، مسؤولیة المستشفى الخاص عن أخطأ الطبیب و مساعدیه ، رسالة دكتوراه ، جامعة أحمد محم - 3

  . 1983القاهر ، 
بلال سلیمة ، حمایة المحل التجاري ، دعوى المنافسة غیر المشروعة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق  - 4

  . 2004و العلوم الإداریة ،  جامعة سطیف ، 
هزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي ، مذكرة حملاجي جمال ، دور أج - 5

  .2006-2005ماجستیر ، فرع قانون الأعمال ، السنة الجامعیة 
زنوش طاوس ، حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة ، مذكرة تخرج ، المدرسة العلیا للقضاء ، السنة  - 6

  .2008-2005الدراسیة 
اطة ، التقیس ودوره في تحسین الإنتاج و حمایة المستهلك ، رسالة ماجستیر ، جامعة سعد زاهیة بش - 7

  .2006دحلب ، البلیدة ، 
سمیحة علال ، جرائم البیع في قانون المنافسة و الممارسات التجاریة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ،  - 8

  . 2004/2005جامعة منتوري ، قسنطینة ، 
قرین ، الجرائم الماسة بأمن و سلامة المستهلك ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الحلیم بو  - 9

  .2009/2010أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 
علي الحاج محمد عبد القادر ، المنتج و الموزع دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولیة مع المقارنة  -10

  . 1983وق ، القاهرة ، بالفقه الإسلامي ، رسالة دكتوراه في الحق
قادة شهیدة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة أبى بكر بلقاید ،  -11

2005 .  
قندوزي خدیجة ، حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة  -12

  .2000الجزائر ، 
ئم الإضرار بمصالح المستهلك ، مذكرة ماجستیر ، في قانون الأعمال ، جامعة محمد قني سعدیة ، جرا -13

  . 2008/2009خیضر ، بسكرة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، 
كالم حبیبة ، حمایة المستهلك ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر ، فرع و عقود و مسؤولیة ، جامعة  -14

  . 2005حقوق و العلوم الإداریة ، الجزائر ، كلیة ال
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محمد الصغیر بعلي ، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة في التشریع الجزائري ، رسالة  -15
  . 1990دكتوراه ، معهد العلوم القانونیة والإداریة ، جامعة الجزائر ، 

إطار تطور المسؤولیة العقدیة ، محمد سلمان فلاح الرشیدي ، نظریة الإلتزام بضمان السلامة في  -16
  . 1998دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، 

محمود التلیلي ، النظریة العامة للإلتزام بضمان سلامة الأشخاص ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ،  -17
  .1988جامعة عین شمس ، 

الجنائیة للمستهلك ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة، مرفت عبد المنعم صادق ، الحمایة  -18
2001 .  

ولد عمر طیب ، النظام القانوني لتعویض الأضرار الماسة بأمن المستهلك و سلامة السیاسة ، دراسة  -19
بلقاید ،  مقارنة ، رسالة دكتوراه ، في القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، بجامعة أبى بكر

  . 2010، 2009تلمسان ، 
یغلي مریم ، الإلتزام بالإعلام في بیع المنتوجات الخطرة ، مذكرة ماجستیر ، جامعة باجي مختار ،  -20

  .2007/2008عنابة 
  :المقالات 

أحمد السعید الزقرد ، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي المقارن ، مجلة الحقوق،   - 1
  .  1990مجلة النشر العلمي ، جامعة الكویت العدد الرابع ، دیسمبر 

خاص ،  الهواري هامل ، دور الجمعیات في حمایة المستهلك ، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، عدد - 2
  . 2005صادر عن كلیة الحقوق بجامعة جلالي لیابس ، سیدي بلعباس ، الجزائر ، أفریل 

أغا جمیلة ، دور الولایة و البلدیة في حمایة المستهلك ، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، كلیة الحقوق  - 3
تبة الرشاد للطباعة و ، منشورات مك 2005جامعة جلالي لیابس ، سیدي بلعباس ، عدد خاص ، أبریل 

  .النشر و التوزیع ، الجزائر 
بختة موالك ، الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و  - 4

  . 1999،  02، رقم 37الإقتصادیة و السیاسیة ، جزء 
المتعلق بالمنافسة ، المجلة  19/07/2003الصادر في  03/03بختة موالك ، التعلیق على الأمر  - 5

،  كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،  01، عدد  41الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة ، جزء 
2004 .  

بودالي محمد ، تطور حركة حمایة المستهلك ، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، كلیة الحقوق ، جامعة  - 6
، منشورات مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و  2005بلعباس ، عدد خاص ، أفریل جلالي لیابس ، سیدي 

  .التوزیع ، سیدي بلعباس ، الجزائر 
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بولنوار عبد الرزاق ، المهني و المستهلك طرفان متناقضان في العلاقة التعاقدیة ، دراسة في ضوء  - 7
، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، القانون الجزائري و الفرنسي ، مجلة دفاتر السیاسة و القانون 

  . 2009، جوان  01العدد 
جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناتجة عن عیوب المنتجات الصناعیة  - 8

المعیبة ، دراسة في القانون الكویتي و القانون المصري و الفرنسي ، القسم الثاني ، مجلة الحقوق  ، العدد 
  .، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكویت  1996دیسمبر  الرابع ،

جبالي واعمر ، حمایة رضا المستهلك عن طریق الإعلام ، الوسم ، الإشهار ، المجلة النقدیة القانون و  - 9
  .2006،  02العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، العدد 

التعاقدیة عن فعل الغیر ، أساسها ، شروطها ، مجلة المحامي الكویتیة ،  حسن أبو النجا ، المسؤولیة -10
  . 1989السنة الثانیة ، 

حوریة سي یوسف ، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة ، دراسة مقارنة ، مجلة العلوم الإجتماعیة  -11
  .، جامعة الجزائر  2008جوان  18و الإنسانیة ،العدد 

النظام العام في مجال المنافسة و الإستهلاك ، مجلة دراسات قانونیة ، تصدر عن  حلوا أبو الحلو  ، -12
  . 2008سنة  05مخبر القانون الخاص الأساسي ، كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، العدد 

 خیر الدین تشوار ، شریف شكیب أنور ، العلاقة بین الإبداع التكنولوجي و الإستهلاك ، مجلة العلوم -13
، كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ،  2005القانونیة و الإداریة ، عدد خاص ، أفریل 

  .منشورات مكتبة الرشاد للطیاعة و النشر و التوزیع ، الجزائر 
رایس محمد ، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد ، الحجة ، مجلة دوریة تصدر عن منظمة المحامین لناحیة  -14
  . 2007، جویلیة  01سان ، العدد تلم
سي یوسف زاهیة حوریة ، تجریم الغش و الخداع كوسیلة لحمایة المستهلك ، المجلة النقدیة للقانون و  -15

  .، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، الجزائر  2007، سنة  01العلوم السیاسیة ، العدد 
ؤولیة المنتج ، المجلة النقدیة للقانون و العلوم سي یوسف زاهیة حوریة ، الخطأ التقصیري كأساس لمس -16

  .، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري  2006جانفي  01السیاسیة ، عدد 
سعید عبد السلام ، الإجبار القانوني على التعاقد ، مجلة المحاماة ، صادرة عن نقابة المحامین  -17

  .، فبرایر ، السنة الثمنة و الستون  بجمهوریة مصر العربیة ، العدد الأول و الثاني ، ینایر
سقاش ساسي ، التطور التاریخي لقانون حمایة المستهلك ، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، كلیة  -18

، منشورات مكتبة الرشاد  2005الحقوق ، جامعة جلالي لیابس ، سیدي بلعباس ، عدد خاص ، ابریل 
  .اس ، الجزائر للطباعة و النشر و التوزیع ، سیدي بلعب

صوالح زواري فرحة ، علامات الصنع في التشریع الجزائري ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و  -19
  .1997الإقتصادیة و السیاسیة ، العدد الرابع ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
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دى المواطن السوري ، مجلة طارق الخیر ، حمایة المستهلك و دورها في رفع الوعي الإستهلاكي ل -20
  . 2001،  01العدد  17جامعة دمشق ، سوریا ، المجلد 

طعمة صفعك الشمري ، أحكام المنافسة غیر المشروعة في القانون الكویتي ، مجلة الحقوق ، السنة  -21
  . 1995، مارس  01التاسعة عشر ، عدد 

البیع ، مجلة العلوم القانونیة و  عبد الناصر العطار ، ماهیة العیب و شروط ضمانه في عقد -22
الإقتصادیة ، كلیة الحقوق ، عین شمس ، السنة الأولى ، العدد الثاني ، المطبعة العالمیة ، القاهرة ، مصر  

1999  .  
عبد الفضیل محمد أحمد ، جریمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي ، مجلة  -23

  .العربیة ، جامعة الكویت  دراسات الخلیج و الجزیرة
عبد الحمید الزقرد ، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي المقارن ، مجلة الحقوق   -24

  . 1995الكویت ، 
علي بولحیة ، جهاز الرقابة و مهامه في حمایة المستهلك ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و  -25

  . 2002،  39، الجزء  01اسیة ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر ، العدد الإقتصادیة و السی
عبد العظیم مرسي ، حمایة المستهلك في ظل قانون العقوبات الاقتصادي في مصر تقریر مقدم إلى  -26

، مجلة  1982بر سبتم 23إلى  20الحفلة التمهدیة للمؤتمر المنعقدة في مدینة فریبورج بألمانیا الإتحادیة من 
  . 1983القانون و الإقتصاد للبحوث القانونیة و الإقتصادیة ، مطبعة جامعة القاهرة ، 

عدنان إبراهیم سرحان ، حق المستهلك في الحصول على الحقائق ، المعلومات و البیانات الصحیحة  -27
  .بسكرة ، الجزائر جامعة محمد خیضر ،  2012،  08عن السلع و الخدمات ، مجلة المفكر ، العدد 

فتیحة قوراري ، الحمایة الجنائیة للمستهلك من الإعلانات المظللة ، دراسة في القانون الإماراتي و  -28
  .، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكویت  2009القانون المقارن ، مجلة الحقوق ، العدد الثالث ، سبتمبر 

بقة ، مجلة مخبر القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة فتیحة عمیور ، الأمن كتابع للإلتزام بالمطا -29
  . 2001أبى بكر بلقاید ، تلمسان ، 

فتیحة ناصر ، تحقیق أمن المنتوجات الغذائیة و الصیدلانیة ، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، عدد  -30
  . 2009خاص كلیة الحقوق جامعة جلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، الجزائر ، أفریل 

فتیحة یوسف ، حمایة المستهلك في مجال الصیدلة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و  -31
  . 2002،  39السیاسیة ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزء 

ن فتحي عبد الرحیم عبد االله ، نظام تعویض الأضرار التي تلحق بأمن و سلامة المستهلك في القانو  -32
المدني المصري و المقارن ، مجلة البحوث  القانونیة و الإقتصادیة ، كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة ، 

25/04/1999 .  
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فتات فوزي ، نشوء حركة حمایة المستهلك في الدول المتقدمة ، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، كلیة  -33
، مكتبة الرشاد للطباعة و  2005خاص ، أفریل  الحقوق جامعة جلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، عدد

  .النشر و التوزیع ، سیدي بلعباس ، الجزائر 
قادة شهیدة ، إلتزام المهنیین بالإعلام في الشریعة الإسلامیة ، الراشدیة ، مجلة الدراسات و البحوث  -34

، دار الغرب للنشر و القانونیة ، منشورات المركز الجامعي مصطفى إسطنبولي ، معسكر ، العدد الأول 
  .التوزیع 

قادة شهیدة ، إشكالیة المفاهیم و تأثیرها على رسم ملامح النظام القانوني لمسؤولیة المنتج ، دراسة في  -35
القانون الجزائري و القانون المقارن مجلة دراسات قانونیة ، تصدر عن مخبر القانون الخاص الأساسي ، 

و العلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، نشر إبن خلدون ، كلیة الحقوق  2011سنة  8العدد 
  .تلمسان 

التجربة الجزائریة في حمایة المستهلك بین طموح و تطور النصوص و إفتقاد ألیات ( قادة شهیدة ،  - 36
العلوم السیاسیة ، المجلة الجزائریة للقانون المقارن ، مخبر القانون المقارن ، كلیة الحقوق و   )تطبیقها 

  .2014جامعة تلمسان ، العدد الأول ، سنة 
قادة بن علي ، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة ، دراسة مقارنة مجلة العلوم الإجتماعیة و  -37

  .، جامعة الجزائر  2008جوان  18الإنسانیة ، العدد 
لة العلوم القانونیة و الإداریة ، عدد خاص  كمال لدرع ، حمایة المستهلك من المعاملات التعسفیة ، مج -38

، كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس ، منشورات مكتبة الرشاد للطباعة و  2005أبریل 
  .النشر و التوزیع ، الجزائر 

لعلى بوكمیش ، معنى الإیزو و المواصفات الدولیة للجودة ، مجلة الحقیقة ، العدد الرابع ، مارس  -39
  .،  جامعة أدرار  2004

محمد بودالي ، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیها لقانون حمایة المستهلك ، مجلة المدرسة  -40
  .  2002، سنة   24الوطنیة للإدارة ، العدد 

محمد الشریف كتو ، حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة ، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة   -41
  . 2002،  23، العدد  12ادرة عن مركز التوثیق و البحوث الإداریة ، الجزائر ، المجلد الص
محمد أمزیان أو شارف ، دور مخبر الشرطة العلمیة في حمایة المستهلك ، مجلة الشرطة الصادرة عن  -42

  . 1989، نوفمبر ،  42الأمن الوطني ، العدد 
ائر ، نشأتها ، طبیعتها ، تطورها ، و مدى مساهمتها في محمد بوسنة ، الحركة الجمعویة في الجز  -43

، جامعة منتوري ، قسنطینة ،  2002جوان  17تحقیق  الأمن و التنمیة ، مجلة العلوم الإنسانیة ، العدد 
  .الجزائر 
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،  22محمد زعموش ، ضمان صلاحیة المبیع للعمل لمدة معینة ، مجلة العلوم الإنسانیة ، العدد  -44
  .، مدریة النشر و التنشیط العلمي ، جامعة منتوري ، قسنطینة  2004دیسمبر 

نائل عبد الرحمان صالح ، الحمایة الجزائیة للمستهلك في القوانین الأردنیة ، مجلة الحقوق ، العدد  -45
  .، مجلة النشر العلمي ، جامعة الكویت  1999الرابع ، دیسمبر 

أمن المنتوجات ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة  ناصر فتیحة ، القواعد الوقائیة لتحقیق -46
  .،  كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر  01/2002، رقم  39و السیاسیة ، الجزء 

نائل على المساعدة ، الضرر في الفعل الضار وفقا للقانون الأردني ، دراسة مقارنة ، مجلة المنارة  -47
 اشمیة الأردنیة ، أفریل، جامعة أل البیت ، المملكة اله 03، العدد  12للبحوث و الدراسات ، المجلد 

2005.  
هاني دویدار ، المسؤولیة عن إنتاج السلعة و توزیعها ، مجلة الدراسات القانونیة ، العدد الأول  -48

  .، كلیة الحقوق ، جامعة بیروت العربیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة  2008- 2006
نقل عبء الإثبات في مجال الإلتزام بالإعلام الطبي ، الحجة ، مجلة دوریة تصدر عن  هدلي أحمد ، -49

  . 2007، جویلیة  01منظمة المحامین لناحیة تلمسان ، العدد 
هجیرة دنوني ، قانون المنافسة و حمایة المستهلك ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و  -50

  .، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر  01/2002رقم ،  39السیاسة ، الجزء 
هشام بوعیاد ، المسؤولیة العقدیة للمهني ، مقارنة في عقود الإستهلاك ، وحدة التكوین و البحث ،  -51

  .قانون المنافسة و الإستهلاك ، مجلة الفقه و القانون 
وادي جمال ، العلامة التجاریة في التشریع الجزائري ، مجلة دراسات قانونیة ،العدد الثالث ، أكتوبر  -52

  .  ،  دار القبة للنشر و التوزیع ، الوادي ، الجزائر  2002
ولد عمر طیب ، الجزاءات العقابیة المترتبة عن الأضرار الماسة بأمن المستهلك و سلامته ، مجلة  -53

، فیفري  6ونیة ، تصدر عن مركز البصیرة للبحوث و الإستشارات و الخدمات التعلیمیة ، العدد دراسات قان
  .  ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر  2010

  : المداخلات العلمیة 
فسة بوعزة دیدن ، الإلتزام بالإعلام في عقد البیع ،  مداخلة علمیة في الملتقى الوطني للاستهلاك و المنا - 1

، مخبر القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة أبى بكر  2001، أفریل  15،  14في القانون الجزائري ، 
  .بلقاید ، تلمسان 

حمود البخیتي ، الإعلام و حمایة المستهلك في ظل المتغیرات الإقتصادیة ، ندوة عقدت تحت عنوان  - 2
خ بالمنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، لأعمال مؤتمر حمایة المستهلك و مكافحة الغش التجاري في شرم الشی

  . 2008حمایة المستهلك و مكافحة الغش التجاري في الدول العربیة ، جمهوریة مصر ، جانفي 
سامیة لموشیة ، دور الجمعیات في حمایة المستهلك ، مداخلة علمیة في الملتقى الوطني حمایة  - 3

  . 2008، أفریل  14،  13، المركز الجامعي بالوادي ، یومي المستهلك في ظل الإنفتاح الاقتصادي 
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عمار الزعبي ، دور مصالح مدریة التجارة في حمایة المستهلك ، مداخلة علمیة في الملتقى الوطني  - 4
لحمایة المستهلك في ظل افنفتاح الاقتصادي ، المركز الجامعي بالوادي ، معهد العلوم القانونیة و الإداریة ، 

2008 .  
لیندة عبد االله ، المستهلك و المهني مفهومان متباینان ، مداخلة في  الملتقى الوطني لحمایة المستهلك  - 5

  . 2008في ظل الإنفتاح الاقتصادي ، المركز الجامعي بالوادي ، 
ماري لیلى خوري ، مضمون الإلتزام العقدي للمدین المحترف ، المجموعة المتخصصة في المسؤولیة  - 6

ة للمهنین ، الجزء الأول ، المسؤولیة الطبیة ، المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق جامعة بیروت القانونی
  . 2004العربیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 

محمد الحبیب التجكاني ،  مفهوم المستهلك و وسائل حمایته في الإسلام ، مداخلة في یوم دراسي حول  - 7
، إعداد عبد العزیز فارح جامعة محمد  2002فیفري  04هلك بین الشریعة و القانون ، یوم حمایة المست

الأول ، كلیة الأداب و العلوم الإنسانیة ، وجدة ، منشورات كلیة الأداب و العلوم الإنسانیة ، سلسلة ندوات و 
  .  2003محاضرات،  
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Abstract 

Because of the technological development and the complexity of production methods and industrial progress which has led to a great diversity in the supply 

of goods and services the thing that resulted in the Consumer societies want utilization than Offersh development of facilities in the daily life of the people, 

the thing that makes them accept rapidly on all that is new and all What adds a feature and a new taste for life. 

Economic aid capabilities in the promotion of a commodity and its services have made consumers accept them without attention to what can be 

accompanied by the risk and damaged and may not be able to detect it in front of the complexities in goods and services and weak economic capacity and 

artistic consumers compared to economists Baloawan who no longer hesitate to Use all the ways and methods in competition with each other and to achieve 

greater profits. 

From here it had to be a legislative intervention to restore balance to this relationship and upload economic aid to its responsibility towards what can be 

produced items and services from damage and the risk was the beginning through conventional general rules that have proven their inability to keep pace 

with progress and achieve adequate protection for consumers thing It led to think about the adaptation and address the shortcomings of and the inadequacy 

of all that was necessary to create special rules to protect the consumer and the adoption of the responsibility of economic help from foundations and new 

perspectives can cope with the repercussions of the evolution thing I knew Algerian legislation through the course of the amendment and cancellation and 

age in line with the rules of legislative and economic openness requirements in light of the freedom of the market. 

This was known legislator economic aid to enable determine the scope of responsibility at a later stage and then try to adjust the economic aid practices 

through what is imposed upon himself from the obligations necessitated breach the responsibility for economic aid and then the signing of appropriate 

sanction after the availability of a number of conditions and follow a set of rules Procedure to reach a fair penalty and just commensurate with the breach of 

winning as censor economic help through all stages of production and distribution through regulatory agencies then had to be the most important methods 

and the ways in which economic aid to pay responsibility through which all available state of statement specific responsibility to pay cases 

Key words: economic aid, consumer, obligations, responsibility, control. 

 

Résumé 
En raison de l'évolution technologique et de la complexité des méthodes de production et le progrès industriel qui a conduit à une grande diversité dans la 

fourniture de biens et services de la chose qui a entraîné dans les sociétés de consommation vouloir l'utilisation que le développement Offersh des 

installations dans la vie quotidienne du peuple, la chose qui leur fait accepter rapidement sur tout ce qui est nouveau et tout Ce qui ajoute une fonctionnalité 
et un nouveau goût à la vie. 

Capacités d'aide économique à la promotion d'un produit et ses services ont rendu les consommateurs acceptent sans prêter attention à ce qui peut être 

accompagné par le risque et endommagé et peuvent ne pas être en mesure de le détecter en face de la complexité des biens et services et la faiblesse des 
capacités économiques et les consommateurs artistiques par rapport aux économistes Baloawan qui ne hésitent plus à Utilisez tous les moyens et méthodes 

en concurrence avec l'autre et d'atteindre de plus grands profits. 

De là, il devait constituer une intervention législative pour rétablir l'équilibre de cette relation et de télécharger l'aide économique à sa responsabilité envers 
ce qui peut être produite articles et services de dommages et le risque était le début par des règles générales classiques qui ont prouvé leur incapacité à 

suivre le rythme des progrès et assurer une protection adéquate des consommateurs chose Elle a conduit à réfléchir à l'adaptation et à combler les lacunes de 

et l'insuffisance de tout ce qui était nécessaire pour créer des règles spéciales pour protéger le consommateur et de l'adoption de la responsabilité de l'aide 
économique de fondations et de nouvelles perspectives peuvent faire face aux répercussions de la chose de l'évolution que je savais législation algérienne 

dans le cours de la modification et de l'annulation et de l'âge en ligne avec les règles de prescriptions législatives et l'ouverture économique à la lumière de 

la liberté du marché. 
Cela était connu législateur de l'aide économique pour permettre de déterminer l'étendue de la responsabilité à un stade ultérieur, puis essayer d'ajuster les 

pratiques de l'aide économique à travers ce qui est imposé à lui-même des obligations nécessité enfreindre la responsabilité de l'aide économique et la 

signature de la sanction appropriée, après la disponibilité d'un certain nombre de conditions et de suivre un ensemble de règles Procédure d'atteindre une 
peine juste et équitable en rapport avec la violation de gagner que de l'aide économique de censure à travers toutes les étapes de la production et la 

distribution par les organismes de réglementation devaient ensuite être les méthodes les plus importantes et les façons dont l'aide économique supportera la 

responsabilité à travers lequel tous disponibles état de déclaration responsabilité spécifique à payer cas. 

Mots clés: aide économique, les consommateurs, les obligations, responsabilité, contrôle. 


